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و ا الأكام 


وهو شرح العلامة الصنعاق 


على متن بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاق 


قوبلت هذه الطبعة على جملة نسخ مختلفة 


ا 


عا 2 


لت 


الطبعة الثالثة سنة ١59‏ ه 


تطبعةالاسيقامةٍ بلاق 


خناع نوص رباكت رقرد ١7‏ 








ا 2 
ماني مدضوى 


باب الخيار 


الخيار بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير اللامرين 
من [مضاء البيسع أو فسخه وهو أنواع : ذكر المصنف فى هذا الباب خيار الشرط 
وخيار الجلس . 

١‏ لإ عن ابن عير رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
قال « إدًا َايّحَ الرَجُلآن 4 أى أوقعا العقد بينهما لا تساوما من غير عقد ( فكل 
واحد مهما الْجِمَار مَا لم مركا 6 وفى لفظ يفترقا والمراد بالآبدان 9 وكانًا 
0 0 كَّ ع ١‏ أَحَدُما الآ 4 فإن خير أحدهما الآخر أى 
إذا اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة فإن الخيار.لا ينقضى بالتفرق بل ببق حتى 
تمضى مدة الخيار التى شرطها . وقيل المراد إذا اختار [مضاء البييع قبل التفرق ازمه 
ابيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق ويدل لهذا قوله ( فإِنْ كح أَحَده الْآحَرَ 
فتَبَايعا عل ذَلِكَ فقَدْ وجب ألبَئِمٌ 4 أى نفذ وتم (١‏ وإنْ تَعرّهَا 4 بالابدان 
( بَْدَ أن تبَاعا 4 أى عقدا عقد البيع ل( ولم ترك واد مهما ليع فقَذ 
وجب الْمَيْع » متفق عليه واللفظ لمم الحديث دليل على ثبوت خيار المجاس 
للمتبايعين وأنه يمتد إلى أن يحصل التفرق بالأابدان . وقد اختلف العلياء فى ثبوته 
على قولين : الأول : ثيوته وهو لجاعة من الصحابة منهم على عليه السلام وان 
عباس وابن عير وغيرم وإليه ذهب أكثر التابعين والشافنى وأحمد وإسحاق 
والإمام يحى » قالوا : والتفرق الذى يبطل به الخيار ما يسمى عادة تفرقا ففى المتزل 
الصغير بخروج أحدهما وفى الكبير بالتحول مرن مجلسه إلى آخر يخطوتين 





أو ثلاث ودل غلى أن هذا تفزق : فعل ابن عبر المعرؤف فإن قاما معا أو ذهنًا 
ناكا باق وها ادهب ذلكء هذا اللديك الحفى عليه : القول لان ” 
للهادوية والحنفية ومالك والإمامية أنه لايثيت خيار المجلس بل متى تفرق المتبايعان 
بالقول فلا خيار إلا ماشرط مستدلين بقوله تعالى ( تجارة عن تراض ) وبقوله 
( وأشبدوا إذا تبايعتم ) قالوا : والإشباد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الام 
وإن وقع قبله لم يصادف حله وحديث ٠‏ إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع » 
ولم يفصل وأجيب بأن الآبة مطلقة قيدت بالحديث وكبار الشرط وكذلك 
الحديث وآبة الإشباد يراد مهما عند العقد ولا ينافيه بوت خيار الجاس أ 
لاينافيه سائر الخيارات . قالوا والحديث منسوخ بحديث «٠‏ المسلمون على شروطهم » 
والخيار بعد لزوم العقد يفيد الشرط ورد بأن الآصل عدم الفسخ ولا يبت 
بالاحتال قالوا . ولانه من رواية مالك ولم يعمل به وأجيب بأن عخالفة الراوى 
لاوجب عدم العمل بروايته لآن عمله منى على اجتماده وقد يظهر له ماهو أرجح 
عنده مما رواه وإن لم يكن أرجح فى نفس الام . قالوا وحديث الباب يحمل 
على المتساومين فإن استمال البائع فى المساوم شائع . وأجيب عده بأنه إطلاق 
مجازى والاصل الحقيقة وعورض بأنه يازم أيضا حمله على المجازى على القول 
الأول فإنه على تقدير القول بأنف الراد التفرق بالابدان هو بعد تمام 


الصيغة وقد مضى فهو مجاز فى الماضى وردت هذه المعارضة بأنا لانسلم أنه 


خان فى الماضى بل هر حتيقة فيه كا ذهت [له اهرون مخلاف المستقل فجالا 
اتفاقاً قالوا : المراد التفرق بالاقوال والمراد بالتفرق فيها هو مابين قول البائع 
بعتنك بكذا أو قول المشترى اشتريت . قالوا : فالمشترى بالخيار فى قوله اشتريت 
أو تركه والبائع بالخيار إلى أن يبوجب المشترى . ولا يخ ركاكة هذا القول 
وبطلانه فإنه إلغاء الحديث عن الفائدة إذ من المعلوم .يقينا أن كلا من البائع 
والمشترى فى هذه الصورة على الخيار إذ لاعقد بينهما :فالإخبار به لاغ عن 





د 14 
الإفادة ويرده لفظ الحديث كا لا يق فالحق هو القول الآول وأما معارضة حديث 
الباب بالحديث الأتى ؛ وهو قوله : 

٠‏ ا لإوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أن الننى صلى الله 
عليه وسل قال ٠‏ البَائْمٌ الماع بالْخيَارٍ حَّى بترا إلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خيّار » 
ولا كَل 1 أن بَُارِكهُ تفية أن يَسْتَق' » . رواه الخسة إلاداين ماجة ورواء 
الدارقطى اوآبن زيم وابن الجارود وق رواية «حى يتقرقًا عَنْ افكا حا 2 4 
ويحديث أنى داود عن ابن عبرو بلفظ « البيعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكرن 
عدقة حبار ولا حل له أن فاق صاحيه حمية أن يتيلك فالرزا شر أن يسسفاه 
دال على نفوذ البيع فقد أجيب عنه بأنالحديث دليل خيارامجاس أيضاً لقوله « بالخيار 
مالم يتفرقا » وأما قوله» أن يستقبله فالمراد به الفسيع لانه لو أريد الاستقالة -قيقة 
0 يكن للفارقة معنى فتعين حملها على الفسخ وعلل ذلك حمله الترمذى وغيره من 
العلباء فقالوا معناه لاحل له أن يفارقه بعد البييع خشية أن يختار فسخ المبيع 
فالمراد بالاستقالة فسخ النادم وحملوا ننى الل على الكراهة لآنه لا يليق بالمروءة 
وحسن معاشيرة المسلم لا أن اختيار الفسخ حرام . وأما ما روى عن ابن عير أنه كان 
إذا نايع رجلا فأراد أن يتم بيعته قام يمشى هنيهة فرجع إليه فإنه مول على أن ابن 
عير لم يبلغه النهى . وقال ابن حزم حمل حديث ان عير هذا على.التفرق بالاقوال 
تذهب معه فائدة الحديث لأانه يازم معه حل التفرق سواء خثى أت يستقبله 
أو لا للآن الإقالة قصح قبل التفرق وبعده . قال ابن عبد البر قد أكثر المالكية 
والحنفية من الكلام برد الحديث بما يطول ذكره وأكثره لايحصل منه ثىء 
وإذا ثبت لفظ مكانهما لم ببق للتأويل مجال وبطل يطلاناً ظاهراً حمله على 


تفرق الاقوال . 


#الم وعن ابن عير رضى الله عنهما قال 3 كن راجل )اهز حبان بن منقد 
بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة لإ النى صل الله عليه وسلم أنه يخدع فى البيوع 





ال ١‏ إنا ١‏ ريت فل لا خلال 4٠١‏ كد اللاء المحسمة و يفيف اللدم و مولحدة 
أى لا خديعة 8 متفق عليه 4 زاد إبن إححاق فى رواية بونس بن بكير وعبد الاعلى 
عنه « ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت تأمسك وإن 
#خطت فاردد فبق ذلك الرجل حتى أدرك زمان عنثيان وهو انن مائة وثلاثين 
سه فكر الناسن فى زهانناعمان افتكان إذا اشترى سينا هيلاله إنك عبنت افيه 
رجع فيشبد له رجل هن الصحابة أن الابى صلى الله عليه وآله وسم قد جعل له 
الخيار ثلائا فيرد له دراهمه » والحديث دليل على خيار الغين فى البيع والشراء 
إذا حصل الغين . واختلف فيه العلماء على قولين» الأول : ثبوت الخيار بالغين وهو 
قول أحمد ومالك ولكن إذا كان الغين فاحشا ان لا يعرف ثمن السلعة » وقيده 
بعض المالكية بأن يبلغ الغبن ثلث القيمة ولعلهم أخذوا التقييد مما على من 
أنه لا يكاد يسم أحد من مطلق الغين فى غالب الاحوال ولآن القليل يتساح به 
فى العادة وأنه من رضى بالغين بعد معرفته فإن ذلك لا يسمى غينا وإنما يكون 
من باب التساهل فى البيع الى أثنى صل الله عليه وآله وسم على فاعله وأخبر 
أن الله يحب الرجل سبل البيع سبل الششراء . وذهب امجاهير من العلساء إلى عدم 
ثبوت الخيار بالغين لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير تفرقة بين الغين أولا » 
ا . ردك لات زعا كان لخر فيه لكف عقل ذلك الجل اللاأنه 


صَعْفتَ م يخرج به عن حك العيز فتصرفه كتصرف الصبى المأذون له ويثبت 


له الخيار مع الغين . قلت ويدل أصيت عقلة ما | هراعد وأحات السان 
ديت ل بلفظ « إن رجلا كان دايع وكان ف عقله اق اورا كه معف؟* 
ولانه لقنه صلى الله عليه وله وسلم بقوله « لا خلابة » اشتراط عدم الخداع فكان 
ثشراؤه وبيعه مشروطا بعدم الخداع ليكون ءن باب خيار الشرط . قال ابن 
العربى :إن الخديعة فى هذه القصة يحامل أن #حكون ف العيب أو ف الملك 


أو فى الكن أو فى العين فلا يحتج ها فى الغبن خصوصه وهى قصة خاصة لا عيوم 





0-7 أ كا 
فها . قلت : فى روابة ابن إحاق أنه شكا إلى النى صلى الله عليه وسلم ما يلق من الغين 
وهىترد ما قالهاين العربى . وقال بعضهم إنه إذا قال الرجل البائع أو المشترى لا خلاة 


ثبت الخيار وإن لم يكن فيه غبن ورد بأنه مقيد بما فى الرواية أنه كان يغين وأئبت 


الحادوية الخيار بالغين فى صورتين » الآولى : من تصرف عن الغير . والثانية : فى الصبى 
المميز محتجين بهذا الحديث وهو دليل لم على الصورة الثانية إذا ثبت أنه كان فى عقله 


ضعف دون الآولى : 
باب الربا 


الربا- بكسر الراء مقصورة ‏ من ربا يربو ؛ ويقال الرماء ‏ بالميم والمد ‏ بمعناه 
والريبة - يضم الراء والتخفيف - وهو الزيادة ؛ ومنه قوله تعالى ( اهتذزت وربت ) 
ويطلق الربا على كل بيع يحرم وقد أجمعت الامة على تحريجم الربا فى اجملة وإن 
اختلفوا فى التفاصيل . والاحاديث ف النبى عنه وذم فاعله ومن أعانه كثيرة جدا 
ووردت بلعنه ومنها : 

١‏ سا لإ عن جاير رضى الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
آكل الريا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال « ثم سَوَاءُ » رواه مسل والبخارى نحوه من 
حديث أنى جحيفة 4 أى دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرخمة وهو دليل على إثم 
من ذكر وتحريم ما تعاطوه وخص الاكل لانه الأغلب فى الانتفاع وغيره مثله 
والمراد من موكله الدى أعطى الريا لانه ما تحصل الربا إلا منه فكان داخلا 
فى الإثم . وإثم الكاتب والشاهدين لإعانتهم على المحظور وذلك إذا قصدا وعرفا 
بالربا وورد فى رواية لعن الشناهد بالإفراد على إرادة الجئنس : فإن قلت حديث 
« اللهم ما لعنت من لعنة فاجعلها رحمةء أو نحوه وفى لفظ « ما لعنت فعلل من 
لعنت » يدل على أنه لا يدل اللعرن. منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسم 
على التحريم وأنه لم يرد به حقيقة الدعاء على من أوقع عليه اللعن ؟ قلت ذلك 





ال ا لالس 


فما إذا كان من أوقع عليه اللعن غير فاعل رم معلوم أو كان اللعن فى حال غضب 
منه صلى الله عليه وسل . 

؟ الآ وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال« الدنا تلآنة وسَمْعُونَ نايا لسرا 4 فى الإثم ( مثل ,أن يمكح الدَجْل 
أَمَهُ وإنّ أَدتى الدب عِرْضٌ الرَجْل الْمثْلم » رواه ابن ماجه عختصرا والحام 
بَامه وصمحه 4 وفى معناه أحاديث وقد قسر الربا فى عرض المسلم بقوله السبتان 
بالسبة وفيه دليل على أنه يطلق الربا على الفعل الحرم وان لم يكن من 
أبواب الرا المعروفة وتشبيه أيسر الربا بإتيان الرجل أمه لما فيه من استقباح ذلك 
عند العقل . 

م لإ عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
- قال « لاتيعُوا المت الدب إلا مما دل ولا نشوا 4 يضم امثناة 
الفوقية فشين معجمة مكسورة ففاء مشددة أى لا تفضلوا / اضضها عل ابض 
ولا تيثر ١‏ الْوَرقَ بالْوَرِقٍ إلا مثْكَا مُثْلٍ ولا أشفوا تعبا عل ينص 3 
نبوا منْها عَاممًا تاجو #٠‏ بالجم والزاى أى حاضر لآ متفق عليه # ل 
دليل على تحريم بسع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا سواء كان حاضرا 
أو غائيا لقوله إلا مثلا مثل فإنه استثتى من أعم الاخوال كأنه قال لا تبيعوا ذلك 
ى ال د الدوال إلا فى حال اكرنه مثلد عمثل ان قر اكه كينا 
بقوله ولا تشفوا أى.لا تفاضلوا وهو من الشف بكسر الشين وهى الزنادة هنا . 
وإلى ما أفاده الحديث ذهبت الجلة مرى العلاء : الصحابة والتابعين والعيزة 
والفقهاه فقالوا يحرم: التفاضل فما ذكر غائبا كان أو حاضيا ... وذهب ابن عباس 
وجماعة من الصحابة إلى أنه لا حرم الربا إلا فى النسيئة مستدلين بالحديث الصحيح 
ارا إلا .فى" النسيثة » وأجاب الجهور بأن معناد لا ربا أشد إلا فى النسيئة 


فالمراد نق _الكال لا ننى :الأصل ولانه مفهوم.وحديث أنى. سعيد منطوق ولا 





ماله 
يقاوم المفهوم المنطوق فإنه مطروح مع المنطوق وقد روى الجاكم أن ابن عباس 
رجع عن ذلك القول أى بأنه. لا ربا إلا فى النسيئة واستغفر الله من القول به . 
ولفظ الذهبعام جميع مايطلق عليه من مضروب وغيره وكذلك لفظ الورق. وقوله 
« لاتبيعوا غائبا منها بناجز » المراد بالغائب ماغاب عن مجلس البيع مؤجلا كان أو لا 
والناجز الحاضر . 


لآ وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 


عليه وسل « الدَهَبٌ بالذّهب والْفضةٌ بالفضّة الي بالت والشَّعِييُ بالشعير والتّمرٌ 


الثم واليلم بالملح مِنْلَا مث سَرَاء بسَوَاءِ يدا بيد فإكًا الْحتَدَمَتْ ملذه 
الا فبيعوا كيف شك إذاكان يدا بيد » رواه مسل ‏ لايخق ما أفاده من 
التأكيد بقوله مثلا بمثل وسواء بسواء . وفيه دليل على تحريم التفاضل فيا اتفقا جنسا 
من الستة المذكورة التى وقع علبها النص . وإلى تحريم الربا فبها ذهبت اللامة كافة 
واختلفوا فها عداها فذهب امجهور إلى ثبوته فما عداها ما شاركها فى العلة ولكن 
لمالم يحدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلاذا كثيرا يقوى للناظر العارف أن الحق 
ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يحرى الربا إلا فى الستة الخصوص علما وقد أفردنا 
الكلام على ذلك فى رسالة مستقلة سميتها « القول الجتبى » واعلم أنه اتفق العلباء على 
جواذ بيع ربوى بربوى لا يشاركة فى الجنس مجلا ومتفاضلا كبيع الذهب بالحنطة 
والفضة بالشعير وغيره مرن المكيل واتفقوا على أنه لا يحوز بيع الثىء بحنسه 
وأحدهها مؤجل . 

ه لإ وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « الدَمْبٌ بِالذَهَبٍ وذْتَابرَدْن 4 نصب عل الحال ( مِنْلَا مثْلٍ والْفِصَةُ 


2 ولاس 


بالفِضَة وذنا بودن مِثْلّا مثْلٍ فمن رَادَ أو امْتّدَاد فم ربّاء رواه مسلم 4 


فيه دليل على قمين. التقدير بالوزن: لا بالخرص والتخبين .بل لا بد من التعبين 





ا 


الذى يحصل بالوزن وقوله «فنزاد» أ ىأعظىالزيادة «أواستزاد» أى طلبالزيادة «فقد 
أرى » أى فعل الريا ارم اشترك ف إثمه الاخذ والمعطى . 

5 -- ال وعن أ سعيد وأنى هريرة رضى الله عنهما أنْ رسول الله صل الله 
عليه وآله وسل استعمل رجلا 4 اسمه سواد بفتح السين المهملة وتخفيف الواو 
ودال مهملة ‏ ابن غزية ‏ بفتح الغين المعجمة وكسر الزاى ومثناة تحتية - بزنة عطية 
وهو من الانصار #9 على خيير خاءه بتمر جنيب »# بالجيم المفتوحة والنون - بزنة 
عظيم اذ يان لياء ال فال سر ل افا شل ان عطدرة لاو سل ٠‏ لكل كرح عار 
هلكدًا ؟» فقال لا والله با رسول الله إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة 
فقال النى صل الله عليه وسل : لا تفْعَلَ بع المع بفتح الجبم وسكون اليم القر 
الردىء رآ بالدَرَاهم_ كم ابتَعْ بالدَرَاهم جَدِيبًا» وقال فى الميزان مشل ذلك ٠‏ 
متفق عليه . ولملم « وكَذَلِكَ الْميْرَان » 4 الجنيب : قيل الطيب وقيل الصلب وقيل 
النى أخرج منه حشفه ورديته وقيل هو الذى لا يختاط بغيره؛ وقد فس اجمع 
بما ذكرناه آثفآً وفسر فى رواية لمسلم بأنه الخلط من الر ومعناه جموع من 
أنواع مختلفة والحديث دليل على أن بيع الجنس يحنسه يحب فيه التساوى سواء 
اتفقا فى الجودة والرداءة أو اختلا وأن الكل جفس واحذ وقوله «وقال ف الميزان 
مثل ذلك » أى قال فما كان يوزن إذا بيع بحنسه مثل ما قال فى المكيل إنه لا يباع 


متفاضلا وإذا أريد مثل ذلك بيع بالدرام وشرى ما يراد بها بالإجماع قاتم على أنه 
لا فرق بين المكيل والموزون فى ذلك الحك » واحتجت الحنفية بهذا الحديث 
على أن ماكان فى زمنه صل الله تعالى عليه وعلى ‏ له وسلم مكيلا لا يصح أن .يباع 
ذلك بالوزن متساوياً بل لا بت من اعتبار كيله وتساويه كيلا وكذلك الوزن ٠‏ 


وقال ان عبد البر إنم يا أن كان أصله الوزن لا يصح ل باع 
بالكيل بخلاف ماكان أصله الكيل فإن بعضهم يجين فيه الوزن ويقول إن الماثلة 
تدرك بالوزن ىكل ثىء. وغيرهم يعتبرون الكيل والوزن .يعادة البلد ولو خالئف 
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ماكان عليه فى ذلك الوقت فإن اختلفت العادة اعتير بالاغلب فإن استوى 
الآمران كان له حكم المكيل إذا بيع بالكيل وإن بيع بالوزن كان له حم الموزون . 
واعلم أنه لم يذكر فى هذه الرواية أنه صل الله تعالى عليه وعلى آل وسل أمره 
برد البيع بل ظاهرها أنه قرره وإنما أعلبه بالجكم وعذره للجهل به إلا أنه 
قال ابن عبد البر إن سكوت الراوئ عن رواية فسخ العقد ورده لا يدل على 
عدم وقوعه وقد أخرج من طريق أخرى وكأنه يشير إلى ما أخرجه من طريق 
أنى بصرة عن سعيد نحو هذه القصة فقال هذا الربا فرده . قال وحتمل آعدد القصة 
أن الى لم يع فيها الرد كانت متقدمة . وف الحديث دلالة على جواز الترفيه على 
النفس باختيار الافضل . 

٠‏ - لآ وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال نبى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن بيع الصبرة 4 يضم الصاد المهملة الطعام اجتمع لإ من الدّر التى لا يعم مكيلها 
بالكيل المسمى من الّر . رواه مسلم » دل الحديث على أنه لا بد من التساوى بين 
الجنسين وتقدم اشتراطه وهو وجه النهى . 

م - لإ وعن معمر بن عبد الله رضى الله عنه قال إنى كنت أسمع رسول الله 
صل الله غليه وسلم يقول « الظَعَامٌ العام 0 بِثّلِ » وكان طعامنا يومئذ الشعير 
روأه مسم 4 ظاهر لفظ الطعام أنه يشمل كل مطعوم ويدل على أنه لا يباع متفاضلا 
وإن اختلف الجنس والظاهر أنه لا يقول أحد بالعموم وإنما الخلاف فى البر 
والشعير يا سيأ عن مالك ولكنّ معمرا خص الطعام بالشعير وهذا من التخصيص 
بالعادة الفعلية حيث لم يغلب الاسم وقد ذهب إلى التخصيص بها الحنفية واجمهور 
لا بخصصون ها إلا إذا اقتضت غلية الاسم وإلا حمل اللفظ على العموم ولكنه 
مخصوص بما تقدم من قوله فإذا اختلفت اللاصناف فبيعوا كيف شم بعد عده للير 
والشعير فدل على أنهما صنفان وهو قول الجماهير . وخالف ذلك مالك والليث 


والاوزاعي فقالوا هيا صنف واحد لايحوز بيع أحدهها بالآخر متفاضلا وسبقهم إلى 





ا 


ذلك معمر بن عبد الله راوى الحديث فأخرج مس عنه أنه أرسل غلامه بصاع قح 
فقال بعه ثم اشتر به شعيراً فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فقال له معمر 
/ فعلت ذلك ؟ انطلق فردّه ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسل ثم ساق هذا الحديث المذكور فقيل له فإنه ليس مثله فقال إنى أخاف أن 
يضارع ؛ وظاهره أنه اجتهاد منه وبرد عليهم ظاهر الحديث :. ونص حديث أن داود 
والنساق من حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر وهما يدا بيد » . 

93 #9 وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال : اشبريت بوم خيير قلادة 
ائتى عشر دينارآ فها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فها أكثر من اثنى عشر 
ديناراً فذكرت ذلك للنى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال « لا تبَاعْ حَّى تَفْصَلَ » 
رواه مسم 4 الحديث قد أخرجه الطبر انى فق الكبير بطق كثيرة بألفاظ متعددة 
1 قيل إنه مضطرب وأجاب المصنف أن هذا الاختلاف لاوجب ضعفا 
بل النص من الاستدلال فوظ لااختلاف فيه وهو النبى عن بيع مالم يفصل 
وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به فى هذه الحالة ماروجب الاضطراب وحيلاذ 
فيتغى الترجيح بين رواتها وإن كان الميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم 
وأضنظهم فتكون روابة الباقين بالنسبة إليه شاذة وهو كلام حسن يحاب به 
فيا يشابه هذا مثل حديث جابر ل 150 والمداك الال عل أنه 


لاوز بيع ذهب مع غيره يذهب حى يفصل ويباع الذهب بوزنه ذهبا وباع 
الآخر بما زاد ومثله غيره من الربويات فإنه صلى الله عليه وسلم قال « لاتباع حتى 
تفصل » فصرح ببطلان العقد وأنه يحب التدارك له وقد اختلف فى هذا الحم 
فذهب كثير من السلف والشافعى وأحد وغيرثم إلى العمل بظاهر الحديث وخالف 
فى ذلك المادوية والمنفية واعزوان وقالوا! جوار ذلك>ا كثر ما فيه ردح 
الذهب ولا يجوز مثله ولا بدونه . قالوا : ذلك لانه حصل الذهب في مقابلة الذهب 





والزائد من الذهب فى مقابلة المصاحب له فصم العقد ؛ قالوا لآنه إذا احتمل العقد 
وجه صحة وبطلان حمل على الصحة . قالوا : وحديث القلادة الذهب فيها أكثر من 
لثى إعن ادينان] انبا إحدى الروابات فى مسلم وضحها أبو على الغساى ولفظها 
قلادة فها اثثى عثشر ديناراً وهى أيضا كرواية الأ كثر فى الحم وهو على التقديرين 
لايصح لاله لا بدن يكون المنفرد (١‏ كثر .من المصاجت لمكون,فازاد امن المنفرد 
فى مقابلة المصاحب . وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة النهى وهى 
عدم الفصل حيث قال لاتباع حتى تفصل وظاهره الإطلاق فى المساوى وغيره 
فالحق مع القائلين بعدم الصحة ولعل وجه حكبمة النهى هو سد الذريعة إلى وقوع 
التفاضل فى الجنس الربوى ولا يتكون إلا بتمييزه بفضل واختبار المساواة بالكيل 
أو الوزن وعدم الكفاية بالظن فى التغليب ولمالك قول ثالث فى المسئلة وهر 
أنه يحوز بيع السيف الحل بالذهب إذا كان الذهب فى البيع تابعاً لغيره وقدره 
بأن يكون الثلث فا دونه وعلل لقوله بأنه إذا كان الجنس المقابل يحنسه الثلث 
فا دونه فهو مغلوب ومحكثدور لجنس الخالف والا كثر ينزل فى غالب الاحكام 


منزلة الكل فكأنه لم يبع ذلك الجنس يحنسه ولاق ركته وضعفه وأضعف منه 
القول الرابع وهو جواز بيعه بالذهب مظلقاً مثلا بمثل أو أقل أو أكثر ولعل قائله 


ماعرف حديث القلادة 

٠6‏ الإ وعن سمرة بن جندب رطى الله عنه أن النبى صل الله عليه وعلى 
آله وسلم مى عن بسع الجيوان بالحيوان لسيئّة . رواه النسة وصمحه الترمذى 
وابن الجارود # وأخرجه أحمد وأبو يعلى والضياء فى الختارة كلهم من حديث 
امسن عن سعرة ».وقد صمجه الرمدى وال يه رجاه ثقات إلا أن اللناعل 
رجحوا إرساله لمانى سماع 11000 التزاع لكن رواه اين حيان 
والدارقطى من حديث ابن عباس ورجاله ثمات أيضاً إلا أنه رجح البخغارى 


وأحمد إرساله ا الترميذى عن جابر بإسناد لين واخرجه عبد الله بن أحمل 





4 لك 


فُْ وال ساعن جابر ن 30 والطحاوى والطبراق عن أبن عبر وهو لعضّد 


بعضه عضا وفيه دليل على عدم صمة بيع الحيوان الحيوان نسيئة إلا أنه قد عارضه 
رواية أنى رافع أنه صل الله عليه وآله وسلم استسلف بعيراً بكرا وقضى رباعيا 
وسيأنى . فاختلف العلاء فى المع بينه وبين حديث سمرة فقيل المراد بحديت سمرة أن 
يكون نسيئة من الطرفين مع فيتكون من بيع الكالخ بالكالئ وهو لا يصح وبهذا 
فسره الشافعى جمعا بينه وبين حديث أنى رافع وذهبت الحادوية والحنفية والخنابلة 
إلى أن هذا ناسخ لحديث أنى رافع : وأجيب عنه بأن الفسخ لا يثبت إلا بدليل 
واجمع أولى منه وقد أمكن ما قاله الشافى ويؤيده آثار عن الصحابة أخرجها 
البخارى قال : اشترى ابن عير راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفها صاحيها 
بالريذة واشترى رافع ن خدبح بعيرا ببعيرين وأعطاه أجدهما وقال آتيك بالأخر 
غدا . وقال انن المنيب لا ربا فى البعير البعيرين والثناة بالشاتين إلى أجل .. 
واعلم أن الحادوية يعالون منع بيع الحيوان الموجود بالحيوان المفقود بأن المبيع 
القيمى لا بد أن يكون موجودا عند العقد فى ملك البائع له والحيوان قيعى هبيع 
مطلا فيجب كونه موجودا وإن لم يكن حاضرًا يلير العقد فلا بد أن؛ يتكوان ذا 
عند البائع إما بإشارة أو لتقب أو وصف وكذلك عالوا منع قرض الحيوان يعدم 
إمكان ضبطه . وحديث أنى رافع بزعمون نسخه و,أتى تحقيق الكلام فى شرح الحديث 
الراببع 5 

١١‏ ظ وعن ابن عير رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صلالله عليه وآله 
رل كا ايم الديتة 4 بكسر العين المهملة وسكون المثناة التحتية 
راعذ اذنات الجر ورضية بالارع: رسك هادا ما اه عن" 
دلا )4 يضم الذال المعجمة والكسر : الاستهانة والضعف ل لا ياترئة حَّى تَرْجِعُوا 
إل دن » رواه أبو داود من روانة ناقع عنه وفى إسناده مقال » لآن فى 
إسناده أنا عبد الرحن الراسانى اسمه إنحعق عن غطاء الجراساى قال الذهبى فى 
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الميزان هذا من مناكيره لإ ولاحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصمحه 
ابن القطان 4 قال المصنف وعندى أن الحديث الذى صتخه ابن القطان معلول 
لانه لايازم من حكون رجاله ثقات أن يكون صميحا لان الاعمش مدلس 
ول يذكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون هو الراساق فيكون من 
تدليس التسوية بإسقاط نافع بن عطاء وابن عمر فيرجع إلى الحديث الاول وهو 
المشبور اه . والحديث له طرق عديدة عقد له اللبيق بابا وبين عللها ٠‏ واعلم 
أن بسع العينة هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشترى 
بأقل ليبق الكثير فى ذمته وسميت عينة لحصول العين أى النقد فبها ولآنه يعود 
إلى البائع عين ماله وفيه دليل على تحريم هذا البيع وذهب إليه مالك وأحمد 
وبعض الشافعية عملا بالحديث قالوا ولما فيه من تفويت مقصد الشارع من 
المنع عن الربا وسد الذرائع مقصود . قال القرطى لآن بعض صور هذا البيع 
تؤدى إلى بسع الذّر بالّر متفاضلا ويكون الدّن لذوا وأما الشافعى فتقل عنه 
أنه قال يحوازه أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث ألى سعيد وأنى هريرة 
الذى تقدم « بع اجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباء قال فإنه دال على جواز 
بيع العينة فيصح أن يشترى ذلك البائع له ويعود له عين ماله لانه لما لم يفصل 
ذلك فى مقام الاحتهال دل على ححة البيع مطلقا سواء كاتف من البائع أواغاء 
وذلك لآن ترك الاستفصال فى مقام الاحتمال يحرى مجرى العموم فى المقال 
وأيد ما ذهب إليه الشافى بأنه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد 
مدة لا لاجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة . وقالت المادوية يجوز البيع 
من البائع إذا كان غير جه ولا فرق بن العجل والاجل فبآن لمكا 
فى ذلك وجود الشرط فى أصل العقد وعدمه فإذا كان مشروطا عند العقد أو 
قبله على عوده إلى البائع فالبيع فاسد أو باطل على الخلاف وإن كان «ضمرا 
غير مشروط فهو صحيح ولعلهم يقولون : حديث العينة فيه مقال فلا ينض 
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دليلا على التحريم . وةوله «وأخذثم أذناب البقرء كناية عن الاشتغال 
عن الجهاد بالحرث . والرضا بالزرع كنابة عن كونه قد صار همهم وههمتهم 
وتسليط الله كناية عن جعلهم أذلاء بالتسليط لما فى ذلك من الغلبة والقهر 
وقوله «حتى ترجعوا إلى دين » أى ترجعوا إلى الاشتغال بأعمال الدين وفى 
هذه العبارات زجر بالغ وتقريع شديد حتى جعل ذلك بنزلة الردة وفيه 
الحث على الجهاد . 

اه ل وعن ألى أمامة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
مَنْ َهَعّ لأَخِيه تفاع فأهدى 5 عَديَّهٌ هَبدَوَا فد أل بَابًا عَظيًا من 
أَبْرَابٍ ال باء رواه أحمد وأبو داود وف إسناده مقال ‏ فيه دليل على تحريم الحدية 
فى مقابلة الشفاعة وظاهره سواء كان قاصداً لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لما 
ل ل ان الاسارة لاه ديكا ذلك لان الر ا هر رالرياد !فى ]لاك 
من الغيز لا:فى مقابلة عوض وهذا مثله ولعل المراد إذاكانت الشفاعة فى ؤاجب 
كالشفاعة عند السلطان فى إنقاذ المظلوم من بد الظالم أوكانت فى عحظور كالشفاعة 
عنده فى تولية ظالم على الرعية فإنها فى الآولى واجبة فأخذ الحدية فى مقابلها 
حرم والثانية محظورة فقبضها فى مقابلها محظور . وأما إذا كانت الشفاعة فى أص 
مباح فلعله جائر أخذ الحدية لانها مكافأة على إحسان غير واجب ويحتمل أنها 
تحرم لان الشفاعة شىء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة وإنما قال المصنف وفى 
إنساد! مقاك 3 رواه القاءم عن ألى أماية وهو عبد الرحمن مولاهم الامؤى 
الشائى فيه مقال قاله الذرى . قات : ى الميزان قال الإمام أحمد روى عنه 
على بن زيد أعاجيب وما أراها إلا من قبل القاسم وقال ابن حبان كان تمن يروى 
عن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم المعحضلات ثم قال إنه وثقه ابن معين وقال 
0 


1 - -#إوعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:لعن رسول الله 





اك 


صل الله عليه وسم الرائى والمرتثى . رواه أبو داود والترمذى وصتحه »# ورواه 
أحمد فى القضاء وابن ماجه فى الاحكام والطبرانى فى الصغير وقال الهيثمى رجاله 
“نات . وذكر المضنف هذا الحدرك فى أنواب الريا لانه أفاد لعن من دكر لإاجل 
أخذ المال الذئ يشبه الرءا كذلك أخذ الرباء وقد تقدم لعن آخذه أول الباب . 
و-قيقة اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها وقد ثبت اللعن عنه صلى الله عليه 
وس لاصناف كثيرة تزيد على العشرين وفيه دلالة على جواز لعن العصاة من أهل 
القبلة . وأما حديث « المؤمن ليس باللعان» فالمراد به لعن من لا يستحق ممن لم يلعنه الله 
ولا رسوله أو ليس بالكثير اللعرى 5 تفيده صيغة فعال » والراثى هو الذى يذل 
المال ليتوصل .ه إلى الباطل مأخوذ من الرشاء وهو الخبل النى يتوصل به إلى 
الماء فى الث فعلى هذا ,ذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة والمرتثى 
آذ الرشوة وهو الحاى واستحقا اللعنة جميعا لتوصل الراثئى بماله إلى الباطل 
والمرتثى لحك بغير الحق. وى حديث ثوبان زبادة « والرائش » وهو الذى 
يمشى بينهما . 

14 سال وعنه ) أى اءن عبرو رضى الله عنهما إ أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أمره أن يجحهر جيشا فنفدت الإبل فأمره أن بأخذ على قلائص الصدقة 
قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة : رواه الحاك والبيهق ورجاله 
ثقات » ذكر المصنف له هنا لان الحديث يدل أن لاربا فى الحيوانات وإلا فبابه 
القرض وف الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان وفيه أقوال ثلاثة . الآول : 
جواز ذلك وهو قول الشاقتى ومالك وجماهير العلناء من السلف والخاف 
عملا هذا الحديث وبأت الاصل جواز ذلك إلا جارية لمن ملك وطأها فإنه 
لا يجوز ؛ ويحوز من لا بلك وطأها كحارمها والمرأة . والثانى : يحوز مطلقا للجارية 
وغيرها وهو لان جرر وداود . الثالث : للهادوية والنفية أنه لايجحوز قرض 


ثىء .من الهيوانات وهذا الحديث 3 قوم وتقدم دعواهم الفمخ وعدم صمته 





م 


واعل أنه قد وقع فى الشرح أن حديث ابن عبرو فى قرض الحيوان 5 ذكرناه وراجعنا 
كتب الحديث فوجدنا فى سان البسهق ما لفظه بعد سيأقه بإسناده : قال عمرو بن حريش 
لعبد الله ن عمرو بن العاص : إنا بأرض ليس فيا ذهب ولا فضة أفأبيع البقرة 
بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين فقال « أمرنى رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن أجهر جيشا - الحديث » المصدر فى الكتاب وفى لفظ « فأمره النى صلى 
الله عليه وسم أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق » فسياق الاول واضح أنه فى 
البيع ولفظ الثاق صرح فى ذلك ؛ إذا عرفت هذا لخمله على القرض خلاف مادل 
عليه من بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وقد عارضه حديث النهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيثئة كا تقدم فى الحديث العاشر وقد علبت ما قيل فيه . والاقرب من باب 
الترجيح أن حديث ابن عمرو أرجح من حديث الإسناد فإنه قد قال الشافنى فى 


حديث معرة إنه غير ثابت عن رسول الله صلى ألله عليه وأله وسلم "ا رواه 


عنه الببهق . وقرض اليوان بالحيوان قد صم عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
جوازه أيضا . 


١‏ 9 وعن ابن عبرو رضى الله عنهما »4 وكان قياس قاعدة المصنف : وعنه 
لقال نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن المزابئة 4 وفسرها بقوله ١‏ أن 
بيع مر حائطه إن كان تخلا يمر كيلا وإن كان كرما أن ببعه برابيت كيلا 
وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام . نبى عن ذلك كله . متفق عليه 4# تقدم 
الكلام على تفسير المزابنة واشتقاقها ووجه النسمية » وقوله ثمر بالمثلثة وقتح 
الم قشل الرطب وغيره والمراد ما كاتف فى أصله رطبا من هذه الآمور 
المذكورة وأراد بالكرم العنب . وقد اختلف العلداء فى تفسير المزابنة وتقدم 
أن المعول عليه فى تفسيرها ما فدمرها به الصحانى لاحتال أنه مرفوع وإلا فهو 
أعرف راد الرسول صل الله عليه وسل . قال ابن عبد البر لا مخالف لم أن مثل 
هذا مزرابنة وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لايحوز بيعه إلا مثلا بمثل 

(؟ - سل السلام -.2) 





ذامهور على الإلحاق فى الحكم للمشاركة فى العلة فى ذلك وهو عدم العم بالنساوى مع 


الاتفاق فى الجنس والتقدير وأما تسمية ما ألق من ابنة فهو الحاق فى الاسم فلا يصح 


إلا على رأى من أثيت اللغة بالقياس . 

7 الآ وعن معد بن أنى وقاص رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وسم يسأل عر اشتراء الرطب بالقر فقال « أَينْقُصٌ الراطبٌّ دا 
يبس ؟ » قالوا نعم » فنهى عن ذلك . رواه الخسة وصححه ابن المدينى والترمذى 
وان حبان والحاكم 4 وإبما صح<ه ابن المدينى وإن كان مالك علقه عن داود 
ابن الحسين لآن مالكا لق شيخه بعد ذلك . فدث به مرة عن داود ثم استقر 
رأنه على التحديث به عن شيخه قال اين المدينى إن والده حدث به عن مالك 
بتعليقه عن داود إلا أن سماع والده عن مالك قديم ثم حدث به مالك عن شيخه 
فصح من طريق مالك ومن أعله يجهالة خالد أنى عياش ققد رد عليه بأن الدارقطى قال 
إنه ثبت ثمّة وقال المنذرى قد روى عنه ثقات وقد اعتمده مالك مع شدة نقده قال 
الحاكم ولا أعلم أحدا طعن فيه . والحديث دليل على عدم جواز بيع الرطب بالقر 
لعدم التساوى ا تقدم . 

س لإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم نمى عن 
بيع الكالع بالكالج يعنى الدين بالدين . رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف »# 
ورواة الحاكم والدارقظنى من دون تفسير لكن فى إسناده مومى بن عبيدة الربذى 
وهو ضعيف قال أحد لا تحل الروابة عتدئ ا عنه ولا أعرف .هذا الحدرث لعيره 
و حخفه الحام فقال هومى بن عتبة فصحفه على شرط مس وتعجب البببق من 
تصحيفه على الحام قال أحمد ليس فى هذا حديث يصح لكن إجماع الناس 
أنه لا يحوز بيع دين بدين ٠‏ وطافر الحدينة أن اتفسيراه ذلك مرفوع ؛ والكالئع 
من كلا الدين كلوءا فهو كالع إذا تأخر وكلاته إذا أنسأته وقد لامر تخفيفا . 
قال فى الهابة هو أن يشترى الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل الاجل لم بحد ما يقضى 





كم 


به فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزدادة ثىء فيبيعه ولا بحرى بينهما تقابض . والحديث 
دل على تحريم ذلك وإذا وقع كان باطلا : 


باب الرخصة ف العرايا 
لساك 


١‏ - 9إوعن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
رخص ف العرابا أن تباع بخرصها كيلا . متفق عليه . ولمسم رخص ف العرية 
بأخذها أهل ابيت بخرصها تمر يأكلوتها رطبا 4 الترخيص ف الاصل التسبيل 
والنيسير وفى عرف المتشرعة ما شرع من الاحكام لعذر مع بقاء دليل الإبجاب 
والتحريم لولا ذلك العذر وهذا دليل على أن كم العرابا مخرج من بين الحرّمات 
مخصوص بالحكم وقد صرح باستثنائه فى حديث جابر عند البخارى يلفظ « :بى 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع القر حتى يطيب ولا يباع ثىء منه إلا بالدنانير 
والارام إلا العرابا » وف قوله ه فى العرابا » مضاف محذوف أى ف بيع مر العرانا 
لان العرية هى الاخلة وهى فى الاصل عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب 
فى الجدب يتطوع أهل النخل منهم يذلك على من لا تمر له ا كانوا يتطؤعون نيحة 
الشاة والإيل . وقال مالك : العرية أن يعرّى الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى المعرى 
بدخول المعرى عليه فرخص له أن يشترها أى رطبها منه بتمر أى بابس وقد وقع 
اتفاق اجمهور على جواز رخصة العرايا وهو بيع الرطب على رءوس النخل بقدر كيله 
من الدّر خرصاً فيا دون خمسة أوسق بشرط التقابض وإنما قلنا فيا دون خمسة 
أومق يلدت أنى هريرة وهو : 


؟ ‏ لوعن أنى هريرة رضى الله غنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


رخص فى بيع العرابا بخرصها من الدّر فيا دون خمسة أوسق أو فى خمسة . متفق 
عليه 4 وبين مس أن الشك فيه من داود بن الحصين وقد وقع الاتفاق بين الشافعي 





اا عا 


ومالك على صمته فيا دون النسة وامتناعه فها فوقها والخلاف بينهما فبها والأقرب 


تحريمه فبها لحديث جابر ٠‏ سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول حين أذن 
لاحاب العرانا أن يبيعوها بخرصها يقول : الوسق والوسقين والثلاثة والاربعة » 
أخرجه أحمد وترجم له ابن حبان : الاحتياط على أن لا يزيد على أربعة أوسق . 
وأما اشتراط التقابض فللان الترخيص إنما وقع فى بيع ما ذكر مع عدم تيقن 
التساوى فقط , اوأما التقابض فل يقع فيه ترخيص فبق على الأصل من اعتباره ويدل 
لاشتراطه ما أخرجه الشافعى من حديث زيد بن ثارت أ اسى جا ماعن 
من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عايه وسلم ولا نقد فى أيدمهم يبتاعون به 
رطا كرن مع الناس وعندم فضول قوتهم من القر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا 
بخرصها من الدّر . وفيه مأخذ بن يششترط التقابض وإلا لم يكن لذكر وجود القر 
عندهم وجه. واعم أن الحديث ورد فى الرطب بالآر على رءوس الشجر . وأها شيراء 
الرطب بعد قطعه بالمّر فقال بحوازه كثير من الشافعية إ1اقاً.له بما على رءوس الشجر 
بناء على إلغاء وصف كونه على رءوس الشجر كا بؤب بذلك البخارى لآن حل 
له فر ارط نه مانا أعم من كونه على رءوس النخل أو قد قطع فيشمله 
النص ولا يكون قياساً ولا منع إذ قد تدعو حكمة الترخيص إلى شمراء الرطب الخاصل 
فإنه قد تدعو إليه الحاجة فى الحال وقد بكون مع المشترى قمر فيأخذه به فيدفع به 
قول أبن دقيق العيد إن ذلك لا بحوز وجهاً واحدا لان أحد المعانى فى الرخصة أن 
يأكل الرطب على التدريج طرياً وهذا القصد لا يحصل مما على وجه الآرض . 

م لآ وعن ابن عمر رضى الله عنه قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بيع القار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع . متفق عليه ٠.‏ وفى رواية كان 
إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها 4 وهى الافة والعيب . اختلف السلاف 
فى المراد ببدوّ الصلاح على ثلاثة أقوال : الآول : أنه يكنى بدو الصلاح فى جفنس 
القار بشرط أن يكون الصلاح متلا-قا وهو قول الليث والمالكية . والثاق: 





أنه لات إن كزن اف جد تلك الك اليه وهر ترل 9 - والثالك ‏ أله 
يعتبر الصلاة فى تلك الشجرة المبيعة وهو قول الشافعية . ويفهم من قوله يبدو 
أنه لايشترط تكامله فيك زهو بعض الّرة وبعض الشجرة دع حصول المعنى 
المقصود وهو الأمان من العاهة وقد جرت حكية الله أن لاتطيب العار دفعة 
واحدة لتطول مدة التفكه بها والانتفاع . والحديث دليل على النهى عن بيع 
الشار قبل بد صلاحها . والإجماع قاثم على أنه لايصح بسع اناري ييا 
للانه بنع معدوم ذكذا بعد -_وحها | نفحها إلا أنه روى المصنفا فا الفتح 
أن اله أجاروا بيع القار قبل بدو الصلاح وبعده بشرط القطع وأبطاوه 
بشرط البقاء قبله وبعده وأما بعد صلاحها ففيه تفاصيل فإن كان بشرط القطع 
صح إجماءا وإن كان بشرط البقاء كان بيعاً فاسداً إن جهات المدة فإن علبت صح 
عند المادوية ولا غرر:وقال المؤيد : لايصح لللهى عن بببع رقرط انان أطلق 
صح عند الحادوية وأنى حنيفه إذ المأردد بين الصحة والفساد يحمل على الصحة 
إذ هى الظاهر إلا أن برى عرف ببقائه مدة مجهولة فيفسده وأفاد نمى البائع 
والمبتاع أما البائع فلئلا يأ كل مال أخيه بالباطل وأما المشترى فلئلا يضيع ماله . 
والعاهة هى الافة الى تصيب القار وقد بين ذلك حديث زيد بن ثابت قال « كان 
اناس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون القار فإذا جذ الناس 
وحضر تقاصهم قال المبتاع إنه أصاب الكر الدمان وهو فساد الطلع وسواده 
مراد قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وس لما كثرت 
عنده الخصومة فى ذلك « فأما لا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح المْرة كالمدورة يشير 
بها لكثرة خصوماتهم » انتهى وأفهم قوله كالمشورة أن النهى للنتزيه لا للتحريم 
كأنه فهمه من السياق وإلا فأصله التحريم وكان زيد لا يبيع ثمار أرضه حتى 


تطلع الثريا فيتبين الاصفر من الاحمر . وأخرج أو داود من ح<ديت أى هريرة 


مر فوعا « إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة من كل بلد » والنجم الثزيا وااراد 





طلوعها صباحا وهو فى أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الخر ببلاد الحجاز 
وابتداء نضج الغسار وهو المعتبر حقيقة وطلوع اليا علامة . 


؛ الآ وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن البى صلى الله عليه وسلم نمى 
عن بيع القار حتّى ترهى قيل 4 فى روابة النساق قيل بارسول الله فأفاد أن التفسير 
مرفوع لآ ومازهوها 4 بفتح الزاى لإ قال « تحْمَارٌ وتَطْمَارٌ » متفق عليه واللفظ 


لبخارى 4 يقال أزهى يزهى إذا احم واصفن وزها النخل زهو إذا ظهرت رتنه 
وقيل هما معنى الاحمرار والاصفرار وءنهم من أنكر يزهو ومنهم م اك م 
كذا فى النهاية . قال الخطانى فى هذه الرواية هى الصواب ولا يقال فى النخل يزهو 
إما يقال يزهى لاغير ودنهم من قال زها إذ طال وا كتمل وأزهى إذا احمرّ واصفر 
قال الخطانى قوله « تحار وتصفار» لم يرد بذلك اللون الخالص مرن الخمرة 
والصفرة إنما أراد حمرة أو صفرة بكتودة فاذلك قال تار وتصفار قالولو أراد اللون 
الخالص لقال تحر وتصفر . قال ابن التين : أراد بقوله تمار وتصفار ظهور 
أوائل الجرة والصفرة قبل أن ينضج قال وإتما يقال يفعال فى اللون المتغير إذا كان 
زول ذلك وقيل لافرق إلا أنه قد يقال فى هذا امحل المراد به ماذكر بقرينة الحديث 
الأ » وهو قوله : 

ه ‏ لوعن أنس رضى الله عنه 4 قياس قاعدته وعنه لإ أن النى صلى الله 
عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بسع الحب حتى يشتد . رواه اللؤسة 
إلا النسائى وصححه ابن حبان والحام » والمراد باسوداد العنب واشتداد الحب 
بدو صلاحه . قال النووى فيه دليل اذهب الكوفيين وأكثر العلماء فى أنه بحوز 
بسع السثل الممتد .وأما مذهنا ففه تفصيل إن كان الستل شعي] أو ذرة أو نا 
فى معناهما ما ترى حباته خارجة صح بيعه وإن كان حنطة أو نحوها مما يسير حبانه 
بالقشور الى تزال فى الدداس ففيه قولاتف للشافعى : الجديد أنه لا يصح وهو 
أصح قوليه والقديم أنه يصح .وأما قبل الاشتداد فلا يصح إلا بشرط القطع 





اك 


كا ذكرنا فإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الارض بلا شرط » صيح تبعا 
الأرض وكذا الشار قبل الصلاح إذا بيعت مع الشجر جاز بلا شرط تبعا 
هكذا -ك القول فى الآرض لايحوز بيعها دون الزرع إلا بشرط القطع وكذا 
لايصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه وفروع المسألة كثيرة وقد نقحت 
مقاصدها فى روضة الطالبين وشرح المهذب وجمعت فها جملة مستحككيرة 
وبالله التوفيق . 

عد وعن جابر بن عبد الله رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه 0 ل بِعْتَ هن أخيك 7 2 فأصَاييةُ جَائَة 4 هى آفة تصيب الزرع 
8١‏ عَِن َك أن تعد ينك يقل :جم نأش مَالَ أخيك بِغْيْرِ حق ؟» رواه 
مسل وفى رواية مسم أن البى صل الله عليه وسلم أمى يوضع الجواتح 4 الجانحة 
مشتقة من الجوح وهو الاستئصال ومنه حديث « إن أنى يحتاح مالى » وفى الحديث 
دليل على أن امار الى على رءوس الشجر إذا باعها المالك وأصابتها جانحة 
أن يكون تلفها من مال البائع وأنه لايسحق عل الشترى فى ذلك شين . 


وظاهر الحديث فيا باعه بيعاً غير منهى عنه وأنه وقع البدع بعد بدو الصلاح 


لانه منبى عرس ببعه قبل بدوه ويحتمل وروده أى حديث وضع الجواتح قبل 
النبى ويدل له ماوقع فى حديث زيد بن ثابت أنه قال «قدم الى صل الله 
عليه وسل المدينة ونحن نبتاع القار قبل أن يبدو صلاحها وسمع خصومة 
فقال ماهذا ؟ فذكر الحديث وأنه نهى عن بيعها قبل بدو صلاحهاء فأفاد مع 
ذكر سبب الهى تاريخ ذلك فيكون حديث وضع | لجواح متأخراً » فيحمل 
ا حديث وضع الجوائحج ل البييع بعد بدو الصلاح وقد أختلف العلياء 
فى وضع ال وان فذهب الآاقل إلى أن الجاتحة إذا أصابت الّر جميعه أن 
يوضع القن جميعه وأن التلف من مال البائع عملا بظاهر الحديث . وذهب 
الأكثر إلى أن التلف مر مال المشترى وأنه لاوضع 0 ل الجائحة إلا ندا 





كم - 


واحتجوا له ,حيرت اأى سعيل «اانه صلى الله عليه وسلم أ اناس أن دترا 
على الذى أصيب فى ثماره» وسيأق . قالوا ووجه تلفه من مال المشترى هن 
التخلية فى العقد الصحيح عنزلة القبض ٠‏ وقد سله البائع لللشترى بالتخلية 
فكالة اقعه . وأجين عه ابأن قله دفلا ال "لك أرب تأخن .منه شيا 
الحديث دال على التحرجم وأنه تلف على البائع لفوله مال أخيك إذ يدل أنه 
لم يستحق منه القن وأنه مال أخيه لاهاله » وحديث التصدق مول على 
الاستحباب بقرينة قوله : لايحل لك » وفائدة الام بالتصدّق الإرشاد إلى 
الوفاء بغرضين جبر البائع وتعريض المشترى لمكارم الاخلاق 5 يدل له قوله 
فاخن الحديث لما طلبوا الوفاء « ليس لك إلا ذلك » فلو كان لازما لأامرثم 
بالنظرة إلى ميسرة . 


م الإ وعن ابن عير رضى الله عنهما عن الى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال 


«من ابتاع أكْلَا 4 هو اسم جنس يذكر ويؤنث واجمع نخيل «( بعد أن نَوَيّرَ 4 
والتأبير التفقيق والتلقيح وهو شق طلع النخلة الانثى ليذر فها شىء من طلع 
الخلة الذكر ١‏ فتَمَرََهَا لبَائُع_الَذى باعها إِلّا أن يَشتّرط الْممْتاع » منفق 


عليه 4 دل الحديث على أن القْرة بعد التأبير للبائع وهذا منطوقه ومفهومه أنها قبله 
للشترى . وإلى هذا ذهب جمهور العلياء عملا بظاهر الحديث وقال أبو حنيفة هى 
للبائع قبل التأبير وبعده فعمل بالمنطوق ولم يعمل بالمفهوم بناء على أصله من عدم 
العمل مفهوم الخالفة . ورد عليه بأف الفوائد المستثرة تخالف الظاهرة فى 
البيع فإن ولد الامة المنفصل لا يتبعها والمل يتنبعها . وف قوله إلا أن يشترط 
المبتاع دليل على أنه إذا قال المشترى اشتريت الشجرة بشمرتما كانت القرة له. 
ودل الحديث على أن الشرط الذى لا ينافى مقتضى العقد لا يفسد البيع فيخص 


الهي عن بيع وشرط وهذا الاص فى النخل ويقاس عليه غيره من الاثجار 





#8 ل 


أبواب السلم والقرض والرهن 


١‏ -ا#إعن أبن عباس رضى الله عنهما قال قدم الننى صلى الله عليه وآله وس 
المدينة وثم يسلفون فى الثار السئة والستتين 4 منصوبات بنع الخافض أى 
إلى السنة والسنتين ل فقال ه مَنْ أشسلفت فى تمَرٍ 4 روى بالمثناة والمثلثة فهو بها 
أعل فليشياث ف كيل علوم 4 إذا كان مما يكال في ووذن علوم إذا كان 
ما يوزن ( إل أَجَلٍ مَدُلوم » متفق عليه ولبخارى ٠‏ مَنْ أشلفت فى تىْء » 
السلف بفتحتين هو الس وز 1 ومعق قيل وهو لنة أهل العراق والشاف لغة 
أهل الحجاز وحقيقته شرءا بيع موصوف فى الذمة يبدل يعطى عاجلا وهو 
مشروع إلا عند ابن المسيب واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط فى البيع 
وعلى تسلم رأس الما فى الجن إلا أنه أجان مالك تأجل العن' نوما "أو 
بومين ولا بد من أن يقدر بأحد المقدارين كا فى الحديث فإن كان مما لايكال 
ولا بوزات فقال المصنف فى فتح اللبارى فلا بد فيه من عدد معلوم رواه 
ابن بطال وادعى عليه الإجماع وقال اللصرفك أو ذرع معاوم فإن العدد والذرع 
يلحقان ,الوزن والكيل للجامع بينهما وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار واتفقوا 
على اشتراط تعيين الكيل قبا يسم فيه الكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق 
وأردب مضر فإذا أطلق اتقاب إلى الاغلب فى الجهة الى وقع فيها عقد السلم 
واتفقوا على أله لايد من معرفة صفة الثىء المسلم فيه صفة ميزه عن غيره 
و يتعزض له فى الحديث لانم كانو ١‏ يعليون به . وظاهر الحديث أن التأجيل 
شرط فى السلم فإن كان حالا لم بصح أو كان الاجل. مجهولا. وإلى هذا ذهب 
ان عباس وجماعة من السلف وذهب آخروتف إلى عدم شرطية ذلك وأنه 
يجوز السلم ى الخال والظامر أنه ل بيقع فى غصر النبوّة إلا فى المؤجل وإلحاق 
الحا بالمؤجل قياس على ما خالف القياس لآن السلم خالف القياس إذ هو 





0 
بيع معدوم وعقد غرر واختلفوا أيضا فى شرطية المكان الذى يسم فيه فأئبته 
جماعة قياسا على الكيل والوزتف والتأجيل وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه 
وفصلت الحنفية فقالت إن كان خله مؤونة فيشترط وإلا فلا وقالت الشافعية 
إن عقّد حيث لايصلح للتسلم كالطر بق فيشترط وإلا فقولان . وكل هذه التفاصيل 
مسآندها العرف . 
؟ - الإ وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أنى أوف 4 بفتح الهمزة 
وسكون الموحدة وفتح الزاى الخزاعى . سكن الكوفة واستعمله على بن أنى طالب 
عليه السلام على خراسان وأدرك النى صلى الله عليه وآله وسلم وصلى خلفه لإقال كنا 
نصيب المغاهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسل وكان يأتينا أنباط من أنباط 
الثشام ) م من العرب دخلوا فى العجم والروم فاختلطت أنسابهم وفسدت أاستهم 
سموا يذلك لكثرة معرفتهم بإنباط الماه أى استخراجه 2 فنسلفهم في الحنطة 
والشعير والزييب وف روابة والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع ؟ قالا 
ماكنا نسأم عن ذلك . رواه البخارى » الحديث دليل على ة السلف فى المعدوم 
حال العقد إذ لوكان العقد من شرطه وجود المسم فيه لاستفصلوهم وقد قالا . 
ما كنا نسأهم وترك الاستفصال فى مقام الاحمال ينزل منزلة العموم فى المقال 
وقد ذهب إلى هذا المادوية والشافعية ومالك واشترطوا إمكان وجوده عند 
حاول الاجل ولا يضر اتقطاعه قبل حضور الاجل لما عرفت مر ترك 
الاستفصال كذا فى الشرح . قلت : وهو استدلال بفعل الصحانى أو تركة ولا دليل 
على أنه صل الله عليه وآله وس عم ذلك وأقوه "١‏ وأجسن منه ف الايدد لال أله 
صل الله عليه وسلم أقرْ أهل المدينة على السلم سنة وسنتين والرطب بنقظع فى ذلك 
ويعارض ذلك حديث ابن عبر عند أنى ات ١‏ ولا تافر ف الجل ل نا 
صلاحه » فإن صح ذلك كاتف مقيداً لتقريره لآهل المدينة على سل السئة والسنتين 
وأنه أميم بأن لا يسلفوا حتي ببدم صلاح النخل ويقوى ما ذهب إليه النناصر 





للك 


وأو حنيفة من أنه يشترط فى المسلم فيه أن يكون موجودا من العقد إلى الحلول . 
» - الإ وعن أى هريرة رطى ألله عنه عن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آ له 


وسلرقال ٠‏ مَنْ أَحَدَ مرا النَّاسِب داعا أدّىاقه عَنْهُومَْ أحَدهًا ريد إنكافها 


أتْلنَهُ اله » رواه البخارى 4 التعبير بأخذ أموال الناس يشمل أخذها بالاستدانة 
وأخذها لمفظها والمراد من إرادته التأدية قضاؤها فى الدنيا وتأدية الله عنها يشمل 
تيسيره تعالى لقضائها فى الدنيا بأن يسوق إلى المستدين ما يقضى به دينه وأداؤها 
عنه فى الآخرة بإرضائه غريمه بما شاء تعالى . وقد أخرج ابن ماجه وابن حبان 
والحاكم مرفوعا د ما من مس يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه. الله عنه 
فى الدنيا والآآخرة » وقوله « بريد إتلافها » الظاهر أنه من يأخذها بالاستدانة مثلا 
لا لحاجة ولا لنجارة بل لا يريد إلا إتلاف ما أخذ على صاحبه ولا ينوى قضاءها 
وقوله « أتلفه الله » الظاهر إتلاف الشخص نفسه فى الدنيا بإهلا كه وهو يشمل 
ذلك ويشمل إتلاف طيب عيشه وتضييق أموره وقعسر مطاله وق ,رحكته 
ويحتمل إتلافه فى الآخرة بتعذيبه قال ابن بطال فيه الحث على ثرك استئكال 
أموال الناس والترغيب فى حسن التأدية إلهم عند المداينة وأن الجزاء يكون من 
جنس العمل وأخذ منه الداودى أن من عليه دين فليس له أن يتصدق ولا يعتق 
وفيه نس الك عن حجن اله رمك عن حلاف وكاز أن 
مدار الاعمال علبها وأن من استدان ناويا الإيفاء أعانه الله عليه وقد كان عبد الله 
ان جعفر برغب ف الدين فيسأل عن ذلك فقال معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ يقول « إن الله مع الدائن حتى يعَضى دينه » رواه اين ماجه والحام 
وإسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على عمد بن على » وررئاه الحا ك من حديث عالشة 
بلفظ « ما من عبد كانت له نية فى وفاء دينه إلاكان له من الله عون » قالت يعى عائشة 
فأنا ألقس ذلك العون . فإن قلت : قد ثبت حديث إنه يغفر للشبيدكل ذنب إلا الدين 


وحديث « الآن بردت جلدته » اله لمن أدي دينا عن ميت مات عليه دبن . قلت : 





ا 
يحتمل أن معنى لا يغفر للشبيد الدين أنه باق عليه حتى يوفيه الله عنه يوم القيامة 
ولا يازم من بقائه عليه أن يعاقب به فى قبره ومعتى قوله « بردت جلدته » خلصته من 
يقاء الدين عليه ويحتمل أن .ذلك قيمن استدان وم ينو الوفاء . 

4 - لإ وعن عائشة رضى الله عنها قالت قلت بارسول الله إن فلانا قدم له بر من 
الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة ؟ فبعث إليه فامتنع . أخرجه 
الحا والبييق ورجاله ثقات » فيه دليل على بيع النسيئة وصحة التأجيل إلى ميسرة 
وفيه ماكان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن معاملة العباد وعدم ! كراههم على 
الثوء وعدم الإلحاح عليهم ؛ وهذا من باب الرهن وهو لغة الاحتباس من قوم 
رهن الثىء إذا دام وثبت ومنه (كل نفس بما كسبت رهينة ) وفى الشرع جعل مال 
وثيقة على دين ويطلق على العين المرهونة . 

ه-ل9إوعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله تعالى 


عليه وعلى آله وسلٍ « الظوْرٌ نكب 4 بالبناء للمفعول ومثله يشرب ١‏ بِنَدَِهِ دا 
كانَ مَرْهونًا ولب الدّرْ 4 بفتح الدال المهملة وتشديد الراء وهو اللإن تسمية 
بالمصدر قيل هو من إضافة الثىء إلى نفسه وقيل من إضافة الموصوف إلى صفته 


رف 2 


شرب بنفعته إِذَا 0 0 وغل لكك رك لمق روآه 


البخارى 4 فاعل يركب ويشرب هو المرتمن بقرينة العوض وهو الركوب وإن 
كان يحتمل أنه الراهن إلا أنه امال بعيد لآن النفقة لازمة له فإن المرهون ملكه 
وقد جعلت فى الحديث على الرا كب والشارب وهو غير المالك إذ النفقة لازمة 
للسالك على كل حال . والحديث دليل على أنه يستحق المرتهن الانتفاغ بالرهن 
فى مقابلة نفقته . وفى المسئلة ئلاثة أقوال : اللآاول : ذهب أحمد وإنعاق إلى العمل 
بظاهر الحديث وخصوا ذلك بالركوب والدر فقالوا ينتفع بمما بقدر قيمة النفقة 
ولا يقاس غيرهما علهما . والثاق : للجمهور قالوا لا ينتفع المرتمن بشىء قالوا 
والحديت خالف القياس من وجهين أولما تجويز الركوب والشرب لغير المالك 





هم عد 


بغير إذنه وثانهما تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . قال ابن عبد البر هذا الحديث 
عند جمهور الفقهاء ترده أصول جتمعة وآثار ثابتة لابختلف فى صعتها ويدل على نسخه 
حديث ابن عير ه لاتحلب ماشية امريٌ بغير إذنه » أخرجه البخارى فى أبواب المظالم 
قلت : أما النسخ فلا بد له من معرفة التاريخ على أنه لايحمل عليه إلا إذا تعذر اجمع 
ولا تعذر هنا إذ يخص عموم النهى بالمرهونة وأما مخالفة القياس فليست الاحكام 
الشرعية مطردة على نسق واحد بل الآدلة تفرق بينها فى الاحكام والشارع -كم هنا 
ركوب المرهون وشرب لبنه وجعله قيمة النفقة وقد حكم الشبارع ببيع الحا ا عن 
المتمّد بغير إذنه وجعل صاع القر عوضاً عن الابن وغير ذلك . وقال الشاففى 
المراد أنه لايمنع الراهن ألن ظهر ها ودرها عل الفاعل»الراهن وتعقت-يأله وود 
بلفظ المرتهن فتعين الفاعل . والقول الثالك : للاوزاعى والليث أن المرّاد بهن 
الحديث أنه إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حيتئذ الإنفاق على 
الحيوان حفظاً لحيانه وجعل له فى مقابل النفقة الانتفاع بالركوب أو شرب اللبن 
بشرط أن لابزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه وقوى هذا القول فى الشرح ولا 
يح أنه تقييد للحديث مالم يقيده به الشرع وإما قيده بالضابط المتصيد من الآدلة 
وهو أن كل عين فى بده لغيره بإذن الشارع فإنه ينفق علها بفية الرجوع على المالك 
وثله أن ؛ رو جرها: أو حضف :فى لتاق فيمة العاف [لانأنه إذا كان فى البلد حاكم 
ولم يستأذنه فلا رجوع ما أنفق ويازمه غرامة المنفعة واللبن فإنلم يكن ف البلد 
حاك أوكان يتضرر الحيوان بمدة الرجوع فله أن ينقق ويرجع بما أنفق إلا أنه 
قد يقال إنها قاعدة عامة فقتتخص بحديث الكتاب 

5 9إوعنه »م أى أى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١لا‏ اق 4 بفتتح حرف المضارعة وغين معجمة شا كلة ولام مفتوحة وقاف 
يقال غلق الرهن إذا خرج عن ملك الراهن واستولى عليه المرتمن يسبب جره عن 
أداء ما رهته فيه وكان هذا عادة العرب قهاهم النى صل الله عليه وسلم ل الرهن 





ححا انث الم 


ِنُْ صَاحِبهِ اذى رَهَنَهُ لها عُنْمَهُ 4 زيادة ( وعَلبْهِ عَرْمَُ » ) ملا كه ونفقته ل( رواه 
الدارقطنى والحا ّ ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أنى داود وغيره إرساله 4 قال 
الحافظ بن عبد البر اختلف فى قوله له غنمه وعليه غرمه فقيل هى مدرجة من قول 
سعيد بن المسيب قال ورفعها ابن أنى ذئبٍ ومعمر وغيرهما مع كونهم أرجارا شرك 


على اختلاف على ان أنى ذئب ووقفها غيرهم وقد روى ابن وهب هذا الحديث وده 
وبين .أن هذه اللنظة .من قول أن المسيب ىكذا أبو داود فى المراسيل قوى أله من 
قوله ومعنى يغلق لا يستحقه المرتهن إذا تحر صاحبه عن فكه والحديث ورد لإيطال 
ماكان عليه .الجاهلية من غلق الرهن عند المرتمن وبيان أن زبادته. لللرتمن ونفقته 
عليه ا ساف فيا قبله وهو من أحاديث باب القرض والاحاديث فى فضله والحث 
عليه كثيرة . 

5 ذإ وغن أنى رافع رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسلم استلف من 
رجل بكراً 4 بفتح الموحدة وسكون الكاف الصغير من الإبل 9 فقدمت عليه إبل 
من إبل الصدقة فأمى أبا رافع أن يقضى الرجل بكره قال لا أجد إلا خياراً رباعياً 4 
ربع الراء الذى مدخل فى السنة السابعة وتبق رباعيته فقال « أعطه إِيّاهُ فإنْ 
خَيَارَ النّاسِ أَعْصَئْهُمْ قَضَاء » رواه مسلم 4 تقدم الكلام على الخلاف فى قرض 
الحيران والحديث دليل على جوازه وإنه يستحب من عليه دين من قرض أو غيره 
أن يرد أجود من الذى عليه وأن ذلك من مكارم الاخلاق المحمودة عرفا وشيرعا 
ولا بدخل فى القرض الذى بحر نفعاً لانه لم يكن مشروطاً من المقرض وإنما ذلك 
ترع من المستقرض وظاهره العموم للزيادة عدداً أو صفة وقال مالك الزيادة 
فى العدد لا تحل . 

ا م الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
يم قرض جر منْقَعَة فهو رياه رواه الكارث بن فى أسامة وإسناده انط ) 
لآن فى إسناده سوار بن مصعب الحمدانى المؤذن الأععى وهو متروك لآ وله شاهد 





رج ال 


ضعيف عن فضالة بن عبيد عند الببهق »4 أخرجه الببيق فى المعرفة بلفظ «كل رض 
جر منفعة فهو وجه مر وجوه الربا» 8 وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام 
عند البخارى » لم أجده فى البخارى فى باب الاستقراض ولا نسبه المصنف 
فى التلخيص. إلى البخارى بل قال إنه رواه الببهق فى السنن الكبرى عن ابن مسعود 
وأى بن كعب وعد الله بن سلام وابن عباس موةوفا عليهم انتهى فلوكان 
فى البخارى لما أهمل نسبته إليه فى التلخيص والحديث بعد ته لا بد من التوفيق 
بينه وبين ما تقدم وذلك بأن هذا ول على أن المنفعة مشروطة من المقرض 
دق حك المشروطة وأما لوكانت تبرعءا من المقترض فقد تقدم أنه يستحب له 


عا 0 


باب التفليس والحجر 


هو لغة مصدر فلسته نسبته إلى الإفلاس الذى هو مصدر أفلس أى صار إلى حالة 
لا ملك فها فلساً « والحجر » لغة مصدر حجر أى منع وضيق وشرعا قول الحاكم 
للبديون حجرت عليك التصرف فى مالك . 

0 عن أنى بكر بن عبد الرحمن رضى الله عنه 4 أى ابن الحارث بن هشام 
الخزوى قاضى المدينة تابعى سمع عائشة وأبا هريرة روى عنه الشععى والزهرى 
(عرن: أن هزيراة رضى الله عنه قال سمعنا رسول الله صل الله لله وآله 


وسلٍ يقول « أن أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَمْنِهِ 4 لم يتغير بصفة من الصفات ولا بزيادة 


عا +00 تا الس 21206 هده 7 
ولا نقضان 89 عند كد قد افلس فهو أحق به هن غيرهو» متفق عليه 


وروآه أنو داود ومالك من رواءة أنى بكر بن عبد ال وحمن مرسلا » وقد وصله 
أبو داود من طريق أخرى فها [سماعيل بن عياش لأنها من روايته عن الشامبين 
وروابته نهم صحة بلفظ ( أَيْمَا رَجُل باع مانا فأفلن الَذى ابتاعة 


ل عد 1 1 
ولم يض الذى باعه من عله شيِمًا فوجد متاعه بعسنه فهو أحق بر وإن 
2 8 








2 
ات لمشي امسَايحِبُ_ التتاع شر لُمرْمَاء ٠‏ ووصله البيق وضعفه. تبعأ 
لانى داود 4 راجعنا سنن أنى داود فل نجد فها تضعيفا للرواية هذه بل قال فى هذه 
الروابة بعد إخراجه لما من طريق مالك : وحديث مالك أصح ؛ يريد أنه أصح من 
روابة أنى بكر بن عبد الرحمن التى ساقها أبو داود فا قال أبو بكر « قضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن من تو وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من مها شيئاً 
قصاحب السلعة أسوة الغرماء فهاء ولم بتكم الشارح رح الله على هذا بثىء 
(ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة # بفتح الخاء المعجمة 
واللام ودال مهملة لإ قال أتينا أبا هربرة فى صاحب لنا قد أفلس فقال لاقضين 
فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ كاك فيه وك تاه 
عن فهر أَحَنْ بر » وصحه الحالم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه 
الزنادة فى ذكر الموت » سكت عليه الششارح وقد راجعت سأن أنى داود فلم ع 
فها تضعيفا لرواية عمر بن خلدة بل قال البييق بعد رواية حديث أنى بكر بن 
عبد الرحمن المرسلة التى ساق لفظها المصنف هنا بلفظ أبما رجل إلى آخره 
أنه قال الشافعى رواءة عمر بن خلدة أولى من رواية أنى بكر هذه قال لانها 
موصولة جمع فيها النى صل الله عليه وآله وسل بين الموت والإفلاس قال وحديث 
ابن تهاب بريد به رواية أنى بكر بن عبد الرحمن المذكورة منقطع وساق فى 
ذلك كلاما كثيراً يرجح به رواية عمر بن خلدة فلينظر . هذا الحديث اشتمل 
على مسائل : الاولى : أنه إذا وجد البائع متاعه عند من شراه منه وقد أفلس فإنه 
أحق بمتاعه من سائر الغرماه فيأخذه إذاكان له غرماء وعموم قوله من أدرك ماله 
يعم م نكان له مال عند الآخر بقرض أو بيع وإ ن كان قد وردت أحاديث مصرحة 
بلفظ البيع فقد أخرج ابن خزعة وابن حبان وغيرهما الحديث بلفظ « إذا ابتاع 
الرجل سلءة ثم أفلس وهى عنده بعينها فهو أ<-ق مها من الغرماء» فقد عرف 
فى الاصول أت الخاص الموافق العام لا يخصص العام إلا عند أنى ثور وقد 














مت زه ين دك بولدلك ذه القافى ااك رن إل أن الريك 
أول عثالة فى القرطن "| أنه أولى به فى البيع وذهب غيره إلى أنه بخنص ذلك 
بالببيع للتصريح به فى أحاديث الباب لكن قد عرفت أن ذلك لا بخص عنوم 
ديت لناب ١‏ المالالتانة : أظد قولي يه أنه إذا واجده. وفنا ليه 
بصفة من الصفات أو بزبادة أو نقصان فإنه ليس صاحبه أولى به بل يكون 
أسوة الغرماء . وقد اختلف العلساء فى ذلك فذهيبت المادوية والشافعى إلى 
أنه إذا تغيرت صفته بعيب فلبائع أخذه ولا أرش له وإن تغير بزيادة كان 
لمشترى غرامة تلك الزبادة وهى ما أنفق عليه حتى حصلت وكذلك الفوائد 
للشترى ولو كانت متصلة لأنما إتما حدثت فى ملك ويازم له قيمة ماالاحد 
لبقائه كالشجرة إذا غرسها وإبقاء ماله حدّ بلا أجرة كالزرع وكذلك إذا تقصت 
العين فله أخذ الباق يحصته من المّن والحديت يتناوله لآن الباق مبيع باق بعينه 
المسألة الثالثة : دل لفظ أنى بكر بن عبد الرحمن المرسل أت البائع إذا كان قد 
قبض بعض القن فليس له حق فى استرجاع المبيع بل يكون أسوة الغرماء ومذا 
أخِنا جمهور العلياء وعند الحادوية وهو راجح قولى الشافعى أنه لا يصير المبيع 
بقبض عض منه أسوة الغرماء بل البائع أولى به وكأن الشافنى ذهب إلى هذا 
لانه لم يصمح الحديث عنده بل قال إنه منقطع اال رصنت اللد كف واه 
موصول قال إنما قاله الجمهور ومن لافلا . وفى وصله وعدمه خلاف هنهم 
من رجح إرساله وم أكثر الحفاظ . المسألة الرابعة : قوله فإنب مات 
المشترى فصاحب الماع أسوة الغرماء فيه حذف تقديره فتاع صاحب المناع 
أسوة الغرماء وهذا دال عل التفرقة بين الموت والإفلاس وإ التفرقة .بينهما 
ذهب مالك وأحمد عملا ممنيه الزواية قالوا لآن الميت برئت ذمته وليس ١‏ للغرماء 
حل رخيرن إلله ناستووا فى ذلك حلاف المقلين" وسواء حلت المت وفاء 
أو لا . وذهب المادوية إلى أنه إذا خاف وفاء فليس البائع أولى متاعه بل يسم 
(؟ - سبل السلام ‏ 8 ) 





ع ود 


الورثة الذن من التركة وحجتهم أنه قد ورد فى حديث ألى بكر بن عبد الرحمن 
زيادة لنظ « إلا إن ترك صاحما وفاء» لكن قال الشافعى يحتمل أن الزيادة من 
رأى أنى بكر بن عبد الرحمن وقرينة الاحتّال أن الذين وصلوه عنه لم يذكروا 
قضية الموت وكذلك الذين رووه عن أنى هريرة وذهب الشافى إلى أنه لافرق بين 
الموت والإفلاس وأن صاحب المتاع أولى متاعه عملا بعموم وك كاله 06 
رجل ‏ الحديث متفق عليه . قال ولا فرق بين الموت والإفلاس والتفرقة بينهما 
بروابة أى بكر بن عبد الرحمن وقوله فيها فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء غير 
حيدة لارف الحديث مرسل لم يصح وصله فلا يعمل به بل فى روابة عمر بن خلدة 
النسوية بين الموت والإفلاس وهو حديث حسن يحتج »ثله . 

 *‏ 9# وعن عبرو بن الشريد رضى الله عنه » بفتح الشين المعجمة وكسر 


إلذاء 'تابعى 0 ابن عباس وغير 0 ِ عن أبيه قال : قال رَسُول أللّه صلل أللّه عليه وعلى 


آله وسل 0 )4 بفتح اللام ثم مشاه اخية مقدةة قصدر لوى يلوك اأى 
مطل أضيف إلى فاعله وهو لآ الوَاجدٍ ) الم يعنى من الواجد بالضم لقره 


( يحل ) بم درن المشارعة لإا ضه وعدو بتة © رواه أبو داود الاق 


وعلقه البخارى وصححه ابن حبان »4 وأخرجه أحمد وابن ماجه والببيق وفس 
البخارى <ل العرض بما علقه عن سفيات قال يول مطلى وعةوبته حسه 
وهو دليل ازيد بن على أنه يحبس حتّى يقضى دينه وأجاز اجمهور الحجز وبييع 
الحا عنه ماله وهذا أيضا داخل تحت لفظ عقوبته لاسها وتفسيرها بالحبس 
نع . ودلٌ الحديث على تحريم مطل الواجد ولذا أبيحت عقوبته 
وإما اختلف العلماء هل يلغ إلى حدٌ الكبيرة فيفسق وترد شهادته مطله 
مرة واحدة أم لا ؟ فذهبت الحادوية إلى أنه يفسق بذلك واختلفوا فى قدر 
ما يفسق به فقال اججمهور منهم إنه يفسق بمطل عثشرة دراهم فا فوق قياسا على 
نصاب السرقة وف كلام المادى عليه السلام ما يقضى بأنه يفسق بدوتت 












عاو نه 


ذلك وكذلك ذهيت إلى هذا المالكية والشافعية إلا 30 رددواف اش تراط الشكرارا 
ومقتضى مذهب الشافعى اشتراطه ثم بدل بمفهومه على أن مطل غير الواجد وهو 
المعسر لاحل عرضه ولا عقوبته والحك كذلك عند اجماهير وهو الذى دل له قوله 
تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) . 

٠‏ - لإ وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : أصيب رجل فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل « تَصَّدَهُوا عليه » فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لغرماته « دوا مَاوجدم ولئِسَ 5 
إلا ذْلكَء رواه مسلم 4 تقدم الكلام فى المع بين هذا الحديث وحديث جابر 
وقوله « فلا يحل لك أن تأخذ» بأن هذا على جهة الاستحباب والحث على جبر 
من حدث عليه حادث . ويدل أيضا قوله « وليس لكم إلا ذلك » على أن الثرة 
غير مضمونة إذ لوكانت مضمونة لقال وما بق فنظرة إلى ميسرة أو نوه إذ الددن 
2 للدت ذزي) ظا 2 الال إفى لجال وم أدر وه 
عليه القضاء . 

1 9 وعن أن كعب بن مالك # اسمه عبد الرحمن سماه عبد الرزاق لآ عن 
أبيه أن الى صل الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه عن دين كان عليه . 
رواه الدارقطنى وصتحه الما 3 ا © أب داود مسلا ورجح إرساله »؛ 
قال عبد الحق المرسل أصح مرى المتصل وقال ابن الصلاح فى الأحكام هو 
حديث ثابت . كان ذلك فى سنة قسع وجعل لغرماته خمسة أسباع حقوقهم 
فقالوا بارسول الله بعه انا فقال « ليس لكم ليه مسبيل »جر أخرجه البق من 
طريق: الواقدى اوزاة أن التى صل الله عليه وسل بعثه بعد ذلك إلى الهن 
ليجبره . والحديث دليل على أنه يحجر الاك ؛ على المدين التصرف فى ماله 
وببيعه عنه لقضاء غرمائه والقول بأله حكاية فعل غير صحيح فإن هذا فعل 





ا ل 
بها ماله وألفاظ يقضى مها غرماءه وما كان ببذه المثابة لا يقال إنه حكابة فعل 
إنما حكاية الفعل مثل حديث خلع نعله تخلموا نعالم كا لايق . ظاهر المديث 


لايم إلا بأقوال تصدر عنه صل الله عليه وسلم يحجر با تصرفه وألفاظ يبييع 


أن ماله كان مستغرقا بالدين فهل ياحق به من لم يستغرق ماله فى الحجر والبييع 
عنه كالواجد إذا مطل اختلف العلياء فى ذلك فقال جمهور المادوية والشافعى إنه يلحق 
به فيحجر عليه ويباع ماله لانه قد حصل المقتضى لذلك وهو عدم المسارعة بقضاء 
الدين وقال زيد بن غلى والحنفية إنه لا ياحق به فلا يحجر عليه ولا يباع عنه بل يحب 
حبسه حتى يقضى دينه لحديث « إنه لايحل مال ار مسل إلا بطيبة من نفسه » 
ولفوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ومقتضى الحجر والبيع إخراج 
امال امن غير طبية من ننه الا رضنا ا(إوالجوات) عنهابآن ‏ الحديك اوالاءة 
عامان خصصا ؛ بحديث معاذ لايتم أن حديت معاد الس إلى ١‏ الليتسرق 
ماله يدينه والكلام ف ااغينه و الواجد المناطل 6 دالاد ل ألتك ارقال ا إنيكا 
حسما بماك الماطن لاس / صل ين استتر ف سي قلاكك إلد أده الدعنا 


عدم عرض القياسن : لمم فى حديث دلى الواجد يحل عرضه وعقوبته » دليل 


عل أنه يحجر عليه وباع عنه ماله فإنه داخل تحت مفهوم العقوبة وتفسيرها 
بالحبس فقط مجرد رأى من قائله هذا وقد حكم عمر فى أسرفع جهينة ككيه صل الله 
عليه وآله وسلم فى معاذ فأخرج مالك فى الموطأ بسند منقطع ورواه الدارقطنى 
فى غرائب مالك بإسناد متصل « أن رجلا من جهينسة كان يشترى الرواحل 
فيغالى ففها فيسرع المسير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب 
فقال « أما بعد أنها الناس فإن الاسيفع أسيفع جهينة فد ارضى من هذه وأمانه 
أن يقال سبق الحاج وفيه إلا أنه أدان معرضا فأصببح وقد دين به أى أحاط به 
الدين - فن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة فنقسم ماله بين غرماته وإباكم والدبن 


فإن أوله ثم وآخره حرب» انتهى وأما قصة جابر مع عرماء اماف داكا 





قتل أبوه فى أحد وعليه دين فاشتد الغرماء فى حقوقهم قال « أتيت النى صلى الله 
عليه وس فسألم أن يقبلوا ثمر حائطى وللوا أنى فأبوا فلم يعطهم النى على الله 
عليه وسلم حائطى وقال سنغدو عليك فغدا علينا حين أصبسم فطاف ف النخل ودعا 
فى مرها بالبركة ؤذذتها فقضيتهم وبق لنا من ثمرها » فإن فبها دليلا على أن انتظار 
الغلة :والملكن منها الا'يعد مظلاقيلوبي حت منها أن مق كان لها دحل نظ إلى 'دخله 
وإن اطاات فاته إن الاءفرق) بن المناة 'الطويلة القصار ق#ق عق الادمئ.ومن 
لادخل له لا ينظر ويبيسع الحاى ماله لأهل الدين . ذعم وأما الحجر على البالغ 
لسفه وسوه تصرف فقال به الشافعى وم يقل نه زيد بن على ولا أبو حنيفة وبوب 
له الببيق فى السئن الكبرى « باب الحجر على البالغين بالسفه » وذكر فيه لسئده 
« أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضاً بسمائة ألف درم فهم على وعمان أن يحجرا 
عليه قال افلقيت الرنيى ففال .ها اشترى | أحد ييا أرخصض نا .اشر يك قال «لذاكر 
له عبد الله الحجر قال لو أن عندى مالا لشاركتك قال فإنى أقرضك نصف المال 
قال فإنى شر يكك فأناهها على وعنمات وهما يتراوضان قالا ما تراوضان فذكر 
له الحجر على عبد الله بن جعفر قال أتحجران على رجل أنا شريكه قالا لا لعمرى 
قال فإنى شرك » وفى روابة قال عبان « كيف أحجر على رجل فى بسع شري 
فيه الزبير » قال الشافعى فعلى لايطلب الحجر إلا وهو يراه والزبير لو كان 
الحجر ناطلا لقال لايحجر على بالغ وكذلك عنيات بل كلهم يعرف الحجر ثم 
ساق حديث عائشة وإرادة عبد الله بن الزبير الحجر علها وغير ذلك من الآدلة 
دن أفعال السلف ويستدل له بالحديث الصحيح وهو النهى عن إضاعة الال 
فإن السفيه يضيعه بسوه تصرفه فيجب الإنكار عليه يحجره عنه قال الاووى 


والصغير لا ينتقطع عنه حكم اليتم بمجرد عاق السسن ولا بمجرد الللوغ بل لابد أن يظهر 


منه الرشد فى دينه وماله وقال أو -نيفة إذا بلغ خمساً وعش رن سنة يحب تسليم ماله 
إلبه وإن كان غير عضا بط 





0 لك 


ه .ل وعن أبن عير رضى الله عنه قال عرضت على الى صلى الله عليه وسلم 
لوم أحد وأنا ان أربع عشرة سنة فلم بزنى وعرضت عليه بوم لدف دنا ابن 
خمس عشرة سنة فأجازنى . متفق عليه . وف روابة للببهق فلم يحزنى ولم يرنى بلغت 
وصححها ابن خزيمة »4 وجه ذكر الحديث هنا أن من لم يبلغ حمس عقف دن لالنقد 
تصرفاته من بنع وغيره ومعنى قوله لم بزنى لم بعل لى حم الرجال المتقاتلين فى 
إيحاب الجهاد على وخروجى معه وقوله فأجازنى أى رآفى فيمن يحب عليه الجهاد 
ويؤذن له فى الخروج اليه وفيه دلول على أن من استكيل خمس عشرة سنة صار مكافاً 
بالغاً له أحكام الرجال ومن كان دونها فلا ويدل له قوله فلم يرنى بلغت وناقش فى 
الاستدلال به على الباوغ بعض المتأخرين قائلا إن الإذن فى الخروج للحرب يدور 
على الجلادة والأهلية فليس له فى رده دليل على أنه لاجل عدم الباوغ » وفهم 
ابن عمر ليس بحجة . قلت : وهو احتّال بعيد والصدانى أعرف بما رواه . وفيه 
دليل على أن الندق كانت سنة أربع والقول بأنها سنة خمس يرده هذا الحديث ولانهم 
أجمعوا أن أحذا كا نك نه تفلف 

1 لإ وعن عطية القرظى رضى الله عنه 4 بضم القاف فراء نسبة إلى بنى 
قريظة لإ قال عرضنا على النى صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت 
قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت عن لم ينبت نفل سيلى . رواه الاربعة وصمحه 
ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين » وهو كا قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية . 
والحديث دليل على أنه يحصل بالإنبات البلوغ فتجرى على من أنبت أحكام 
المكلفين ولعله إجاع . 


س لإ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم 


نال عر الاماة عله إلا لاعف ويا رن لفط عر لدان 
ان ف كاللها. ذا ملك ور ها لمت راك لد لضان لان إل التق 


و عفيجه الحا 4 قال الخطانى حبله الأكثر على حسن العشرة واستطابة النفس 





ل 
أو يحمل على غير الرشيدة وقد ثيت عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال للذساء ه تصدقن» 
مات المرأة تلق القرط والخاتم وبلال يتلقاه برداله وهذه عطية بغير إذن الزوج 
انتهى وهذا مذهب المهور ومستدلين »فهومات الكناب والسنة ولم يذهب إلى معنى 
الحديث إلا طاوس فقال إن المرأة محجورة عن مالا إذا كانت منروجة إلا فها أذن 
لها فيه الزوج وذهب مالك إلى أن تصرفها من أأثلث.. 
8 - لآ وعن قبيصة » بفتح القاف فوحدة فثناة تحتية فصاد مهملة 9 ابن مخارق 
ادنم له ف ماه وارتكور 81خ ارول الله صل الله 
عليه وسلم * ل المسأله لاحل إل لأَحَد دنه جلي 17 عمال 4 3 الحاء 
المهملة وتخفيف الممم ل[ ا ل َم ينيك » ودَجُلٍ أضَاهُ 
جا الك ات له مالف وفيت دَوَامًا ون عيش » ورَجُلٍ 
ا ان ار دين الحجى من تومه لقث أْصَابْت فلانا فاق 
كلت كك اماه » رواه مسل 4 فقد تقدم بلفظه فى باب قسمة الصدقات ولعل 
إعادته هنا أن الرجل الذى تحمل حمالة قد لزمه دين فلا يكون له حك المفلس فى 
6م 


ل 


م يكن قد ضمن ذلك المال . 


يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه وهذا يستقهم على القواعد إذا 


اه 


قد قسم العلماء الصاح أقساماء صلح الم( مع الكافر والصلح بين الزوجين والصلح 
بين الفمّة الباغية والعادلة والصلح بين المتقاضيين والصلح فى الجراح كالعفو على مال 
والصاح لقطع الخصومة إذا وقعت قَْ الاملاك والحقوق وهذا القسم هو اراد هنا 
وهو الذى يذاكره الفقهاء ى باب الصلح 5 

عن ععرو بن عوف الأزنى رضى الله عنه أن رول الله صلى الله 


1 هم 


علبه وسلم قال « املح جَايدٌ انيت مغ عواز كن 





3 0 0-- 


حَرَاما والْسْلِونَ » وفى لفظ أنى داود والمؤمنون ل( عل روطم إلا قرط 


مش هه مه 


2 كال 3 0 اك روآاه الترمذى وكدحه كك | علتّه لانه من 


روابة كثير بن عبد الله بن عبرو بن عوف وهو ضعيف 4 كذيه الشافعى وتركد 
أحمد وف الميزان عن ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوغة .وقال الشافعى 
دان دادد هر ركن طن أركان الكذب واعتذرا المصنف عر الترمذى بقوله 
« وكأنه اعتيره بكثرة طرقه وقد صححه ابن حبان من حديث ألى هريرة » فيه 
مسألتان الآولى فى أحكام الصلح وهو أن وضعه مشروط فيه المراضاة لقوله جائر 
أى أنه ليس بح لازم يقضى به وإن لم يرض به الخصم وهو جائر أيضا بين غير 
المسسليين من الكمار فتعتير أحكام الصلح بينهم وإنما خص المسلبون بالذكر لانم 
المعتبرون فى الخطاب القادون لاحكام السنة والكناب وظاهره عدوم أصمة الصلح 
شوااء كان قبل اتضاح الحق للخصم أو بعذه ويدل لول قصة الزبير والانصارى 
فإنه صلى الله عليه وسم لم يكن قد أبان لازبير ما استحقه وأمره أن يأخذ بعض 
ما يستحقه على جهة الإصلاح فلسا لم يقبل الانصارى الصلح وطلب الحق أبان 
رسول الله صلى الله عليه وسل لازبير قدر ما يستحقه كذا قال الشمارح والثابت أن 
هذا ليس من الصلح مع الإنكار بل من الصلح مع سكوت المدعى عليه وهى مسألة 
مستقلة وذلك لآن الزيير لم يكن عالما بالحق الذى له حتى بدعه بالصلح بل هذا 
أول التشريع فى قدر السقيا والتحقيق أنه لا يكون الصا إلا همكذا وأما بعد 
إبانة الحق للخصم فإنما يطلب من صاحب اللمق أو يترك لخصمه بعض مايستحق 
وإلى جواز الصلح على الإنكار ذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة وخالف فى ذلك 
الهادوبة والشافعى وقالوا لا يصح الصلح مع الإنكار ومعنى عدم صحته أنه لا يطيب 
مال الخصى مع إنكار المصالح وذلك حيث بدعى عليه آخر عينا أو دينا فيصالح 
بحسن العين أو الدين مع إنكار خصمه فإن الباق لا يطيب له بل يحب عليه تسليمه 
لقوله صل الله عليه وآله وسل د لا يحل مال امريٌ مسلٍ إلا بطيبة من نفسه » وقوله 





ضف !511 الع 


تعالى ( عن تراض ) وأجيب بأنها قد وقعت طببة النفس بالرضا بالصلح وعقد 
الصلح:قد صار فى - عقد المعاوضة فيحل له ما بق اقلت :التو ل أن هال إن 
كان المدعى يعلم أن له حا عند خصمه جاز له قيض ما صو عليه وإن كان خصمه 
منكراً وإن كان بدعى باطلا فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ما صو به والمدعى 
عليه إن اكان تدده ىق ايعليه او [هنا بسكن لغرض وجب عليه تسليم ما صو به 
عليه وإ ن كان يعم أنه ليس عنده حق جاز له إعطاء جزه مر ماله فى دفع تجار 
غرم وأذيته وحرّم على المدعى أخذه ومذا تجتمع الآدلة فلا يقال الصلح على 
الإنكار لا يصح ولا أنه يصمح على الإطلاق بل يفصل فيه ( المألة لثانية ) ما أفادها 
قوله والمسلدون على شروطهم ‏ أى ثابتون عليها واقفون عندها وفى تعديته 
بعلى ووصفهم بالإسلام أو الإمان دلالة على علق ظلرتبتهم و أنهم دون 
بشروطهم وفيه دلالة على ازوم الشرط إذا شبرطه المسلم إلا ما استثناه فى الحديث 
وللفرعين تفاصيل فى الشروط وتقاسيم منها ما يصح ويلزم حكه ومنها ما لا يصح 
ولا يازم ومنها ما يصح ويازم منه فساد العقد وهى هنالك مبسوطة بعلل ومناسبات 
وللبخارى فى كناب الشروط تفاصيل حكثيرة مءروفة وقوله « إلا شرطا حرم 
حلالا » وذلك كاشتراط البائع أن لا يطأ الامة: أو أحل حراماء مثل أن يشترط 
وطهء الآمة التى حرم الله عليه وطأها . 

؟ امطانال وعن أنى فرنرة وضى أش ره أن النى صل الله عليه وسلم قال : 
لا منَحْ 4 يروى بالرفع على الخبر والجزم على الهى «( جَارٌ جَارهُ أن يعْرِرَ به » 
بالإفراد وفى لفظ خشبه بالججع ل( فى جدَارو» ثم يقول أبو هريرة مالى أراكم عنها 
معرضين ؟ والله لأرمين مها بين أكتافكم 4 بالناء جمع كتف ا« متفق عليه 4 وفى 


لفظ لأى داود كارا رءوسهم ولاحمد حين حدمم ذلك فطأطأوا رءوسهم 


والمراد الخاطبون وهذا قاله أبو هريرة أنام إمارته على المديئة فى زمن مروان 
فإنه كان يستخلفه فها فالخاطبون من جوز أنهم جاهلون بذلك وليسوا يصحابة 










-نمغ سد 


وقد روى أحمد وعبد الرازق من حديث ابن عباس « لا ضرر ولا ضرار وللرجل 
أن يضع خشبة فى حائط جاره » والحديث فيه دليل على أنه لد اللا إن يمع جاره 
من وضع خشبة على جداره وأنه إذا امتنع عن ذلك أجن لاله حق نابت لجارة ام 
وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق وغيرهما عملا بالحديث وذهب إليه الشافعى فى القديم 
وقضى به عمر فى أيام وفور الصحابة وقال الشافنى : إن عير لم يخالفه أحد من 
الصحابة . وهو فها رواه مالك بسند حيح : أن الضحاك بن خليفة سأله مد 
ابن مسلمة أن يسوق خليجاً له: فيجرنه فى أرض مد بن مسلمة فامتتع فكلمه عير فى 
ذلك فأنى فقال والله لهَرنْ به ولو على بطنك . وهذا نظير قصة حديث أنى هريرة 
وعممه عمر فى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه . وذهب 
آخرون إلى أنه لا يجوز أن يضع خشبة إلا بإذن جاره فإن لم يأذن لم يحر . قالوا لان 
أدلة أنه لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة مرى نفسه تمنع هذا الحك فهو للتنزيه 
لك عنه بما قاله البببق . لم نحد فى السئن الصحبحة ما يعارض هذا الحكم 
الاعونات د كران يخصها وقد مله الراوى على ظاهره من التحريم وهو أعلم 
بالمراد بدليل قوله « مالى أرا ك عنها معرضين » فإنه اسآشكار لإعراضهم دال على أن 
ذلك للتحريم . قال الخطانى معنى قوله « بين أكنانم » إن لم تقبلوا هذا الحم 
وتعملوا به راضين لاجعانها أى الخشبة على رقابك5 كارهين : قال وأراد بذلك المبالغة 
قلت : والذى يتبادر أن المراد لآرمين بها أى هذه السنة المأمور بها بنك بلاغا لما 
تحملته منها وخروجا عن كتمها وإقامة الحجة عليكم بها . 

* - لإ وعن أنى حميد الساعدى رضى الله عنه فال : قال رسول الله صل الله 
عله يط دعل لاني إن كاخة لكا احم يلك لراي” 
رواه الحا وابن حبان فى تيحيهما 4 وف الباب أحاديث كثيرة فى معناه : أخرج 
الشيخان مر حديث عير ه لايحلين أحد ماشية أححد بغير إذنه » وأخرج 


أبو داود والترمذى واللبييق من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه 









نك 





عن جده بلفظ « لابأخذ أحدك متاع أخيه لاعباً ولا جادّا» والاحاديث دالة 3 
تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإتف قل . والإجماع واقع على ذلك وإير 

المصنف لحديث أنىحيد عقيب حديث ألى هريرة إشارة إلى تأويل حديث 0 
وأنه مول عل التنذيهكا هو قول الشافعى فى الجديد ويرد عليه أنه إنما يحتاج إلى 









الأريل إذا تعذر المع وهو هنا ممكن بالتخصيص فإن حديث أفىهريرة خاص وتلك 
الآدلة عامة كا عرفت. وقد أخرج من عبومها أشياء كثيرة كأخذ الزكاة كرهاً 
وكالشفعة و[طعام المضطر ونفقة القريب المعسر والزوجة وكثير من الحقوق المالية 

ى لاكرجها امالك رضاه فإنها تخد منه كرها وغرز الحشبة متها عل /أنه زد 







1 و العين باقية 1 


باب الكو الاو لان 







الحوالة بفتح الحاه ‏ وقد تكسر ‏ حقيقتها عند الفقهاء : نقل دين من ذمة 
إلى ذمة واختلفوا هل هى بيع دين بدين رخص فيه وأخرج من النهى عن بيع الدين 
الددن أو هى استيفاء . وقبل هى عقد إرفاق مستقل ويشترط فها لفظها ورضا 
اليل بلا خلاف. والحال عند الا كثر والهال عليه عند البعض وتمائل الصفات وأن 
تكون ف الثىء المعلوم ومنهم من خدها بما دوت الطعام لانه بيع طعام 
قل ران شرف" 









١‏ ب9إعن 0 هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل م ل ألمَىّ 4 إضافة للنصدر إلى الفاعل أى مطل الغنى 2 وقيل إلى 
المفعول أى مطل الغريم للأنى لآ( (ظل 4 وبالاولى مطله الفقير ل( وإذا الع ) نم 
المدرة وسكوان المثناة القرقية كس الموحلة (أحد* عل له 4 ماحد ين 
الملا بالهمزة يقال ملق الرجل أى صار مليئًا. 9 فلس جَعْ 4 بإسكان المثناة الفوقية 
أيضا مبني للبجهول كالأول أي إذا أحيل فليحتل لآ متفق عليه # دل الحديث علي 





تحرج المطل 'من:الغى والمطل! هو اللدافعة:والمراد هنا تأخير ما استحق أداوه بغي 
عدر من اقادن عل الآداء والمعنى عل تقدين أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل 
أنه يحرم على الغنى القادر أن يطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز ومعناه على 
التقدير الثاق أن يحب وفاء:الدين ولو كان مستحقه غنيا .قلا يكون غناه سيا التأخير 
حقه وإذا كان ذلك فى حق الغنى فى -ق الفقير أولى . ودل الام على وجوب 
قبول الإحالة وحمله الخهور على الاستحباب ولا أدرى ما امامل على صرفه 


عن ظاهره . وعلى الوجوب حمله أهل الظاهر وتقدم البحث فى أن المطل 
كبيرة يفسق .صاحبه فلا نكرره . وإتما اختلفوا هل يفسق قبل الطلب 
أو لايد منه والذى يشعر به الحديك أنه لابد من الطلب لان المطل لا يكون 
إلا معه ويشمل المطل كل من لزمه حق كالزوج ازوجته والسيد فى نفقة عبده 
ودل الحديث بمفهوم الخالفة أن مطل العاجز عن الاداء لا يدخل فى الظلم ومن 


لا يقول بالمفهوم يقول لا يسمى العاجز ماطلا والغنى الغائب عنه ماله كالمعدوم 
ويؤخذ هن هذا أن المعسر لا يطالب حتى بوسر . قال الشافعى لوجازت مؤاخذته 
لكان ظالما والفرض أنه ليس بظلم لعجره ويؤخذ منه أنه إذا تمذر على 
الخال عليه التسليم لفقر لم يكن لابحتال الرجوع إلى اليل لانه وكات له 
الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة فليا شرطه الشارع عل أنه انتقل انتقالا 
لا رجوع له يا لو عوض فى دينه بعوض ثم تلف العوض فى يد صاحب الدين 
وقالت الحنفية يرجع عند التعذر وشيهوا الحوالة بالضمان وأما إذا جهل الإفلاس 
حال الحوالة فله الرجوع . 

؟ 0ل وعن اجابز رطى" الله عنه قال .توق :رحل يمنا فغدلناه. وحتطياة 
وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا تصلى عليه نفطا خطا 
ثم قال « عليه دين ؟» فقلنا ديناران فانصرف » أى عن الصلاة عليه #فتحملهما 
أو قتادة فأتيناه قال أبو قتادة الدبناران علي فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 





44د 


1 رك بعرت عل اللسدر نوك ليون عراف الدباذان .عل 
0 0 


أى دن عليك المق وثبت عليك وكنت غربما ا 0 0 1 لك 6 


قال لم فصلى عليه . رواه أحمد وأبو داود والنساق وصححه ابن حبان والخاكم # 


وأخرجه البخارى من حديث سلة بن الا كوع لذ أن حدق ١‏ ةا مايرا 
وكذلك أخرجه أنو داود والطبراق وجمع بيه وبين قله «دينارآن أن فى حديتك 
التكتاب أنهماكانا ديناررن وشطرا فن قال ثلاثة جبر الكسر ومن قال ديناران ألغاه 
أو كان اللاصل اثلانة فقعى قبل موته دنار | فن قال ثلانة اعبرا. أصل'الدين ومن قال 
ديناران اعتبر الباق ويحتمل أنهما قصتان وإن كان بعيدا وفى روابة الحاكم أنه صلى الله 
عليه وسلم جعل إذا اق أبا قتادة يقول ما صنعت الديئاران حتى كان آخر ذلك أن 
قال قضيتهما با رسول الله قال « الآن بردت جلدته » وروى الدارقطنى هن حديث 
على عليه السلام « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى يجنازة لم يسأل 
عن ثبىء من عمل الرجل ويسأل عن دينه فإن قيل عايه دين كف وإن قيل ليس 
عليه دين على فأنى يجنازة فليا قام ليكبر سأل هل عليه دين فقالوا ديناران فعدل 
عنه فقال على : هما على نا رسول الله وهو برىٌ منهماء نصلى عليه ثم قال جزاك الله 
خيرا وفك الله رهانك ‏ الحديث» قال ابن بطال ذهب ابجهور إلى صعة هذه 
الكفالة عر الميت ولا رجوع له فى مال الميت وفى الحديث دليل على 
أنه يصح أن يحتمل الواجب غير من وجب عليه وأنه ينفعه ذلك ويدل على 
شدة أمس الدين فإنه صل الله عليه وعلىآ له وسل ترك الصلاة عليه لانما شفاعة 
وشفاعته مقبولة لا ترد والدين لا يسقط إلا بالتأدية . وفى الحديث دليل على أنه 
لا يكنق بالظاهر من اللفظ بل لا بد للحاكم فى الإلزام باحق من تحقق ألفاظ العقود 
والإقر ارات وأنه إذا ادعى من عليه المسكومة أنه قصد باللفظ معنى تمله وإن بعد 
الاحتهال لا يحك عليه بظاهر اللفظ وعطف « وبري منهما » الميت على ذلك ما يؤيد 
ذلك المعنى المستتيط . 





ا ار واشت 


2 اك لوعن أن هرريرة ري الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وأآله وس 


كنيف الر كل المتوفى عليه الدبن فيسأل ه « هل تَرّكَ لِدَنهِ ون قَضَاء 4 فإن حدث 
أنه ترك وفاء صل عليه وإلا تال لزه ا ل صَايمٌ » فلما فتح الله عليه الفتوح 
ال اا كل الم نين اسه 0 رد كله دن كل راتما امدق 
عليه . وفى رواية للإخارى « فمَنْ مَاتَ ولم' يَتَرُكٌ وفاء 4 إبراد المصنف اله 
عقيت الدى قبله إشارة [ل4 أنه صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك الحكم لما فت 

عليه صلى الله عليه وآ له وسلم واتسع الحال بتحمله الدبون عن اللاموات فظاهر 
قوله « فعل قضاؤه» أنه بحب عليه القضاء وهل هو من خالص ماله أو من 
مال المصالح ؟ محتمل . قال ابن بطال وهكذا يازم المتولى لام المسليين أنفا 
يفعله فيمن مات وعليه دين فإن لم يفعل فالإثم عليه وقد ذكر الرافعى فى آخر 
الحديث : قيل با رسول الله وعلىكل إمام بعدك ؟ قال وعلى كل إمام بعدى . وقد 
وقع معناه فى الطبرانى الكبير من حديث زاذان عن سلان قال « أمرنا رسول الله 
صلى. الله عليه وآله وسلم أن نفدى سبايا المسليين ونعطى سائلهم ثم قال من ترك 
مالا فاورثته ومن ترك دينا فعلى وعلى الولاة من بعدى فى بيت مال المسلبين » وفيه 
راو متروك ومنهم . 

4 - لا وغن عبرو بن شعيب.عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال : قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم « لا كمَالةَ فى حدٍ » روأه البهق بإسناد ضعيف »# 
وقال إنه منحكر وهو دليل على أنه لا قصح الكفالة فى الحدّ . قال ابن حزم: 
لاتحوز الضمانة بالوجه أصلا .لافى مال ولا حدّ ولاافى ثشىء من الأشياء لثانه 
قرط ! لبن إق كنات" الله فون اناطل ومن طاريق بالطر لأن نبال من فلل مضه 
عن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول عنه ماذا تصئعون بالضارن. بوجه 
اتأرفونه: عزاهةرما عل المضدرن نهدا جور وأكل مال بالباطل لأانه لم يلتزمه قط . 
أم تتركونه فقد أبظلتم الضمان بالوجه . أم تكلفونه طلبه فهذا تكليف الحرج 





1 ين 


وما لا طاقة له به وها لم يكلفه الله إباه قط . وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلباء 
واستدلوا بأنه صل الله عليه وآله وسلم كفل فى تهمة . قال وهو خبر باطل لانه من 


رواية إبراههم بن خيثم بن عراك وهو وأبوه فىغاية الضعف لا تجوز الرواية عنهما 


ثم ذكر آثاراً عن عير بن عبد العزير وردّها كلها بأنه لا حجة فيها إذ الحجة فى كلام 


الله ورسوله لا غيره وهذه الاثار قد سردها فى الشرح . 


باب الشركة والوكالة 

الشركة بفتح أوله وكسر الراء ويكسره مع سكونما وهى لم الشين اسم لنثىء 
المشترك والشركة الحالة التى تحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا ٠.‏ وإن أريد الشركة 
بين الورثة فى المال المورث حذفت بالاختيار « والوكالة بفتح الواو وقد تكسر 
لفان ون لشكم معن التفويض والحفظ وتخفف فتكون عمعنى التفويض وهى 
شرعا إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً ومقيدا . 

١‏ لعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«كَال اله تَعَال : أنا ثالث ار بين مالم كن أَحدهيا صَاسِبَهُ فإدًا اه 
حَرَجْتُْ من بِْنْهِمَا» رواه أبو داود وده الماك »# وأعله ابن القطان بالجهل 
بحال سعيد بن حيان وقد رواه عنه ولده أبو حيان بن سعيد لكن ذكره ابن 
حبان فى الثقات وذكر أنه روى عنه الحارث بن ثمريد إلا أنه أعله الدارقطنى 
بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال إنه الصواب ومعناه أن الله معهما أى 
فى الحفظ والرعاية والإمداد. بمعونتهما فى ماما وإنزال البركة فى تجارتهما فإذا 
جصلت الخيانة نزعت البركة من الما وفيه حث على التشّارك مع عدم الخيانة 
وتحذير منه معها . 

٠‏ لوعن السائب الخخزوى رضى الله عنه أنه كان شريك النى صلى الله 
عليه وعلى وآله وسل قبل البعثة خاء يوم الفتح فقال « مَرْحيًا بأّخى وكر بك . » 





لك 


رواه أحمد وأبو داود وأنن ماجه 4 قال ان عبد البر السائب بن أنى السائب من 


المؤلفة قلوهم ومن حسن إسلامه وكان من المعمرين عاش إلى زمن معاوية وكان 
شريك النى صلى الله عليه وآله وسلٍ فى أول الإسلام فى التجارة فلماكان يوم الفتيم 
قال « صرحيا عد اك لا مارى ولا بدارى . وصحه الحاكم » ولاين ماجه ؛ 
كنت شريكى فى الجاهلية : والحديث دليل على أن الشركة كانت ثابتة قبل الإسلام ثم 
قررها الشارح على ماكانت . 

0 لوعن عبد الله بن مفسعود رطق الله 4:8 : قال أشركت | رعانا 
وسعد فيا نصيب بوم بدر ‏ الحديث 4 مامه : خاء سعد بأسيرين ولم أجيع أنا 
وعسار بثىء 9 رواه النساثى 4 فيه دليل على صمة الشركة فى المكاسب وتسمى 
شركة الآبدان وحقيقتها أن بوكل كل صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه فى قدر معلوم 
ويعيناات الصنعة وقد ذهب إلى صحتها المادوية وأبو حنيفة وذهب الشافى 
إلى عدم حتها لبنائها على الغرر إذ لا يقطعان بحصول الربح لتجوير تعذر العمل 
وبقوله قال أبو ثور وابن حزم . وقال ابن حزم لا تجوز الشركة بالابدان فى 
شىء من الاشياء أصلا فإن وقعت فهى باطلة لا تلزم ولكل واحد هنما مااكسسب 
فإن' اقتسياء. وجب أن يقضى له ما آذه وإلا. يذله لانهنا شارظ ليس فى اكتاب 
الله فهو باطل . وأما حديث ابن مسعود فهو من رواية ولده أنى عبيدة بن عبد الله 
وهو خبر منقطع لان أبا عبيدة لم يذكر عن أبيه شيئًا فقد رويناة من طريق 
وكينع عن شعبة عن عبرو بن مرة قال قلت لآنى عبيدة أتذكر عرن. عبد الله 
شيًا قال لا ولو صح لكان حجة على من قال بصحة هذه الشركة لآانه أول 
قائل معنا ومع سلا # لين إن هد مد شرك كران و إنة لذ مك دا حلا من 
أهل العسكر بما يصيب دون جميع أهل العسكر إلا السلب للقاتل على الخلاف 
فإن فعل فهو غلول من كبائر الذنوب ولآن هذه الشركة لو ضح حديثها فقد 
أبطلها الله عز وجل وأنزل ( قل الانفال لله والزسول) الآية فأبطلها الله 





1 لك 


تعالى وقسمها هو بين المجاهدين . ثم إن الحنفية لايجحيزون الشركة فى اصطياد ولا 
يحيزها المالكية فى العمل فى مكانين فهذه الشركة فى الحديث لاتجوز عندهم آه 
هذا وقد قسم الفقهاء الشركة إلى أربعة أقسام أطالوا ففها وفى فروعها فىكتب الفروع 
فلا نطيل مها . قال ان يطال أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد 


مثل ما أخرج صاحبه ثم مخاط ذلك حىئ لا حمر م بتصرفا جيعآ إلا أن يقم كل 


منهما الاخر مقام نفسه وهذه تسمى شركة العنان وتصح إن أخرج أحدهما أقل 
من الاخر من المال ويكون الربح والخسران على قدر مالكل واحد منهما وكذلك 
إذا اشتريا سلعة بينهما على السواء أو ابتاع أحدهما أكثر من الآخر منهما فالحكم 
فى ذلك أن يأخذ كل من الربح والخسران بمقدار ما أعطى من الدّن وبرهان ذلك 
أنهما إذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجلة مشاعة بننهما فا ابتاع ما فشاع 
بينهما وإذ كان كذلك فثمنه ورحه وخسرانه مشاع بينهما ومثله والسلعة الى اشترباها 
فإنها هذل من المن . 

؛ 8 وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال أردت الخروج إلى خييى 
فأتيت النى صل الله عليه وسل فقال « إذا أَتَيْتَ وكيل بير فخذ هله خمسة 
عَشَرَ وددًا» رواه أنو داود وسمحه » تمام الحديث : فإن ابتغى منك أنة فضع 
يدك عل ترقوته » وفى الحديث دلالة على شرعية الوكالة . والإجماع غلى ذلك . 
وتعلق الاحكام بالوكيلوتمام الحديث فيه دليل علىالعمل بالقرينة فى مال الغير وأنه 
يصدق ما الرسول لقبض العين وقد ذهب إلى آصديق الرسول فى القبض جماعة من 
العلاء وقيده المهدى فى الغيث : مع غلبة ظن صدقه وعند المادوية أنه لايحوز 
تصديق الرسول لأانه مال الغير فلا يصح التصديق فيه وقيل عنهم إلا أن يحصل الظن 
اد سن عار ادن إله. ْ 

١‏ وعن عروة البارق أرضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث معه بدينار يشترى له أضمية . الحديث رواه البخارى فى أثناء حديث وقد 


دشرانن 25) 





عد وه - 


تدم ) أى فى كتاب البيع وتقدم الكلام على مافيه من الاحكام 

7 (وعواف هربرة رضى الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عير على الصدقة ‏ الحديث متفق عليه »# تمامه « فقيل منع ابن جميل وخالد بن 
الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ماينقم ابن جيل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلبون خالدا 
فد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله وأما العباس فهى عل ومثلها معها» 


والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمر لقبض الزكاة وابن جميل من الانصار 


كان منافقا ثم تاب بعد ذلك قال المصنف وابن جميل لم أقف على اسمه . وقوله «ماينقم» 


يكس القاف ما ينكر « إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله » وهو من باب تأ كيد المدح 
بما يشبه الذم لاله إذا لم يكن له عذر إلا ماذكر فلا عذر له وفيه التعريض 
بكفران النعمة والتقريع بسوه الصنيع . وقوله أعتاده جمع عتد بفتحتين وهو ما يعده 
الرجل من السلاح والدواب وقيل الخيل خاصة وحمل البخارى معناه على أنه 
جعلها زكاة ماله وصرفها فى سبيل الله وهو با على أنه يحوز إخراج الفيمة عن 
الركاة . وقوله « فهى على ومثلها معها » يفيد أنه صل الله عليه وسل تحملها عن 
الغباس تبرعا وفيه صحة تبرع الغير بالزكاة ونظيره حديث ألى قتادة فى تبرعه بتحمل 
الدين عن الميث وهذا أقرب الاحتّالات وقد روى بألفاظ أخر تحتمل احتّالات 
كثيرة وقد بسطها المصنف فى الفتتح وتبعه الشارح . وأما حديث أنه صلل الله عليه 
وس كان قد لعجل منه زكاة عامين فقد روى من طرق لم يسم لا 6 الك 
وف الحديث دليل على توكيل الإمام للعامل فى قبض الركاة ولأاجل هذا ذكره 
المصنف هنا وفيه أن بعث العال لفيض الركاة سنة نبوية » وفيه أنه يذكر الغافل 
5 أنمم الله عليه بإغنائه بعد أن كان فقيراً ليقوم بحق الله . وفيه جواز ذكر من 
منع الواجب فى غيبته بما ينقصه . وفيه تحمل الإمام عن بعض المسلدين والاعتذار 


عن البعض وحمن التأويل 





< (ه6 - 


٠‏ الإ وعن جابر رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم حر ثلاث وسئين 
وأس عليا رضى الله عنه أن يذيح الباق الحديث رواه ملم 4 تقدم الكلام عليه 
فى كناب الحج وفيه دلالة على صة التوكيل فى نر المدى وهو إجماع إذا كان الذابح 
مسلا فإن كان كافرا كنابيا صمح عند الشافعى بشرط أن ينوى صاحب الهدى عند 
دفعه إليه أو عند ذيحه . 


لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه فى قصة العسيف » بعين وسين مهملتين 


فئناة م ففاء : الاجير وزنا و معى ِ قال النى صلى أللّه عليه وسلم 0 ع ان 


عَلّ امرّأة هلذا فإن اعّرفث فَارجمْهَا » الحديث . متفق عليه 4 سيأتى فى الحدود 
مستوق . وذكر هنا بناء عل أن المأمور وكيل عن الإمام فى إقامة الحد ويوف 
البخارى « باب الوكالة فى الحدود » وأورد هذا الحديث وغيره وقال المصنف 
فى الفتح والإمام لما لم يتول إقامة الحدّ بنفسه وولاه غيره كات ذلك بازلة 
توكيله الغير . 


باب الإقرار 


الإفرار لغة : الإثيات » وفى الشرع: إخبار الإنسان بما عليه وهو ضد الجحود . 

0 لإ عن أنى ذرٌ رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلم ه ص د كن ا » صمحه أبن حبان من حديث طويل # ساقه الحافظ 
المنذرى فى الترغيب والترهيب وفيه وصابا نبوية ولفظه : قال« أوصانى خليلى 
رسول الله صلى الله عليه وله وسلم أن أنظر إلى من هو أسفل منى ولا أنظر إلى من 
هو فوق » وأن أحب المساكين » وأن أدنو منهم » وأن أل رحى وإن قطعوق 
وجفون ؛ وأن أقول الحق ولوكان مرا » وأن لا أخاف ف الله لومة لاثم » وأن 
حال اذا شيا ٠‏ وأن أسكتر من لا حول ولا قراة إلا الله فإعا) هن كنول 
الجنة » وقوله قل الحق يشمل قوله على نفسه وعلى غيره وهو مأخوذ من قوله تعالى 





1 حك 
( كونوا قؤامين بالقسط شهداء لله ولو و على أنقسم أو الوالدين والآافربين ) ومن 
قوله تعالى : ( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) مر “وله ذكره المسنف هنا نكا 
للرافعى فإنه ذكره فى باب الإقرار وقيه دلالة على أن اعتبار إقرار الإنسان على نفسه 
فى جمييع ال مور اوهو اع عام جميع الاحكام لان قول الحق على النفس هو الإخبار 
بما علا ما يازمها التخلص منه بمال أو بدن أو عرض وقوله « ولوكان مرا» 
من اب التشييه لآن المق قد يصعب إجراوه على النفس 5 يصعب عليها إساغة الم 


لمرارته ويأى فى باب الحدود والقصاص أحاديث فى الإقرار . 
باب العارية 


الكاريه يديد الثناة الحية وكفقها رباك عارة رع مأعردة ل عار 
الفرس. إذا ذهب لان «العارية تذهب من اند المعين أو من العار' 0ه الا يستعين 
أحد إلا وبه عار وحاجة وهى فى الشرع عبارة عن إباحة المنافع مرن دون 
كك ال 


3 نلك عن سمرة بن جندب رطى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


دالله وسلم 0 15 ألمّد لا 0 ود رواه أحمد والاربعة و كفده 
الحاكم 4 بناء منه على ماع الحسن من مرة لان الحديث من روابة الحسن عن سمرة 
وللحافظ فى سماعه منه ثلاثة مذاهب. الآول : أنه ممع للا وهو مذهب على 


ابن المدينى والبخارى والترمذى . والثانى : لاء مطلقا وهو مذهب يحى بن سعيد 
القطان ويحى بن معين وابن حبان . والثالث : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة 
وهو مذهب النساى واختاره ابن عساكر وادعى عبد الق أنه الصحيح والحديث 
دليل على وجوب رد ماقبضه المرء وهو ملك لغيره ولا يبر إلا بمصيره إلى مالكه 
أو من يقوم مقامه لقوله حتى تؤديه ولا تتحقق اللأدية إلا بذلك وهو عام فى 
الغصب والوديعة والعارية وذكره فى باب العارية لشموله لما وربما يفهم منه 





الهم م 


أنها مضمونة على المستعير . وفى ذلك ثلاثة أقوال . الأول : أنما .ضمونة مطلقا وإليه 
ذهب ابن عباس وزيد بن على وعطاء وأحمد وإنحاق والشافى لهذا الحديث ولما يأق 
عا فيد مناه , والثان : للهادى واخرن معه أن العارية ليحت ضام إلا إذا 
شرط مستدلين يحديث صفوان ويأنى الكلام عليه » والثالك للحن وأى حنيفة 
وآخرين أنما لا تضمن وإن ضنت لقوله صلى الله عليه وسل « ليس على المستعير 
غير المغل ولا على المستودع غير المذل ضمان » أخرجه الدارقطى والبهق عن ابن عمر 
وضعفاه وصححا وقفه على شريح . وقوله المغل يضم اليم فغين معجمة قال فى 
لنهابة أى إذا ل يخن فى العارية والوديعة فلا ضهان عليه من الإغلال وهو الخيانة 
وقيل المغل المستغل وأراد به الفابض لانه بالقبض يكون مستغلا والاول أولى ٠‏ 
وحيلئذ فلا تقوم به حجة . على أنه لا تقوم به الحجة ولو صح رفعه لآن المراد ليس 
عليه ذلك هن حيث هو مستعير لأنه لو التزم الضمان للزمه . وحديث الباب كثيرا 
ما يستدلون منه بقوله « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » على التضمين ولا دلالة فيه 
صرحا فإن اليد الامينة أيضا علها ما أخذت حتى تؤدى ولذلك قلنا وربما يفهم ولم 
ببق دليل على تضمين العارية إلا قوله صل الله عليه وسلم عارية مضمونة فى حديث 
صفوان فإن 0 بمضمونة يحتمل أنها صفة موضحة وأن المراد من شأتها. الضمان 
فيدل على خمانها مطلقا ويحتمل أنها صفة للتقبيد وهو الاظهر لانها تأسيس ولانها 
5" المراد عاربة قد ضمناها لك وحينئذ يحتمل أنه يازم ويحتمل 
أنه غير لازم بل كالوعد وهو بعيد فيتم الدليل بالحديث للقائل إنها تضمن وهو 
الأظهر - بالتضمين إما بطلاب صاحبها له أو بتبرع المستعير 

الل لوعن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لاما ة [ل0 02 انك رلا من من حانك 6 ناما داواد 


والترمذى وحسنه وصمحه الحم واستسكره أبو حاهم الرازى وأخرجه جماعة 


من الحفاظ » وهو شامل للعارية والوديعة ووهها وأنه بحب أداء الإمانة كأ 









د مه لد 


أفاده قوله تعالى ( إن الله يأمّ 5 أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها ) وقولة « ولا 
تن من خانك » دليل على أنه لا بحازى بالإساءة من أسساء وحمله النهور على 
5 مستحب لدلالة قوله آمالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها) » ( وإن عافبتم فعاقبوا 
غثل ما عوقبتم به ) على الجواز وهذه هى المعروفة بمسألة الظفر وفيها أقوال للعلماء . 
هذا الذورل الأول وهو الامن من أقرال الشافى اوسواء كاك من اجنين 
4 احد عليه أوارين اع اله . والكاى : ران إذالاكن من سنن ما أشل عليه 
لامن غيره لظاهر قوله ( بمثل ما عوقبتم له) وقوله « مثلها » وهو رأى الحنفية 
المؤيد . والثالك : لا يحوز ذلك إلا بحم الحاى لظاهر اللهى فى الحديث ولقوله 
تعالى (لا تأكلوا أموالك بيك بالباطل ) وأجيب أنه ليس أكلا بالباطل والحديث 
يحمل فيه النهى على التنزيه . الرابع : لابن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر 
حقه سواء كان من نوع ماهو لهأو من غيره ويعينه ويستوفى حقه فإن فضل على 
ما هر له رده له أو لورثته وإن نقص بق فى ذمة من عليه الحق فإن لم يفعل ذلك 
فهو عاص الله عز وجل إلا أن كاله وييرئه فهو مأجور فإن كان المق الذى له 
لا انها ل اه اوظفن الثىء من مال من اعيده له الى ارده فإن طول الكل 
فرك تله لف رهن مدر رف ذلك قال ورامك حر قرال الشافض 
وأنى سليان وأابهما وكذلك. عندنا كل من ظفر اظالم بمال ففرض عليه أخذه 
وإنصاف المظلوم منه واستدل بالآيتين وبقوله تعالى ( ولمن انتصر بعد ظلبه 
فأوائك ما عليهم من سبيل ) وبقوله تعالى ( والذين إذا أصائهم البغى مم ينتصرون ) 
وبقوله تعالى ( والحرمات قصاص ) وبقوله تعالى ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه مثل ما اعندى عليكم ) وبقوله صل الله تعالى عليه وآله وسل ند امرأة 
أنى سفيان « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » لما ذكرت له أن أبا سفيان رجل 
تيح وأنه لايعطينى ما يكفينى وبنى فهل على من جناح أن آخذ من ماله شيمًا ولحديث 
البخاري « إن نزلئم بقوم فأمروا لك بما ينبغى للضيف فاقبلوا » وإن لم يفعاوا عفذوا 












جدرووااءك- 


منهم حق الضيف» واستدل لكونه إذا لم يفعل يكون عاصيا بقوله تعالى 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان ) قال فن ظفر 
بعشل ماظم فيه هو أو مسسلم أوذيل فلم يزله عر بد الظالم ويرد إلى المظلوم 
حقه فهو أحد الظالمين ولم يعن على البر والتقوى بل أعان على الإ*م والعدوان. 
وكذإك أ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس من الى مك نل 
بيده إن استطاع فن قدر على قطع الظلم وكفه وإعطاء كل ذى حق حقه فم 
يفعل فقد قدر على إنكار المنكر ول يفعل فقد عصى الله ورسوله ثم ذكر 
حديث أنى هريرة فقال هو من رواية طلق بن غنام عن شريك وقيس بن 
الرييع وكلهم ضعيف قال ولّن صح فلا حجة فيه لانه ليس انتصاف المرء من 
حا براه عق واس وإنكار شر وإما الكبانة أن حون االظل 
والباطل من لاحق له عننده . قلت ويؤيد ماذهب إليه حديثك «انصر أخاك 
ظالما أو مظاوماء فإن الامى ظاهر ف الإيحاب ونصر الظالم بإخراجه عن الظلم 
وذلك بأخذ مافى بده لغيره ظلا . 
م -الإوعن يعلى بن أمية رضى الله عنه» ويقال منية يضم الم وفتح النون 
وتشديد التحتية المثناة : صحابى مشهور لإ قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسم 
« إذًا أَمَثْكَ رسي فأعطوم تَلائينَ دِرْعَا » قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية 
مَوذاة؟ قال ذ بل عَارِية مَوّدَّاة » رواه أحمد وأبو داود والنسائى وصحه ابن حيان» 
المضمونة التى تضمن إن تلفت بالقيمة : والمؤداة التى تيجب تأديتها مع بقاء عينها فإن 
تلفت لم تضمن بالقيمة . والحديث دليل لمن :ذهب إلى أنها لا تضمن العارية 
إلا بالتضمين وتقدم أنه أوضح الاقوال 
لوعن صفوان بن أمية رضى الله عنه 4 قرشى من أشراف قريش 
هرب بوم الفتح واستؤمن له فعاد وحضر مع الى صلى الله عليه وآله وسلم 


حنينا والطائف كافراً ثم أسل وحسن إسلامه (أن النى لي الله عليه وس 





٠٠!‏ 2 لالد 


اشتعان من دروعا 0 حئين َال أغصب با محمد 9 قال 0 ايد 0 


رواه أبوداود وأحمد والنساق و صمحه الحام وأخرج ل شاهدا مين عن ابن عباس » 
ولفظه « بل عارية مؤداة» وفى عدد الدروع روابات فلآبى داود كانت ما بين 
الثلاثين إلى الأربعين » وللبيق فى حديث مرسل كانت ثمانين . وللحاكم من حديث 
جابر كانت ماثة درع وما إصلحها ١‏ وزاد أحمن والنسائى فى رواية ابن عباس فضاع 
بعضها فعرض عليه النى صلى الله عليه وسلم أن يضمتها له فقال أنا اليوم با رسول الله 
أرغب ف الإسلام . وقوله مضمونة تقدم الكلام عليها وأن أصل الوصف التقييد 
وأنه الاكثر فهو دليل على ضمانما بالتضمين ا أسلفنا لا أنه محتمل ويكون” جملا 
كا قيل » قاله الشارح 


باب الغصب 


1 الإو عن ليد إن .زيف أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « من 3 


شير هر 0 لش أى امن ااخذه وهر أ حل ألقاط الصصدن واظلمًا م طَوة 
الله و ألقيًا م ياه من تعر أ عرفا متفق عليه 4# اختلف ف معنى التطويق 
فقيل معناه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فتحكون كل أرض فى تلك الحالة 
طوقا فى عنقه ويؤيده أن فى حديث ابن عير خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين 
وقيل يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق فى عنقه 
لا أنه طوق حقيقة م حديث ٠‏ أيما رجل ظلم شيراً من الارض كلفه الله أن 
يحفرة حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطؤقه حتى يقضى بين الناس » أخرجه الطبرانى 
وان حبان هن حديث يعل بن مرة مرفوعا . ولاحمد والطيراق ه من أخذ أرضاً 
بغير حقها كاف أن يحمل تراما إلى الحشر » وفيه قولان آخران والحديث دليل 
على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته وإمكانف غصب الآرض وأنه من 
الكبائر وأن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى تخوم الارض وله منع من أراد 





لاه ال 


ان يحفر تحتها سربا أو بثراً وأنه من ملك ظاهر الارض ملك باطنها بما فيه من 
ا اد ينه ءامنا د وارتا له أن ينزل بالحفر ماشاء مالم يضر من يحاوره 
ان الارضين السببع متراكلة لم يفتق بعضها من بعض الانها لوفتقت لا كتئى فى 
حق هذا الغاصب بتطويق التى غصها لانفصالما عما تحتها وفيه دلالة على أن 
الآأرض آصير مغصوية بالاستيلاء علبها وهل تضمن إذا تلفت بعد الغصب ؟ 
فيه خلاف لا تضمن لانه إنما يضمن ما أخذ لقوله صل الله عليه وآله وسلم 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه .قالوا ولا يقاس ثبوت اليد فى غير المنقول على 
الاقل فى المنقول لاختلافهما فى التصرف وذهب الجهور إلى أنما تضمن بالغصب 
قياسا على المنقول المتفق على أنه يضمن بعد التقل مجامع الاستيلاء الحاصل 
فى نقل المنقول وفى ثيوت اليد على غير المنقول بل الحق أن ثبوت اليد استيلاء 
وإن لم ينقل يقال استولى املك على البلد. واستولى زيد على أرض عبرو . وقوله 
شبراً وكذا ما فوقه بالاولل وما دونه داخل فى التحريم وإقا 0 يذكر لانه 
قد لا يقع إلا نادرا . وقد وقع فى بعض ألفاظه عند البخارى شيئًا عوضا عن 
ا فم ٠‏ إلا أن النمياء سرون إه لاك إن كرن التصرك له فيه فالردوا 


أنه حينئذ يأكل الرجل صاع تمر أو زبيب على واحدة واحدة فلا يضمن فيأ كل 
عمره من المال الخرام فلا يضمن وإن أثمكاأ كله من الخبز واللحم على لقمة لقمة من 


غير استيلاء غلى اجميمع ٠‏ 

؟ ‏ 9إوعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان عند 
لعض نساثه ابلك إحدى أمهات الحو منين 4 سواها ان حزم زياب بت جحش 
ل( مع خادم لما ) قال المصنف لم أقفت على ادم الخادم'ل[ بقصعة فيها طعام فضربت 
بيدها فكمرت القصعة فضمها وجعل فيا الطعام وقال « كوا » ودفع القصعة 
الصحيحة للرسول وحيس المكسورة ‏ رواه البخارى والثرمذى .وسمى الضارية 


عائشة وزاد فقال النى صلى الله عليه وسل « طِعَام بطعايم ا بإنَاءِ » وصمحه » 








لابه - 


واتفقت مثل هذه القصة من عائشة فى ححفة أم سللة فيا ره اسان عن 
أم عله دأنيا أن بطعام فى صحفة إلى النى صل الله عليه وآله وس وأانه خجاءت 
عائشة متزرة بكساء ومعها فهر فملقت به الصحفة ‏ الحديث » وقد وقع مثلها لخفصة 
أن عائشة كسرت الإناء . ووقع مثلها لصفية مع عائشة والحديث دليل على أن 
من استهلك على غيره شيثًا كان مضمونا بمثله وهو متفق عليه فى المثلى من الحبوب 
وغيرها . وأما فى القيمى ففيه ثلاثة أقوال . الآول للشافعى والكوفيين أنه بحب 
فيه المثل حيوانا كان أو غيره ولا تجزىٌ القيمة إلا عند عدمه . والثانى للهادوية 
أن القيى يضمن بقيمته وقال مالك والحنفية أما مايكال أو يوزن فثله وما عدا 
ذلك من العروض والميوانات فالقيمة . واستدل الشافعى ومرى معه بقول النى 
صلى الله غليه وسلم « إناء بإناء وطعام بطعام » وبما وقع فى رواية ابن أبى حاتم 
« من كسر شيبًا فهو له وعليه مثله » زاد فى رواية الدارقطنى فصارت قضية : أى 
من النى صلى الله عليه وسلم أى حك عاما لكل من وقع له مثل ذلك فاندفع قول 
من قال إنها قضية عين لاعموم فبها ولو كانت كذلك لكان قوله صل الله عليه 
وآله وس « طعام بطعام وإناء بإناء » كافيا فى الدليل على أن ذكره للطعام واضح 
فى التشريع العام لانه لاغرامة هنا للطعام. بل الغرامة للإناء ؛ وأما الطعام فهو هدية 
له صل الله عليه وآله وس فإن عدم المثل فالمضمون له مخير .بين أن يمهله حتى بجد 
المثل وس أن يأخد الفيحة ٠‏ واستدل فى الجر وغيره أن قال ابر رات القية 
بأنه صل الله عليه وآله وسلم قضى على من أعتق شركا له فى عبد أن يقوم عليه باقيه 
اشريكه قالوا فقضى صل الله عليه وسل بالقيمة وأجيب بأن المعتق نصيبه من عبد 
بينه وبين آخر لم يستبلك شيئا ولا غصب شيئًا ولا تعتى أصلا بل أعتق حصته 
التى أباح الله له عتقها ثم إن المستهلك برع المستدل هنا هو الشقص من العبد 
ومناظرة شقص لشقص تبعد فيكوك النقد أقرب وأبعد من الشجار على أن 
التقويم لغة يشمل التقدير بالل أو بالقيمة وإما بخص اصطلاحا بالقيمة وكلام 








سابه#مة سه 


الششارع يفسر باللغة لا بالاصطلاح الحادث واستدل بإمساكه صل الله عليه وسلم 
أكسار القصعة فى بيت التى كسرت المادوية والحنفية القائلين بأن العين المخصوية 
إذا زال بفعل الغاصب امعها ومعظ. نفعها قصير ملكا للغاصب » قال ابن حزم إنه 
ليس فى تعلم الطلة أكن أمرال اناس كر من هذا ففال لكلاناسى [ذا (أردك 
لخ قم ينم أو غيره أو أكل غنمه أو استحلال ثيابه فقطعها ثياباً على رغمه واذيح 
عه الها رحد اللليله راطحها وكل ذلك خلال طيا ولس عليك إلا فيك 
ما ,أحذت وهذاا حلاف القرآن'ق تمه تساك أن »نوكل أموال الناس" بالباطل 
وخلاف المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « إن أموالكم عليم حرام » 
واحتج المخالف بقضية اللقصعة وقد تقدم الكلام فها. واحتجوا يخبر الششاة المعروف 
وهو أن امرأة دعته صل الله عليه وآله وسل إلى طعام فأخيرته أنها أرادت 
ابتياع شاة فلم تجدها فأرسلت إلى جارة لما أن ابعثى لى الشاة التى لزوجك فبعثت 


بها إلها فأ رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم بالثشاة أن تلم الاسارى . 


قالوا فهذا يدل على أن حق صاحب الشاة قد سقط عنما إذا شويت . وأجيب 
بأن لخر لايصح فإن صح فهو حجة علهم لأنه خلاف قوطم إذ فيه أنه صلى الله 
عليه وسم لم ببق ذلك اللحم فى ملك الى أخذتها بغير إذن مالكها وهم يقولون إنه 
للغاصب وقد تصدق يبا صل الله عليه وسلم بغير إذنها وخبر شاة الأسارى قد يحثنا فيه 
ف منحة الغفار 

د عن رافع بن خدج رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « مَنْ ررَعَ فى أَرْض قوم بِعَيْد دهم فلئِس له من الرَرْع قئء وله 
ل ماكر إلا الناف سه الراسلى وماك إن الحار 
ضعفه »# هذا القول عن البخارى ذكره الخطانى وخالفه الترمذى فتقل عن البخارى 
تحسينه إلا أنه قال أبو زرعة وغيره لم يسمع عطاء بن أنى رباح من رافع ابن خديج 
وقد اخلف فيه المناظ إجلانا اكثيرآ وله شواهد هويه .وهر دلجلل علءأن 





0 لش 


غاصب الأارض إذا دقع الارض لاءلك الزرع وأنه لمالكها وله ما غرم على 
الزرع من النفقة والبذر وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإبماق ومالك وهو قول 


ك0 علماء المدينة القاسم بن إبراههم واليه ذهب أبو مد بن حزم ويدل له 


حديث « ليس لعرق ظالم حو وساف إذ المراد به من غرس أو زرع أو حفر 
فى أرض غيره بغير حق ولاشيهة ؛ وذهب أكثر الامة إلى أن الزرع لصاحب 
البذر الغاصب وعليه أجرة الارض واستدلوا بحديث « الزرع للزارع وإن كان . 
غاصباً » إلا أنه لم يخرجه أحد قال فى انار وقد بحثت عنه فلم أجده والشارح نقله 
وبيض لخرجه واستدلوا بحديث « ليس لعرق ظالم ق ويأنى » وهو لاهل القول 
الآول أظهر فى الاستدلال 

4 لوعن عروة بن الزبير رضى الله عنه قال : قال رجل من أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى أرض غرس أحدهما فيها نخلا والارض الآخر فقضى رسول الله 
صلى الله عليه وس بالارض لصاحبها وأمى صاحب النخل أن يخرج نخله وقال 
لفن عرق غالم 4 بالإضاة واتؤسق داص اماق الإساف لاحن رقاء 
أبو داود ا جسن وآخره عند أصماب السان من رواية عروة عنسعيد 
ابن زيد واختلف فى وصله وإرساله وفى تعيين تحابيه 4 فرواه أو داود من 
طريق عروة مرسلا ومن طريق آخر متصلا من رواية مد بن إسحاق وقال 
فقال رجل من أتاب الى صل الله عليه وسلم وأكثر ظلى أنه أبو سعيد . وفى 
الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالمى ١‏ ع د دان اناه الوق 
وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراتى واختلفوا فى تفسير عرق ظلم 
فقيل هو أن ايغرس الراجل فى أرض فيسحتها يذلك وثال مالك : كل ما أخل 
واحتفر وغرس بغير حق ؛ وقال ربيعة العرق الظالم يكون ظاهراً ويكون 
باطناً فالباطن ما إحتفر الرجل من الآبار واستخرجه من المعادن والظاهر مابناه 





الم 
أو غرسه ٠‏ وقيل الظالم من بنى أو زرع أو حفر فى أرض غيره بغير <ق ولا شبهة 
وكل ما ذكر من التفاسير متقارب ودليل على أن الزارع فبارض قيره ظالم ولاحقله 
بل يخير بين إخراج ما غرسه وأخذ نفقته عليه جمعا بين الحديثين من غير تفرقة بين 
زرع وشر . والقول بأنه دليل على أن الزرع للغاضب حمل له على خلاف ظاهره 
وكيف يقول الشارع ليس لعرق ظلم <حق ويسميه ظالما ويئق عنه الحق ونقول 
بل المق الهاء 
ه - لآ وعن ألى بكرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وس قال فى خطبته 
يوم الحر بنى « إنَّ دمَاء' وأثواككم عدك' حرام كحرمة يويك" هلدا فى 
بلي ا » متفق عليه ») وما دل عليه واضح وإجماع ولو بدأ به لمن ف أيال 
بان التمب لكان ليق أسانا وحن افنتاحا ” 


الشفعة يضم اين المعجمة وسلكون الفاء ٠‏ فى اشتقافها كلالة أزوال. ,قبل 
من الشفعة وهو الزوج وقيل مرى الزيادة وقيل من الإعانة وهى شيرعا انتقال 
حصة إلى حصة بسبب ششرعى كانت انتقات إلى أجنى مثل العوض المسمى : وقال 
أكثر الفقهاء إنها واردة على خلاف القياس لانها تتزخذ كرها ولآن الآذية 
لا تدفع عن واحد بضرر آخر وقيل خالفت هذا القياس ووافقت قياسات أخر 
يدفع فها ضرر الغير يضر الآخر ثم يؤخذ حقه كرها كبيع المساى عن المتمرد 
والمفلس وعوهيا. 


١-9إعن‏ جار بن عبد الله رضى الله عنه قال « قضى رسول الله صلى الله عليه 


وسل بالشَفْعَة فى كل مَالم' نشسَمْ فإذًا وكَعَتٍ أَدُودُ وضرر فت 4 يضم الصاد 
الل ري اا فا سي ب صا رف و الترق » دشر كي وافلا مفعة 

: 2 هرعو 
متفق عليه واللفظ للبخارى وف رواية سل » أى من حد مث جابر ١‏ الشمعة 









حا لون لس 


ني ذذك 4 أى نشترك فى رض أو رَئِع 4 بفتح الراء وسكون المؤحدة 
الدار ويطلق على الارض ١‏ أَرْ حاط لا يَضْكُمُ 4 وفى لفظ لايحل ( أن يبع © 
الخليط لدلالة السياق عليه ف( يَى يعض عَلَ ربع » وفى رواية الطحاوى » 
أى من حديث جابر ل[ قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة ىكل ثثىء 
ورجاله ثقات 4 الالفاظ فى هذا الحديث قد تضافرت ف الدلالة على ثبوت 
الشفعة للشريك فى الدور والعقار والبساتين وهذا جمع عليه إذا كان ما يقسم » 
وفيا لا يقسم كاجام الصغير ونحوه خلاف وذهب الهادوية ‏ وف البحر العثرة - 
إلى صحة الشفعة فى كل شىء ومثله فى البحر عر ألنى حنيفة وأحابه ويدل له 
حديث الطحاوئ ومثله عن انن عباس عند ااترمذى مرةوعا « الشفعة فى كل 
ثىء » وإن قيل إن رفعه خطأ فقد ثيت إرساله عن ائن عباس وهو شاهد 
لرفعه على أن مرسل الصحاى إذا صحت عنه الروابة حجة ؛ وعن المنصور أنه 
لذ تشفية ف لكر وامرزون لاي لا ضر أفه فأ حي أن لدت | وهل 
إسقاط حق الجوار ولانا لا نسم أن العلة الضرر وذهب الآ كثر إلى عدم 
ثبوتها فى المنقول مستدلين بقوله « فإذا وقعت الدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة فإنه دل على أنها لا تكون إلا فى العقار وتاحق به الدار لقوله فى حديث 
مسل « أو ريع ٠‏ قالوا ولان الضرر فى المنقول نادر وأجيب بأن ذكر حكم 
بعض أفراد العام لا يقصره عليه » قالوا ولأانه أخرج البزار من حديث جاين 
والبيبق من حديث ألى هريرة بلفظ الحصر فهما . الأول لا شفعة إلا فى ربع 
أو حائط » ولفظ الثانى « لا شفعة إلا فى دار أو عقار » إلا أنه قال البق 
بعد سياقه له : الإسناد ضعيف . وأجيب بأنها لو ثبتت لكانت مفاهم ولا 
يقاوم منطوق فى كل شىء ؛ ومنهم من اسلانى من اقول الثياب فقال قصح 
فها الشفعة ومنهم من استثنى منه الحيوان فقال نصح فيه الشفعة . وفى حديث 
مسلم دليل على أنه لايحل للشريك بيع حصته حتى يعرض على شريكه وأنه حرم 












سك 


عليه البيع قبل عرضه ومن مله على الكراهة فهو حمل على خلاف أصل الهى 
بلا دليل . واختاف الغلاء هل للشريك الشفعة بعد أن آذنه شر يك ثم باعه من 
غيره فقيل له ذلك ولا بمنع حتها تقدم إيذانه وهذا قول الأ كثر . وقال الثورى 
والحكم وأبو عبيد وطائفة مر أهل الحديث تسقط شفعته بعد عرضه عليه 
وهو الآوفق بلفظ الحديث وهو الذى اخترناه فى حاشية ضوء الهار. وف قوله 
« أن يبيع » ما يشعر بأنها إنما تثبت فيا كان بعقد البيع وهذاجمع عليه » وفى غيره 
خلاف وقوله فى كل شىء يشمل الشفعة فى الإجارة وقد منعها الحادوية وقالوا 
إنما تكون فى عين لا منفعة وضعف قوله لآن النفعة تسمى شيا وتكون 
مشتركة فشملها « فى كل شرك ٠»‏ أيضا إذ لو لم تكن شيئا ولامشتركة لما صح 
التأجير فها ولا القسمة ,المهايأة ونحو ذلك وهى بيع مخصوص فيششملها « لا يحل 
له أن ينيع » فالحق ثبوت الشفعة .فها لشندؤل الذليل لما ولوجود.علة الشففة 
فها وظاهر قوله « فى كل شرك » أى مشترك ثبوتما للذى على المسم إذا كان 
شريكا له فى الملك وفيه خلاف . والاظهر ثبوتما للذى فى غير جزيرة العرب 
لانم منبيون عن البقاء فها . 

2 ور دع نس ين مالك رضى الله ع قال : قال رسو ل أيه صل الله عليه 
وسل د جار الذاو أتحق الدّادٍ » رواه الفساثى وصمحه ابن حبان وله علة 4 وهى أنه 
أخرجه أئمة من اللنفاظ عن قتادة عن أنفس وآخرون أخرجوه عن الحرن عن مرة 
قالوا وهذا هو المحفوظ وقيل هما سحيحان جميعا قاله ابن القطان وهو الآولى وهذا 
وإنكان فيه علة فالحديث الأتى يح وهو قوله : 

لل لوعن أفى رافع رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا بِصََهِ » 4 بالصاد المهملة مفتوحة وفتيح القاف القرب ل( أخرجه 
الخارى افك 00 وهى أنه قال أبو رافع لللسور بن عخرمة آلا تأ هذا 
- يشير إلى سعد أن يشترى منى بي اللذين فى داره فقال له سعد والله لا أزيدك 









ا 
على أربعائة دنار مقطعة أو منجمة فقال أبو رافع : سب<ان الله لقد منعتها من خمسوالة 
نقداً فلولا أنى سمعت رسول الله صل الله تعالى عليه وءلى آله وسلم يقول « الجار 
أذ الصفيه ها يدك ) رديت إن كان اد كر هابر رافع فى البيع فهو ينم الشفعة 
فذهب إلى ثيوتها الحادوية والمنفية وآخرون لهذه الاحاديث ولغيرها كديث 
قر ابن سويد قال قلت با رسول الله : أرض لى ليس لاحد فيها شرك ولا قسم 
إلا الجوار قال ه الجار أحق بصقيه » أخرجه ابن سعد عن قتادة عن عرو بن شعيب 
الشريد وحديث جار الى »ا وذهب عل وعم وعثان والشافعى وأحمد وإسحاق 
وغيرهم إلى أنه لا شفعة بالجوار . قالوا والمراد بالجار فى الاحاديث الشريك قالوا 
ويدل على أن المراد به ذلك حديث أنى رافع فإنه سمى الخايط جاراً واستدل بالحديث 
وهو من أهل اللسان وأعرف بالمراد والقول بأنه لا يعرف ف اللغة تسمية الشريك 
جاراً غير يح فإ نكل شىء قارب شيئاً فهو جار وأجيب بأن أنا رافع غير شر يك 
لسعد بل جار له لانه كان بملك بيتين فى دار سعد لا أنه كان ملك شقصاً شائعاً من 
منزل سعد واستدلوا أيضاً ما سلف من أحاديث الشفعة للشريك وقوله « فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » ونحوه من الاحاديث التى فيها حصر 
الشفعة قبل القسمة وأجيب عنها بأن غاية ما فيها إثبات الشفعة للشريك من غير 
تعرض اللجار لا بمنطوق ولا مفهوم . ومفهوم الحصر فى قوله « إبما جعل النى 
صل الله عليه وسل الشفعة ‏ الحديث » إنما هو فيا قبل القسمة للببيع بين 
المشترى والشريك فدلوله أن القسمة تبطل الشفعة وهو صريح روابة «وإما 
جعل النى صل الله عليه وعلى آ له وسلم الشفعة فى كل ما لم يقسم » وأحاديث إثبات 
الشفعة للخليط لا تبطل ثبوتها للجار بعد قيام الآدلة علها الى منها ما ساف 
وميا الحدك الا 

لوعن جاير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لحان ادن لشَفْعةَ اين ١‏ ل جا ردنك كان انا ١‏ إذا كان سار كينا 















لتك 1 قط 


واحدًا » رواه أحمد والاربعة ورجاله ثتقات # أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم 
إعلاله وإلا فإنهم قد تكلموا م الروابة بأنه انفرد بزادة قوله « إذا كان 
طريقهما واحداً » عبد الملك بن أنى سليان العزرى . قلت : وعبد الملك ثقة 
مأدون لالض انفراده كا عرق اسيل وعلوم لي بك بك من أذلة 
شفعة الجار إلا أنه قيده بقوله « إذا كان طريقهما واحداً » وقد ذهب إلى 
اشتراط هذا بعض العلاء قائلا بأنها تثبت الشفعة للجار إذا اشتركا فى الطريق قال 
فى الشرح : ولا ببعد اعتياره 0 رن حيث الدليل فالتصر بح به فى حخديث 
جابر هذا ومفهوم القرط أله إذا كان عنتلفا فلا شفعة بو أماامن حك العليل 
فللان شرعية الششفعة لمناسبة دفع الضرر والضرر بحسب الاغلب إنما يكون 2 3 
الاخخلاط وشبكة الانتفاع وذلك إنما هو مع الشريك فى الاأعسل أطاق 
الطريق ويندر الضرر مع عدم ذلك . وحديث جابر المقيد بالشرط لا يحتمل التأويل 
المذكور أولا لأانه إذا كان المراد بالجار الشريك فلا فائدة لاشتراط كون الطريق 
واحدا . قلت : ولا يخ أنه قد آل الكلام إلى الخليط لانه مع اتحاد الطريق 
تكون الشفعة للخلطة فبها وهذا هو الذى قررناه فى منحة الغفار حاشية ضوء 
انهار ٠‏ قال ابن لقنم وهو أعدل الأاقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : 
وحديث جابر هذا صر فيه فإنه أثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الاريق ونفاها به 
فى حديئه الآخر مع اختلافها حيث قال « فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة . شفهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حديئه المتقدم فأحدهما 
دن الادر ويوافقه لا يعارضه ولا يناقضه وجابر روى اللفظين فتوافقت 
النن واتتلفت تحمد الله اتبى محاه. وقوله يتظز بها داك عل أنيا لا بطل 
شفعة الغائب وإن تراخى وأنه لابجب عليه السير حين باغه الشراء لاجلها ,وأما 
المديك الى وهراقوله : 

ه الإ وعن ائن عير رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وآله وسل قال 
سبل السلام - ؟ ) 





وه - 


كر جا .انك الع انار ركرك ل لانت لإا 


ضعيف # فإنه لاتقوم به حجة لما ستعرفه ولفظه من روايتهما « لاشفعة لغائب 
ولا لصغير » والشفعة كل عمال وضعفه البزار وقال ان حباتف لا أصل له وقال 
أو زرعة منكر وقال البهق ليس بثابت وفى معناه أحاديث كلها لا أصل لما . 
اختلف الفقهاء فى ذلك فعند المادوية والشافعية والحنابلة أنها على الفور وم 
عادر فى زمان القور لا دلبل عل ثىء منها ولا شك ألا إذا كان وله تاريما 
دفع الضرر فإنه يناسب الفورية يقال كيف بالغ فى دقع ضرر الشفيع ويبالغ فى 
ضرر المشترى ببقاء مشتراه معلقاً إلا أنه لايكق هذا القدر فى إثيات حك والأاصل 
عدم اشتراط الفورية وإثياتها يحتاج إلى دليل ولا دليل وقد عقد الببهق نابا فى 
السئن الكبرى لالفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء وعد منها الشفعة كل عقال 
ولا شفعة لصى ولا لغائب » والشفعة لاترث ولا تورث ٠‏ والصبى على شفعته 
حتى يدرك ولا شفعة لنصراى وليس للهودى ولا للنصرانى شفعة » فعد منها 


حديث الكتاب . 


اك اتاد 


القراض يكسر القاف وهو معاملة العامل بنصيب من الريح وهذه تسميته فى لغة 
أهل الحجاز وتسمى مضاربة مأخوذة من الضرب ف الآرض لما كان الربح يحصل 
فى الغالب بالسفر أو من الضرب فى المال وهو التصرف . 

١‏ سالإعن صهيب رضي الله عنه أت النى صل الله عليه وآله وسلٍ قال 
«كلاثٌ فين البركة : الْبَئِْ إل أجَلٍ والمَقَارَضَةُ وخلظ أبن بالقّوير لَبَيْتٍِ 
لا لِلبْيّع » . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف 4 وإنما كانت البركة فى ثلاث لما 
فى البيع إلى أجل من المساحة والمساهلة والإعانة للغريم بالتأجيل وف المفارضة 
لما فى ذلك من انتفاع النناس لعضهم بيعض وخلط البر بالشعير قوتا لا ابيع 





لأنه قد يكون فيه غرر وغش 

٠١‏ الإ وعن حك بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا 
مقارضة أن لاتجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر ولا تنزل به فى بطن 
مسيل فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضهنت مالى ٠.‏ رواه الدارقطنى ورجاله ثقات 


وقال مالك فى الموطأ عن العلاء بن عيد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده 
أنه عيل فى مال لعثان على أن الربح بينهءا وهو موقوف صحميح » لاخلاف 
بين المسلبين فى جواز القراض وأنه مما كان فى الجاهلية فأقوه الإسلام وهو 
نوع من الإجارة إلا أنه عنى فها عن جهالة الاجر وكانت الرخصة فى ذلك 
الموضع الرفق بالناس ولما أركان وشروط فأركاما العقد بالإيحاب أو مافى 
حكمة والقبول أو مافى حكمه وهو الامتثال بين جائز التصرف إلا مر مال 
مس لكافر على مال نقد عند المهور ولما أحكام جمع علا منها أن الجهالة 


مغتفرة فا ومنها أنه لاضان على العامل فها 1 المال إذا لم يتعد 
تلكا [6 باب 15) احير 8[ ف قل ددري إعان الكامل ليان 
فيكون من تأخيره عنه لاجل الربح فيكون من الربا البى عنه وقيل لان 
فاق الناية برل عن الضيالة ويصير أقانة وفيل لأ قاف الذمة لبس حاضر 
حقيقه فلم شن اكرية ال المسارية ومن شط الضازة أن شكرن عل كال 
من صاحب المال واتفقوا أيضاً على أنه إذا اشترط أحدهما من الريح لنفسه 
شيثاً زائداآً معينا فإنه لايحوز ويلغو . ودل حديث حكم عل أنه يحوز لمالك 
المال أن بحجر العامل عما شاء فإف خالف ضن إذا تلف المال وإن سل 
المال فالمضاربة باقية فيا إذا كان يرجع إلى الحفظ وأما إذا كان الاشتراط 
لاإرجع إلى الحفظ بل كان يرجع إلى التجارة وذلك بأن ينهاه أن لايشترى 
نوعا معينا ولا يبيسع من فلان فإنه يصير فضوايا إذا خالف فإن أجاز المالك نفذ 
البببع وإن لم بحر لم ينفذ 









الف ا ا لد 


باب المساقاة والإجارة 





2 (وعن ابن عير رضى الله عنهها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
عامل أهل خيبر يشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . متفق عليه وفى رواية لها 
فسألوه أن يتوه با على أن يكفوا عملها ولمم نصف الثرة فقال لحم رسول الله 
صل الله عليه م يا عل ذلك مَاشْكتاء فقروا بها حتى أجلام عبر 
رضى اله عنه . ولمسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى بمود خيبر نخل 
خيير وأرضها على أن يعتملوها من أموالم ولم شطر ثمرها 4 الحديث دليل 
على صمة المساقاة والمزارعة وهو قول على عليه السلام وأنى بكرا وعبر'وأحمد 
وابن <زمة وسائر 'فقهاء المحدثين أنهما تجوزان مجتمعتين ونجوز كل واحدة 
منفردة والمسلبون فى جميع الأمصار والاعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. 
وقوله ماشئًنا دليل على ححة المساقاة والمزارعة وإن كانت المدة بجهولة وقال 
الجهور لأتجور المساقاة والمزارعة ‏ إلا .فى 'مدة امعاومة” كالاجارة وتأولوا 
قوله ه ماشلا » على مدة النهد واأنتك الراك مكنم من المقام فى خيبر ماشئُنا ثم 
نخرجكم إذا شنا لأنه صل الله عليه وآله وسل كان عازما على إخراج البهود من 
جزيرة العرب وفيه نظر . وأما المساقاة فإن مدتها معلومة لانها إجارة وقد اتفقوا 
على أنها لاتجوز إلا بأجل معلوم وقال ابن القبم فى زاد المعاد : فى قصة خيير 
دليل على جواز المساقاة والمزارعة يحزء من الغلة من ثمر أو زرع لانه صلى الله 
عليه وسلم عامل أهل خيبر على ذلك واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم يذسخ 
البتة . واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه وليس هذا من باب المؤاجرة فى شىء بل 
من باب المشاركة وهو نظير المضارية سواء قن ابام المضارية وحرّم ذلك فقد 
فرق بين مهاثلين فإنه صلى الله عليه وسلم دفع أيهم الارض على أن يعتملوها 
من أمواهم وم شع إلهم البذر ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا فدل 






ا لاك 


على أن هديه عدم لاط كر كدر من رت الإأرع رانه كين أن تون لك 
العامل وهذا كان هديه صلل الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ وهدى اللفاء الراشدين 
ل ل لال للق لا ال لك 1س اكاك 
فى المضارية والبذر بجرى بجرى سق الماه ولمذا يموت ف الأارض ولا يرجع إلى 
صاحبه ول وكان منزلة رأس المال فى المضارية لاشترط عوده إلى صاحبه وهذا يفسد 
المزارعة فعلم أن القياس الصحييح هو الموافق لحدى رسول التدصلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدين انتهى . وقد أشار فى كلامه إلى ما يذهب إليه الحنفية والهادوية 
من أن المساقاة والمزارعة لا تصح وه فاسدة وتأولوا هذا الحديث بأن خيير فتحت 
عنوة فكان أهلها عبيدا له صل الله عليه وآله وس فا أخذه فهو له وماتركه فهو له 
وهو كلام مردود لا يحسن الاعتاد عليه . 

٠‏ لآ وعن حنظلة بن قيس رضى الله عنه 4 هو الزرق الانصارى مرن 
ثقات أهل المدينة ل( قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والفضة 
فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله تعالى 
غليه وغل آله وسل على الماذيانات »؛ ذال رم م مثناة نحتية مم 
ألف ونون ثم ألف ثم مثناة فوقية هى مسايل المياه وقيل ما يقبت حول السواق 
(١‏ وأقبال الجداول » بفتح الم ة نانفا فر حدة أوارل المداول و اوأشاء 
من الزرع فهلك هذا ويسم هذا » ويسم هذا ولك هذاء وم يحكن 
لناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شىء معلوم قلا بأ به رواه مسلم 
وفيه بيان لما أجل فى المتفق عليه من إطلاق النهبىعن كراء الأرض # مضمون 
الحديث دليل على نة كراء الارض بأجرة معلومة من الذهب والفضة ويقاس 


علهما غير عار نار الأشياء المنومة ووز يما احرج هوا من (اللثا 


ودبع لما دل عليه الحديث الأول وحديث انين عبر فال قدا عليك أن ألم 


كانت تكرى على عهد رسول الله صلل الله عليه وآله وسم ما على الاربعاء 
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وشىء من التبن لا أدرى ما هو : أخرجه مسل وأخرج أيضا ابن عمر كان يعطى 
رخه بالثاثك والربع 6 ان ما يعارضه وقوله على الأربعاء جمع ربع وهى 
الساقية الصغيرة ومعناه هو وحديث الباب أنهم كانوا يدفعون الارض إلى من يزرعها 
يبذر من عنده على أن يتكون لمالك الآرض هاا ينبت على مسايل المياه ورءوس 
الحاو أو هذه القطعة والباق للعامل فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر فربما هلك 

ذاادون 5ك ؛ 
؟ ‏ ل وعن ثابت بن الضحاك رضى ألله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم نبى عن المزارعة وأص بالمؤاجرة . رواه مسم # وأخرج مسلم لكان 
عبد الله تن عير كان يكرى أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الانصارى كان 
ينهى عن. كراء المزارع فلقيه وعبد الله فقال با ابن خديح ما ذا تحدث عن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فى كراء الآرض فقال رافع لعبد الله سمعت عبى وكانا 


شاهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلٍ نبى 
ءن كراء الأآرض فقال عبد الله لقد كنت أعلم فى عهد رسول الله صل الله 


عليه وسلم أن الآرض تكرى ثم خشى عبد الله أن يكون رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم أحدث فى ذلك شيئًا لم يكن فترك كراء الارض .وف النهى 
عن المزارعة أحاديث ثابتة وقد جمع بينهما وبين الاحاديث الدالة على جوازها 
بوجوه أحسها أن النهى كان فى أول الام لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس 
لم ا فال الانصارى بالتكرم بالمواساة ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث 
جابر قال : كان لرجال من الانصار فضول أرض وكانوا يكرونها بالثلث والربع 
فقال الى صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو لهنحها 
أخاه فإن أنى فليمسكها ‏ وهذا كا نوا عن ادخار لحوم الاضحية ليتصدقوا 
بذلك - ثم بعد توسع حال المسلدين زال الاحتياج تأببيح الم المزارعة 
تغرف المالك فى ملم بما شاء من إجارة وغيرها ويدل على ذلك ما وقع 





جا - 


من المزارعة فى عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء من بعده ومن البعيد غفلتهم 
عن الهى وثرك إشاعة رافع له فى هذه المذة وذكره فى آخر خلافة معاوية .قال 
الخطانى قد عقل المعنى ابن عباس وأنه ليس المراد تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه 
الارض وإما أريد بذلك أن يتهانحوا وأن يرفق بعضهم ببعض انتهى ٠‏ وعن زيد بن 
ثابت يغفر الله لرافع أنا والله أعلم بالحديث منه » ما أناء رجلان من الانصار قد 
اخانا فال : إن كان هذا شأنم فلا تكروا المزارع ٠‏ كن ريا شرل إن لفيا 
اقتطع الحديث فروى النهى غير راو أوّله فأدخل بالقصود وأما الاعتذار عن جهالة 
الاجرة فقد صح ف المرضعة بالنفقة والكسوة مع الجهالة قدراً أو لانه كالمعلوم جملة 
لان الغالب تقارب حال الحاصل وقد حد بجهة الكنية أعنى النصف والثلث وجاء 
النص فقطع النكلفات . 

0 إرعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : احتجم رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍم وأعطى الذى حجمه أجره ولوكان حراما لم يعطه رواه البخارى » 
وفى لفظ فى البخارى ولو عل كراهية لم يعطه وهذا من قول ان عباس كآنه يريد الرد 


على من زعم أنه لابحل إعطاء الحجام أجرته وأنه حرام . وقد اختلف العلساء فى 
أجرة الحجام فذهب الجهور إلى أنه حلال واحتجوا ببذا الحديث وقالوا ه و كسب 


فيه دناءة وليس بمحرم وحماوا النهى على التثزيه ومنهم من ادعى الفسخ كل 
حراما ثم أبيس وهو صميح إذا عرف التاريخ وده امد رراخرون إل آنه كله 
للحر الا<تراف بالحجامة ورم عليه الانفاق على نفسه من أجرتها ويجوز له 
الإنفاق عل الرقيق والدواب وحجتهم ما أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السئن برجال 
ثقات من حديث محيصة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام 
فنباه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضتك وأبا-وه للعبد مطلتا . وفيه جواز 
التداوى بإخراج الدم وغيره وهو إجماع . 

5-0 9 وعن رافع بن خدج رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله 





عا لد 


عليه وسل «كُدْبٌ الام تيت » رواه مس 6 الخبيث ضد الطيب وهل يدل على 


تحرمه ؟ الظاهر أنه لا يدل له فإنه تعالى قال ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) 
ف ذال الكل حا و سان حديث « من السحت كسب الحجام » فقد 
فسره هذا الحديث وأنه أريد بالسحت عدم الطيب وأيد ذلك إعطاؤه صل الله عليه 
وسل الحجام أجرته قال ابن العربى يجمع بينه و بين [عطائه صلى الله عليه وسلم الحجام 
داه رأنا محل الجواز ما إذاكانت الاجرة على عمل معلوم وحل الزجر ما إذا كانت 
الاجرة على عدل مجهول . قلت : هذا بناء على أن ما ,أخذه <رام وقال ابن الجوزى 
إنما كرهت لأنها من اللاشياء التى تجب .على المسل للمسل إعانته بها عند الاححتياج فا 
كان يتبنى أن بأخذ على ذلك أجراً . 

للع ل ا 

قال الله 72 وجل لان 000 2 م أقِيَامَة : رَجُل .أغملى بى 0 ظ 
ورَجْلٌ باع ضرا فأَكَلَ ثمَنَهُ ورَجُلٌ اسْتأجرَ أجيدًا فاشتاق منهُ ولم' يغطه 
أَجْرَهُ » رواه مسل » فيه دلالة على شدة جرم من ذكر وأنه تعالى يخصمهم بوم 
القيامة نيابة عمن ظلءوه . وقوله أعطى بى أى لف باسمى وعاهد أو أعطى الامان 
باسمى وبما شرعته من دينى وح رم الغدر والنكث جمع عليه وكذا بيع الجر مم على 
تحرعه . وقوله استوفى منه أى استكدل منه العمل ولم يعطله الاجرة فهو أ كل لماله 
بالباطل مع لعبه وكده . 

٠‏ 9 وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال « إن أَحَقَّ ما أحَدَنُمْ عَلنْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله » أخرجه البخارى 4 وقد عارضه 
ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت ولفظة «عليت ثاساً مر 
أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلى رجل منهم قوسا فقلت ليست لى يمال 
فأرى علها فى سبيل الله فأتيته فقلت يا رسول الله. رجل أهدى إل قوسا تمن كنت 
أعلبه الكناب والقرآن وليست لى بمال فأرى عليها فى سبيل الله فقال إن 





ع الإبا به 


كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها » فاختاف العلماء فى العمل بالحديثين فذهب 
الجهور ومالك .والشافى إلى جوان أخذ اللاجرة عل لعا بم الت اك سواء كان المتعلم 
درا أر كيرا ولو تين تعلينة عل المحل عملا يحديث 0 اله ل 
فى النكاح .من جعله صلى الله عليه وس تعليم الرجل لاممأته القرآن .مهرا لها قالوا 
وحديث عبادة لاايعارض حديث ابن عباس إذ حديث أبن عباس صمييح وحديث 
عبادة فى رواته مغيرة بن زياد مختاف فيه واستنكر أحمد حديثه وفيه الاسود بن تعلبة 
فيه مقال فلا يعارض الحديث الثابت قالوا.ولو صح فإنه مول على أن :عبادة كان 
متبرعا بالإحسان و بالتعليم غير قاصد لاخذ الآجرة خذره الى صلى الله عليه وسلم 
من إبطال أجره وتوعده وفى أخذ الاجرة من أهل الصفة بخصوصهم كراهة ودناءة 
لانم ناس فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس فأخذ المال منهم مكروه وذهب 


الهادوية والحنفية وغيرهها إلى تحريم أخذ الاجرة على تعليم القرآن مستدلين بحديث 


عادة افيه مابعوفت افيه فيا لم استطرد البخارى ذكر أخذ الاجرة على الرقية 


فى هذا الباب فأخرج من حديث أنى سعيد فى رقية بعض الصحابة لبعض العرب 
وأنه لم يرقه حتّى شرط عليه قطيعا من غنم فتفل.عليه وقرأ عليه (المد لله رب العالمين) 
فكأنما نشط من عقال فانطلق بمشى وما به قلبة أى علة فأوفاه ما شرط ولماءذكروا 
ذلك لرسول الله صل الله عليه وس قال دقد أصبتم اقسموا واضربوالى معكم سهماء 
وذكر البخارى لهذه القصة فى هذا الباب وإن لم تكن مرى الاجرة .على التعليم 
وإتما فبا دلالة على جوار أخذ العوض فق مقاية قرآءه المرإن لثما كران 
أخذ الاجرة عل قراءة القرآن آملها أو غيره » إذ' لا فرق .بين قراءته للتعليم 
وقراءته الطب .. 

ع لوعن اءن عمر رضى الله عنهما .قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلمه د أنظاوا الأجير أجْرَهُ قَبْل أنْ يحفَ عَرَهُهُ » . رواه انن ماجه وف الباب 


ان هريرة عند أبى يعلى والييق وجابر 01 اإطيراني وكلها ضعاف,»4 لأنافى 





4لا د 


حديث أبن عمر شرق بن قطانى و#مد بن زياد الراوى عنه وكذا فى مسئد ف يعلى 


والبييق وبمامه عند الببيق 8 عه 0 وهو قْ عيله 5 قال البق عقيب سواقه 


بإسناده : وهذا ضعيف ٠.‏ 
82 وعن أنى سعيد رضى لله .عنه أن اللنى صلى الله عليه وسل قال « من 


العا أجيرًا فَذَيْسمٌ له أَجْرَهُ ٠‏ رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله 


البق من طريق أنى حنيفة 4 قال البييق كذا رواه أبو حنيفة وكذا فى كتابى عن 
أنى هريرة وقيل من وجه آخر ضعيف عن ابن مسعود . وفى الحديث دليل 
على ندب تسمية أجرة الاجير على عمله » لثلا تتكوف مجهولة فتؤدى إلى 
الثشجار والخصام ٠‏ 


اع 


الموات يفتح الميم والواو الفيفة الآرض الى لم آعمر شهت العارة بالحياة 
وتعطيلها بعدم الحياة وإحياؤها عمارتها واعلم أن الإحياء ورد عن الشارع مطافاً 
وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف لانه قد يبين مطلقات الشارع م 
فى قبض البيعات والحرز فى السرقة مما بحم به العرف » والذى يحصل به 
الإحياء فى العرف أحد خمسة أسباب تبييض الآارض وتنقيتها لازرع » وبناء 
الحائط على الأارض وحفر الخندق القعير الذى لا يطلع من نزله إلا بمطلع هذا 
كلام الإغام يحى + 

0 0 عروة عن عائشة رطى الله عَنْبما أن الى صل الله عليه وسلٍم قال 
دمن عيرَ أرْضًا) بالفعل الماضى ووقع أععر فى رواية والدديح الاول ل( ائِسَتْ 
10 فهو أحَق بهاء قال عروة وقضى به عير فى خلافته . رواه البخارى »# وهو 
لل أن الإحياء تملك إن لم يكن قد ملكها مسلم أو ذى أو ثبت فيا حق 

. للغير .. وظاهر الحديث أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام وهو قول ابجهور » وعن 





وك 


أنى حنيفة أنه لابد من إذنه ودليل اللبهور هذا الحديث والقياس على ماء البحر والهر 
وما صيد منطير وحيوان وأنهم اتفقوا علىأنه لا يشترط فيهإذن الإمام وأما ما تقدم 
عليه يد لغير معين كبطون الآودية فلا يحوز إلا بإذن الإمام مما ليس فيه ضرر 
لمصاحة عامة ذكره. بعض المادوية وقال المؤيد وأبو حنيفة لا يحوز إحياؤها يحال 
لجريها مجرى الاملاك لتعلق سيول المسلبين بها إذ هى مجرى السيول وقال الإمام 
المهدى ‏ وهو قوى ‏ فإن تحول عنها جرى الماء جاز إحياؤها بإذن الإمام لانقطاع 
الحق وعدم تعين أهله وليس للإمام الإذن مع ذلك إلا لمصلحة عامة لا ضرر فبها 
ولايحوز الإذن لكافر بالإحياء لقوله صل الله عليه وسلم «عارى اللأارض لله 
ولرسوله ثم هى لك » والخطاب لللسلبين . وقوله وقضى به عمر قيل هو مرسل لان 
عروة ولداق آخر خلافة عير : 

٠١‏ الآ وعن سعيد بن زيد # تقدمت ترجمته فى كتاب الوضوء لآ عن الننى 
صل الله عليه وسل قال « مَنْ أحْيّا أرْضا مَمْنَةَ فهى له » . رواه الثلاثة وحسنه 
الترمذى وقال روى مسلا وهو كا قال واختاف فى حابيه 4 أى فى راويه من 
الصحابة لإ فقيل جاير وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر . والراجح 4 من الثلانة 
الآفوال . الاول : وفيه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
2 لالد هاا عولد ف أراض الا فقعى الضاحلك الارضر: تأرطة راهن اطالل 
للخل أنف يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وإنها تضرب أصولما بالمؤوس 


وإنما لنخل عم حتى أخرجت منها . وتقدم الكلام على فقهه وأنه « ليس لعرق 
ظالم حدق 3 


٠‏ الإ وغن ابن عباس رضى الله عنهما أن الصعب » بفتح الصاد المهملة 
وسكون العين المهملة فوحدة ١‏ ابن جثامة 4 بفتح الجم فثلثة مشدّدة ل أخبره 
أن النى صل الله عليه وآله وسلم قال ه لاحى إلالله ولرّمُوله» . رواه البخارى 
الى يقصر ويد لقف كنا وهو المكان الحمى وهو خلاف المباح ومعناه 





مل للك 
أن بمنع الإمام الرعى فى أرض عخصوصة لتختص برعيها إيل الصدقة مثلا وكان 
فى الجاهلية إذا أراد الرئيس أن نع النهس من محل يريد اختصاصه استعوى 
كلبا من مكان عال.فإلى حيث ينتهبى صوته حماه من كل جانب فلا برعا أغيره ويرعى 
هو مع غيره فأبطل الإسلام ذلك وأثبت الى لله وارسوله ٠‏ وقال الشافعى يحتمل 
الحديث شيئين أحدها ليس لاحد أن يحمى للسليين إلا ما حماه النى صلى الله 
عليه وسلم والآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه رسول الله صبى الله عليه وسلم فعلى 
الاول ليس لاحد من الولاة بعد أن يحمى وعلٍ الثانى يختص النى يمن قام مقام 
رسول الوص اله عليه وس وهو الخليفة خاصة ورجح هذا الثانى بما ذكره البخارى 


عن الزهرى تعليقا أن عمر حمى الشرف والريذة وأخرج ابن أنى شيبة بإسناد صجيح 


عن نافع عن ابن عير أن عير حمى الربذة لإبل الصدقة . وقد ألحق يعض الشافعية 
ولاة الأقالم فى أنهم بحدون لكن بشرط أنت لا يضر بكافة المسلبين واختلف 


هل يحمى الإمام لنفسه أو لا يحمى إلا لما هو لللسلبين؟ فقال المهدىكان له صلى الله 
عليه وعلى آله وسل أن يحمى انفسه لكنه لم يملك لنفسه ما يحمى لاجله وقال الإمام 
بحى والفريقان لا يحمى إلا لخيل المسلءين ولا نحمى لنفسه ويحمى لإبل الصدقة ون 
ضعف من المسليين عن الانتجاع لقوله « لا حى إلا لله الحديث ولا يخق أنه 
لا دليل فيه على الاختصاص أما قصة عير فإنها دالة على الاختصاص ولفظها فيا 
أخرجه أبو عبيد وابن أبى شيبة والبخارى والبييق ع نأسلم أن عير بن الاطاب استعمل 
مولى له يسمى هنيا على الجى فقال له با هى امم جناحك عرن المسلدين واتق 
دعوة المظلوم فإن دعوة المظاوم مجابة ٠.‏ وأدخل رب الصرهة ورب الغنيمة وإباك 
ونم ابن عوف ولم ان عفان فإنهما إن تملك ما شيتهما يرجعان إلى تخل وزرع 
وإن رب الصرعة ورب الغنيمة إن تملك ها شيتهما بأتينى ببنيه يقول با أمير 
المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلا أيس على من الذهب والورق 
وأيم الله إنهم برون أني ظلبتهم وإنها لبلادهم قاتلوا علها فى الجاهلية وأسلدوا 





5-0000 


علمه! فى الإسلام والذى نفسى بيده لولا المال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت 
على الناس فى بلاده انتهى هذا صر أنه لايحمى الإمام لنفسه 
؛ لآ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه 


وس «لاصْرَرَ ولا ضرَارَء رواه أحمد وانن ماجه وله 4 أى لانن ماجه 9 من 


حديث أنى سعيد مثله وهو فى الموطأ مرسل » وأخرجه ابن ماجه أيضاً والببهق من 


حديث عبادة' بن الصامت وأخرجه مالك عن. عترى بن. يحبى .المازق عن أبيه 
مسلا بزيادة مر ضار ضارّه الله ومن شاق شاق الله عليه » وأخرجه بها 
الدارقطنى والخاك والبببق عن أنى سعيد مرفوعا وأخرجه عبد الرزاق وأحمد 
عن اثن. عبلاسٌ أيضاً وفيه زيادة « وللرجل أن يضع خشلته فى حائط جاره 
والطريق الميتاء سبعة أذرع » وقوله لاضرر : الضرر ضد النفع يقال ضره 
يضره ضرا وضراراً ؤأضر به يضر إضرارآ ومعناه لايضر الرجل أخاه فينقضه 
شيئاً من حقه والضرار فعال هرى الضر أى لاجحازيه بإضراره بإدخال الضر 
عليه فالضر ابتداء الفعل والضرر الجراء عليه . قلت : يبعده جواز الانتصاز لمن 
ظل ( ون انتصر بعد ظلله ) الآبة ( وجزاء سيثة سيئة مثلها ) وقيل الضرر ما قضر 
به صاحبك وتفتفع أنت به والضرار أن قضره من غير أن تفتفع وقيل هما بمعنى 
وتكرارهها للتأكيد وقد دل الحديث على تحريم الضرر لانه إذا نفى ذاته دل على 
النبى عنه لآن النبى لطلب الكف عن الفعل وهو يازم منه عدم ذات الفعل فاستعمل 
اللازم فى الملزوم وتحريم الضرر معلوم عقلا وشرعا إلا ما دل الشرع على [باحته 
رعاءة للبص_لحة التى تربو على المفسدة وذلك مثل إقامة الحدود ونحوها وذلك 
معلوم فى تفاصيل الشريعة ويحتمل أمنا لا تسمى الحدود من الفتل والضرب 
ونحوه ضرراً من فاعلها لغيره لانه إنما امتثل أمس الله له بإقامة الحد على العاصى 
فهو عقوبة من الله تعالى لا أنه إنزال ضرر من الفاعل ولذا لا يذم الفاعل لإقامة 
الحد بل يمدح على ذلك 





ه ‏ لإ وعن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


« مَنْ أحاط حَائْطًا عَلَ أَرْض فهىَ لَه » رواه أبوداود وصححه ابن الجارود 4 وتقدم 


أن منعمر أرضاً ليست لاحد فهى له. وهذا الحديث بين نوعا من أنواع العارة ولا بد 
د ارس دلا عن نيا لاد حلفت 

د لإ وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن الننى صل الله عليه وسم 
قال « مَنْ حفر يرا فل أر بعُونَ ذْرَاعَا عَطَنّاء 4 بفتح العين المهملة وفتح الطاء 
فنون. فى القاموس العطن محركة وطن الإبل ومبركها حول الحوض لإ ايت » 
رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف » لآن فيه إسماعيل بن سلم وقد أخرجه الطبراق 
من حديث أشعث عن الحسن وف الباب عن ألى هريرة عند أحمد ه حريم البثر 
البدىء خمسة وعشرون ذراعا وحريم الثر العادى خمدوتف ذراعا» وأخرجه 
الدارقطى :من طريق سعيد بن المسيب عنه وأعله بالإرسال وقال : من أسنده 
فقد ومم » وفى سنده جمد بن بوسف المقرى شيخ شيخ الدارقطنى وهو متهم 
بالوضع ورواه الببهق مرنى طريق يونس عن الزهرى عن ابن المسبيب مرسلا 
وزاد فيه « وحريم شر الزرع تلعاثة ذراع من نواحها كلها » وأخرجه الحام 
من حديث أنى هزيرة موصولا ومرسلا والموصول فيه عمر بن قيس ضعيف 
والحديث ذليل غلى بوت الحريم للبثّر والمراد بالحريم ماينع منه الى والمختفر 
لإضراره وفى الهابية “ممى بالحرجم لانه بحرم منع صاحيه منه ولانه يحرم على 
غيره التصرف فيه والحديث نص فى حريم البنّر وظاهر حديث عبد الله أن 
العلة فى ذلك هى مايحتاج إليه صاحب البثر عند سق إبله لاجتماعها على الماء 
وحديث ألى هريرة دال على أن العلة فى ذلك هو مايحتاج إليه الث لثلا تحصل 
المضرة عليها بقرب الإحياء منها ولذلك اختاف الال فى البدىء والعادى واجمع 
بين الحديثين أنه يقدم مايحتاج إليه إما لاجل السق للماشية أو لاجل البثّر وقد 
اختلف العللاء فى ذلك فذهب الحادى والشافعى وأبو حنيفة إلى أن حريم 





لك 


الب الإسلامية أربعون وذهب أحد إلى أن الحرحم خمسة وعشرون وأما العيون 
فذهب الحادى إلى أن حريم العين الكبيرة الفوارة خمسمائة ذراع من كل جانب 
استحساناً . قيل وكأنه نظر إلى أرزض رخوة تحتاج إلى ذلك القدر وأما الارض 
الصلبة فدون ذلك والدار المنفردة حرمها فناؤها وهو مقدار طول جدار الدار 
وقيل ما تصل إليه الحجارة إذا انهدمت وإلى هذا ذهب زيد بن على وغيره وحريم 
النهر قدر مايلق منه كسحه وقيل مدل نصفه من كل جانب وقيل بل بقدر أرض 
النهر جميعاً وحريم الارض ما تحتاج إليه وقت عملها وإلقاءكسحها وكذا المسيل 
حرمه مثل البثر على الخلاف وكل هذه الاقوال قياس عل البثر جامع الحاجة 
وهذا فى الارض المباحة وأما الأرض المملوكة فلا حريم فى ذلك بلكل يعمل 
ل ما ا 1 


٠‏ - لإ وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه 


وآله وسل أقظعه أرضا بحضرموت ؛ رواه أبو داود والترمذى وصمحه ابن حبان »4 


وصمحه أيضاً الترمذى والبهق ومعناه أنه خصه يبعض الارض الموات فيختص 
بها ويصير أولى بها بإحياته من لم يسبق إلها بالإحياء واختصاص الإحياء 
بالموات متفق عليه فى كلام الشافعية والهادوية وغيرتم .وح القاضى عياض 
أن الإقطاع تسويغ الإمام مر مال الله شيئاً لمن يراه أهلا لذلك . قال وأكثر 
مايستعمل فى الارض وهو أن يخرج هنها لمن يراه مايحوزه إما بأن يملكه إباه 
فيعير: وإما بأن جل له غلنها مدة. قال والثاق هر الذى يسمى فى زمانا هذا 
إقطاعا ولم أر أحداً من أابنا ذكره وتخريحه على طريقة فقهية مشكل والذنى 
لوو اده يحصل لللقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لايماك 
الرقبة بذلك انتهى ويه جزم المحب الطبرى وادعى الاوزاعى الخلاف فى جواز 
تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحما لذلك قال ابن النين نما 
يب إقطاعا إذا كان من أرضن أو" عقار وإبما يقطع من الىء ولا يقطع من حقي 





0 كك 


مسل ولا معاهد قال وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمايك . وأما مايةطع فى أرض 
الهن فى هذه الازمنة المتأخرة هر إقطاع جماعة من أعيان الال قرى من البلاد 
العشربة يأخذون زكاتها وينفقونمها على أنفسهم ممم غنام فهذا شىء حرم لم تأت به 
الشريعة المحمدية بل أنت بخلافه وهو تحريم الركاة على آل مد وتحر مها على الاغنياء 
من الآمة فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

#ا 3 وعن اءن عمر رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وسلم أقطع الزيير 
حضر ) لضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة قراء ل( فرسه # أى 6 رم 
فى عدوه (تأجرى الفرس حتى قام ثم رى بسوطه فقال « أغطوة حَيِث بِلَعَ 
التَرْظ » رواه أبو داود وفيه ضعف » لان فيه العمرى المكبر وهو عبد الله بن 
عير بن حفص بن عاصم بن عبر بن الخطاب وفيه مقال وأخرجه أحمد من حديث 
أسماء. بنت ألى بكر وفيه أن الإقطاع كان من أموال بى النضير . قال فى البحر : 
وللإمام إقطاع الموات لإفطاع النى صل الله عليه وآله وسل الزبير حضر فرسه 
ولفعل أنى بكر وعر . 

و - الإ وعن رجل من الصحابة قال غزوت مع النى صلى لله عليه وآ له وسلم 


فسمعته يقول « الثَّامنُ مركاء فى ملاثق : فى بالكلل )مهموز ومقصور لآ وألماء 


والنَارٍ » رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات »4 وروى ابن ماجه من حديث 
أنى هريرة مرفوعا « ثلاث لامنعن : الكل والماء والنارء وإسناده صميح وى 
الباب روابات كثيرة لا تخلو عن مقال ولكن الكل ينهض على الحجية ويدل 
للساء بخصوصه أحاديث فى مسلم وغياء والشكلتة الناك رطيل امن أفزيانا 
وأما الحشيش والهشم فختص باليابس وأما الحلا مقصور غير مهموز فيختص 
بالر طب ومثله العشب . والحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس 
بأحد الثلاثة وهو إجماع فى الكل فى الارض المباحة والجبال التى لم يحرزها 
أحد فإنه لا منع من من أخذ كلئها أحد إلا ماحناه الإماميا سلف وأما النبابت 





الم - 


فى الأرض المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف بين العلباء فعند الحادوية وغيرهم أن 
ذلك مباح أيضاً وعموم الحديث دليل لهم . وأما النار فاختاف فى المراد بها فقيل 
أريد مها الحطب الذى يحطبه الناس وقيل أريد بها الاستصباح منها والاستضاءة 
نصرتها وفيا اللجارة الى تورى ميا انار ذا كانت اف وات لفرت أله 
إريك عا النار حقيقة فإن كانت من حطب ملوك فقيل حكمها َس أصلها وقيل 
يحتمل أنه يأنى فبها الخلاف الذى ف الماء وذلك لعموم الحاجة وتساع الناس فى 
ذلك وأما الماء فقد تقدم الكلام فيه وأنه بحرم منع المياه امجتوعة من اللامطار 
فى لاضن ماحم وأنه لبس لد اليق .ل من أحد إلا لقرب أرضه مها .ولى كان 
فى أرض مماوكة فكذلك إلاأن صاحب الأرض المماوكة أحق به يسقيها ويسق 
ماشيته وبحب بذله لما فضل هن ذلك فل وكان فى أرضه أو داره عين نابعة 
أو بير احتفرها فإنه لا بملك الماء بل حقه فيه تقديمه فى الانتفاع به على غيره وللغير 
دخول أرضه ؟! سلف فإن قيل فهل بحوز بيع العين والْر نفسهما قيل يحوز بيع 
العين والبر لان النبى وارد عن بيع فضل الماء لا الب والعيون فى قرارهما فلا نمى 
دن هماد وامفترى ش) لدى علترها بعدر كقانه وقد تيت قر اء يان لد رياف 
عن الهودى بأمره صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل وسبلها للسلبين ٠.‏ فإن قيل 
إذا كان الماء لا ملك فكيف تحجر المودى البثّر <تى باعها دن عنهان؟ قيل هذا كان 
فى أوّل الإسلام حين قدم النى صلى الله عليه وآله وس المدينة وقبل تقرّر الاحكام 
على الهودى والنى على الله عليه وآله ول أبقاهم أوّل الام على ماكانوا عليه 


وقورهم على ما تحت أبدهم 8 


باب الوقف 


الوقف لغة الميدق يقال وقفت ا أى حسته وهر فرعا جذنس عا 0 
الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف ف رقبته على مصرف مباح : 
( - سل السلام ب 8 ) 









١‏ 9إعن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال * إِذًا 
مَاتَ ابن آدمَ الْقَطعْ عنْه عمل لاون ثلاث : صدكّة جاريةٍ أو عر ينتفع 
نه أو وآدٍ صَالح يَدتو له رواه سم 4 ذكره فى باب الوقف لانه فسر العاساء 
الصدقة الجاربة بالوقف وكان أوّل وقف فى الإسلام وقف عير رضى الله عنه 
الآتى حديثه يا أخرجه ابن أنى شينة أن أوّل حبس ف الإسلام صدقة عمر قال 
الترمذى لا نعم بين الصحابة والمتقدمين عر أهل الفقه خلافا فى جواز وقف 
الآردين وأشحاز الشافتى أنه من خصائص الإسلام لا يعلم فى الجاهلية . وألفاظه 
وقفت و<-بست وسبلت وأبدت فهذه صرائع ألفاظه » وكنايته تصدقت واختلف 
فى حرمت فقيل صريح وقيل غير صريح . وقوله أو علم ينتفع به :'المراد النفع 
الآخروى فيخرج ما لا نفع فيه كعم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها 
ويدخل فيه من القت عليكة فعا" أن نشكله فبق من يرويه عنه ويلتفع به افك 
علدا نافعاً ولو بالاجرة مع النية أو وقف كتباً . ولفظ الولد شامل للأانثى والذكر 
وشرط ضلاحه لييكون الدعاء مجاباً والحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل 
عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة فإنه بحرى أجرها بعد الموت: ويتجدد ثواها . 
قال العباء لآن ذلك من كسبه وفيه دليل على أن دعاء الود لابويه بعد 
المورت ياحقهما وكذلك غير الدعاء من الصدقة وقضاء الدين وغيرهها . 
واعل أنه قد زيد على هذه ثلاثة ما أخرجه ابن ماجه بلفظ « إن نما يلحق المؤمن 
من عله وحساتف 'لعد فوته علكا) انشره وولدا) صاحا رك أو مصحما ورله 
أو مسجداً بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من.ماله 
فى صته وحياته تلحقه بعد موته »ء ووردت خصال أخر تبلغ عشراً ونظمها الحافظ 
السيوطى رحمه الله تعالى قال : 

إذا مات ابن آدم لين بجرى ٠١‏ عليه امالك فعاك غير عم 
عاوم ينها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجرى 








انه تعمسف را الو رم لكر أو اك مر 

وبيت للغريب بناه يأوى إليه أو شاء محل ذكر 
؟ - 98 وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال أصاب عير أرضا بخيبر » فى 
روأية الفسائى أنه كان لعمر مائة رأس فاشترى بها ماثة سهم من خيير ل فأى 
النى صل الله عليه وسل يستأمره فيها فقال يارسول الله إنى أصبت أرضا بخيير 


1 2ك نال ص هر اش عدي نت شال :إن 2ت سدع اليا 


رتسانت ]اال فصدى ا ع د راك شاع أصله) ولا رلك 


ولا يُوهبُ فتَصَدَقَ ما َل لدُمَرَاء وف الْقُرْنى 4 أى ذوى قربى عبر (١‏ وفى 
الا سا ا لوس الا ا 
كا 4 رك أو يطعم ا غير متَمَوّل مالا ء متفق عليه واللفظ 
لمسلم وق ا للحا د لدان أْصْله جاع لذ هت والشكن سق 
ثُمَرَهُ » 4 أفادت رواية البخارى أن, كونه لا يباع ولا بوهب من كلامه صلى الله 
عليه وس وأن هذا شأن الوقف وهو يدفع قول أبى حنيفة بجواز بيع الوقف. 
قال أبو يوسف إنه لو بلغ أنا حنيفة هذا الحديث لقال به ورجع عن بيع الوقف 
قال القرطى : رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه وقوله « أن يأكل منها من 
ولها بالممروف » قال القرطى جرت العادة أن العامل يأ كل امي مزلة الوقف 
حتى لو اشترط الواقف أن لا يأ كل منه لاستقبسح ذلك منه . والمراد. بالمعروف 
القدر النى جرت به العادة وقيل القدر الذى يدقع الشهوة وقيل المراد أن يأخذ 
دافن عله والاول أول (فقرله د عن مدرل) أى غين مجن من[ امال كا 
لك والمراد لاتملك سينا امن لقاس| راخدا مل اعلنا ها شري للك فلك 
بل ليس له إلا ما ينفقه وزاد أحمد فى روايته أن عمر أوصى بها إلى حفصة أم 
المؤمنين ثم إلى الأ كابر من آل عمر ووه عند الدارقطنى 


1 أنى هريرة رضى الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه 





000 


وسم عمر على الصدقة ‏ ا ا ا افك 
فى سبل الله » متفق عا 0 تقدم تفسير الاعتاد والحديث دليل على صمة وقف 
العين عن الركاة وأنه ران بركاته آلات للحرب للجهاد فى سبيل :الله وعلى أنه 
يصح وقف العروض وقال أبو حنيفة لايصح لآن العروض تبدل ولغير والوقتف 
موضوع عل التأبيد والحديث حجة عليه ودل على صمة وقف الحيواتف لانها 
قد فسرت الاعتاد بالخيل وعلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من 
الأانية وتعقب ابن دقيق العيد جميع ماذكر بأن القصة تمله لما ذكر ولغيره 
قلا يتبضل الاستدلال ما عل افع ما ذكن قال وعيسل أن ايكون حيس 
خالد إرصادا وعدم تصرف ولا يكون وقفا. 


اه 


الهبة - بكس الهاء ‏ مصدر وهبت وهى شرعا تمليك عين بعقد على غير عوض 
معاوم فى الحياة ويطلق على الثئٌ الموهوب ويطاق على أعم من ذلك 

١‏ 9 عن النعان بن بشير أن أباه أتى به النى صل الله عليه وسلم فقال إنى 
نحلت ابنى هذا غلاما كان لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولدكَ 
حَذْتَهُ مكْلَ هلدا ؟» فقال لا : فقال رسول الله صل الله عليه وس « فأرْجِعْهُ » وى 
لفظ فانطلق أنى إلى رسول الله صلى 0 ليشبده على صدقتى فقال « أَفْعَلَتَ 
هلدا بدك َي ؟ فال لد :قال ار انه اهدلو بين نَ أؤلاد* ٠‏ فرجع 
أنى فردّ تلك الصدقة . متفق عليه وفى رواية لمسلم قال « فأثبد عل هذا غَيْرِى 
ثم قال اك أن يَكُونوا آكَ فى الي سَوَاءٌ ؛ قال بل قال : فلا إذّن » 4 الحديث 
دليل على وجوب المساواة بين الآولاد فى المبة وقد صرح به البخارى وهو 
قول أحمد وإسحاق والثورى وآخرين وأنها باطلة مع عدم المساواة وهو الذى 
تفيده ألفاظ الحديث من أمره صل الله عليه وس بإرجاعه ومن قوله اتقوا الله 





ساوم - 


وقوله اعدلوا بين أولادم وترله فلا إذن فقرله لا أمهد عل ور واختلفا 
فى كيفية التسوية.فقيل بأن تكون عطية الذكن والانثى سواء .وهو ظاهر قوله 
فى بعض ألفاظه عند النساتى « ألا سويت بينهم » وعند ابن حبان « سووا بهم » 
ولحديث ابن عباس « سووا بين أولادم فى العطية فلو كنت مفضلا أحداً لفضات 
الى جاح سمي ين رمتصواني انرق اماد سس ١‏ قبل وال لديم إن 
بمعل للذكن مقل حظ اللانثين عل حسب التوريث .وذهت المهور إلى أنهنا 
لاتجب النسوية بل :ندب وأطالوا فى الاعتذار عن الحديث وذكر فى الشرح 
عثرة أعذار اكلها غير ناهضة وقد كتيناا فى ذلك رسالة جواب سوال أورضمنا ,فها 


قوة القول بوجوب التسوية وأن الهبة مع عدمها باطلة . 
,ل لإوعن ابن عباس رطى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه 


01 1 - سم جع 1 7 ! 
وسم 0 العايد همه كالكاب 0 مم لعود فى فمنّد » متفق عليه وفى روابة 


لحار ١‏ ليس لنا مكل السوس أرى يمره إن هه الطب يوه اث جه 
فى قبئه ٠»‏ » فيه دلالة على تحريم الرجوع فى الهبة وهو مذهب ججماهير العلباء 
وبوب له البخارى باب لايحل لخد أن بر جع فى هبته وصدقته » وقد اسلثى 
الجهور مايأق مرى الهبة لاولد ونحوه وذهبت المادوية وأبو حنيفة إلى حل 
الرجوع ف المبة دون الصدقة إلا الحبة لنى رحم . قالوا والحديث اراد به التغليظ 
فى الكراهة قال الطحاوى قوله كالعائد فى قيئه وإن اقتضى التحريم لكن الزءادة 
فى الرواية الاخرى وهى قوله كالكلب تدل على عدم التحريم لآن الكلب غير 
متعيك فالقء لسن حراما عليه والمراد التنزه عن فعل ليشيه فعل الكات ولعقب 
باستبعاد التأويل.ومنافرة سياق الحديث .له وعرف الشرع فى مثل هذه العبارة 
الزجر الشديد كا ورد النهى فى الصلاة عن إقعاء الكاب وثقر الغراب والتفات 
العلب ونحوه ولا يفهم من المقام إلا البحرجم والتأويل البعيد لايلتفت إليه وبدل 
على التحريم الحديث الآني وهو : 





كم د 


1 ) وعن ان عمر وابن عباس رضى | الله 0 عن الننى صل الله عليه وسلم 
قال ١‏ لايل جل مشر أذ اسن العظية ّ جع فما إِلّا الْوَالكُ .فما على 
ولدَه ». رواه أحمد والاربعة وصححه الترمذى وابن حيان والحام 4 فإن قوله 
لاحل ظاهر فى التحريم والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة صرف له عن 
ظاهره وقوله إلا الوالد دليل على أنه يحوز الاب الرجوع فيا وهبه لابنه كبيرا 
كات أو صغيرا واختصه المادوية بالطفل وهو خلاف ظاهر الحديث وفرق 
بعض العلماء فقال يحل الرجوع فى الهبة دون الصدقة لان الصدقة يراد بها 
ثواب الآخرة وهو فرق غير مؤثر فى الحم وحك الام حكم الاب عند أكثر 
العلناء « ثم . راحم الان نهار هيه (الررسفة ارو كينا ين سداقها ناه لل 
لما الرجوع فى ذلك ومث له رواه البخمارى عن النخعئ وعمر بن عبد العزيز 
تعليقا وقال الزهرى يرد إلها إن كان خدعهنا وأخرج غبد الرزاق بسند 
منقطع « أن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيهما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن 
ترجع رجعت » 

4 لآ وعن عائشة رضى الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس يقبل: الهدبة ويثيب علما . رواة البخارى » فيه دلالة على أن عادته صلى الله 
عليه وآله وسلم كانت جارية بقبول المدية والمكانأة علها. وف رواية لان 
أنى شيبة « يئيب علا ماهو خير ونا » وقد استدل به على وجوب الإثابة 
على المدية إذ كونه عادة له صل الله عليه وسل مستمرة يقعنى لزومه ولا يتم 
به الاستدلال على الوجوب لأنه قد يقال نما فعله صلى الله عليه وسم مستمرا 
لما جبل عليه من مكارم الاخلاق لا لوجويه. وقد ذهبت المادوية إلى وجوب 
المكافأة' بحسب .العرف الوا لان :الاصّل فى الاعيان الاعواض قال فى 
البحر ويحب تعويضها حسب العرف وقال الإمام يحى المثلى مثله والقيمى قيمته 
وبحب له الإيصاء ها وقال الششافعي فى الجديد الهبة للثواب باطلة لاتتمقد لانها 












ا 


بيع بثمن بجهول ولآن موضع الهبة التبرع فلو أوجبناه لكان فى معنى المعاوضة 
وقد فرق الشرع والعرف بين الهبة والبميع ذ] تين ارم ار علش 
لفظ البيع بخلاف الهبة قيل وكأن من أجازها الثواب جعل العرف فهها عنزلة 
الشرط فهو نوات مثلها ورقال بض المالكة حب الارات عل آلمة إذا (أطلق 
الواهب أو كارت مما يطلب مثله :الثوات كالفقير للذنى يخلاف اما يبه الاعلى 
للادنى فإذالم برض الواهب بالثواب فقيل تازم الحبة إذا أعطاه الموهوب له القيمة 
وقيل لا تازم إلا أن يرضيه والاول المشهور عن مالك رحمه الله ويرده الحديث 
الآن وهى؛ 

ه لا وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال وهب رجل لرسول: الله صلى الله 
عليه وسل ناقة فأثابه عليها فقال « رَضِيتَ ؟» قال لاء فزاده » فقال « رَضِيت ؟ » 
قال لا فزاده فقال «رَضِيِتَ ؟» قال نعم رواه أحمد وصمحه ابن حبان» ورواه الترمذى 
وبين أن العوض كان ست بكرات وفيه دليل على اشتراك رضا الواهب وأنه إن سم 
إليه قدر ما وهب ولم يرض زيد له وهو دليل لاحد القولين الماضيين وهو قول 
ابن عمر قالوا فإذا اشترط فيه الرضا فليس هناك بيع العقد . 

> الآ وغن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العمرّى 4 بم المهملة وسكون الميم وألف مقصورة 8 لدَنْ وُهمّث له» . متفق 
عليه ولمسلم 4 أى من حديث جابر ل( « أتمييكُوا عَلشكئ” أمرالم ولا يدوا فإله 
من تمر تمْرَى. فو للأذى أخيرَما حرا وميا ولتقيه »4 وف لفظ «(١‏ ما 
لشمرى الى انها رسرل انه عل اق لكان علك ارسل أن عرك مالك 
ولعقبك » فنا إدَا قَالَ : هى لك ما عشت فاه جع 1 صَاحِييًا ولانى 
داود والنساق 4 ال ا ا اويا م ارقي 
شَيْنًا أو أغرَ مَيْثًا فهى لودثته »# اللاصل فى العمرى والرقى أنه كان فى 


الجاهلية يعطى الرجل الرجل الدار ويقول أعيرتك. إناها أي أحتها لك مدة عيرك 


ل 





فقيل لما ععرى لذلك كا أنه قيل لما رقى لآن كلا منهما يرقب موت «الآخر 
وجاءت الشبريعة ابتقر بر "ذلك قق اتلنتديث "الالة عل اشرعيما وأنها ملكة لان 
وهيت اله وإليه اذهت العلناء كافة :إلا ريوناية اعن ادلواد نهنا لا قصح واختاف 
إلى ماذا يتوجه القليك فالمهور أنه يتوجه إلى :الرقبة كغيرنها مر الطهبات وعند 
الشافعى ومالك إلى المتفعة دون الرقبة وتتكون على ثلاثة أقسام مؤبدة إن قال 
أبدا ومطلقة عند عدم التقييد ومقيدة بأن “قول عا عشت «فإذا 'مترجدت إلى : 
واختاف العلياء فى ذلك والاصح أنها صميحة فى جمينع الاحوال وأن الموهوب 
له بلكها ملكا ناما يتصرف فيها بالبييع وغيره من الاصرفات وذلك لتصريح 
الاحاديث بأنها لمن 'أعمرها عيا وميتاً وأما قوله « فإذا “قال :هى .لك ما عشت فإنمها 
ترجع إلى صاحها » فلانما .هذا القيد قد شرظ أن تكون :إلى :الواهب بعد موه 
فينكون لحا حك ما:إذا صريع ,بذلك الشزنظموهى كا نلو أعمره شهزا أوسئة خإنها 
عارنة إجماعا وقوئله « أمسكوا علي أمؤالكم وقوله لا ترقبوا » مول على الكراهة 
والإرشاد لم إلى حفظ أمواهم لانم كانوا يعمرون ويرقبوت ويرجع 
إلهم إذا مات من أعمروه وأرقبوه لجاء الشرع بمرانتهم وصح العقد ٠وأبطل‏ 
الشرط المضاد لذلك فإنه أشبه الرجوع ف الحبة وقد صب النهى عنه وأخرج الفساق 
من حديث ابن عباس يرفعه « العمرى أن أعيرها والرقى لمن أرقبها والعائد فى 
هبته كالعائد فى قِيئه » وأها إذا صرح بالشرط فى الحديث وقال'ما عشت فإنها 
عارية مؤقتة لاهية وم حديث « العائد فى هته كالعائد فى قيثّه » ومثله اللححديث 
الف 

٠7‏ ل وعن عمر.رضى الله عنه :قال حملت على فرس فى سييل الله 'فأضاعه 


صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 


لا تَبتَعْهُ وإنْ أممطاكة بدِرْه » الحديث . متفق عليه 4 تمامه « فإن العائدفى 


صدقنه كالكلب يعود في قيئه » وقوله فأضاعه أي قصر فى مؤنته وحسن القيام 





اك 
نه وقوله لا تبتعه أى لاتشتره » وفى لفظ ولا تعد فى صدقتك فسمى الشراء 
عوداً فى الصدقة قيل لان العادة جرت بالمساة فى ذلك من البائع للشترى فأطلق 
على القدر الذى يع به التنائج رجوعا وحتمل أنه مبالغة وأن عودها إله «القيمة 
كالرجوع - وظاهر النهى التحرجم وإليه ذهب قوم وقال امهور إنه للتازيه 
وتقدم أن الرجوع ف الحبة حرم وأنه الاقوى دليلا إلا ما استثثى قال الطببى 
بخص من عموم هذا الحديث من وهب يشرط الثواب وما إذا كان الواهب الؤالد 
لولده والهبة التى لم تقيض والتى ردها الميراث إلى الواهب 'لثبوت الإخبار باستثناء 
ذلك ومما لارجوع فيه مطلقا .الصدقة يراد .ها ثواب 'الاخرة . قلت : هذافى 
الرجوع فى الحبة فأما شراؤها وهو الذى فيه سياق هذا الحديث قالظاهر أن 
النهى للتنزيه وإنما التحريم فى الرجوع فيا ويحتمل أنه لافرق .ينهما للنهى 
وأصله التحريم . 


لاف لوعن أنى هريرة رضى الله عنه :عن النى صل الله عليه وس قال «تَهَادُوا 


تحَابُو | » . رؤاه البخارئ فى الادب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن 4 وأخرجه البييق 
وغيره وفىكل رواته مقال والمصتف قد حسن إسناده وكأنه لشواهده الى منها الحديث : 
وإنكان ضعيفاً وهو قوله : 

- الإ وعن أنس رضى الله عنه قال :قال رسول “الله صلى الله عليه وسلم 
توا فإنّ هدم تسل التَِيمَة  »‏ بالسين المهعلة مفتوحة نفاء معجمة نفثناة تحتية 
فى القاموس السخيمة والسخيمة بالضم : الحقدي رواه اليزار بإسناد ضعيف # الآن 
فى روايته من ضعف وله طرق كلها لا تخلو عن مقالوفى :يعض 'ألفاظه : تذهب ..وحر 
الصدر بفتح الواو والخاء المهملة وهو الحقد أيضاً والاحاديت وإن لم تخل عن .قال 
فإن للهدية فى القاوب موقعاً لايخق . 

٠‏ لإ وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


كل نا نسّاء الْممْلاتِ 4 قال القاضي الاشهر نصب 'الفساء علي أنه منادي 





ا 
مضاف إلى المسلءات من إضافة الصفة وقيل غير هذا ١‏ لا تحِْرَنَ 4 بالحاء المهملة 
ساكنة وفتح القاف وكسرها ل« جَارَة لجَارنجَا ولو فِرْسِنَ شّاة4 بكس الفاء 
وسكون الراه وكسر السين المهملة آخره نون وهو من البعير منزلة الحافر من 
الدابة وربما استعير للشاة لآ متفق عليه » فى الحديث حذف تقديره لا تحقررتف 
جارة لجارتها هدية ولو فرسن شاة والمراد من ذكره المبالغة فى الحث على هدية 
الجارة لجارتها لا حقيقة الفرسن لآنه لم تحر العادة بإهدائه وظاهر النهى للبهدى 
«اسم فاعل » عن استحقار ما.هدبه بحيث يؤدى إلى ترك الإهداء ويحتمل أنه 
للبهدى إليه والمراد لايحقرن ما أهدى إليه ولو كان حقيراً وتمل إرادة امع 
وفيه الحث عل التهادى سيا بين الجيران ولو بالثىء الحقير لما فيه من جلب 
الحة والتأنيس » 


كك لوعن ابن عبر رضى الله عنهما عن الى صلى الله عليه وآله وسلم 


ال 20 بها هيه فهر أ بها مالم ب عَليْها » رواه الخاك وصمحه 


والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله 4 قال المصنف صححه الحاكم وابن حزم 
وفيه دليل على جواز الرجوع فى الهبة التى لم يدب علها وعدم جواز الرجوع 
فى البة التى أثاب عليها الموهوب له الواهب وتقدم الكلام فى ذلك وفى حكم 
المبة الثواب والمكانأة . وما أحسن ماقيل فى ذلك إن الفاعل لا يفعل إلا لغرض 
فالحبة لللأدنى كثيراً ما تكون الصدقة وهى غرض مهم وللساوى معاشرة توم 
لجلبٍ المودة وحسن العشرة وهى مثل عطية الأدتى » إلا أن فى عطية الادنى 
الصدقة والءرف جار بتخالف الحدايا باعتبار حال المهدى والمهدى إليه فإذا 
كلت الغرض':الطمع والتحصيل ا .هدى المتكسب لليلك يتحفه بثىء برجو 
فضله فلو اقتصر الملك على قدر قيمتها لذم والذم دليل الرجوع بل إما أن 
يردها أؤ يعطيه خيرا منهاوإن كان غرض المهدئ #صيل الاتصال يينهما والخالفة - 


الجسنة وقصفية ذاتِ الببن دأة ا المكانأة أدى شىء قل أو 01 1 اللأاقل 


3 















أنسب لإشعاره بأن ليس الغرض المعاوضة بل تكبيل المودّة وأنه لافرق بين ماتملكه 


أت وما أملك أنا 0 


ناف اللنملة 





اللقطة يضم اللام وفتح القاف قيل لا يوز غيره وقال الخليل القاف سا كنة 
لاغير وأما بفتحها فهو اللاقط . قيل وهذا هو القياس إلاأنه أجمع أهل اللغة والحديث 
على الفتح ولذا قيل لا جوز غيره . 

١‏ لإ عن أنس رضى الله عنه قال مى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة 
ا ا ا ا ل اي 
دل على جواز أخذ الثىء الحقير الذى يتسا به ؤلا يجب التعريف به وأرك 
الأخذ علكه بمجرد اللاخذ له وظاهر الحديث أنه #وز ذلك فى الحقير وإن 
كان مالك معروفا وقيل لا يحوز إلا إذا جهل . وأما إذا علم فلا يحوز إلا بإذنه 
إن كن سيا رفه أورة عليه لاله صلى الله عليه وسلم كيف تركها فى الطريق 
مع 0 على الإمام حفظ المال الضائع وحفظ ماكان مرى الركاة وصرفه فى 
مصارفه ويحاب عنه بأنه لا دليل على أنه صل الله عليه وسل لم يأخذها للحفظ 
وإنما ترك أكلها تورّعا أو أنه تركها عمدآ لبأخذها من عر ممن تحل له الصدقة 
ولا بحب على الإمام إلا حفظ المال الذى يعلم طلب صاحبه له لاما جرت 








العادة بالإعر 8 ا ل لد 


فيه أنه حرام . 







٠‏ الإوعن زيد ن خالد الجهنى رضى الله عنه » هو أبو طلحة أو 
أبو عبد الرحمن نزل الكوفة ومات ما ذفان رن وهر ان ل ومارن 
سئة وروى عنه جماعة 8 قال : جاه رجل إلى الى صلى الله عليه وسل) / يتم 
برفان عل تعيين الرجل ١‏ فسأله عن اللقملة 4 أى عن حكها شرعا ل( فقال « اعرف 


عِقَاصَهَا 4 بكس العين المهملة ففاء وبعد الالف صاد مهملة وعاءها ووقع فى رواية 
م ( دوكاتها اناه مدوداً ما يربط به لآ ثم عَرههَا 4 بتشديد الراء 

( سن فإنْ جاء صَاحِبَهًا ولا فقَأنك بها » قال : فضالة الغنم 4 الضالة تقال على 
الحيوان . وما ليس بحيوان يقال له لقطة ل( قال هّ لَك أو لأَخيك أَنْ للذّئْب » قال 
فضالة الإبل قال « مَالكَ وها مَعهَا سِقَازرُهَا 4 أى جوفها وقيل عنقها ( وحِدَاوْمًا 4 
بكسر الخاء المهملة .فذال معجمة أى خفها 2 تَرِدُ ألمَاء 00 الف ا 
لْمَاهَا رَيْهَا ء متفق عليه 4 اختلف العلساء فى الالتقاط هل هو أفضل أم الترك 
فقال أبو حنيفة الأافضل الالتقاط لان من الواجب على المسلم حيط ذال الم وامكله 
قال الشافعى وقال مالك وأحمد ركه أفضل لحديث «ضالة المؤمن حرق النار» 
ولما بخاف من التضمين والدين وقال قوم بل الالتقاط واجب وتأولوا الحديث 
بأنه فيمن أراد أخذها للانتفاع مها من أول الام قبل تعريفه بها ؛ هذا وقد اشتمل 
الحديث على ثلاثة مسائل : الأولى : فى حك اللققطة وهى الضائعة التى ليست بحيوان 
فإن ذلك يقال له ضالة فقسد أص صلى الله عليه وسلم الملتقط أن يعرف وعاءها 
وما نشد به وظاهر الام وجوب التعرف لما ذكر ووجوب التعريف ويزيد 
الاخير عليه دلالة قوله : 

00 إوعنه»ه أى عن زيد بن خالد رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ا ال افير ال الم يُعَرْقهَا» رواه مسم »4 
فوصفه بالضلال إذا لم يعرف بها . وقد اختلف فى فائدة معرفتهما فقيل لتر 
للواصف لما وأنه يقبل قوله بعد إخباره بصفتها وجب ردها إليه كا دل له ما هنا 
ومافى رواية البخارى « فإن جاء أحد يخبرك يها وفى لفظ بعددها ووعائها ووكائما 
تأعطها إباه » وإلى هذا ذهب أحمد ومالك واشترطت المالكية زبادة صفة 
الدنانير والعدد قالوا لورود ذلك فى بعض الروابات وقالوا لا يضره الجهل بالعدد 


إذا عرف :العفاص والوكاء فأما إذا عرف إحدي العلامتين المخصوص علهما من 












ل ره الس 


الا مك هل الى فل الأقء له إلذر عر فيل ا وقيل تدفع 
إليه بعد الإنظار مدة . 0 اختلف هل تدفع إليه بعد وصفه لعفاصها ووكائما 
بغير بينه أم لابد مر الهين فقيل تدفع إليه بغير بمين لأنه ظاهر الاحاديث 
وقيل لاترد إليه إلا بالبينه . وقال من أوجب البينة إن فائدة أمس اللتقط 
بمعرفتها لثلا يلتبس بماله لا لاجل ردها لمن وصفها فإنها لاترد إليه إلا بالبينة 
قالوا وذلك لانه مدع وكل مدّع لايسل إليه ما ادعاه إلا بالبينة وهذا أصل 
مقرر شرعاً لاخرج عنه بمجرد وصف المدعى العفاص والوكاء . وأجيب 
بأن ظاهر الاحاديث وجوب الرد بمجرّد الوصف فإنه قال صل الله عليه وسلم 
د فأعطها إباه » وفى.حديث الباب مقدر بعد قوله فإن جاء صاحبها أى تأعطه 
إناها وإنما حذف جواب الشرط للعلم به وحديث « البينة على المدعى » ليست 
البينة مقصورة على الشبادة بل هى عامة لكل مايتبين به الحق ومنها وصف 
العفاص والوكاء على أنه قد قال من اشترط البينة : نما إذا ثبتت الزبادة وهى 
قوله نأعطها إباه كان العمل علها والزيادة قد صحت 5 حققه المصنف فيجب 
العمل بها ويحب الرد بالوصف وكا أوجب صلى الله عليه وسلم التعريف بها 
حل وه لله فأريسك التعرايف )| سه وأها ما بده شكل لزيا 
التعريف بها بعد السنة وقيل يحب والدليل مع الأول ودل عل أنه يعرف 
ما سنة لاغير حقيرة كانت أو عظيمة ثم التعريف. يكون فى مظات اجتماع 
الناس من الاسواق وأبواب المساجد والجامع الحافلة . وقوله «دوإلا فشأنك 
ماء نصب شأنك على الإغراء ويحوز رفعه على الابتداء وخبره بها وهو تفويض 
له فى حفظها أو الانتفاع بها واستدل به على جواز آصرف الممتقط فها أى 
تصرف إما بصرفها على نفسه غنيا كان أو فقيراً أو التصدق بها إلا أنه قد ورد 
من الأحاديث ما يقتضى أنه لايتملكها فعند مل « ثم عرفها سنة فإن لم يمع 


صاحما كانت ودلعة دك 2 وق روابة 0 م عرفها سي فإن م عرف فاستنفقها 





ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالها بوماً من الدهر فأدّها إليه » ولذلك اختلف 
العلاء فى حكها بعد السنة'قال فى نباية المجتهد : [نه اتفق فتهاء الامصار مالك 
والثورى والاوزاعى والشافى أن تملكها له ومثله عرى عير وابنه وابن مسعود 
وقال أبو حنيفة ليس له إلا أن يتصدق بها ومثله يروى عن على وانن عباس 
وججماعة من التابعين وكلهم متفقون على أنه إن أكلها خمنها لصاحها إلا أهل 
الظاهر فقالوا تل وتصير بعد السنة له مالا ين ماله اولا يفنا إن جاء عاها 
فلك “ارلا أدرىا ما يقولون فى حديث مسلمٍ ونحوه الدال على وجوب ضهانها 
وأقرب الاقوال ماذهب إليه الشافعى ومن معه لآنه أذن صل الله عليه وسل فى 
استنفاقه لها ول يأمره بالتصدق بها ثم أمره بعد الإذن فى الاستتفاق أن يردها إلى 
صاحبها إن جاء بوماً من الدهر وذلك تضمين لما . المسألة الثانية : فى ضالة 
الغنم قد اثفق العلباء عل أن لواجد الغنم فى المكان القفر البعيد من العمران 
أن يأكلها لقوله صل الله عليه وسل «هى لك أو لاخيك أو للذئب» فإن معناه 
أنما 'معرضة للهلاك مترددة بن أرنت تأخذها أو أخوك والمراد به ماهر أعم 
إن طاحها أفا ادن امتقط 31 واكراد من اذم حنس اما يأاطل القاء ك0 
السباع وفيه حث على أخذه إباها وهل يحب عليه ضمان قيمتها لصاحها أو لا 
فقال اجمهور إنه يضمن قيمتها والمثهور عن مالك أنه لايضمن واحتج بالنسوية 
بين الملتقط والذئب . والذئب لاغرامة عليه فكذلك الملتقط » وأجيب بأن 
اللام ليست التمليك لاف الذئب لايملك وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها 
قبل أن يأكلها الملتقط فهى باقية على ملك صاحبها . والمسألة الثالثة : فى ضالة 
الإبل وقد حكم صلى الله عليه وسلم بأنها لاتلتقط بل تثرك برعى الشجر وترد 
المياه حتى يأتى صاحبهها قالوا وقد نبه صل الله عليه وسل على ألما غنية غير 
محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله فى طباعها من الجلاد على العطش وتناول 
الماء بغير تعب لطول عنقها وقوتها على المثى فلا تحتاج إلى الملتقط بخلاف 





ا 
الخنم . وقالت الحنفية وغيرهم الاولى التقاطها قال العلساء : والجحكمة فى النهبى عن 
اللقاظ الإبل أرة ماده حيلف ضلك! ةب إل جدان' فاللكيا لها امن تلك 
ا اك لان 

9 وعن عياض # بكر المهملة آخره ضاد معجمة لآ ابن حمار رضى الله 
عنه # بلفظ الحيوان المعروف انى معروف لآ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


ا ا نف دم هس 0ه اكه 2 5 
وله وسلم «ه من وجد لقطة فليشهد دوى عد ل وامحفظ عفاضا ووكاءها 
ُِ 2 - 


م لا يكت ولا ينيب فإ جاه ريه فهو ١ح‏ ها وإلاً فهو مَالَ اله 
و نيه مَنْ يعدا » رواه أحمد والاربعة إلا الترمذى وصدحه ان خرهة وان الجارود) 
وابن حبان »4 تقَدّم الكلام فى اللقطة والعفاص والوكاء وأفاد هذا الحديث زيادة 
وجوب الإشباد بعدلين عل التقاطها وقد ذهب إلى هذا أبو -نيفة وهو أحد 
قولى الشافى نقالوا : بحب الإشهاد على اللقطة وعلى أوصافها وذهب الحادى 
ومالك وهو أحد قولى الشافعى إلا أنه لا يحب الإشباد قالوا لعدم ذكر الإشهاد 
فى الاحاديث الصحيحة فيحمل هذا على الادب . وقال الاولون هذه الزبادة بعد 
حتها بحب العمل مها فيجب الإشهاد ولا ينافى ذلك عدم ذكره فى غيره من الاحاديث 
والحق وجوب الإشهاد وفى قوله « فهو مال الله يؤنيه من يشاء » دليل للظاهرية 
فى أنها تصير ملكا للملتقط ولا يضمنها وقد يحاب بأن هذا مقيد بما سلف من إيجاب 
الضمان . وأما قوله صلى الله عليه وسلم يؤنيه من يشماء فالمراد أنه يحل انتفاعه ما بعد 
ور اسنة التعريف . 

0 ( وعن عبد الر>من بن نان التيمى رضى الله عنه »4 هو قرثشى وهو ابن 
أخى طلحة بن عبيد الله صخانى وقيل إنه أدرك النى صلى الل عليه وآله وس وليست 
له رؤية وأسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفتح وقتل مع ابن الزبير «( أن النى صلى الله 
عليه وسل نبى عن لقطة الخاج . رواه مسلم أى عن التقاط الرجل ماضاع للحاج 
والمراد ما ضاع فى مكة لما تقدّم من حديث ألنى هريرة أنها ه لا تحل لفطتها إلا 





- ع4 00 

نشد » وتقدم أنه حمل الجمهور على أنه نبى عن التقاظها لك.لك لا للتعريف بها فإنه 
يحل قالوا وإتما اختصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصاها إلى أربامها لانها إن 
5 اذى _ نامر إن كانت الآناق قله علو افق فى الغالت وار امه إلا 
فإذا عرنها واجدها ف,كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحها قاله ابن بطال . وقال 
جماعة هى كخيرها من البلاد وإنما تختص مك بالمبالغة فى التعريف لان الخاج يرجع 
إلى بلده وقد لايعود فاحتاج الملتقط إلى المبالغة فى التعريف بها والظاهر القول 
الأول وأن خديث النهى هذا مقيد بحديث أنى هريرة بأنه لا يحل التقاطها إلا لمنشد 
فالنى اختصت به لفطة مك بأنها لاتلتقط إلا للتعرريف بها أبدا فلا تجوز للتملك 
ويحتمل أن هذا الحديث فى لقطة الحاج مطلقا فى مك وغيرها لانه هنا مطلق ولا 
دليل على تقييده بكونها فى مكة . 

1 الإ وعن المقدام بن معديكرب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسل د ألا لاحل ذو تاب يِنّ الشبّاع ولا أمَاٌ اللي ولا اله و مال 
مُعَامَدٍ إلا أن يَستَفى” عَنْهَا ء . رواه أبو داود 4 يأنى الكلام. على تحريم ماذكر 
فى باب الاطعمة 1 الحديث هنا لقوله « ولا اللقطة من مال المعاهد » فدل على 
أن اللقطة من مالهكاللقطة من مال الىلم وهذا ول على التقاطها من يحل غالب 
أهله أو كلهم ذميون وإلا فاللقطة لاتعرف من مال أى إنسارتب عند التقاطها . 


وقوله « إلا أن يستغنى عنها » مؤول بالحقير 5 سلف فى الّرة ونحوها أو بعدم معرفة 
صاخبها بعد التعريف بها كا سلف أيضاً وعبر عنه بالاستخناء لانه سبب عدم المعرفة 
فى الاغلب فإنه لولم يستغن عنها لبالغ فى طلبها أو نحو ذلك ١‏ فائدة 4 قال النووى فى 
شرح المهذب : اختلف العلماء فيمن م ببستان أوزرع أو ماية نال الجهور لانأخن 
منه شيثاً إلا فحال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعى واجمهور وقال بعض الساف 
لإيازمه ثشىء وقال أحمد إذا لم يكن للبستان خائط جاز له الاكل من الفا كهة الرطبة 
فى أصح الروايتين ولولم يحتج إلى ذلك وفى الاخرى إذا اتاج ولا ضمات عليه 





لك 
فى الحالين وعاق الشافى القول بذلك على عة الحديث قال البهق يعنى حديث 
ابن عبر مرفوعا د إذا مس أحدك بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة » أخرجه الترمذى 
واستغريه قال الببهق لم يصح وجاء من أوجه أخر غير قوية قال المصنف والحق 
أن جموعها لا يقصر عن درجة الصحيح وقد احتجوا فى كثير من الأحكام بما 
هو دونها وقد بينت ذلك فى حكتاى «١‏ المنحة فيا علق الشافى القول به على 
الصحة » اه وف المسئلة خلاف وأقاويل كثيرة قد نقلها الششارح عن المذهب ولم 
يتخاص البحث لنعارض الاحاديث فى الإباحة والهى » فلم در كل أحاديك 
الإجالة على نقل الاصل وهو حرمة مال الآدى, وأحاديث النهى أكدت 
ذلك الاصل . 


بات الذرائمين 


الفرانُض جمع فيه رض قله مس مدر وض ما شورذة إل القرض وهر 


القطع وخصت المواريث بامم الفرائض من قوله تعالى ( نصيبا مفروضا ) أى 
ارا ماري رف رركت احاء يث كثيرة فى الحث على تعلم غلم اشر انض ردرة أله 
أول عل ير فم 1 

١‏ - لآ عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسل ه أَلْحُوالقرَائْسَ بِأَمليهًا 4 والمراد بها الست المنصوص عليها وعلى أملها 
فى القرآن ل( فا بق فهُوَ لِأَوْكَ رَجُلٍ كر »4 اختلف فى فائدة وصف الرجل 
بالذكر والاقرب أنه تأكيد ونقل فى الشرح كلاما كثيرا وفائدته قليلة +( متفق 
عليه 4 والفرائض الماصوصة ف القرآن ست : النصف ونصفه ونصف نصفه 
الثلثان وتسمهما رسف نطنيها. رالمراء من أهلها سن ينها بصي كا 
لله قال ان بطال المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض 


إذا كان فهم هر أفرب إل المك استحق دوب من هو الع فلن اغاووا 
(7 سيل السلام ‏ 8 ) 





عاوةات 


اشتركوا ول يقصد من يدك بالاباء والامهات مثلا لانه ليس فبهم من هو أولى 
من غيره إذا استووا فى المثذلة . وقال غيره المراد به العمة من العم وبفت الاخ. مع 
ابن الاخ وبنت العم مع ابن العم وخرج من ذلك الاخ والاخت لابوين أو لاب 
فإنهم يرون ينص قوله تعالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل: حظ 
الانثيين ) وأقرب العصبات الينوت ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الاب ثم الجد 
أنو الاب وإن علوا وتفاصيل العصبات وسائر أهل الفرائض' مشتوى فى 
كتب الفرائض ؛ والحديث مبى على وجود عصبة من الرجال فإذا لم توجد عصبة 
من الرجال أعطى: بقية الميرزات من لا قرضن له امن النساء 5 أذ فى بنك" ويك 
ان 0 
؟ لإ وعن أسامة بن زيد.رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسل قال : 
الكافرَ ولا يرث الكائرٌ لممِل » متفق عليه 4 المسلم فى صدر 
الحديث فاعل والكافر مفعول وفى آخره بالعكس وإلى. ما أفاده الحديث ذهب 


شره ابر 


3 ١ت‏ المديل 


الجاهير وروى خلافه عن معاذ ومعاوية ومسروق وسغيد ين المسيب وإبراهم 
النخعى وإحاق وذهب إليه الإمامية والناصر قالوا : إنه يرث المسلم من الكافر 
من غير تكس واحتج معاذ بأنه ممع النى صلى الله عليه وسلم يقول « الإسلام 
يزيد ولا ينقص > أخرجه أبنو داود وصمحة الحاكم وقد أخزج شاد أنه اختصم 
إلى معاذ أخوان مسل ومودى مات أبوهما يهودنا لاز ابنه الهودى ميزاله 
فنازعه المسم فورث معاذ المسل . وأخرج ابن ألى شيبة من طريق عبد الله بن مغفل 
قال ١‏ ما رابك اقضاء أحدن فى قضاء معاونة ركذاهل اكات وار 0 
يحل لنا النكاح منهم ولا يحل لهم نا اجات امهو يإن "دده المفر عليه 
نض فى منع التوريث وحديث معاذ ليس فيه دلالة على خصوصية الميراث نما 
فيه الإخبار بأن دين الإسلام يفضل غيره من سائر الآدبان ولا يرال يزداد 





دوو - 


اك ل وعن أبن مسعود رضى الله عنه فى بت وبفت أبن لقم قضى النى 
در ان عله رع ١‏ للا تصنت ولاه الابى ادي نكرل الكين 


وما بق فلاخت ء رواه البخارى 4 فيه دلالة على أن الاخت مع البنت وبنت 


الاان عصبة تعطى بقية الميراث وهو ججمع على أن الاخوات مع البنات عصبة وقد 
ا أن لت ال ل قات ار لال إن عارك 
فقضى ابن مسعود بقضاء النى صلى الله عليه وآله وسلم قال اودري ل تارق 
ما دام هذا المبر فيكم . ضبط أئمة اللغة الحبر بكسر الحاء وفتحها ورواية المحدئين 
جميعاً له يفتحها قال أبو عبيد هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه وقيل سبمى حبراً 
ىق من أثر, علومه - زاد الراف - فق قلوت الاش ومر. آثار أقثاله 
الحسنة المفتدى عا . 

لا وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هلا يِتَوَارَتُ أهل ملتن » رواه أحمد والاربعة والترمذى وأخرجه 
الحاكم بافظ أسامة وروى النسائى حديث أسامة هذا اللفظ » والحديث دليل على 
أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفر أو بالإسلام والكفر وذهب اجمهور 
إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام فيكون كديث « لايرث المسم الكافر - 
الحديث » قالوا وأما توريث ملل الكفر بعضهم من بعض فإنه ثابت ولم يقل 
لعموم الحديث للبلل كلها إلا الأوزاعى فإنه قال لا يرث المهودى من الاصرانى 
ولا عكسه وكذلك سائر الملل والظاهر من الحديث مع الاوزاعى وهو مذهب 
الحادوية والحديث مخصص للقرآن فى قوله ( يوصيكم لله فى أولادم ) فإنه عام 
فى الاولاد فيخص منه الولد الكافر بأنه لاايرث من أبيه المسلم والقرآن بخص 
بأخبار الآحاد كا عرف فى الآصول . 

6 #وعن عران:ن الحصين رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النى 
صل الله عليه وس فقال : إن ابن ابنى مات فالى من ميرائه ؟ قال « لك الشَدّسٌ » 
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ادل عه قال «١‏ آلك اد سن احراء فلا اول دا هاك إن ادس الا 
0 رواه أحمد والاربمة وصححه الثرمذى وهو من روابة الحسن البصرى 
عن عيران وقيل إنه لم يسمع منه » قال قتادة لا أدرى مع أى شىء ورثه وقال 
100 رك الك الس اصرارة سدم لاله أله وك الات 01 10 
السائل ‏ وهو الجد ‏ فللبنتين الثلثان وبق ثلث فدفع النى صلى الله عليه وسلم إلى 
السائل السدس بالفرض لأنه فرض الجد هنا ول يدقع لك الس 0 
لد ريطن أن فرعه الثلك ورك حى ولى أى ذها فداه نقال لك سنا 
دمر بقية الركة فلا ذهب ذعاء فال إن الآخر ل بكر اللاء ل طعمة أى زاذة 
على الفريضة وااراد من ذلك إعلامه بأنه زائد على الفرضن الذى له فله سدس 
فرضاً والباق تعصيا ٠‏ 

5 الإ وعن ابن بريدة عن أبيه رضى الله تعالى عنهما » هو بريدة بن الخصيب 
أن النى صل الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونما أم . رواه 
أبو داود والنسائٌى وصححه ابن خزيمة وان الجارود ودّواه ابن عدى » فيه عبد الله 
العنكى مختلف فيه وثقه أبو حاتم . والحديث دليل على أن ميراث الجدة السدس 
سواء كانت أم أم أو أم أب ويشترك فيه الجدنان فأ كثر إذا استوين فإن اختلفن 
سقطت البعدى هن الجهتين بالقربى ولا يسقطهن إلا الام والاب كل منهما يسقط 
من كان من جهته . 


٠7‏ - ا لإوعن المقدام بن معديكرب رطى الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وس «التحال وارات دن لا رارك اله اشر جه اعد وإاكا ري دري 
الرمذى وحسئة أو زرعة الرازى وصفحه الحا كم وابن حبان » فيه دليل على توريث 


الخال عند م من يرث من العصية وذوى السهام والخال من ذوى الارحام . 


وقد اختاف العلكاء فى توريث ذوى الأرحام فذهب ظائفة كثيرة من عمال 
الآل وغيدثم إلى توريثهم فن خالف عبته وخالته ولاوارث له سواهما كان 
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للعمة الثلثان وللخالة الثاث واستدلوا مهذا الحديث وبقوله تعالى ( وأواو الارحام 
بعضهم أولى ببعض ) وخالفه طائفة من الآثمة وقالوا لايثبت لذوى الارحام 
ميراث لات الفرائض لاتثبت إلا بكتاب الله أو سنة صميحة أو إجمباع 
والكل مفقود هنا وأجابوا عن حديث الباب أنه نص فى الخال لا فى غيره 
والآبة جملة ومسمى أولى الارحام فبهما غير مسماه فى عرف الفقهاء وقد وردت 
أحاديث بأنه لاميراث للعمة والخالة وإن كان فها مقال لكنها معتضدة بأن 
الاصل عدم الميراث حتّى يقوم الدليل الناهض مما ذكرناه . والقائلون بأنه 
لاميراث لذوى الارحام يقولون يكون هال من لا وارث له لبيت المال إذا 
كان مننظماً وهو إذا كان فى يد إمام عادل يصرفه فى مصارفه أو كان فى البلد 
قاض قاثم بشروط القضاء مأذون له فى التصرف فى مال المصالح دفع إليه ليصرفه 
فها وتفاصيل بقية مواريث ذوى الأارحام على القول به مستوفى فى كتب هذا الفن 
فلا نطول ما 

م - لإ وعن أنى أمامة بن سهل رضى الله عنه قال كتب عمر إلى ألى عبيدة 


أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « الله ورَسُولَهُ مَوْلَ مَنْ لامك له 


والتال وارثُ 0 لاوارت لد روآه أحمد و الاربعة سوئ أنى داود وحسئه 


الترمذى وصتحه ابن حبان # الحديث يرد قول من قال إن اراد بالخال فى حديث 
المقدام السلطان ولوكان كذلك لقال أنا وارث من لاوارث له وقد أخرج أبو داود 
وصمحه ابن حبان « أنا وارث من لاوارث له أعقل عنه وأرثه » ذامع بينه وبين 
حديث المقدام وحديث أنى أمامة الدالين على ثبوت ميراث الخال حيث لا وارث 
له أنه أراد به أنه صل الله عليه وسم وارث من لاوارث له فى جميع الجهات من 
العصبات وذوى السهام والخال والمراد من إرثه صلى الله عليه وسلم ند عر كاك 
لمصالم المسلبين .وأنه لايكون المال لبيت المال إلا عند عدم جميع من ذكر 


اكاك و 
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1 - لإ وعن جاير رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال #: . 
ا سول مركو دُ ورتّ» رواه أبو داود ومحه ابن حبان 4 والاستهلال 
روى فى تفسيره حديث مصرفوع ضعيف «١‏ الاستهلال العطاس » أخرجه البزار 
وقال ابن الاثير : استهل المولود إذا بى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيا 
وإن لم يشتهل بل وجدت نه أمارة يدل على حياته . والحديث دليل عل أنه إذا 
استهل السقط ثبت له حكم غيره فى أنه يرث ويقاس عليه سائر. الاحكام من 
الغسل والتكفين والصلاة عليه ويازم من قتله القود أو الدية واختلفوا هل 
يكن فى الإخبار باستهلاله عدلة أو لابد مرن عدلتين أو أربع الآول للهادوية 
والثانى للهادئ والثالك للشافنى وهذا المدلاف بحرى فى كل مايتعلق بعورات 
النساء. وأفاد مفهوم الحديث أنه إذا لم يستهل لايحكم بحياته فلا يثبت له شىء من 
الاحكام الى ذكرنا . 

٠‏ لوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « لس لْقَارل من الِْيرَاثِ تَىْه » رواه النسائى والدارقطى 
وقواه ائن عبد البر وأعله النسائق والضواب وقفه على عبرو # والحديث له شواهد 
كثيرة لاتقصر عن العمل بمجموعها وإلى ما أفاده من عدم إرث القاتل عبداً 
كان أو خظأ ذهب الشافعى وأبو حنيفة وأحابه وأكثر العلاء قالوا لايرث 
من الدية ولا من المال وذهبت الحادوية ومالك إلى أنه إن كان القتل خطأ 
ورث من المال دون الدية ولا يتم لمم دليل ناهض على هذه التفرقة بل أخرج 
سك حادس أن جلك ارى احبر اقاضات أنه فانت من اذلك بفاراد 
نصيبه من ميراثها فقال له إخوته لاحق لك فارتفعوا إلى على عليه السلام فقال 
له على عليه السلام حك من ميراثها الحجر فأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها 
شيئاً وأخرج أيضاً عن جابر بن زيد قال« أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمداً 
أو خطأ من يرث فلا ميراث له منهما وأبما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدآً 
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أو خطأ فلا ميراث لما منهماء وإنكات القتل عمداً فالقود إلا أن يعفو أولياء 
المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقّله ولا من ماله قضى بذلك عير بن الخطاب 
وعلى وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين ٠‏ 

ا ل وعن عير بن الطاب رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل يقول ه ما أَتحرَرَ الْوَالدُ أو الو فهرَ _لعصَبَتِه مَنْ كان » : رواه 
أبو داود والنساق وابن ماجه وصححه ابن المديتى وابن عبد البر » المراد بإ<راز 
الوالد أو الولد أن ما صار مستحقا لما من الحقوق فإنه يكورب للعصبة ميراثا 
والحديث فيه قصة ولفظه فى السئن « أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت 
له ثلاثة غلية فهاتت أمهم قورئوها رباعها وولاء موالها وكان عمرو بن العاص 
عصبة بننها فأخرجهم إل الشام فاتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لما ويرك 
مالا فاه إخوتما إلى عير بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صل الله عليه وآ له 
وس ما أحرز ‏ الحديث قال فتكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد 
ابن ثابت ورجل آخر » والحديث دليل على أن الولاء لايورث وفيه خلاف ونظور 
فائدة الخلاف قما إذا أعتق رجل عبداً ثم ند الك الل ورك أخرين دان 
ّم مات أحد الابنين وترك ابا أو أحد الآاخوين وثرك ابنا فعلى الول 
بالتوريث ميراثه بين الابن وابن الاين أو الأاخ وابن الاخ وعلى القول بعدمه ييكون 
للان وحده ٠.‏ 

1 #الإوعن عبد الله بنعمر قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم د الْوَلاء 
لممَة كلسْمَة الدب لا بَاعْ ولا يُومَبْ » رواه الحاى من طريق الشافعى عن حمد 
ان الحسن عن أنى يوسف وصححه ابن حبان وأعله البييق 4 والعلءاء كلام كثير فى 
طرق الحديث وصعته وعدمها وقد تقدّم فى كتاب البيبع ودل على أن الولاء لايكنسب 
بيع ولا هبة ويقاس علما سائر القليكات من النذرٍ والوصية لانه قد جعلهكالذسب 


والذمب لاينتقل ولا بغير عرضي . 





ل 


٠‏ الإ وعن أى قلابة 4 بكسر القاف وتخفيف اللام بعد ألفه موحدة 
تابعى جليل ا رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


0 0 2 ع م ءِ 
«أفرضم زَيِدٌ بن ثابت » أخرجه أحمد والاربعة سوى أنى داود وصمحه والترمذى 


وابن حبان والحاسم وأعل بالإرسال 4 بأن أبا قلابة لم يسمع هذا الحديث من أنس 
وإنكان سماعه لغيره من الاحاديث عن أنس ثابتاً وهذا الذى ذكر قطعة من الحديث 
فإنه حديث طويل فيه ذكر سبعة من الصحابة يختص كل منهم بخصلة خير فذكر 
المصنف منه ماله تعلق بباب الفرائئض لأانه شهادة لزيد بن ثابت يأنه أعلم المخاطبين 
بالمواريث فيؤخذ منه أنه يرجع إليه عند الاختلاف واعتمده الشافعى فى الفرائض 


ورجحه على غيره ٠‏ 
اث ارام 


.الوضابا جمع وصية كهدابا وهدية وهى شرعا عهد خاص يضاف إلى 
هاللله المرانتا + 

: لإ عن أبن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ ١ 
«تاحق لمر مشل_له شئء بريد أَنْ بوص فيه يبيث لِلنَْنِ إلا ووصيته‎ 


مكتوية 23 » متفق غليه) كلة 5 مأ » نافية بمعى ليس وستق أسعها! وخيرها مابحل 


إلاوالواو زائدة ف الخبر لوقوع الفصل بإلا ؛ قالالشافعى : معناه ماالحزم والاحتياط 
للسل إلا إل كرون لإصلة كرد عدة [ذا كارك له قىء ريه أن بوعطى فيه 
ا منيته فتحول بينه وبين مابريد من ذلك . وقال غيره الحق 
لنه الفىء الثابك ويطلق قرعا على ما يثبت به الحم والحك الثابت أعم مسن 
يكون واجا أو مندوبا ويطلق على المباح بقلة فإن اقترن به « على » ونحوه 
كان ظاهرا فى الوجوب وإلا فهو عل الاحتال وف قوله « بريد آن بوضى» ماندل 
على أن الوصية ليست يواجبة عليه وإنما ذلك عند إرادته وقد أجمع المسلبون 
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على الامى ما وإنما اختلفوا هل هى واجبة أم لا فذهب اجاهير إلى أنها مندوية 
وذهب داود وأهل الظاهر إلى وجوما وحى عن الشاففى فى القديم وادعى 
ابن عبد اابر الإجماع على عدم وجوبها مستدلا من حيث العنى بأنه لولم يوص 
لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع فلو كانت الوصية واجبة لاخرج من ماله 
سهم ينوب عن الوصية والاقرب ما ذهب إليه.الحادوية وأبو ثور من وجوبها 
على من عليه حق شرعى يخثى أن يضيع إن لم يوص. به كوديعة ودين الله تعالى 
أو لآدى ول الوجوب فيمن عليه حق ومعه مال ولم بمحكنه تخليصه إلا إذا 
أوصى نه وما ائتق فيه واحد من ذلك فلا:وجوب » وقوله « ليلتين» للتقررب 
لا التحديد وإلا ققد روى ثلاث ليال وقال الطيى. فى تخصيص الليلتين والثلاث 
تسا فى إرادة المبالغة أى لا يفبغى أن يبيت زمانا وقد ساعناه فى الليلتين والثلاث 
فلا ينبنى أن ايتحاون ذلك . وروى مسلم عن ابن عمر راوى الحديث أنه قال 
وم أبت ليلة إلا ووصتتى مكتوية عندى : وأما ها أخرجه ابن النذر بسند صميح 


عن نافع أنه قيل لابن عمر فى مرض موته ألا توصى قال أما مالى فلقه أعلم 


ها كنك أصنع فيه فيجمع بينه وبين ما قبله بأنه كان تكب وصيته ويتعاهدها 


وينجز ماكان بوصى به حتى وفد عليه الموت ولم يكن له شىء يوصى نه . وف قوله 
د أما مالى فالله أعلم ما كنت أضنع فيه » ما يدل لهذا امع واستدل بقوله « مكتوية 
عنده » على جؤاز الاغتاد عل الكتانة والخط وإن لم يقترن بشبادة وقال بعض 
أئمة الشافعية إن ذلك خاص بالوصية وأنه يحوز الاعتاد على الخط فها من دون 
شهادة لثبوت الخبر فهنا ولآنَ الوصية لما أمس الشبارع بها وهى تتكون مما يازم 
من حقوق ولوازم كان حقها أن تجحدد فى الاوقات واستصحاب الإشباد فى كل 
لازم بريد أن يتلخص منه خشية ااه الاجل متعسى "ابل متعتذن لك لعض 
الاوقات فيازم منه عدم وجود الوصية أو شرعيتها بالكتابة من دوت شهادة 


إذ لا فائدة فى ذلك وقد ثبت الام المذكور فى الحديث ما فدل .عل قبولها: من 
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غير شهادة وقال الماهير : المراد مكنوبة بشرطها وهو الشهادة واستدلوا بقوله 
تعالى ( شهادة ينم إذا حضر أحد؟ الموت ) فإنه دال على اعتبار الإشهاد فى الوصية 
وأجيب بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد فى الآبة أنها لا تصح الوصية إلا به والتحقيق 
أن المعتير معرفة الخط فإذا عرف خط الموصى عمل به ومثله خط الام وعليه 
عمل الناس قدبما وحديثاً وقد كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يبعث 
الكنب بدعو فها العباد إلى الله تعالى وتقوم عليهم الحجة بذلك ولم يزل الناس 
يكتب بعضهم إلى بعض ف المهمات من الدينيات والدنيويات ويعملون بها وعليه 
العمل بالوجادة كل ذلك من دون إشباد والحديث دليل عل الإيصاء بثىء يتعلق 
بالحقوق ونحوها لقوله «له شىء يريد أن يوصى» وأماكنب الشهادتين ونحوها 
مما جرت به عادة الناس. فلا يعرف .فيه حديث رفوع وإما أخرج عبد الرزاق 
سند صجيح عن أنس موقوفا قال : كانوا يكتبون فى صدور وصاباهم : يسم الله 
الرحن الرحيم ٠‏ هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأن. مدا عبده ورسوله وأن الساعة آثية لاريب فها وأن الله 
يبعث من فى القبور وأوصى من .ترك ,من أهله أن يتقوا الله.ويصلحوا ذات 
بيهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصام ا أودى نه إبراهيم 
بنيه ويعقوب إن الله اصطق لك الدين فلا تموتن إلا وأتتم مسللون » وضير 
كانوا عائد إلى الصحابة إذ الخير صحانى اختلف العياء هل أوصى رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ أو لم يوص لاختلاف الروايات فى ذلك فق البخارى 
عن ابن أنى أوف أنه لم يوص قالوا لانه لم يترك ما لا وأما الارض فقد كان 
سبلها وأما السلاح والبغلة فقد كان أخير أنها لا تورث 5 ذكره النووى 
وف المغازى لابن إسحاق أنه صلى الله عليه وآ له وسم لم يوص عند موته إلا بثلاث 
لكل من الدراسين والرهاويين والاشعريين يحاد ل ال لذ 


يترك فى جزيرة .العرب دينان وأبِب ينفيذ بعث أسهامة ؛ وأخرج مسلم من 














ا 


حديث ابن عباس « أرصى صل الله عليه وسلم بثلاث : أجيزوا الوفد بمثل ما كنت 
أجيزم ‏ الحديث » وف حديث ابن أنى أوفى « أوصى بكتاب الله » وفى جد 
أنس عند النسائى وأحمد وابن سعد « كانت وصيته صل الله عليه وسلم حين 
حضره الموت الصلاة وما ملكت أبمانك » وقد ثبت وصيته بالانصار وبأهل 
بيته ولكنها ليست عند الموت وروى غير ذلك وقد ثبت أنه صل الله عليه وسلم 
أراد فى مرضه أن يكنب كتابا وهو وصيته للامة إلا أنه حيل بينه وبينه. م 
أخرجه البخارئ 

ك1 سعد بن أنى وقاص قال قلت با سول اشانا ذو مال »# وقع فى 
رواءة : كثير ولا يرئنى إلا ابنة لى واحدة أفأتصدق بثلثى مالى قال : ملا » 
نات :انأ تصدى بطر مالى ؟ قال« لا قلت فا تصدق يثلته قال ٠:‏ اقلت والقلك 
كثِيد [نَكَ إنْ 4 يروى بفتم الحمزة وكسرها فالفتح على تقدير لام التعليل 
دالكر عل ما ش د وجرانه خثر عل هدي تهردحين اندر ورتك 
د اذ تَدَرمْ عالقا 4 جمع ا لسر ارد 
ل( النَّاسَ »4 بأكفهم لآ متفق عليه 4 اختلف متى وقع هذا الحكم فقيل فى حجة 
الوداع بمكة فإنه مرض سعد فعاده صلى الله عليه وس فذكر ذلك وهو صريح 
فى رواية الزهرى وقيل فى فتح مكة أخرجه الترمنى عر ان عيينة. واتفق 
الحفاظ أنه وهم وأن الآول هو الصحيح وقيل وقع ذلك فق امرتين معا وأخذ 
من مفهوم قوله كثير أنه لابوصى من مال قليل روى هذا عن على وابن 
عاس وعائقة وقول د لا رثى إلا انقتل © أى لازوتى من الاو لاد اوالا 
فإن سعدا كان من بى زهرة وثم عصبته وكان هذا قبل أن بولد له الذكور 
وإلا فإنه ذكر الواقدى أنه ولد لسعد بعد ذلك أربعة بنين وقيل أكثر من 
عشرة ومن البنات ثذتا عشر بنتا وقوله « أفأتصدق » يحتمل أنه استأذنه فى تجيز 


ذلك في الحال أو أراد بعد الموت إلا أنه في روابة بلفظ أوضى وهى: نص فى 





رما لد 


الثانى فيحمل الأول عليه وقوله « بشطر مالى » أراد به النصف وقوله والثلث 
كثير يروى بالمثلثة وبالموحدة على أنه شك من الراوى وقع ذلك ف البخارى ومثله 
وقع فى النسائق وأكثر الروابات بالمثلثة ووصف الثلث: بالكثرة بالنسبة إلى 
ما دونه . وفى فائدة وصفه بذلك احتالان الآول بيان أن الآولى الاقتصار 
عليه من غير زبادة وهذا هو التبادر وفهمه ابن عباس فقال : وددت أن 
الناس غضوا من الثلث إلى الربع فى الوصية ؛ والثانى بيان أن التصدق بالثلث 
ف الا كل آى كتير أجره و يكور من الوصف كال المجلق وف الخديك ذليل 
على منع الوصية بأحكثر من الثلث أن له وارث وعلى هذا استقر الإجماع 
وإنما اختلفوا هل يستحب. الثلث أو أقل ؟ فذهب ابن عباس والشافعى وججماعة 
إلى أن المستحب ما دون الثلث لقوله والثلث كثير قال قتادة أوصى أبو بكر 
بالخس وأوصى عير بالربع والخس أحب إلى وذهب آخرون إلى أن المستحب 


الثلث. لقوله صل الله عليه وآله وس « إن الله جعل لكم فى الوصية ثلث أموالم 
زيادة فى. حسناتم » وسيأق قريبا أنه حديث ضعيف والحديث ورد فيمن له 
وازث تأما:من لا وارث له فذهت مالك إلى أنه مثل من لهاوزارث فلا يستحب 
له الزيادة على الثلث وأجازت المادوية والحنفية له الوصية بالمال كله وهو 
قول ابن مسعود فلو أجاز الوارث الوصية. بأكثر من الثلث نفذت لإسقاطهم 


حقهم وإلى هذا ذهب اجمهور وخالفت الظاهرية والمزنى وسيأقى فى حديث 
ابن عباس « إلا أن يشاء الورثة » وأنه حسن يعمل به لعم فلو رجع الورثة عن 
الإجازة فذهب جماعة إلى أنه لارجوع لم فى حياة الموصدى ولا بعد وفاته وقيل 
إن رجعوا بعد وفاته فلا يصمح لان الحق قد انقطع بالموت بخلاف حال الحياة 
فإنه يتجدد لم الحق وسبب الخلاف الاختلاف فى المفهوم من قوله صلى الله 
عليه وسلٍ «إنك إن نذر إلى: آخره » هل يفهم منه علة المنع من الوصية بأ كثر 
من الثلث . وأن السبب ف :ذلك رعاية حق الوارث. وأنه إذا انتنى ذلك اتى الحم 





ةط د 


الك اردان الثلة, لاصعدى للك أن يحل للطلون عولة الورئة © اه د كول 
الشافعى والاظهر أن العلة متعدية وأنه يت الحك فى حق من ليس .له وارث معين 

© - لآ وعن عائشة رضى الله عنها أن رجلا »4 جاء مبينا أنه سعد بن عيادة 
أ النى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أى اقلت 4 يضم المثناة 
بعد الفاء الساكنة وكسر اللام 9 نفسها 4 أخذت فلتة ب( ولم توص وأظها لو 
تكلعت ‏ تصدفت أفلها بأقدر إن قصدفسة عا ؟ فال د لم » متفق عليه واللفظ 
لسلم 4 فى الحديث دليل على أن الصدقة من الولد تلحق الميت ولا يعارضه 
قوله تعسالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) لثبوت حديث ٠‏ إن أولادم من 
كسب » ونحوه فولده من سعيه وثبوت « أو ولد صالح يدعو له » وقدمنا الكلام فى 
ذلك فى ار كتات الجنائ 


4 ل9إوعن أنى أمامة الباهل رضى الله غنه قال سمعت رسول الله صل الله 


عليه وسلم يول 0 ألله قث وى حي حقه قله وصحة وَارث » 5 


رواه أحمد والارافلة زلا النساق دحكة تكد والجامدف وقواه اءن خزية وابن 


الجارود ورواه الدارقطنى من حديث ابن عباس وزاد فى آخره : أن يشاء الورثة 
وإشناده حسن » وفى الباب عن عرو بن خارجة عند الترمذى والنساق وعن 
أنس عن ابن ماجه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند. الدارقطنى وعن 
جابر عنده أيضاً وقال الصواب إرساله وعن على عند ابن أنى شيبة ولا يخاو 
إسناد كل واحد منها عرى مقال لكن جموعها ينهض عل العمل به بل جزم 
الشافعى فى الام أن هذا المآن متواتر فإنه قال إنه نقل كافة عن كافة وهو أقوى 
من نقل واحد . قلت : الاقرب وجوب العمل به لتعدد طرقه ولما قاله الشافعى 
وإن نازع فى نوائره الفخر الرازى ولا يضر ذلك. يثبوته فإنه متلق بالقبول من 
له البضارى فقال ه باب لاوصية لوارث » وكأنه لم 


الآمة ؟ا عرف وقد ترج 


م 
شبت غلى شرطه فلم يخرجه ولكنه أخرج بعده عن عطاء بن أنى رباح عن ابن 





اك 


غباس موقوفا فى تفسير الآية وله حم المرفوع . والحديث دليل على منع الوصية 
للوارث وهو قول الماهير من العلناء وذهب الحادى وجماعة إلى جوازها مستدلين 
بقوله تعالى ( كتب عليك5 إذا حضر أحدي الموت ) الآية قالوا ويخ الوجوب 
لاينافى بقاء الجواز قلنا ذعم لو لم يرد هذا الحديث فإنه ناف لجوازها إذ وجوبما 
قد عم نسخه من آنة المواريث؟ قال ابن عباس كان المال للولد والوصية للوالدين 
فنسخ الله سبحانه من ذلك ما أحب عل الذكر مثل حظ الانثيين وجعل للآآبوين 
لكل را سينا الشدس اكت اللذراة العن والربع وللزوج الشطر والربع 
وقوله ه إلا أن يشاء الورثة » دل على أنها تصح وتنفيذ الوصية للوارث إن أجازها 
الورئة وتقدم الكلام فى إجازة الورثة مازاد على الثلت هل نفد بها أو لا وأن 
الظاهربة ذهبت إلى أنه لا أثر لإجازتها والظاهر معهم لانه صلى الله عليه وآله 
0 ا عن الوصية للوارث قيدها بقوله «إلا أن يشاء الورثة » وأطلق لما 

ن الوصية بالزائد على الثلث وليس لنا تقيبد ما أطلقه ومن قيد هنالك قال 
0 يؤخذ القيد من التعليل بقوله : إنك إن تذر الل نإنه دل عل أن المنع من الزيادة 
على الثلث كان مراعاة لحق الورثة فإن أجازوا سقط <-قهم ولا يخلو عن قوة . هذا 
فى الرطة للوارث . واختلفوا إذا أقد المريض للوارث بتع من ماله فأجازه 
الأوزاعى وجاعة مطلقا وقال أحمد لايحوز إقرار المريض لوارئه مطلقا. واحتج 
بأنه لايؤمن بعد المنع من الوصية لوارثه أن بحعلها إقراراً واحتج الآول بما يتضمن 


الجواب عن .هذه الحجة فقال إن التهمة فى حق المحتضر بعيدة وبأنه وقع الاتفاق 


أنه لو أقر يوارث آخر صح إقرارة مع أنه يتضمن الإقرار بالمال وبأنب مدار 
الاحكام على الظاهر :فلا يترك. إقراره للظن المحتمل فإن أمره إلى الله . قلت : 
وهذا القول أقوى دايلا واستئنى مالك ما إذا أقر لبنته ومعها من يشاركها من 
غير الولد كابن العم قال لأنه يتهم فى أنه يزيد لابنته وينقص ابن العم وكذلك 
استثنى ما إذا أقر لزوجته المعروف بمحبته لما وميله إلها وكان بينه وبين ولده 





ل 0 
من غيرها تباعد لاسما إذا كان له منها ولد فى تلك الخال . قلت : والاحسن مافيل 
عن بعض المالكية واختاره الروانى من الشافعية أن مدار الامى على التهمة وعدمها 
فإن فقدت جاز وإلا فلا وهى تعرف بقرائن الاحوال وغيرها وعن بعض الفقهاء 


أنه لايصح إقراره إلا للزوجة بمهرها . 
ه - لإ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صَلى الله عليه 
وآله وسلم « إن الله َصَدَفقَ ا بعك ا عَنْدَ وفاتك* زيادة فى 


حَسَناتكة" » رواه الدارقطنى وأخرجه أحمد والنزار من حديث أنى الدرداء وابن 


ماجه هن حديث أنى هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها بعضا » وذلك لان 
فى إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضغيفان وإن كان لم 
فى روأبة إسماعيل تفصيل معروف . والحديث دليل على شرعية: الوصية بالثاث 
وأنه لا منع منه اميت وظاهره الإطلاق فى حق من له مال كثير ومن قل ماله 
وسواء كانت لوارث أو غيره ولكن يقيده ما سلف مرى, الاحاديث التى هى 
أصح منه فلا تنفذ للوارث وإليه ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم والمؤيد بالله 
وروى عن زيل بن على وذهيت المادوية إلى نفوذها للوارث وادعى فيه 
إجماع أهل البيت ولايصح هذا . واعم أن قوله تعالى ( من بعد وصية بوصى 
بها أو دين ) يقتضى ظاهره أنه يخرج الدين والوطية من تركة الميت على سواء 
فتشارك الوصية الدين إذا استغرق المال وقد اتفق الغلاء على أنه يقدم 
إخراج الددن على الوصية: لما أخرجه .أحمد. والترمنى. وغيرهما من: حديث 
عل عليه السلام مرى روابة الحارث الأاعور عنه قال « قضى محمد صل الله عليه 
وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين » وعلقة البخارى 
وإسناده ضعيف لكن قال الترمذى العمل عليه عند أهل العم وكأن البخارى 
اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وقد أورد له شاهداً ولم يختاف 
العلماء أن الدين يقدم على الوصية . فإن قيل فإذا. كان الام مكذا فلم قدمت 





3 2 
الوصية على الدن فى الآبة ٠‏ قلت .: أجاب السهيل بأنها لما كانت الوصية تقع على 
وجه البر والصلة والدين يع بتعدى الميت بحسب الاغلب بدأ بالوصية لكونها أفضل 
وأجاب غيره بأنها قدمت الوصية لانها شىء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض 
فكان إخراج الوصية أشق علىالوارث من [خراج الدين وكان أداؤها مظنة التفريط 
بخلاف الدن فقدمت الوصية لذلك ولانها حظ الفقير والمسكين غالباً والدن حظ 
الغريجم يطلبه بقوة وله مقال ولات الوصية ينشتها الموصى من قبل نفسه فقدمت 
تحريضاً على العمل ها بخلاف الدين فإنه مطلوب منه ذكر أو لم يذكر أو لان الوصية 
ممكنة من كل أحد تتعلق بذمته إما ندباً أو وجوباً فيشترك فهها جميع امخاطبين وتقع 
بالمال وبالعمل وقل من يخلو عن ذلك مخلاف الدين وما يكثر وقوعه أهم بأن يذكر 

أولا مما يقل وقوعه . 


باب الوديمة 


الؤديعة هى العين التى يضعها مالكها أو نائيه عند آخر ليحفظها وهى 
مندوبة إذا وق من نفسه بالامانة لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) 
وقوله صل الله عليه وآله وسلٍ « والله فى عات العبد ملكان العبد فى عون أخيه » 
رجه مسلم وقد تكون واجبة إذالم يكن من يصلح لما غيره وخاف الملاك 
عليها إن لم يقبلها . 


لع «[ عن عبرو بن شعيت عن أبيه عن جده عن الى صل الله عليه وآله 


وس قال : « مق أودع ودَيعَة فلَيْسَ عَليْهِ مان . أخرجه ابن ماجه وإسناده 


ضعيف » وذلك أن فى رواته المثنى بن الصباح وهو متروك وأخرجه الدارقطنى 
لظ م لس كل لمش حير الممز شارف ولا عل 7ل ودع غين مغل 
ضان » وفى إسناده ضعيفان . قال الدارقطنى وإنما يروى هذا عن شريح غير 
مرفوع وفسر المغل فى رواية الدارقطنى بالخائن .وقيل هو المستغل. وفى الباب 





7 ل 0 


آثار عن أنى بكر وعلى وابن مسعود وجابر أن الوديعة أمانة وفى بعضها مقال . ويغتى 
عن ذلك الإجماع فإنه وقع على أنه ليس على الوديع ضمان إلا ما بروى عن امسن 
العرى أنه إذا اشترط عليه الضمان فإنه يضمن وقد تؤول بأنه مع التفريط والوديعة 
قد تكون باللفظ كاستودعتك ونحوه من الألفاظ الدالة على الاستحفاظ ويكقى 
القبول لفظا وقد تكون بغير لفظ كأن يضع فى حانوته وهو حاضر ولم يمنعه من ذلك 
أن ف المسجد وهوا غير مصل وأما إذا كان فى الصلاة فلا لانه لا بمكنه إظهار 


الكراهة . وفى باب الوديعة تفاصيل فى الفروع كثيرة ٠.‏ قوله إوباب قدم الصدقات» 
بين الأصناف القانية ١‏ تقدم فى آخر الزكاة 4 وهو أليق بالاتصال به ف[ وباب 
قم الؤء والغنيمة يأى عقب الجهاد إن شاء الله 4 أل يان يل اللهاد لاله 
من توابعه وإنما ذكر المصنف هذا لانها جرت عادة كتب فروع الشافعية على 
جعل هذين البابين قبيل كتاب النكاح والمصنف غالفهم تألحتهما بما هو 
الى نا ” 


(ه - سيل السلام ‏ 8 ) 





7 - 0 
النكاح لع الضم والتداخل ويستعمل فى الوطء : وفى العقد قيل مجخاز من إطلاق 
اسم سيت على الك وقيل إنه حقيقة فهما وهو مآد من قال إنه مشترط فهما 
0 استعاله فى العقد .فقيل إنه فيه حقيقة شرعية ولم يرد فى الكتاب العزيز 
إلافى العقد . 
ا 9 عن ان مسعود رضى الله عنه قال : قال لنا رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل « با مَْشَرَ الشَبَابٍ مَن اممتطاع 0 اناك 4 بالياءاوالمرحدة افير 


تو اس الم 


دالد ( فلْسََدَوَج نه أقضل ابص وأْلصَك الدج ومن ل' يَسْتَطمْ فعلئه 


الوم فَإلّهُ له وِجَاء » ) يكس الواو والجم والمد لإ متفق عليه 4 وقع الخطاب 
منه للشياب للانه مظنة الشهوة للفساء . واختلف العلباء فى المراد بالباءة والاصح أن 
المراد بها الماع فتقديره من استطاع مس الجماع لقدرته على مؤنة النكاح فيزوج 
ومن لم يستطع الماع لعجزه عن مؤنته فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع 
شر مانه كا يقطع الوجاء ووقع فى رواية ابن حبان مدرجا تفسير الوجاء بأنه 
الإخصاء وقيل الوجاء رض الخصيتين والإخصاء سلهما . والمراد أن الصوم 
كالوجاء والاص بالزوج يقتضى وجوبه مع القدرة على تحصيل مؤتته وإلى 
الوجوب ذهب داود وهو روابة عن أحمد وقال ابن حزم وفرض على كل قادر 
على الوطء إن وجد أن ادوج أو يتسرى فإن ير عن ذلك فليكثر من 
الصوم وقال إنه قول جماعة من الساف وذهب الجهور إلى أن الام للندب 
مستدلين بأنه تعالى خير بين التزوج والتسرى بقوله ( فواحدة أو ما ملكت 
أعانم ) والتسرى لايحب إجاعا فكذا النكاح لانه لا تخيير بين واجب وغير 
واجب إل أن دعوى الإجماع غير حيحة لخلاف داود وابن حزم وذكر ابن 
دقيق العيد أن من الفقهاء من قال بالوجوب على من خاف العنت وقدر على النكاح 





١١6‏ سه 
وتدذر عليه النسرى 'وكذا حكاه القرطى فيجب على هن لا يقدر على ترك الؤنا 
إلا به ثم ذكر من يحرم عليه ويكره ويندب له ويباح فيحرم على من يخل بالزوجة 
فى الوطء والإنفاق مع قدرته عليه وتوقانه إليه ويكره فى <ق مثل هذا حيث 
لاإضرار بالزوجة والإباحة فها إذا انتفت الدواعى والموانع ويندب فىحق 
كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له فى الوطء شهوة لقوله صل الله عليه وسلم 
«فإفى مكاثر بم الام » ولظواهر الحث عل النكاح والامس به وقوله « فعليه 
بالصوم » إغراء بازوم الصوم وتمير عليه يعود إلى « من » فهو مخاطب ف المعنى 
وإما جعل الصوم وجاء لآنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسار عن 
الشبوة ولسر جعله الله قعالى فى الصوم فلا ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم 
واستدل به الخطانى على جواز التداوى لقطع الشهوة بالادوية وحكاه البغوى فى شرح 
السنة ولكن ينبنى أن يحمل عل دواء يسكن الشبوة ولا يعطعها بالاصالة انه قد 
يقوى على وجدان مؤن النكاح بل قد وعد الله من يستعف أن يغنيه من فضله لانه 
جعل الإغناء غاية للاستعفاف ولانهم اتفقوا على منع الجب والإخصاء (© فيلحق 
بذلك ما فى معناه وفيه الحث على تحصيل ما يغض به البصر ويحصن الفرج وفيه 
أنه لا يتتكلف للنكاح: بغير الممكن كالاستدانة واستدل به العراق على أن التشريك 
فى العبادة لا يضر بخلاف الرياء لكنه يقال إن كان المشرك عبادة كالمشرك فيه 


فإنه لا يضر فإنه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر وأما تشريك المباح 
كا لو دخل إلى الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو حل نظر يحتمل القياس 


على ماذكر ويحتمل عدم صحة القياس نعم إن دخل فى الصلاة لترك المنوض 
فى الباطل أو الغيبة وسماعها كان مقصداً صميحاً . واستدل به بعض المالكية على 
تحريم الاستمناء لانه لوكان مباحا لارشد إليه لانه أسبل وقد أباح الاستمناء 
بعض الحنابلة وبعض الحنفية . 


)١(‏ قوله الإخصاء محرف والتصويب الخصاء كذا فى اغتار اه. 








ل 


> ا رعن أنسن ابن مالك رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وآله وسلم 


حد الله وأثتى عليه وقال :لمكت نما صق وأََامُ وأصُوم وأقطر وأترَوَجْ اللْسَاء 


251 عن الى فيس من » . متفق عليه # هذا اللفظ سل وللحديث سبب 
وهو أنه قال أنس «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النى صلى الله عليه وأله 
ول ينان عن عادته :سل الله ملي و21 تبلا للا أشبروا كانيم تعالوها 
فقالوا أن نحن من رسول الله صلى الله عليه وس قد غفر الله له ما تَقدّم من ذنبه 
وما تأخر فقال أحدثم أما أنا فإتى أصل الليل أبداً وقال آخر وأنا أصوم الدهر 
ولا أفظر وقال آخر وأنا أعتزل النساء فلا أتروج خا رسول الله صلى الله عليه 
21 وسل إلهم فقال أت قلم كذا وكذا ؟ أما والله إنى لاخشاكم له وأتقام له 
ولكنى أنا أصلى وأنام وأصوم - الحديث » وهو دليل عل أن المشروع هو الاقتصاد 
فى العبادات دوت الانهماك والإضرار بالنفس وير المألوفات كلها وأن هذه 
الملة امحمدية مبنية شريعتها على الاقتصاد والتسبيل والتيسير وعدم التعسير 
( يريد الله ب اليس ولا يريد بكم العسر ) قال الطبرى :فى الحديث الرد على من 
منع استعال الحلال من الطيبات مأكلا ومليساً . قال القاضى عياض : هذا ما 
اختلف فيه السلف فنهم من ذهب إكى ما قاله الطبرى ومنهم من نكس واستدل 
بقوله تعالى ( أذهبم طيباتك فى حياتكم الدنيا ) قال والمق أن الآية فى الكفار 
وقد أخذ النى صل الله تعالى عليه وآله وسلم بالامين والأاولى التوسط فى الامور 
وعدم الإفراط فى ملازمة الظيبات فإنه يؤدى إلى الثرفه والبطر ولا يأمن من 
الوقوع فى الشيهات فإن من اعتاد ذلك قد لا يحده أحيانا فلا يستطيع الصبر عنه 
فيقع فى الحظور كا أن من منع مر تناول ذلك أحيانا قد يفضى به إلى التنطع 
وهو التكلف المؤدى إلى الخروج عن السنة المهى عنة ويرد عليه صرح قوله 
تعالى ( قل من حرّم زبنة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) كا أن 
الاخذ ,التشديد فى العبادة يؤدى إلى الملل القاطع لاصلها وملازمة الاقتصار على 





سد بما١ز(ا‏ - 


الفرائض مثلا وترك النفل يفضى إلى البطالة وعدم النشماط إلى العبادة وخيار الآمور 
أوسطهأ وأراد صل الله عليه وسلم بثوله ه فن رغب عن ستى » عن طريقى « فليس 
من » أى ليس من أهل الحنيفية السهلة بل الذى رتعين عليه أن يفطر ليقوى على 
الصوم وينام ليقوى على القيام بك انا لبيك ل رن عد ارقي إن اناد 
من خالف هديه صلى الله غليه وسلم وطريقته أن الذى أنى به من العبادة أرجح 
ما كان غليه صل الله عليه وسلم فمنى «ليس منىء أى ليس من أهل مانى لآن اعتقاد 
ذلك يؤدى إلى الكفر 

ل وعنه 4 أى عن أنس لآ قال كان النى صل الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة 
ل ع لتيل ا دلا لمرلا تلن الور ايه فإ متكا 0 
الأنبياء يوم ألقِيَامَد » رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أنى داود 
والنساق وأنن حبان أيضاً من حديث معقل بن يسار 4 التبتّل الانقطاع عن النساء 
ورك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله وأصل البتل القطع ومنه قيل ريم البتول 
ولفاطمة عليها السلام البتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة 
فى الآخرة . والمرأة الولود كثيرة الولادة ويعرف ذلك فى البكر بحال قرابما 
والودود امحبوية بكثرة ماهى عليه من خصال الخير وحسن الخلق والتحبب إلى 
زوجها . والمكاثرة المفاخرة وفيه جوازها فى الدار الآخرة ووجه ذلك أن من أمته 
أكثر قوابه أكثر لآن له مثل أجر من تبعه 

4 - ل وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم قال ه سكم 
لَه 4 أى الذى بيرغب فى نكاحها ويدعو إليه خصال.أربع ٠‏ لمالا ولِحبها 
لجالا ولديها فافز بدّات الدّن تَرَيَتْ يِدَاكَ » متفق عليه # بين الشيخين 
مع بقية 0 الذين تدم ذكرم فى عط الكتاب 4 الحديث إخبار أن الذى 
يدعو الرجال إلى التذوج أحد هذه الاريع وآخرها عندم ذات الدنن فأمرهم 
صل الله عليه وسلم أنبم إذا وجدوا ذات الدين فلا بعدلوا عنها وقد ورد الهى 





١‏ د 


عن نكاح المرأة لغير دينها فأخرج ابن ماجه والبزار والبييق مر حديث 
عبد الله بن عبرو مرفوعا « لاتتكحوا النساء لحستهن فلعله. يرديهن ولا لمالهن 


فلعله. يطغيون وانكحوهن للدين » ولامة سوداء خرقاء ذات دين أفضل » وورد 


فى صفة خير الفساء ما أخرجه الفسائى عن ألنى هريرة رضى الله عنه أنه قال « قيل 
بارسول الله لى التساء. حير ؟ قال الى السره إن نظر وتطييه إن أع ولا انه 
ُّ نفسها وما لما 0 كر يك هو الفعل اجميل للرجل وآبائه وقد فسر 


الحسب بالمال فى الحديث الذى أخرجه الترمذى وحسنه مرى حديث سمرة 
مرفوعا « الحسب المال؛ والكرم التقوى » إلا أنه لا يراد به المال فى حديث 
الباب لذكره بحنبه فالمراد فيه المعنى الآول ودل الحديث على أن مصاحبة أهل 
الدين فى كل شىء هى الآولى لآن مصاحيهم إستفيد من أخلاتهم وبركتهم وطرائقهم 
ولا سيا الزوجة فهى أولى من يعتبر دينه انها ضجيعته وأم أولاده وأمينته 
على ماله ومازلته وعلى نفسها وقوله « تربت بداك» أى التصقت بالتراب من الفقر 
وهذه الكلمة خارجة مخرج ما يعتاذه الناس فى المخاطبات لا أنه صل الله عليه وسل 
قصد بها الدعاء 

ه لإ وعنه » أى أنى هريرة رضى الله عنه ل أن النى صلل الله عليه وسلم 
كان إذا رفا 4 بالراء وتشديد الفاء فألف مقصورة ل إنسانا إذا تزوج قال « بَارَكَ 
الله لك وبارَكَ عَلئِكَ وجمح بِيْنَكا فى خَيْرِ » رواه أحمد والاربعة وصمحه 
الترمذى وابن خزيمة وابن حبان » الرفاه الموافقة و<سن المعاشرة وهو من رقأ 
الثوب وقيل من رفوت الرجل إذا سكنت ماه من روع فالمراد إذا دعا صل الله 
عليه وسلم لللتزوج بالموافقة بينه وبين أهله وحسن العشرة بينهما قال ذلك وقد 
أخرج بق بن مخلد عن رجل من بَى تمم قال : كنا تقول فى الجاهلية 
بالرفاء والبنين فعلنا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال قولوا :- الحديث 
وأخرج مسلم من حديث جابر : أنه صل الله عليه وسلم قال له تروجت قال 


















واوا 





ذعم قال بارك الله لك » وزاد الدارى ٠‏ وبارك عليك » وفيه أن الدعاء لللتزوج سنة 
فيسن له أن يفعل ويدعو بما أقاده حديث عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النى صلى الله عليه وسلم « إذا أفاد أخديم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها 
وليقل اللهم إن انالك خر ها رخ فاحات عله واعرة بك نك ها رف لالكلك 
عليه » رواه أبنو داود والنسا واءن ماجه . 

5 - لإ وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال علءنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل « التشبد فى الحاجة » زاد فيه ابن كثير فى الإرشاد فى النكاح وغيره 
ل ور ل د 0 اما ا 
اماد نع لع ل افك عند 1ب الك أن له ارال اك افيه ان 


هه موروعر ده 


حندا عند ورسولة» وهأ ثلاث ارات , رواء اعد والاريعة ونه الم هذى 
والحاك 4 والآبات (,ا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقك من نفس واحدة ‏ 
إلى رقيبا ) والثانية ( با أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ‏ إلى آخرها ) والثالثة 
( يا أها الذين آمنو! اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ‏ إلى قوله ‏ عظما ) كذا فى الشرح 
وفى الإرشاد لاءن كثير عد الآدات فى نفس الحديث وقوله ه فى الحاجة » عام لكل 














حاجة ومنها النكاح وقد صرح به رواية كا ذكرناه وأخر ج الببمق أنه فل فده 
قلت لأنى إحاق هذه فى خطبة النكاح وغيرها قال فى كل حاتجة وفيه دلالة على سنية 
ذلك فى النكاح وغيره ويخطب بها العاقد بنفسه حال العقد وهى من السان المهجورة 
وذهبت الظاهرية إلى أنما واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة وترجم صميحه 
« باب وجوب الخطبة عند العقد » وبأ فى شرح الحديث التاسع ما يدل على 
عدم الوجوب . 

- الإ وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 


22 


دإدًا تست أحدك” المزأة فإبن اشستّطاع أَنْ بنْظرَ منْها إل ما يتوه إل 








نكاحًا فَلْسَفْمَلُ » 4 وتمامه : قال جار تخطبت جارية فكنت أأ لما حتي رأيت 


5 6-7 


منها ما دعاق إلى نكاحها فتزوجتها 9 رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وضفحه 
الحام وله شاهد عند الترمذى والنسائى عن المغيرة 4 ولفظه أنه قال له وقد خطب 
امرأة « انظر إلها فإنه أحرى أن يؤدم بينكاء لإ وعند ابن ماجه وابن حبان من 
حديث مد بن مسلة ولمسم عن أى هريرة أن النى صل الله عليه وسلم قال لرجل 
انا : أى أراد ذلك « مدت إِلْهًا ؟» قال لا قال « آدْمَبْ فانْظرٌ إلئْمَاء 4 
دلت الاحاديث على أنه يندب تقديم النظر إلى من يريد نكاحها وهو قول جماهير 
العلداء والنظر إلى الوجه والكفين لأنه يستدل بالوجه على انال أو ضده والكفين 
على خصوبة البدمت أو عدمها وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم وقال 
داود ينظر إلى جميع بدنها والحديث مطلق فنظر إلى ما يحصل له المقصود 
بالنظر إليه ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
أن عبر كشف عن ساق أم كلثوم بنت على لما بعث بها إليه لينظرها ولا 
يشترط رضا امرأة بذلك النظر بل له أن يفعل ذلك على غفلتها ما فعله جابر 
قال أصحاب الشافعى ينبغى أن يكون نظره إلبها قبل الخطبة حتى إن كرهها 
تركها من غير إبذاء بخلافه بعد الخطبة وإذا لم بمكنه النظر [ليها استحب له 
أن تبعت امرأةانيثق مها تنظر إلا وتخبره بصفتها ققد روى أن أنه صل الله 
عليه وسلم بعث أم للم إلى امرأة فقال « انظرى إلى عرقوما وشمى معاطفها » 
أخرجه أحمد والطيراتى والحا 3 والببهق وفيه كلام وفى رواية ه ثمى عوارضها ٠‏ 
وهى الاسنان التى فى عرض الفم وهى ما بين الثنايا والاضراس واحدها عارض 
والمراد اختبار رائحة النكهة. وأما المعاطف فهى ناحيتا العنق ويثبت مثل هذا الحكم 
للبرأة فإنها تنظر إلى خاطبها فإنه يعجها منه ما يعجبه منها كذا قيل ول يرد به حديث. 
والاصل تحريم نظر الاجنى والاجنبية إلا بدليل كالدليل على جواز نظر الرجل 
لمن يريد خطبتها . 


/-ل9إوعن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 





ار 1 


1 ا 2 
عل خطية أخيه » # تقدم أنها يكير الحاء حى يترك 


أنخايلث 3 31 0 مدي عل ار لاط لساري 4 الى [سل حرم 
إلا لدليل يصرفه عنه وادعى التووى الإجماع على أنه له وقال الخطانى النهى للتأديب 
وليس للاحريم وظاهره أنه منهى عنه سواء أجيب الخاطب أم لا وقدمنا فى البيع أنه 
لا بحرم إلا بعد الإجابة والدليلحديث فاطمة بنت قيس وتقدم » والإجماع قاكم على 
تحر بمه بعد الإجابة والإجابة من المرأة المكلفة فى الكفء ومن ولى الصغيرة وأما غير 
الكفء فلابد من إذن الولى على القول بأن له المنع وهذا فى الإجابة الصريحة وأما إذا 
كانت غير صريحة فالاصح عدم التحريم وكذلك إذا لم يحصل 0 إجابة » ونص 
الشافعى أنسكوت البكر رضا بالخاطب فهو إجابة. وأما العقد مع تحر .م الخطبة فقال 
اجبهور يصح وقال داود يفسيخ النكاح قبل الدخول وبعده وقوله ه أو يأذن له » دل 
عل أنه يوز له الخطبة بعد الإذن وجوازها لللأذون له بالنص واغيره بالإلحاق لان 
إذنه قد دل على إضرابه فتجوز خطيتها لكل من بريد نكاحها وتقدم الكلام على 
قوله « أخيه » وأنه أفاد التحرجم على خطبة المسل لا على خظبة الكافر وتقدم الخلاف 
فيه . وأما إذاكان الخاطب فاسا فهل يحوز للعفيف الخطية على خطبته قال الآمير 
الحسين ف الشفاء إنه يحوز الخطبة على خطية الفاسق ونقل عن ابن القاس, صاحب 
مالك ورجحه ابن العرنى وهو قريب فها إذاكانت الخطوية عفيفة فيكون الفاسق 
غير كفه لها فتتكون خطبته كلا خطبة ولمى يعتير الجمهور .ذلك إذا صدرت عنها 
علامة القبول 
4 ل يعن سبل بن سعد الساعدى رضى الله عنه" قال جاءت امرأة 4 قال 
المصنف ف الفتح لم أقف على اسمها # إلى رسول الله صل الله عليه وس فقالت 
يا رسول الله جئت أهب لك نفسى »4 أى أمى نفسى لان ادر لا ملك رقبته ل[ فنظر 
إلها رسول الله صل الله عليه وسلم فصعد النظر فها وصوّيه 4 فى النهاية : ومنه 
الحديث فصعد فّ النظر وصوبه أي نظر أعلاي وأسفل وتأماني وهو من أذلة 









-9 ب 


جواز النظر إلى من يريد زواجها وقال المصنف إنه تحرر غنده أنه صل الله عليه 
وآله وسل كان لايحرم عليه النظر إلى المؤمنات الاجنبيات مخلاف غيره ل ثم 
طأطأ رأسه فليا رأت المرأة أنه لم يقض فبها شيئاً جلست فقام رجل من الصحابة 
قال المصنف لم أقف على أسمه ل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنهها 
فقال « فهلُ عند كَ مِنْ يْءِ » فقال : لا والله بارسول الله قال « آذْمَبٌ إِلَ أَملِكَ 
فانط هَل د كينا ؟» فذهب ثم رجع ققال : لا والته ما وجدت,شيثا . فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « الْظرُ ولو حَاتممَا 4 أى ولو نظرت خاتما ١‏ هِنْ 
تَحدِيدٍ » فذهب ثم رجع فقال : لا والله بارسول الله ولاخاتها من حديد) أى «وجود 
نفاتم مبتدأ حذف خبره لإ ولكن هذا إزارى قال سبل بن سعد الراوى 9 ماله 
رداء فلها نصفه . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَا َضْنَعٌ بِإرَارِكَ ؟ إن 
لبئتهُ 4 أىكله ( لم يكن عَليَا مِنْهُ كئء وإنْ لبسنّه 4 أى كله (لم' يِكْنْ 
عَلئِكَ مِنْهُ قئْة ) ولعله بهذا الجواب بين له أن قسمة الرداء لا تنفعه ولا تنفع 
المرأة خلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
موليا فأ به فدعى نه فليا جاء قال« مادا مَمَكَ من المَرَآن » قال معى سورة كذا 
وسوارة كذ عذدها فعال د هراهن عَنْ ظفْرٍ كَليك؟» قال : نتم .قال ف اذهك 
َدْ مَلَكتكهًا ما مَعَكَ من الهُرْآنء متفق 0 واللفظ لس وفى رواية قال 
«اتطليق نقد يا فَعَلمهًا منَ اران » وفى روابة للإخارى ٠‏ أُمكَنًا كهَا 
ما مَعَكَ من الْقْرآن » ولاى داود عن ألى هريرة قال 4 أى ررسول الله صلى الله 
وسل ( ما حْمَظ ؟» قال سورة البقرة والى تلها قال ٠‏ كُمْ فعذْهَا عِمرنَ 
آيةَ »4 دل الحديث على مسائل عديدة وقد تتبعها ابن التين وقال هذه إحدى 
وعشرين فائدة بوب البخارى على أكثرها . قلت ولنأت بأنفسها وأوضها . الاولى : 
جواز عرض امرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح وجواز النظر من الرجل 
وإن لم يحكن خاطاً لإرادة .التزوج بريد أنه ليس جواز النظر خاصا للخاطب 















سا د 


بل بحوز ان تخطبه المرأة فإن نظره صلى الله عليه وس ذا ااه رياكا 
ا ا ل م لم آعجبه فأضرب عنها . والثانية : ولاية الإمام 
عل اماأة ال ادر لا إذا أذفت إلا أن قل نمض ألفاط المدت آم فريك 
أمرها إليه وذلك توكيل وأنه يعقد للبرأة من غير سؤال عن ولما هل هو 
دالت خاضر أو لا ء ولا راشا هل فى فى عصمة ربل أو عدفه ٠‏ كال 
الخطانى وإلى هذا ذهب جماعة حملا على ظاهر الال . وعند الحادوية أنها تحاف 
الغريبة احتياطاً . الثالثة : أن الهبة لا تثبت بالقبول . الرابعة : أنه لابد من الصداق 
فى النكاح وأنه يصح أن يكون شيا يسيراً فإن قوله ولو خاتما من حديد مبالغة 
فى تقليله فيصح بكل ماتراضى عليه الزوجان أو من إليه ولابة العقد مما فيه منفعة 
وضابطه أن كل مايصاح أن كن فمة ونا لثىء يصح أن سكرن هونا وانقل 
القاضى عياض الإجماع على أنه لايصح أن يكون مما لاقيمة له ولايحل به 
النكاح وقال ابن حزم يصح بكل ما يسمى شيئاً ولو جبة من شعير اقوله صلى الله 
عليه وسلم هل تجد شيئاً وأجيب بأن قوله صل الله عليه وسلم ولو خاتماً من حديد 
مبالغة فى التقليل وله قيمة وبأن قوله فى الحديث من استطاع منكم الباءة ومن لم 
يستطع دل على أنه ثىء لايستطيعه كل واحد وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد 
وكذلك قوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا ) وقوله تعالى ( أن تبتذوا بأموالم ( 
دال على اعتبار المالية فى الصداق حتى قال بعضهم أقله خمسون وقبل أربعون وقيل 
خمسة دراهم وإن كانت هذه التقادير لا دليل على اعتبارها بخصوصها والمق أنه 
يصح بما يكون له قيمة وإن تحةقرت والاحاديث والآنات يحتمل أنما خرجت 
مخرج الغالب وأنه لايقع الرضا هنا من الزوجة إلا بكونه مالا له صورة ولا يطيق 
1 ألحد خصيله . الخامية :أنه يفبغى ذكر الصداق فى العقد لانه أقطع للتزاع وأتفع 
للارأة فلو عقد بغير ذكر صداق صح العقد ووجب لما مهر الل بالدخولٍ 
وأنه يستحب تعجيل المهر . السادسة : أنه يحوز الحاف وإن لم يكن عليه الهين 





جر 0 


وأنه يجوز الحلف على مايظنه لانه صلى الله عليه وآله وس قال .له بعد يمينه اذهب 
إلى أهلك فانظر هل تجد شبئاً فدل أن ينه كانت على ظنه ولو كانت لاتكون 
إلا غلى العم لم يكن لآم بذهابه إلى أهله فائدة . السابعة : أنه لايحوز لارجل 
أن يخرج من ملك مالابد له منه كالذى يسئر عورته أو يسد خلته من الطعام 
والشراب لانه صلى الله عليه وآله وسل علل منعه عن قسمة ثوبه بقوله إن لبسته 
" يكن عليك منه شىء . الثامنة : اختبار مدعى الإعسار فإنه صلى الله عليه وسلم 
م يصدقه فى أول دعواه الإعسار حتى ظهر له قرائن صدقه وهو دليل على 
أنه لايسمع العين من مدع «الإعسار حى أ تظهن :قرائن: إعسارها ٠١‏ التاسيعة .: 
أنها لاتجب الخطبة للعقد لانها لم تذكر فى شىء من طرق الحديث وتقدم أن 


الظاهرية تقول بوجوبا وهذا يرد قوم وأنه يصح أن يكون الصداق منفعة 


كالتعلم فإنه منفعة ويقاس عليه غيره ويدل عليه قصة موسى مع شعيب . وقد 
ذش إل١‏ راو خكر نه منفعة / المادوية وعالفت اللنفية. وتكلفينا الأويل 
الحديث وادّعوا أن التدوج بغير مهر من خواصه صل الله عايه وآله وس 
وهو خلاف الاصل . العاشرة : قوله يما معك من القزآن » يحتمل 5 قاله القاضى 
عياض وجهين أظهرهما أن يعلبها ما معه من القرآن أو قدرا معينا منه ويكون 
ذلك صداقا ويؤيده قوله فى بعض طرقه الصحبحة « فعللها من القرآن » وفى بعضها 
تعيين عشر من الآدات » ويحتمل أن الباء للتعليل وأنه زوجه بها بغير صداق 
إكراما له لكونه حافظاً لبعض من القرآن ويؤيد هذا الاحهال قصة أم سلم 
مع أنى سليم وذلك « أنه خطبها فقالت والله ما مثلك يرد ولتكنك كافر وأنا مسلدة 
ولا يحل لى أن أتروجك فإن تسم فذلك مهرك ولا أسألك غيره فأسم فكان 
ذلك مهرها » أخرجه النساق وصححه عر ابن عباس وترجم له الفساتى « باب 
التزويج على الإسلام » وترجم على حديث سبل هذا بقوله ‏ باب التذويج على 
سورة البقرة » وهذا ترجيح منه للاحال الثاتي والاحبال الاول أظهر 5 قاله 





- ه؟ ١ض‏ - 
القاضى ثبوت روانة فعلبها من القرآن . الحادءة عشرة : أن النكاح ينعقد بلفظ 
القليك وهو مذهب الحادوية والحنفية ولا يخ أنها قد اختلفت الالفاظ فى 
الحديث فروى بالعليك وبالرويج وبالإمكان قال ابن دقيق العيد هذه لفظة وأحدة 


فى قصة واحدة اختلفت مع اتحاد عذرج الحديث والظاهر أن الواقع من النى صل الله 


تعالى عليه وسلم لفظ واحد فالمرجع فى هذا إلى الترجيح وقد تقل ععرن ‏ 
الدارقطنى أن الصواب رواة من روى قد زوجتكها وأنهم كير واصقط وأطال 
المصنف فى الفتح الكلام على هذه الثلاثة الالفاظ ثم قال فرواية اللذويج 
والإنكاح أرجح . وأما قول ابن التين إنه اجتمع أهل الحديث على أن الصحيح 
رواية زوجتكها وأن رواية ملكتكها وهم فيه فقد قال المصنف إن ذلك مبالغة 
منه وقال اليخوى الذى يظهر أنه كان بلفظ التذويج على وفق قول الخاطب 
زوجنها إذ هو الغالب فى لفظ العقود إذ قليا يختلف فيه لفظ المتعاقدين وقد ذهبت 
المادوية والحنفية والمشهور عن المالكية إلى جواز العقد بكل لفظ يفيد معناه 
إذا قرن به الصداق أو قصد به النكاح كالقليك ونحوه ولا يصح بلفظ العارية 
والإجارة والوصية . 

٠‏ -الإوعن عامى بن عبد الله بن الزبير # عامس تايعى سمع أباه وغيره 
مات سنة أربع وعشرين ومائة 8 عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل قال « أَعلِنُوا التّكَاحَ » . رواء أحمد وصححه المساكم) وفى الباب عن 
عائشة « أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال» أى الدف أخرجه الترمذى وى 
رواته عيسى .ن ميمون ضعيف كا قاله الترمذى وأخرّجه ابن ماجه والبييق وى 
إسناده خالد بن إياس منكر الحديث . قال أحمد وأخرج الترمذى أنضا دن سردي 
عائشة وقال حسن غريب « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا 
عليه بالدفوف وليوم أحدم ولو بشاة فإذا خطب أحدم امالة وفل ضيه 
بالسواد فليعليها لا يغرّها ء دلت الأحاديث على الآمى بإعلان النكاح والإعلان 





ااا 


خلاف الإسرار وعلى الام بضرب الغربال وفسره بالدف والاحاديث فيه واسعة 
وإنكان فكل منها مقال إلا أنها يعضد بعضها بعضا ويدل على شرعية ضرب الدف 
لانه أبلغ فى الإعلان من عدمه وظاهر الام الوجوب ولعله لاقائل به فيكون 
مكنا لك بشرمل !أن لا يصحبه بحرم من التغنى بصوت رخم لاة 
أجنبية بشعر فيه مدح القدود والخدود بل ينظر الآساوب العربى الذىكان فى عصره 
صل الله تعالى عليه وعلى له وس فهر المامور به وأما ما اديه الناس من عد ذلك 
فهو غير المأمور به ولا كلام فى أنه فى هذه الاعصار يقترن بمحرمات كثيرة فيحرم 
لذلك لا لنفسه . 


1١١‏ وو أنى بردة بن ل عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ه لا نكاح إلا بون » رواه أحمد والاريعة وصححه ابن المدينى والترمذى 


وان حبان وأعله بإرساله 4 قال ابن كثير قد أخرجه أبو داود وال مذى وان 
ماجه وغيرهم من حديث إسرائيل وأبو عوانة وشريح القاضى وقيس بن الربيع 
وبونس بن أنى إنحاق وزهير بن معاوية كلهم عن أنى إنحاق كذلك قال الترمذنى 
ورواه شعبة والثورى عن أنى إحاق مرسلا قال والاول عندى أضح هكذا 
سححه عبد الرحمن بن مهدى قها حكاه ابن خزيمة عن أنى المأنى عنه وقال: على بن 
المدينى حديث إسرائيل فى النكاح صحميح وكذا صححه البيبق وغير واحد من الحفاظ 
قال وروأه أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن جابر م فوعا . قال الحافظ الضياء بإسناد 
رجاله كلهم ثقات قلت ويأتى حديث أى هريرة « لا تزوج المرأة المرأة ولا ترج 
المرأة انفسيااء واحنارت أعائفة ١‏ إن النكاح من غير ولى باطل » قال الام وقد 
حت الرواية فيه عن أزواج النى صلى الله عليه وآ له وسلم عائشة وأم سلبة وزيب 
بنت جحش قال وف الباب عن على وابن عباس ثم سرد ثلاثين ابيا . والحديث 
دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولى لآن الاصل ف النى نى الصحة لا الكال 
والول هو الافرب إل المرأة من 'عصيهاً دون ذوئ أرخامها ٠.‏ واختلفت العلياء 





0 


ف اشتراط ألو لى فى الدكاح فاجمهور على اشتراطه وأنما لا تزوج المرأة نفسها وحكى 
عن ابن المنذر أنه لايعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وعليه دلت الاحاديث . 


وقال مالك يشترط فى <ق الشريفة لا الوضيعة فلها فلها أن تزوج نفسها وذهبت ت الخنفية 
إلاله د شراط مطلقاً محتجين بالقياس على البيع فإنها تستقل ببيع سلعتها وهو 
قياس فاسد الاعتبار إذ هو قياس مع نص ويأنتى الكلام فى ذلك ٠ستوف‏ فى شرح 


حديث أنى هريرة « لا تزوج المرأة المرأة ‏ الحديث » وقالت الظاهرية يعتير الولى 
فى حق البكر لحديث « الثيب أولى بنفسها » وسيأى ؛ وبأتى أن المراد منه اعتبار 
رضاها جمعاً بينه وبين أحاديث اعتبار الولى وقال أبو ثور : للرأة أن تنكم نفسها 
بإذن ولها لمفهوم الحديث الأتى : 

٠١‏ - لإ وعن عائشة رض الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ارا امأ كك غير إِذْنِ وها فنكاحها ناطل فإنْ وَغَلَ ا فلا 
امور بجا امكل مِنْ فَرّجهَا فإن حجرو فالسلطان وُ من لاولىّ لَاء 
در الاريعة إلا النساق وصمحه أبو عوانة وابن حبان والحام » قال ان كثير 


وكفحه يحى بن معين وغيره هر. ن الحفاظ قال أبو ثور فقوله « بغير إذن وليهاء 


1 


يفهم. منه أنه إذا أذن لما جاز أن تعقد لنفسها وأجيب بأنه مفهوم لا يقوى على 
معارضة المنطوق باشتراطه . واعل أن الحنفية طعنوا فى هذا الحديث بأنه رواه 
سلمان بن موسى عن الزهرى وسيل الزهرى عنه فلم تعرفه والذى روى هذا القدح 
هو اسماعيل بن علية القاضى عن ابن جريح الراوى عن سلمان أنه سأل الزهرى 
عنه أى عن الحديث فلم يعرفه وأجيب عنه بأنه لا يلزم .من نسيان الزهرى له 
أن بكرن سليان بن «وسى وم عليه لااسها وقد أثنى الزهرى على سلمان بن 
مومى وقد طال كلام العلماء على هذا الحديث واستوفاه الببيق فى السنن الكبرى 
وقد عاضدتة أحاديث اعتبار الولى وغيرها مما يأق فى شرح حديث ألى هريرة . 
وفى الحديث دليل على اعتبار إذات الولى فى النكاح بعقده لما أو عقد 
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وكيله وظاهره أرتة اللزأة تسق اللهن. بالدخول وإن كان النكاح باطلا 
لقو له :«افإن دعل يهنا افلا امور اهنا لحن ابا رف تلظ لك 
إذا اخمل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العلم والجهل وأن النكاح يسعى 
باطلا وصصيحاً ولا واسطة وقد أثيت الواسطة المادوية وجعاوها العقد الفاسد 
قالوا وهو ما خالاف مذهت الزوجين أو أحدهما جاهلين ولم تكن المحالفة فى 
لمن بجمع عليه وترتب عليه أحكام مبينة فى الفروع والصمين فى ةوله « فإن 
اشتجرواء عائد إلى الآولياء الدال علهم ذكر الولى والسياق والمراد بالاشتجار 
منع الاؤلياء من العقسد عليها. وهذا هو العضل وبه تنتقل الولاية إلى السلطان 
إن عضل الآقرب » وقيل بل تنتقل إلى الابعد واتةالها إلى السلطان مبى على 
م الابمد وهو تمل ودل عل أن السلطان ولك من لاولكى لا لعدمه 
ونع ومثلهما غببة الؤلى ويؤؤيد حديث الباب ما أخرجه الطبرانى من حديث 
ابن عباس مرفوعا « لا تكاح إلا وى والسلطان ولىً من لا ولى له » وإن كان 
فيه الحجاج بن أرطاة فقد أخرجه سفيان فى جامعه ومن طريقه الطبرانى فى الأوسط 
بإسناد حسن عن ابن عباس بلفظ ه لا نكاح إلا بولى مرشد أو سلطان » ثم المراد 
بالسلظان من إليه اللامس جائ ركان أو عادلا لعموم الاحاديث القاضية بالاى لطاعة 
الساطان جائر] أو عادلا وقيل بل المراد به العادل المتولى لمصالح العباد لا سلاطين 
الجور فإنهم ليسوا بأهل لذلك ٠‏ 
٠‏ آ إوعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
٠‏ لا تنكم 4 مغير الصيغة مجزوما وس فوعا ومشله الذى بعده ( الْأَثيم 4 الى 
فارقت -زوجها “بطلاق أو موت 3 لاع ) من. الاستهار . طلب الام 
ولا نكم اليكو مدن » قالوا يا رسول الله وحكيف إذنها قال 
1 تنيت » متفق غلية 4 قيله.أنه. لا بت من طلب الامى من الثيب وأمرها 
فلا يعقد علما حتى يطلب الولى الس منها بالإذن بالعقد والمراد من ذلك اعتبار 
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رضاها .وهو معتى أحقيتها بنفسها ومن وللها فى الاحاديث وقوله « البكرء أر 

با البكر البالغة وعبر هنا بالاستئذان وعبر فى الثيب :الاستئار إشارة إلى الفرق 
ا «شاورة الثيب ويحتاج الولى إلى صرح القول بالإذن منها فى 
العقد عليها والإذن من البكر دائر بين القول والنكوت بخلاف الام فإنه صريح 


فى القول وإتما اكذاق متها ١‏ بالتكوت :لانها قو لمق التصريح وقد ورد فى 
روابة أن عائشة قالت ,ا رسول الله : إن البكر تستحى قال « رضاها صاتها 

ل جه الشيخان ولكن قال ابن المنذر يستحب أن يعم أن ككرنا راضكا وقال 
أن شعبان : يقال الما ثلوثا إن رضيت تاشكى و إن كرهت ا نطق 

كن عند ذلك فقيل لا يكون سكوتها رضا مع ذلك وقيل لا أثر لبكائها 
قَّ المنع إن سان يصياح ونحوه وقيل يعتبر الدمع هل هو حار فهو بدل على المنع 
أو ناره فهو يدل عل الرضا واللاوال أن يرجع إلى القرائن فإنها لاتخق . والحديث 


عام للأولياء من الاب وغيره فى أنه لابد من إذن البكر البالغة وإليه ذهب المادوية 
والحنفية وآخرون عملا بعموم الحديث هنا وبالخاص الذى أخرجه مسلم بلفظ 
« والبكر يستأذنها أبوها » ويأتى ذكر الخلاف فى ذلك واستيفاء الكلام عليه فى 
شرح الحديث الى : 

5 - لآ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن البى صلى الله عليه وسم قال 
ددني أن يفيه عن لها وال 05 ا ها سكرب ا 7 
وفى لفظ 4 أى من رواية ابن عباس 9« ه ليس وى مع م ايت اناك 
ناك روك أو داود والنياق وده ابن حبان # تقدم'الكلام ادك 
تأحمة الثيت يتسا اعبار رتضلها 5١‏ اتعلام. عل استكار ا الجكر اوقرالة دلي 
لول مع الثيب أعس » أى إن لم ترض لما سلف من الدليل: على اعتبار رضاها 
وعلى أنتف العقد إلى الولى وأما قوله لآ واليتيمة تستأمى 4 فاليقيمة فى الشرع 
الصغيرة التّى لا أب لما وهو دليل للناصر والشافعى فى أنه لايزوج الصغيزة إلا 

(9- سيل السلام ‏ * ) 
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الأب لانه صل الله عليه وآله وسل قال « تستأمس اليقيمة » ولا استئار إلا بعد البلوخ 
إذ لا فائدة لاستئار الصغيرة وذهيت المنفية إلى أنه يحوز أن بروجها الاولياء 
مستدلين بظاهر قوله تعالى ( وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتاى ) الآبة » وما ذكر 
فى سبب نزولما فى أنه يكون فى حجر الولى يقيمة ليس له رغبة فى نكاحها وإنما 
برغب فى ماما فيتزوجها لذلك فنهوا وليس بصر ف أنه ينكحها صغيرة لاحتهال 
أنه يمنعها الازواج حتى تبلغ ثم يتزوجها. قالوا ولما بعد البلوغ الخيار قياسا على 
الآمة فإنها تخير إذا أعتقت وهى مزوجة والجامع حدوث ملك التصرف ولا يق 
ضعف هذا القول وما يتفرع منه من جواز الفسخ وضعف القياس ولهذا قال 
أبو يوسف : لاخيار لما مع قوله يحواز تزويج غير الاب لما كأنه لم بقل بالخبار 
لضعف القياس فالارجح ما ذهب إليه الشافعى . 


١‏ لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٠لا‏ روح التزأة المزأة ولا تَرَوَحْ المَرْأَة نفسبا» رواه ابن ماجه والدارقطق 
ورجاله ثققات » فيه دليل على أن المرأة ليس لما ولاية فى الإنكاح لنفسها ولا 
لغيرها فلا عبرة لما فى النكاح إيحاباً ولا قبولا فلا تزوج نفسها بإذن الولى ولا 
غيره ولا زوج غيرها بولاية ولا بوكالة ولا تقبل التكاح بولابة ولا وكالة 


وهو قول اجمهور وذهب أبو حنيفة إلى تزويح العاقلة البالغة نفسها وابنتها الصغيرة 
وتتوكل عن الغير لكن لو وضعت نفسها عند غير كفء ؛ فلاولياتها الاعتراض 
وقال مالك : تزوج الدنية نفسها دون الشريفة كا تقدم واستدل اجمهور بالحديث 
وبقوله تعالى ( فلا تعضاوهن أن يكحن أزواجهن ) قال الشافعى هى أصرح 
آبة فى اعتبار الولى وإلا لما كان لعضله معنى ؛ وسبب نزولما فى معقل بن يسار: 
زوج أخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها ورام رجعتها 
لخلف أن لايزوجها قال ففيه نزلت هذه الآية . رواه البخارى زاد أبو داود 
فكفرت عن يمينى وأنكحتها إباه فلو كان لما تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على 
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الامتتاع ولكان نزول الآبة لبيان أنها تزوج نفسها . وبسبب نزول الآبة يعرف 
ضعف قول الرازى إن الضمير للأزواج وضعف قول صاحب ثمابة الجتهد : إنه 


لك ف االدية إلا نهم عن العضل ولا يفهم منه اشتراط إذنهم فى صمة العقد 


لاحقيقة ولا ازا بل قد يفهم منه ضد هذا وهو أن الأولياء ليس لمر سبيل 
ا 


على 3 يأوتهم أه ويقال عليه قل فهم السلف شرط إذهم ف عضراه صلى أللّه 
عليه وآله وسلم وبادر من نزلت فيه إلى التكفير عن بمينه والعقد ولو كان لاسبيل 
للأاولياء لبان الله تعالى غابة البيان بل كرر تعالى كون: الآامس إلى الأاولياء فى عدة 
آنات ول أت حرف ان أن للبرأة إنكاح نفسها ودلت أيضا 3 له التكاح 
إلمن ف الآنات مثل ( حتى تتسكيح زوجا غيره) وعراد به الإنكاح بعقد الول 
إذ لو فهم صل الله عليه وسل أنها تنكم نفسها لامرها بعد نزول الآبة بذلك 
ولابان للاخما أنه لا ولابة له ولم بيبح له الحنث فى هينه والتكفير. ويدل لاشتراط 
الول كا أ البخارى وأو داود من حديث عروة عن عائشة أ أخيرته 1 
النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء .نما نكاح الناس اليوم يطب الرجل 
إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينسكحها ثم قالت فى آخره فلا بعث عمد 
بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح اليوم فهذا دال أنه صلى الله عليه وآله 
وسل قرر ذلك النكاح المعتير فيه الولى وزاده تأكيدا بما قد سمعت من الاحاديث 
وبدل 2ه صلى أللّه عليه وآله وسل لام سلية وقولما إنه لسر ا 0 أولياتها 
حاضرا ولم يقل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنكحى أنت نفسك مع أنه مقام 
البيان ويدل له قوله تعالى (ولاتنحكوا المشركين) فإنه خطابه لللأولياء بأن لا يتكيدوا 
الات انق كن ولو ارس أن عور كا رتكا مما لا ات الاخداك كل 
2 رم ذلك علمون لان القائل ما تتكم سم | يقول أده شكحها وأم | أيضًا فيلزم 
أن الآنة / تف بالدلالة على ريم إنكاح الوكين الجنانات لما إما دلت على 
نبى الأولياء عن إنكاح المشركين لا على نبى المسليات أن ينكحن أنفسهن منهم 





#عم) - 


وقد علم تحريم نكاح المشركين المسلءات فالامى لللاولياء دال على أنه ليس للبرأة 
ولابة فى النكاح ؛ ولقد تنكام صاحب نبهابة الجتهد على الابة بكلام فى غاءة 
السقوط فقال : الآبة مترددة بين أن تتكون خطابا للأولياء أو لأولى الام ثم 
قال : فإن قيل هو عام والعام يشمل أولى الام والأاولياء قلنا هذا الخطاب إنما 
هو خطاب بالمتع والمتع بالشرع فيستوى فيه الاوياء وغيرهم ادر مك الوالن 
مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولابة خاصة بالإذن ؛ ولو قلنا إنه خطاب للاولياء 
يوجب اشتراط [ذمم فى النكاح لكان جلا لا يصح به عمل لأنه ليس فيه 
ذكر أصناف الأولياء ولا مراتههم والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة اه 
والجواب أن الاظهر أفت الآبة خطاب لكافة المؤمنين المكلفين الذن 
خوطبوا بصدرها اعنى قوله (,ولا تتكحوا المشركات حى يمن" ) والمراد لا .يكحون 
من إليه الإنكاح وم الآولياء أو خطاب للأاولياء وهنهم الآمراء عند فقدهم 
أو عضلهم لما عرفت من قوله « فإن اشتجروا فالساطان ولى من لا ولى لماء 
فبطل قوله إنه «تردد بين خطاب الأواياء وأولى الام . وةوله قانا هذا الخطاب 
إما هو خطاب بلمنع بالشرع « قلناء نعم قوله والمنم بالشرع يستوى فيه الاولياء 
وغيرهم «قلناء هذا كلام فى غابة السقوط فإن المنع بالشرع هنا للأولياء الذدن 
يتولون العقد إما جوازا كا تقوله الحذفية أو شرطا كا يقوله غيرهم فالاجنى بمعزل 
عن المنع لأنه لا ولابة له على بنات زيد مثلا فها معنى نميه عن شىء ليس من 
تكليفه فهذا تكايف يخص الآولياء فهو 5نم الغنى من السؤال ومنع النساء عن 


التبرج ؛ فالتكاليف الشرعية هنما ما يخص الذكور وهنا ما بخص الإناث وهنها 


ها حسمن نمضا من الذر فين أوا فر دا تهماروفيا ها يعم الفريقين وإن أراد أنه يحب 
على اللاجنى الإنكار على من يزوج مسلية عشرك روج من البحث وقوله : ولو قانا 
إنه خطاب للأولياء لكان جملا لا يصح به عمل ؛ جوابه أنه ليس يمجمل إذ 


الاولياء معروفون 0 زنارت من أنرلك عليهم الآبة وقد كان معروفا عندثم 0 
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ألاترى إلى قول عائشة : بخطب الرجل إلى الرجل وليته فإنه دال على أن الاولياء 
معروفون وكذلك قول أم سلمة له صل الله عليه وآله وسلم ليس أحد من أوليائى 
حاضراً . و[ما ذاكرنا هذا لاله نقل الشارح رحمه الله كلام الهاية وهو طويل وجنح 
إلاراى الحنفية واستقواه الشارح ول يقو فى نظرى ما قاله فأحببت أن أنبه على 
بعض ما فيه . ولولا حبة الاختصار لنقلته بطوله وأبنت ما فيه » ومن الادلة على 
اعتبار الؤلى قوله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم « الثيب أحق بنفسها من 
ولهاء فإنه أثبت حا لاولى كا يفيده لفظ « أحق » وأحقيته هى الولاية 
زاحنا رضاها فإنه لا يصح عقده بها إلا بعده شتها بنفسها 1 كد من <قه 
لتوقف حقه على إذئها . 

7 - لإ وعن نافع عن ابن عمر قال مبى رسول الله صلل الله عليه وآله وسل 
ع السمارام والفعان 4 فسره ابوه «أن روج الكل اللنه عن ان 12027 
الاخر ابئتة وليْسَ بِمِنَهمَا صَدَاق » متفق عليه 4 قال الشافعى : لا أدرى التفسين 
عن الى صلل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو عن ابن عبر أو عن نافع أو عن 
مالك ؟ حكاه عنه البييق ف المعرفة . وقال الخطيب : إنه ليس مرى كلام النى 
صل الله تعالى عليه وله وسل وإنماهو قول مالك وصل ,لمان المرفوع وقد بين 
ذلك ابن مهدى والقعننى ويدل أنه من كلام مالك أنه أخرجه الدارقطى من طريق 
خالك بن مك عن مالك قال : سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل ... الخ . 
وأما البخارى فصرح فى كناب الحيل أن تفسير الشغار من قول نافع قال القرطى : 
تفسير الشغار يما ذكر ييح موافق سا ذكره أهل اللثْه فإن كان مرفوعا فهو 
المقصود وإنكان من قول الصحانى فقبول أيضا لانه أعل بالمقال وأفقه بالحال اه 
وإذ قد ثبت اللهى غنه فقد اختلف الفقهاء هل هو باطل أو غير باطل ؟ فذهيت 
الحادوية والشافعى ومالك إلى أنه باطل لانهى عنه وهو يقتضى البطلان وللفقهاء 
خلإف ف علة النبي لا نطول به فكلها ولا تخمينية ويظهر من قوله في الحديث 
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« لا صداق بينهماء أنه علة النهبى وذهبت الخنفية وطائفة إلى أن النكاح صميح 
ويلغو ما ذكر فيه عملا بعموم قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) 
ويحاب بأنه خصه النهى . 

1 ا لإ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن جارية بكرا أتت الننى صل الله 
عليه وآله وسم فذكرت أن أنباها زوجها وهىكارهة خخيرها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ رواه أحمد.وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال » وأجيب عنه 
أله لاه أنويت بن ريد عن التررى عن انوي فصولا وكدلك رياه سن 
ابن سليان الرق عن ريد بن بان عرد 1 أبات موصول وإإذا ختلفك 3 
الحديث وإرساله فالحكم .ان وصله قال المصنف الطعن فى الحديث لا معنى له 
لآن له طرقا يقوى بعضها بعضاً اه . وقد تقدّم حديث ألى هريرة المتفق عليه 
وفيه «ولا تنكح البكر حتّى تستأذن » وهذا الحديث أفاد ما أفاده فدل على تحريم 
إجبار الاب لابنته البكر على النكاح وغيرة هن ,الأو لياء بالاول ؛ وإلى عدم 
جواز إجبار الاب ذهبت الحادوية والحنفية لما ذكر ولحديث مسلم «والكن 
يستأذنها أبوهاء وإن قال البميق : زبادة الاب فى الحديث غير محفوظة فقد ردّه 
المصنف بأنها زنادة عدل يدى فيعمل نبا وذهب أن وإنعاق والشافى إل أن 
لللاب إجبار بنته البكر البالغة على النكاح عملا بمفهوم « الثيب أحق بنفسهاء يا 
تقدم فإنه دل أن البكر بخلافها وأن الولى أ-ق بها » ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم 
المنطوق وبأنه لو أخذ لعمومه لزم فى <ق غير الآب من الآولياء وأن لا بخص 
الاب >واز الإجبار » وقال البهق فى تقوية كلام الشافعى : إن حديث ابن عباس 
هذا مول على أنه زوّجها من غير كفء قال المصنف جواب البق هو المعتمد 
لانها واقعة عين فلا يثبث الحكم بها تعميا . قلت :كلام هذين الإمامين حاماة عن 
كلام الشافنى ومذههم وإلا فتأويل البمبق لا دليل عايه فلوكان 5 قال لذكرته 
المرأة بل قالت : إنه زوّجها وه كارهة فالعإة كراهتها نعلها عاق 












وم| ل 
التخيير لاما المذكورة فكأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا كنت كارهة فأنت بالخبار 
وقول المصنف «إنها واقعة عين» كلام غير خيس بلحم عام لعمومعلته فأنما وجدت 
الكراهة ثبت الحك وقد أخرج النساى عن عائشة أن فتاة دخلت علها » فقالت ؛: 
إن أنى زوّجنى من ابن أ يرفع بى وان كارهة قالت : اجلسى حتى 0 
رسول الله صل الله عليه وسلم اء رسول الله صل الله عليه وسل فأخيرته فأرسل 
إلى أبهها فدعاه لعل الام إلا فقالت بارسول الله : قد أجرت ها صنع أى ولكن 
أردك أن أعلم النساء أن الس للاناء امن الاس ا شىء ء والظاهن إحا بكر والكلها 
البكر التى فى حديث ابن عباس وقد زوجها أبوها كفتًا ابن أخيه وإن كانت ثياً 
فقد صرحت أنه ليس ممرادها إلا إعلام النساء أنه ليس للآباء من اللامى شىء ولفظ 
النساء عام للثيب والبكر وقد قالت هذا عنده صلى الله عليه :وسل فأقرها عليه 
والمراد بنئى الامى عن الآباء ننى التذويج للكراهة لآن السياق فى ذلك فلا يقال هو 
عام لكل ثىء . 

- «إوعن الحسن رضى الله عنه »4 هرا لسن بن أنى الحسن 
مولى زيد بن ثابت ولد لسكتين بقيتا من خلافة عير بالمدينة وقدم البصرة بعد 
مقتل عات وقيل إنه لق عليا بالمدينة وأما بالبصرة فلم تصح رؤيته إباه وكان 
إمام نه علا زه ورغ مات فى رجب سنة عثشرة وماثة إ عن سمرة عن 
لنى صل اله عليه وسل ٠‏ أَنمَا ارّأة َوَجَهَا وان فهىَ الأول مِنْهْمَاء 
رواه أحمد والاربعة وحسنه الترمذى # تقدم ذكر الخلاف فى سماع الحسن من 
سمرة ورواه الشافعى وأحمد والنسائى من طريق قتادة عن امسن عن عقبة بن عاص 
فال الترمذى :الحسن غن: سفزة فى. هذا أصح قال ابن المدينى لم يتمع الحسن 
عن عقبة شيئًا . والحديث دليل على أن المرأة إذا عمّد لما وليان لرجلين وكان 
العقد؟ متنا رما لادوال مهما سواء دخلا عا الثاف لوال © أما إذا حرا عالكا 
فإجماع. أنه زنا » وأنما للاول » وكذلك إن دخل ما جاهلا إلا أنه لاحدّ عليه, 
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للجهل فإن وقع العقدان فى وقت واحد بطلا وكذا إذا عل ثم التبس فإنهما يبطلان 
إلا أنما إذا أقرت الزوجة أو دخل بها أحد الزوجين برضاها فإن ذلك يقرر العقد 
الذى أقدت بسبقه إذ الحق عليها بإقرارها تيح وكذا الدخول برضاها فإنه قرينة 
السبق لوجوب الل على السلامة . 

4 9# وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ ألما عن توج يقن ادا مر اليه أذ لعليوضي تام )ل زان ب( رراء 
أحمد وأبو داود والترمذى وصححه وكذلك صحبحه ابن حبات » ورواه من 
حديث ابن عمر «وقوفا وأله وجد عبدا له تروج بغير إذنه ففرق يينهما وأبطل 
عقده وضريه الحدّ . والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل 
وحكنه حك الزنا عند اجمهور إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلا للتحريم ويلحق 
نه النسب وذهب داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالك يس لآن النكاح 
عنده فرض عين فهو كسائر فروض العين لا يفتقر إلى إذن السيد وكأنه لم يثبت 
لديه الحديث وقال الإمام يحبى إن العقد الباطل لا يكون له حك الزنا هنا ولوكان 
عالما بالتحريم لآن العقد شيهة يدرأ بها الحدّ وهل ينفذ عقده ,الإجازة من 
سيده ؟ فقال الناصر والشافعى : لا ينفذه بالإجازة لانه سماه النى صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم ظهرا و[جت انيلا المراد إذا لم تحصل الإجازة إلا أن 
الشافعى لايقول بالعقد الموقوف أصلا . والمراد بالعاهر أنه كالعاهر وأنه ليس 
بزان حقيقة . 

دعن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «لا ممع »4 بلفظ المضارع الى للمجهول وه لاء نافية مرفوع ومعناه 
النهى وقد ورد فى إحدى الروايات الصحيح بلفظ : نمبى رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن يجمع ١‏ يْنَ الْمَرْأة وكيا ولا بين المزأء. وخالياك ٠‏ بيش 


عليه 4 فيه دليل على تحريم اجمع بين من ذكرٍ قال الشافعي يحرم امع بين من 
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ذكر وهو قول من لقيته مر الفتين لاخلاف بيهم فى ذلك ومشله قال 
الترمذى وقال ابن المنذر لست أعلم فى منع ذلك اختلافا اليوم وإنما قال بالجواز 
فرقة من الخوارج ونقل الإجماع أيضاً ابن عبد البر وابن حزم والقرطى والنووى 
ولا يخى أن هذا الحديث خصص ععيوم قوله تعالى ( وأحل لك ماوراء 
ذلك ) الآية قيل ويلزم الحنفية أن ب>وزوا اجمع بين من ذكر لان أصوهم 
تقديم عموم الكناب على أخبار الاحاد إلا أنه أجاب صاحب المدابة أنه 
حديك ابن والمتيون الا حم القطعى سما مع الإجماع من الآمة وعدم 
الإعتداد بالخالف 

١‏ لآ وعن علهان رضى الله عنه قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا يشكح »4 بفتح حرف المضارعة من نكح « المَبرم ولا نكم » ) بضمه 
من أتكح لإ رواه مسم وفى روانة له 4 أى لمسلم عن عمْمان ل( « ولا طب » »4 أى 
لنفسه أو لغيره 9 زاد ابن حبان « ولا يطب عَايْهِ »4 وتقدم ذلك فى كتاب 
الحج إلا قوله « ولا يمخطب عليه » والمراد أنه لامخطب أحد منه وليته . 

١‏ 9 وعن انن عباس رضى الله عنهما قال : تزوج رسول الله صل الله 
عليه وسلم ميمونة وهو بحرم . متفق عليه # الحديث قد أكثر الناس فيه الكلام 
لخالفة ابن عباس لغيره . قال ابن عبد البر : اختاف الآثار فى هذا الحم لكن 
الرواية أنه زوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى وحديث ابن عباس يح 
الإسناد لكن الومم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الباعة فأقل أحوال الخيرين 
أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عمانب صتيح فى منع نكاح 
الحرم فهو المعتمد انتهى . وقال الاثرم قلت لاحمد : إن أبا ثور يقول بأى ثىء 
يدفع حديث ابن عباس أى مع صعته قال : الله المستعان . ابن المسيب يقول 
وم ابن عباس وميمونة تقول تزوجتنى وهو حلال أنهي . بريد بقول ميمونة 


ما رواه عنها مسلم وهو 5 
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1 وللم عن النوونة. تف الزن البى صلى الله عليه وسل تزوجها وهو 
حلال »م وعضد حديتها حديث عنّان وقد وول حديث ابن عاءن الأن 10 
«وهو بحرم » أى داخل ف المحرم أو فى الأشبر الحرم جزم ذا التأويل ابن حبان 
فى صحيحه وهو تأويل بعيد لاتساعد عليه ألفاظ الاحاديث . وقد تقدم الكلام فى 
هذا فى الحج . 


4 - لإ وعن عقبة بن عامس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « إن 


0 


ع 
0 


ا طن بد ما امتخالمم بو الفروح > : منفق غليه 4 أي أحق 


الشروط بالوفاء شروط انكاح لاف أمره أحوط وبابه أضيق والحديث 
دلبل على أن الشروط المذكورة فى عقد النكاح يتعين الوفاء بها وسواء 
كان الشرط عرضا أو مالا حيث كان الشرط لليرأة لآن استحلال البضع 
إنما ييكون فيا يتعلق با أو ترضاه لغيرها . وللعلاء فى المسألة أقوال : قال 
الخطانى : الشروط فى النكاح مختلف فها ؛ فنها ما بحب الوفاء به اتفاقا وهو 
ما أمى الله تعالى به من [مساك بمدروف أو تسريح بإحسان وعليه حمل بعضهم 
هذا الحديث » ومنها مالا بوفى به اتفاقاً كطلاق أختها لما ورد من النهى عنه . 
ومنها ما اختاف فيه كاشتراط أن لايتزوج علبها ولا يتسرى ولا ينقلها من 
مبزلما إل متزله . وأما.مايشترطه العاقد لنفسه خارجا عن. الضنداق فقيل :فو 
للارأة مطلقاً .وهو قول المادوية وعطاء وجماعة » وقيسل هو لمن شرطه وقيل 
يختص ذلك بالاب دون غيره من الاولياء . وقال مالك : إن وقع فى حال العقد 
فهو من جملة المهر أو خارجا عنه فهو لمر وهب له ودليله ما أخرجه النساق 
من حديث عيرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه بلفظ « أبما امرأة نكحت 
عل ضداق أو حنباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لما وها كان بعد عصمة 
النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» وأخرج 


نوه النرِمذي من حديث عروة عن عائشة ثم قال : والعمل على هذا عند بعض 
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أهل العم من الصحابة منهم عير قال : إذا تزوج الرجل المرأة بشرط أن 


لابخرجها ازم وه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق إلا أنه قد تعقب بأن نقله عن 
الشافنى غريب والمعروف عن الشافعية أن المراد من الشروط هى الى لاتناق 
النكاح بل تنكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط حمسن العشرة والإنفاق 
رالككيرة رلك وآن هص اث من مها من قله و همد اكت امك 
علما ألا تخرج إلا بإذنه وأن لانتصرف ف متاعه ونحو ذلك . قلت : هذه 
الشروط إن أرادوا أنه يحمل عليها الحديث فقد قدللوا فائدته لآن هذه أمور لازمة 
قر إل قرط إن أرلدرا غير ذلك فا هو ؟ نم لو شر طت اها حاف 
العقد كأن لا يقسم لما ولا يتسرى عليها فلا يحب الوفاء به قال الترمذى : قال 
على رضى الله عنه : سبق شرط الله شرطها . فالمراد فى الحديث الشروط الجائزة 
لا النبى عنها فأما شرطها أن لاخرجها من منزلما فهذا شرط غير منهى عنه 
فيتعين الوفاء نه . 

لآ وعن ساية بن الااكوع رضى الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام أوطاس ف المتعة ثلاثة أيام ثم تبى عنها . رواه مسلمٍ 4 اعلم 
أن حقيقة المتعة كا فى كتب الإمامية هى النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول 
وغايته إلى خمسة وأربعين بوما ويرتفع النكاح بانقضاء الموقت فى المنقطعة الخيضص 
فل بأرية لكي ركم فى الرف عا ريا وى ألا 
يشبت لها مهر غير المشروط ولا تيت لما نفقة ولا بوارث ولا عدة إلا الاستبراء 
ما ذكر ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط وتحرم المصاهرة بسبيه » هذا كلامهم 
وحديث سللة هذا أناد أنه صلى الله عليه وسلم رخص ف المتعة *م نهى عنها واستمر 
النهى ونسخت الرخصة وإلى نسخها ذهب الجاهير من السلف والاف . وقد روى 
يها ب لعن ف به لطن الأول :فى خير الثاق : فى عير ةالفضاء 
الثالك : عام الفتتح . الرابع :.عام أوطاس . الخامس : غروة تبوك : السادس في 
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حجة الوداع » فهذه التى وردت إلا أن ف ثيوت بعضها تخلافا قال الاووى : 


الراك أن تحرعها وإباحتها وقعاً مرتين فكانت مباحة قبل خيير ثم حرمت فبها 
ثم أبيحت عام الفتتم وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريماً مؤبدا وإلى هذا التحريم 
ده اكت لاه وذهب إلى بقاء الرخصة جاعة هن الضحابة وروى رجوعهم 
ووم بالنسخ ومن أولئك ابن غباس روى عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه 
إلى القول بالتحريم قال البخارى : بين على رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه مفسو وأخرج ابن ماجه عن عير بإسناد صديح أله خط فقا : إن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أذن لنا فى المنعة ثلاثاً ثم حرءها والله لا أعلم 
1 بمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة . وقال ابن عير : نهانا عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ وما كنا مسافين . إسناده قوى والقول بأن إباحتها قطعى” 
انسخها ظنى غير يح لآن الراوين لإباحتها رووا نسخها وذلك إما قطي" 
فى الطرفين أو ظنى فى الطرفين كذا فى الشرح . وى نهابة الجتهد أنها تواترت الاخبار 
بالتحريم إلا أنما اختلفت فى الوقت الذى وقع فيه التحريم انتهبى وقد بسطنا القول 
ف كر فهلا ف حرائى اضوء الباز 

7 سال وعن على رضى الله عنه:قال نمق رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
المتعة عام خيبر . متفق عليه 4 لفظه فى البخارى « أن النى صل الله عليه وآله وم 
مى عن ال متغة واعن اللثر الاهلية زر اخير"» بالحاء المعسجمة أوله والرثاء 
آخره وقد وهم من رنؤاه عام حنين مهملة أوله ونون آخره أخرجه النساق 
والدارقطنى ونبه على أنه وهم . ثم الظاهر أن الظرف ف روابة البخارى متعلق 
بالامرين معا المتعة وموم الخر الاهلية . وحى الببهق عن الميدى أنه كان يقول 
سفيان بن عيينة : فى خيبر يتعلق بالخر الاهلية لا بالمتعة قال البق وهو محتمل ذلك 
ولتعر كر الروانات يفيد تعلقه بهما. وفى روابة لأحمد من طريق معمر 
بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص فى متعة القساء فقال له : إن رسول اله ص الله 
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عليه وسلم نمى عنه يوم خيبر وعن لحوم المر الاهلية إلا أنه قال السبيل : إنه 
لايعرف عن أهل السير ورواة الاثار أنه نبى عن النكاح المتعة بوم خيبر قال : 
والذى يظهر أنه وقع تقديم وتأخير وقد ذكر ابن عبد البر أن الجيدى ذكر عن 
ابن عييئة أن النبى زمن خيبر عن لوم المر الاهلية وأما المتعة فكان فى غير 
بوم خيبر وقال أبو عوانة فى صمي<ه : سمعت أهل العم يقولون : معنى حديث على 
أنه نهى بوم خيير عن لوم الر ؛ وأما المتعة فنكت عنها وإنما تمهى عنها يوم 
الفتح والحامل لهؤلاء على ما سمعت ثبوت الرخصة بعد زمن خيير ولا تقوم لعلى 
الحجة على ابن عباس إلا إذا وقع النهى أخيراً إلا أنه يمكن الانفصال عن ذلك 
بأن عليا رضى الله عنه لم تبلغه الرخصة فها يوم الفتح لوقوع النهى عن قرب ويسكن 
أن عليا عرف بالرخصة بوم الفتح ولكن فهم توقيت الأرخيص وهو أيام 
شدة الحاجة مع العزوبة وبعد مضى ذلك فهى باقية على أصل التحريم المتقدم 
فتقوم له الحجة على ابن عباس . وأما قول ابن القم : إن المسلمين لم يكونوا يستمتعون 
بالكتابيات يريد فيقوى أن البى لم يقع عام خيبر إذ لم يقع هناك نكاح متعة فقد 
يجاب عنه بأنه. قد يكون هناك مشركات غير كنابيات: فإت 'أهل خيير. كانوا 
يصاهرون اللاوس والخزرج قبل الإسلام فلعله كان هناك.من نساء الأاوس والخزرج 
من إستمتعون مثهن . 


7 الآ وغن أبن مسعود رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه 


وس امحلل واحلل له . رواه أحمد والنسائى والترمذى وصمحه . وف الباب عن 
على رضى الله تعالى عنه 4 ولفظه عن على أنه صلى الله عليه وسل ه لعن الحلل 
الال لهء لإ أخرجه الاربعة إلا النساتى # وم حديث ابن مسعود ابن القطان 


وان دفيق العيد على شرط البخارى . وقال الترمذدى حديث حسن كيه والعمل 
عليه عند أهل ١‏ العل امي مر وعيافتت: ,وعد اشداين غير اوهو اقول الفقهاء من 
5 ماك 3 ا 


التابعين ..وأما حديث على رضى الله عنه ففى إسناده مجالد وهو ضعيف وصمحه 





حا 1[ لدت 


أن السكن وأعله اللرْمذى ورواه ابن ماجه والحام من حديث عقبة بن عاص ولفظه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « ألا أخبرك بالتيس المستعار ؟ قالوا 
بل با رسول اله قال : فهو الحلّل » لعن الله محلل والحلل له » والحديث دليل على 
تحرم التحليل لانه لا يكون اللعن إلا على فاعل ال حرم وكل حرم منهى عنه والنهى 
يقتَضى فساد العقد واللعن وإن كان ذلك للفاعل لكنه علق بوصف يصح أن 
يكون علة الحكمٌ وذكروا للتحليل صوراً منها أن يقول له فى العقد إذ أ-للتها 
فلا نكاح وهذا مثل نكاح المتعة لاجل التوقيت . ومنها أن يقول فى العقد إذا 
أخللتها طلقا ومتها أن شكون «مضمرا عند العقدا بأنشه تواطا عل لتحيل 
ولا يكون النكاح الداكم هو المقصود . وظاهر شمول اللعن فساد العقد نيع الصور 
وف بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا يشتغل بما 


8 - لإ وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رس ول الله. صل الله عليه 





وسل لايشكح الرّاف املد إلا مث » رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات » 
الحديث دليل على أنه حرم على المرأة أن تزوج يمن ظهر زناه ولعل الوصف 
بالجاود بناء على الاغلب فى حق من ظهر منه الزئا وكذلك الرجل بحرم عليه أن 
تدوج بالزانية التى ظهر زناها . وهذا الحديث موافق قوله تعالى ( وبُحرّم ذلك على 
المؤمنين ) إلا أنه حمل الحديث والآبة والآ كثر من العاناء على أن معنى لايدكح 
لايرغب الزانى الجاود إلا فى مثله والزانية لاترغب فى نكاح غبر العاهر اهككذا 
تأولوهما. والذى يدل عليه الحديث والآبة النهى عن ذلك الإخبار عن مجرد الرغبة 


وأنه يحرم نكاح الزانى العفيفة والعفيف الزانية ولا أصرح من قوله ( وحرم ذلك 
على المؤمنين ) أى كاملل الإبمان الذين هم ليسوا بزناة وإلا فإن الزانى لايخرج عن 
شي الإيمان عدالا كر 

9 - لظ وعن عائشة رضى الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاث فتزوجها 


رجل مم طلقها قبل أن يدخل با فأراد زوجها الآول أن يتزوجها فسأل 





تع| لد 


لوخ رر 


رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال « لاء حى يذوق الآخر 
مِنْ عَسَيْلَهَا 4 مصغر عسل وأنك لآن العسل مؤنث وقيل إنه يذكر ويؤنثك 
ٍمَاذَافَ الأول » متفق عليه واللفظ مسلم 4 اختاف ف اراد بالعسيلة فقيل إنزال 
النى وأت التحليل لا يكون إلا بذلك وذهب [إليه الحسن . وقال اجمهور ذوق 
العسيلة كناية عن الجامعة وهو تغييب الحشفة من الرجل فى فرج المرأة ويكق 
منه ما وجب الحد ويوجب الصداق . وقال الآزهرى الصواب أن معنى العسيلة 
حلاوة الماع التى تحصل بتخييب الحشفة وقال أبو عبيد العسيلة لذة الماع والعرب 
تسمى كل شىء آستلذه عسلا والحديث محتمل . وأفا قول سعيد بن المسيب إنه يحصل 
التحايل بالعقد الصحييح فقال ابن المنذر لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا الخوارج ولعله 
لم يباغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن وأما رواية ذلك عن سعيد بن جبير فلا يوجد 
مسئداً عنه فى كتاب [تما ثقله أنو جغفر .النحاس فى معاى القرآرن وتبعه 
عبد الوهاب المالكى ف شرح الرسالة وقد حك ابن الجوزى مثل قول ابن المسيب 


عن اواك 


باب الكفاءة والخيار 


الكفاءة المساواة أو المائلة والكفاءة فى الدين معتبرة فلا يحل تزوج مسلية 
بكافر إجاعا . 

١‏ -الإعن ابن عير رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لْعَرَبُ بَنْضيم أكنَاه بض والمَوَالى بصي أكْمَاه عض إَِّا عاىكا 
اها 3ه الحاكم وفى إسناده راولم يسم واسككاة أبو حاتم ذل اشاهك 
عند البذار عن معاذ بن جبل بسند منقطع » وسأل ابن أنى حاتم عن هذا الحديث 
أناه فقال : هذا كذب لا أصل له وقال فى موضع آخر باطل ورواه ابن عبد البر 

فى التّهيد قال الدارقطنى فى العلل : لا يصمح . وحدّث به هشام بن عبيد الراوى 





ع 44( له 


ُزاد فيه بعد أو حجاما : أو دباغاً ؛ فاجتمع عليه الدباغون وهموا به قال ابن 


عبد البر : هذا منكر موضوع وله طرق كلها واهية . والحديث دليل على أن العرب 
سواء فى الكفاءة بعضهم لبعض وأن الموالى ليسوا أ كفاء لم . وقد اختلف العلياء فى 
المعتير رن الكفاءة اختلافا كثيراً والذى يقوى هو ' ذهب اليه زيد.ن على 
ومالك ويروى عن عير وابن مسعود وابن سيرين وعمر بن عبد الءزيز وهو أحد 
قولل الناصر أن المعتبر الدين اقوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقام ) ولحديث 
« الناس كلهم ولد آدم » وتمامه « وآدم من تراب » أخرجه ابن سعد من حديث 
أنى هريرة وليس فيه لفظ كلهم « والناس كأسنان المشط لافضل لاحد على أحد 
إلا بالتقوى » أخرجه ابن لال بلفظ قريب من لفظ حديث سهل بن سعد . وأشار 
البخارى إلى نصرة هذا القول حيث قال : باب الآ كفاء فى الدين وقوله تعالى . 
( وهو الذى خلق من الماء بشراً ) الآبة» فاستتبط من الابة الكريمة المساواة بين 
َّ آدم * ثم أردفه بإنكاح أنى حذيفة من سالم بابئة أخيه هند بذنت الوليد بن عتبة 
ابن ربيعة وسام دول الامرأة من الاأنصار وقد تقدم حديث «١‏ فعليك بذات 
الدين » وقد خطب النى صل الله عليه 3 يوم فتح مك فقال « امد لله الذى 
أذهب عنك عبية - يضم المهملة وكسرها ‏ الجاهلية وتكيرها , با أيها الناس إنما 
الناس رجلان : مؤمن ا على الله » وفاجر شق هين على الله » ثم قرأ الآية ؟5 
وقال صلى الله عليه وسلم « من سره أن يكون أ كرم الناس فليتق الله » لؤمل صلى الله 
عليه وسل الالنفات إلىالانساب من عبية الجاهلية وتكبرها فكيف يعتبرها المؤمن 
ويبى علها حكا شرعيا ؟ وفى الخديث ه أربع ار الجاهلية لايتركها الناس . ثم 
ذكر منها الفخر بالانساب » أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس وفى الاحاديثك 
شىء كثير فى ذم الالتفات إلى الترفع بها وقد أس صلى الله عليه وسلم بى بياضة 
بإنكاح أنى هند الحجام وقال « إنما هو امو من المسلمين » فنبه على الوجه 
المقتضى لمساواتهم وهو الاتفاق فى وصف الإسلام: وللناس فى هذه المسألة 





ل وؤؤ - 


يجائب لاتدور على دليل غير الكبر باء والترفع ولا إله إلا الله كم حرمت المؤمنات 
النكاح لكبرباء الآولياء واستعظامهم 0 اللهم إنا برأ إليك من شرط ولده 
الموى ورناه الكبرباء ؛ ولقد منعت الفاطميات فى جهة الون ما أحل الله لمن 
النكاح لقول بعض أهل مذهب المادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمى 
من غير دليل ذكروه وليس مذهبا لإمام المذهب المادى عليه السلام بل زوج 
بناته من الطبريين وإنما نشأ هذا القول من بعده فى أيام الإمام أحمد . سليان 


وتبعهم بيت رياستها ففالو! بلسان الحال تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم 
وكل ذلك من غير عل ولا هذى ولا كتاب مثير بل ثبت خلاف ما قالوه عن سيد 
البس كا دلا لذا: 

؟ - لوعن فاطمة بنت قيس رطى الله عنها أن النى صل الله عليه وآله 


وسلم لطا ل 2 » روآه مسل » وفاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك 


ان قيس وهى من المهاجرات الآول كانت ذات جمال وفضل وكال جاءت إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل بعد أن طلقها أنو عبرو بن حفص نن المغيرة 
بعد انقضاء عدتها منه فأخير نه أن معاوية بن ألى سفيان وأبا جهم خطباها فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم «أما أنو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 
وأما معاوية فصعلوك لامال له انكحى أسامة بن زيد ‏ الحديث » فأمرها ينكاح 
أسامة مولاه ابن مولاه وهى قرشية وقدّمه على أكفاءم! من ذكر ولا أعم أنه ظطلب 
0 م إسقاطة احمد وكا المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد 
بيان ضعف الحديث الأول للإشارة إلى أنه لاعبرة فى الكفاءة بغير الدين كا أورد 
لذلك قوله : 

0 أنى هريرة .رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال 
دن ب بِّاصَةَ أنكحوا أءا مِنْدِ »4 اسمه يسار وهو الذى حجم النى صلى الله عليه 
وآله وس وكان مولى لبنى بياضة 9 وأنكيحوا إِليْهِ وكان حجاما » رواه أبو داوذ 

1 - سل اثلا 072 





44 لت 
والا 71 بسند جيد » فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة الانساب وقد صح أن بذلا 
تكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف وعرض عير بن الخطاب ابنته 
حفصة على سلبان الفارمى . 

4 9 وعن عائشة رضى الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين 
عتقت . متفق عليه فى حديث طويل . ولمسلم عنها أن زوجها كان عبذا ١‏ وق 
روابة عنها كان حرا والآول أثبت »4 لآنه جزم البخارى أنه كان عبدا ولذا 
قال لوصح عن ابن عباس رضى الله عنه عند البخارى أنه كان عبدا »4 ورواه 
علماء المدينة وإذا روى علاء المدينة شيا ورأوه فهو أصح وأخرجه أنو داود من 
حديث ابن عباس بلفظ « إن زوج بريرة كان أسود يسمى مغيثا نخيرها الى صلى الله 
عليه وآله وسلم وأمها أن تعتد» وفى البخارى عن ابن غباس « ذاك مغيث 
عد بى "فلان يعى زوج بريرة » وى أخرى عند البخارى «كان دك بريرة عبدا 
أسود يقال له مغيث » قال الدارقطنى لم تختلف الروابة عن عروة عن عائشة 
أنه كان عبدا ٠.‏ وكذا قال جعفر بن حمد عر أبيه عن عائشة قال النووى : 


يؤيد قول من قال كان عبدا قول عائشة كان عبدا فأخيرت وه صاحبة القصة 


بأنه كان عبدا . فصح رجحان كونه عبدا قّة وكثرة وحفظا . والحديث دليل 


على ثبوت الخيار للبعتقة بعد عتقها فى زوجها . إذا كان عبداً وهو إجماع . 
واختلفت إذايكان ذا فقيل لا يفيت لما الكشان . وهر دول الجيهور تالوا: لا 
العلة فى ثبوت الخيار . إذا كان عبدا هو عدم المكافأة من العبد للحرة فى كثير 
من الاحكام فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء فى عصمته . أو المفارقة لانها 
فى وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار . وذهبت الطهادوية والشعبى 
ارون إل أنه كيت لما اسار ! سإن ل 2 )| وجرا بإداكد ررد فى 
رواية أن زوج بريرة كلت حرا . ورده الآولون بأنها رواية مرجوحة 
لا يعمل بها » قالوا : ولانها عند تزوجها لم يكن لها اخيتار . فإن سيدها يزوجها 





/81| ست 


وإن كرهت فإذا أعتقت تجدد لما حال لم يكن قبل ذلك » قال ابن القم : فى 
تخييرها ثلاثة مآخذ وذكر مأخذين وضعفهما ثم ذكر الثالك وهو أرجحها 
وتحقيقه أن السيد عقد علا بحم الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعها والعتق 
2 اتلك الرافةه او المذافع للبعتق وهذا مقصود العتق وحكيته فإذا ملكت 
رقاتها ملكت يضعها ومنافعها ومن جملتها منافع البضع فلا يملك علمها إلا باختيارها 
نكيرها الشارع بين اللامبن البقاء تحت الزوج ل الفسخ منده وقد جاء فى بعضن 
طرق حديث بريرة «مللكك نفك اناختاراف » قلت وهو مر تعليق الحم 
وهو الاختيار على ملكها لنفسها فهو إشارة إلى علة التخيير وهذا يقتضى 


بوت الخيار وإن كانت تحث حن وهل مع الفسخ يافظط الاختيارى 59 قبل 


نعم كا يدل له قوله فى الحديك « خيرت » وقييل لابد من لفظ الفسم ثم إذا 


اختارت نفسها 0 لك للزوج الرجعة علها وإبما براجعها بعقد جديد إن رضيت 
نه ولا يزال للها الخيار بعد عليها مالم يطأها لما أخرجه أحمد عنه صل الله عايه 
وسل « إذا عتقت الآمة فهى بالخيار مالم يطأها إن تشأ فارقته وإن وطبها فلا 
خيار لما وأخرجه الدارقطنى الدظ إن وطتك فار حيار لك وا حك 
ا داود بلفظ « إن قاربك فلا خيار لك » فدل أن الوطء مافع من الخيار واليه 
ذهب الحنابلة ٠‏ واعلم أن هذا اللديك جليل قد ذكره العلساء فى مواضع من 
كا فى الزكاة وف العتق وفى البييع وفى النكاح وذكره البخارى فى البيع 
وأطال المصنف فى عدة ما استخرج منه مر الفوائد حتى بلخت ماثة واثنتين 
وعشر بن فائئدة فنذكر ماله تعلق بالباب الذنى تن بصدده ( منها) جواز بيع 
أخن الر بجي الردني دون ادر ؛ وأن بيع الامة المروجة لايكون طلاتا 
وأن عتقها لا ينكون طلانا ولا فخا » وأن لارقيق أن يسعى فى فكاك رقبته 
من الرق » وأن الكفاءة معتبرة فى الحرية . قلت : قد أشار ف الحديث إلى سيب 


تخييرها وهو ملكها نفسها كس عرفت فلا 6 هذا اك اعتيارها إسقط برضا 





-غم14ا- 

المرأة التى لا ولى لحا وما ذكر فى قصة بريرة أن زوجها كان يتبعها فى سكك المديئة 
يتحدر دمعه لفرط محبته لما قالوا فيؤخذ منه أن الحب يذهب الحياء وأنه يعذر 
با لكان كذلك [دار كان بسن اختار امه فإكدن أهل اذاف الله إذا حصل الم 
الوجد عند سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحواهم حيث يغتفر منهم مالا يحصل 
عن اختيار كالرقص ونحوه . قلت : لا يخق أن زوج بريرة بى من فراق به 
فح الله بى شوقاً إلى لقانه وخوفا امن سخطه كا كان رول الله صل الله عليه 
وسل ببى عند سماع القرآن وكذلك أابه ومن تبعهم بإحسان. وأما الرقص 
والتصفيق'.فشأن أهل الفسق والخلاعة لاشأرتب من بحب الله وخشاه فاب 
لهذا المأخذ الذى أخذوه من الحديث وذكره المصنف فى الفتح ثم سرد فيه غير 
ما ذكرناه وأبلغ فوائده إلى العدد الذى وصفئاه وفى بعضها خفاء وتكلف لايليق 
بمثل كلام رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 

0 #9 وعن الضحاك »# تابى معروف روى عن أبيه ( ان فيروز رضى 
أللّه عنه » بفتح الفاء وسكون المثناة التحتيه وظم ألراء وشكون الوراو ار ك6 
هو أبو عبد الله 9 الديلى »4 ويقال الميرى لأزوله حمير وهو من أبناء فارس من 
قرس صنعاء كان ممن وفد على النى صل الله عليه وآله وسلم وهو الذى قتل 
العنبى الكذاب الذى ادعى النبوة فى ستة إحدى عشرة وأتى حين قتله النى 
صلى الله عليه وسم وهو ريض مرض موته وكات بين ظهوره وقتله أربعة 
أشبر 8 عن أبيه رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله إنى أساءت وتحتى أختان 
فقال : رسول الله صلى الله عليه وس «اطأان )ها شت رواء أحد والاربعة 
إلا النسائى وصححه ابن حبان والدارقطى والببهق وأعله البخارى 4 ,أنه رواه الضحاك 


عن أبيه وروآه عنه أبو وهن الميثان - يفتح اجيم وسكون المثناة التحتية والشين 


المعجمة فنون ‏ قال البخارى : لا نعرف سماع بعضهم من بعض . والحديثك 
دليل على اعتبار أنتكحة الكفار وإرف خالفت نكاح الإسلام وأنها لاتذرج 
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المرأة من الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام وأنه يبق بعد الإسلام بلا تجديد عقد وهذا 
مذهب مالك وأحمد والشاففى وداود وعند الحادوية والحنفية أنه لايقر منه إلا ماوافق 
الإسلام وتأولوا هذا الحديث بأن المراد بالطلاق الاعتزال وإمساك الاخت الاخرى 
الى بقيت عنده بعقد جديد ولا يخى أنه ل متعسف: وكيف يخاطب رسول الله 
صل الله عليه وسلم من دخل فى الإسلام ولم يعرف الاحكام بمثل هذا وكذلك 
تأولوا هذل أقوله : 

اك (وعن سالم عن أبيه رعق الله عنه م عبد الله بن عمر 9 أن غيلان بن 
سلية 4 هو تمن أسل بعد فتح الطائف ول يهاجر وهو من أعيان ثقيف ومات فى 
خلافة عير 9 أسلم وله عشر نسوة قأسلين معه فأمره النى صل الله عليه وسلم أن 
رلا ٠‏ رواه أحمد والترمذى وصمحه ابن حبان والحا 7 وأعله البخارى 
وأبو زرعة 4 قال الترمذى : قال البخارى هذا الحديث غير محفوظ وأطال المصنف 
فى التلخيص الكلام على الحديث وأخصر ننه وأحر.. إنادة كلام ابن كثين 
فى الإرشاد . قال عقب سياقه له رواه الإمامين أبو عبد الله حمد بن إدريس 
الشافى وأحمد بن حنيل والترمذى وابن ماجه وهذا الإسناد رجاله على شرط 
الشيخين إلا" أن الترمذى يقول معت «البخارى يقال : هذا حديت عير محقوظ 
والصحيح ماروى شعيب وغيره عن الزهرى قال : حدثت عن مد بن شعيب 
الثقّى أن غيلان فذكره . قال البخارى : وإبما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه 
أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عير لتراجعن نساءك الحديث : قال ابن 


كثير قلت قد جمع الإمام أحمد فى روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين ذا 
السند فليس ماذكره البخارى قادحا وساق رواية الفساق له برجال ثقات إلا أنه 
يرد على ابن كثير ما نقله الاثرم عن أحمد أنه قال هذا الحديث غير حيح والعمل 
عليه . وهر دليل عل كاادل عليه ديك الضحاك ١‏ ومر. . تأول ذلك تأوال 
هذا 9 فائدة 4 سبقت إشارة إلى قصة آطليق رجل من ثقيف نساءه . وذلِك 
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ا ريا فلبا كان فى عهد عير طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فلا باغ 
ذلك عمر قال ٠‏ إنى لظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى 
نفسك وأعليك أنك لاتمكث إلا قليلا وايم الله لراجعن نساءك ولترجعن 
ناك أ نر وري ملك والامرن يقبرك فليرج, كا رجم قبر أنى رغال ‏ الحديث » 
ووقع فى الوسيط ابن غيلان وهو وثم بل هو غيلات وأشد منه وهما ما وقع 


ف مختصرا ابن الخاجب ان عيلان بالعين المهملة وفى سين أنى داود « أن قيس 
ان الحرث ل رده شان رو اا ه التى صلى الله عليه وسلم أن يختار 


أربعاً » وروى الشافعى والببهق عن نوفل بن معاوية أنه قال أسليت وتحتى خمس 
ره فاك النى صلى الله عليه وآله وسل قال : فارق و الحدى رأمسك أرإيياً 
فعمدت إلى أقدمهن عندى عاقر منذ ستين سنة ففارةتها » وعاش نوفل بن معاوية 
مائة وعشرين سنة ‏ ستين فى الإسلام وستين فى الجاهلية وق كلام عبر مايدل 
غلى إيظال الحيلة لمنع التوزيث .وآن الشيطان قد هدك فى قلت العبد ما لسترقه 
من السمع هر أحواله وأنه يرجم القبر عقوبة للعاصى وإهانة وتحذيراً عن 
مثل ما فعله . 

7 لآ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال ردّ النى صل الله عليه وسلم أبلته 
زينب على أنى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الآول ولم يحدث نكاحا. 
رواه أحمد والاريعة إلا النسافى وصمحه أحمد والخاكم » قال الترمذى <سن وليس 
بإسناده بأس وفى لفظ لاحمد كان إسلامها قبل إسلامه بست سنين وعنى بإسلامها 
رما وإلا فهى أسليت مع سائر بناته صلى الله عليه وسلم وهن أسلين مذ لعثه الله 
وكانت مجرتما بعد وقعة بدر بقليل ووقعة ددر كانت فى رمضان من السنة الثانية من 
مجرته صلى الله عليه وسلم وحرمت المسلءات على الكفار فى الحديبية سنة ست من 
ذى القعدة منها فيكون مكلها يعد ذلك نوا من سفتين ولهذا ورد فى روابة أبى 


داود ردها عليه بعد سنتين وهكذا قرر ذلك أبو بكر الببيق قال الترمذي لايعرف 
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وجه هذا الحديث يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد ست سئين أو ثلاث أو ستتين 
وهو مشكل لاستبعاد أن تبق عدتها هذه المدة ولم يذهب أحد إلى تقرير المسلية 
تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامها . نقل الإجماع فى ذلك ابن عيد البر 
وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر جوزه ورد بالإجماع وتعقب يبوت الخلاف 
فيه . عن عل والنخعى أخرجه ابن أنى شيبة عنهما وبه أفتى حماد شيخ أنى حنيفة 
فروى عن على أنه قال «فى الزوجين الكافرين يسم أحدهما « هو أملك لبعضها 
مادامت فى دار ثرتما » وفى رواية « هو أولى بها مالم تخرج من مصرهاء وفى 
رواية عن الزهرى أنه إن أسللت وم يسم زوجها فهما على نكاحهما مالم يفرق 
بينهما ساطان . وقال اجمهور إن أسليت الحربية وزوجها حربى وهى مدخول بها 
فإن أسلم وهى فى العدة فالنكاح باق وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة 
بينهما وهذا الذى ادّعى عليه الإجماع فى البحر . وادّعاه ابن عبد البر كا عرقت 
رادل الوزن شرك ركب" نأن عدتها لم تكن قد انقضت وذلك بعد نزول آبة 
الحريم' لعاء المسللة بحت الكافن وهو مقدار ستتين وأثير انتب الميض قد 
000 مع بعض النساء فردّها صلى الله عليه وس عليه لما كانت العدة غير منقضية 
وقيل المراد بقوله بالنكاح الآول : أنه لم يحدث زبادة شرط ولا مهر ورد هذا 
ابن القبم وقال : لا نغرف اعتبار العدة فى شىء من الاحاديث ولا كان النى صلى الله 
عليه وآله وس يسأل المرأة هل انقضت عدتبا أم لا . ولا ريب أن الإسلام لوكان 
بمجرده فرقة لكانت فرقة بائئة لارجعية فلا أثر للعدة فى بقاء النكاح . وإنما 
0 ها فى منع نكاحها للغير . فلو كان الإسلام قد يحر الفرقة بينهما لم يكن أحق 
بها فى العدة ولكن الذى دل عليه حكنه صلى الله عليه وآ له وس أن النكاح موقوف 
فإن أسلم قبل انقضاء عدتبا فهى زوجته . وإن انقضت عدتما فلها أن تكح 0 


شاءت : وإن 51 انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد 


نكاح ولا يعلم أخة جدّد لعد الإسلام نكاحه البتة بل كان الواقع أحَ الآامرين 
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إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤهما عليه . وإن تأخر إسلامه وأما تتجيز 
الفرقة. ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله صل الله عليه وآله وسم قضى بواحد 
منهما مع كثرة من أسلم فى عهده . وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده 
منه قال ولولا إقراره صل الله تعالى عليه وله وسلم الزوجين على نكاحهما وإن 
د إسلام أحدهما عن الآخر بعد صاح الحديبية وزمن الفتتح لفلنا بتعجيل الفرقة 
بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى ( لاهن حل لم ولاهم يحاون لمن ) 
وقوله تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ثم سرد قضاءا تؤكد ماذهب إليه وهو 
أقرب الأقوال فى المسألة . 

م -الإوعن عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رد الى صلى الله عليه وسلم 
ابنته زينب على أنى العاص بن الربيع بنكاح جديد قال الترمذى حديث ابن عباس 
أجود إسنادا والعمل على حديث عيرو بن شعيب 4# قال الحافظ ابن كثير فى الإرشاد 
قال الإمام أجل هذأ حديث ضعيف وحجاج م إسمعه من عبرو بن شعيب إنما سمعه 
من تمد بن عبد الله العرزى والعرزى لا يساوى حديثه شيئاء قال والصحيح حديث 
أبن عباس يعى المتقدم » وهكذا قال البخارى والترمذى والدارقطنى والبيهق وحكاه 
عن حفاظ الحديث . وأما ابن عبد البر فإنه جنح إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب 
وجمع بينه وبين حديث أبن عباس كمل قوله فى حديث ابن عباس بالنكاح الاول 
أى بشروطه ومعنى لم يحدث شيئا أىلم يزد على ذلك شيا . وقد أشرنا إليه آنا 
قال : وحديث عبرو إن شعيب (لعضده الاصول وقد صرح فيه يوقو ع عمد جديد 


ومهر جديك . الخ بالصريح أول من الاخل بالمحتمل انتهى . قلث برد أل 


حديث ابن غباس تصريح ابن عياس قَْ روابة 0 فلم يحدث شهادة ولا مافاك 
رواه ابن كثير فى الإرشاد ونسبه إلى إخراج الإمام أحد له ورأها ]قو ل ,الار مذي 
والعمل على حديث عبرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق ولا يخنى أن عملهم 
بالحديث الضعيف ومجر القوى لا يقوى الضعيف بل يضعفف ١ا‏ ذهبوا إليه من العمل 





حك فاق أ سس 


3 لآ وعن ان عباس رضى ألله عنهما قال للك امرأة فتزوجت ا 
زوجها فقال با رسول الله إتى كنت أسلت وعليت بإسلاى فانتزعها رسول الله 


صلى اله عليه وسلم رسيا الاح انها ال وها الارك دراه احم 


وأبو داود وان ماجه وكدحه ان حيان والحاكم )» الحديث ل على تأنه إذا 


أسم الزوج وعليت امرأنه بإسلامه فهى فى عقد نكاحه وإن تزوجت فهو تزوج 
باطل تنترع من الزوج 0 وقوله « وعليت بإسلاى» ويحتمل أنه أسلم بعد 
نققضاء عدتها أو قبلها وأنما ترد إليه على كل حال وأن عللها بإسلامه قبل تزوجها 
بغيره بطل نكاحها مطلقاً سواء اتقضتعدتها أم لا ؛ فهو من الادلة لكلام ابنالقيم 
أذ قدياة 00 ترك صل الله م الاستفصال هل علمت بعد انقضاء العدة 
ولا : دليل عل أنه لاحك للعدة إلا أنه على كلام ابن القيم الذى قدمناه أنها بعد 





نقضاء عدتها زوج مارك لام هذه القضية إلا على تقدير 0 فى العدة 
كذا قاله الثبارح رحمه الله. ولا يذن أنه مشكل لانه إن كان عقّد الآخر بعد انقضاء 
عدتها من الآول فنكاحها صحييح وإن كان قبل انقضاء عدتها فهو باطل إلا أن يقال 
إنه أسلم وهى ف العدة وإذا أسل وهى فيا فالنكاح باق بينهما فتزوجها بعد إسلامه 
باطل للانها باقية فى عقد نكاحها فهذا أقرب 

٠‏ - لإ وعن زيدبن كعب بن يحرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم العالية من بنى غفار # بكسر الغين المعجمة ففاء خفيفة فراء بعد الآلاف 
قبيلة معروفة لإ فلا دخلت عليه ووضعت ثياها رأى بكشحها » بفتح الكاف 
فشين معجمة خاء مهملة هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع كا فى القادوس ل بياضاً 
فقال 1١‏ 'لبيى مِيَابِك والح بأتملك » وأمى لما بالصداق : رواه الام وفى 
إسناده جميل .بن زيد وهو يجهول واختلف عليه فى شيخه اختلافاً كثيراً 4 اختاف 
فى الحديث عن جميل فقيل عنه ا قال المصنف وقيل عن ابن عبر وقيل عن كعب 
ان عحرة وقيل عن كعب نن زيد والحديث فيه دليل علي أن البرص منفرٍ 
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ولا يدل الحديث على أنه يفسخ به النكاح صريحاً لاحتهال قوله صل الله عليه وسلم 
« الحق بأهلك » أنه قصد به الطلاق إلا أنه قد روى هذا الخديث ابن كثير بلفظ 
أنه صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بتى غفار فليا دخلت أعليه رأى بكشحها 
وضحا فردها إلى أهلها وقال «دلستم على » فهو دليل على الفسخ وهذا الحديث 
ذكره ابن كثير فى باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب . وقد اختلف العلماء 
فى فسخ الذكاح بالعيوب فذهب أكثر الامة إلى ثيوته وإن اختلفوا فى التفاصيل 
فروى عن على وعير أنها لاترد النساء إلا من أربع من الجنون والجذام والبرص 
والداء فى الفرج وإسناده منقطع وروى البق بإسناد جيد عن ابن عباس رضى 
الله عنه ه أربع لايحزن فى بببع ولا نكاح : المجذونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء» 
والرجل يشارك المرأة فى ذلك ويرد بالجب والعنة على خلاف ف العنة وفى أنواع 
من المنفرات خلاف . واختار ابن القبم أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه 
ولايحل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع 
كا أن الشروط المشروطة فى النكاح أولى بالوفاء من الشروط فى البيع قال ومن 
تدير مقاصد الشرع فى م«صادره وموارده وعدله وحكبته وما اشتملت عليه من 
المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة قال وأما الاقتصار 
عل عببين أو ثلاثة:أو أربعة أو خمسة أو منتة أو سبعة' أو مانية دون ماهو أول فنا 
أو مساويها فلا وجه له فالعمى والخرس والطرش وكونما متقطوعة اليدين أو الرجلين 
أو إحداهما من أعظلم النفرات والسكوت عنه من أقببح التدليس والغش وهو مناف 
للدين والإطلاق إنما ,نصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفا . قال وقد قال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ان تزوج امرأة وهو لابولد له أخبرها أنك عقيم فاذا 


تقول فى هذا العيب الذى غندها كال لانقص انتهى . وذهب داود وابن حزم إلى 


أنه لايفسخ النكاح بعيب البتة وكأنه لما لم يثبث الحديث به ولا يقولون بالقياس 


م يقولوا بالفسخ 





ده 8688| سم 
١١‏ - وعن سعيد بن المسيب أن عير بن الخطاب رضى الله عنه قال : أما 
رجل ترج امرأة فدخل بها وجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق 
بمسيسه إباها وهو له على من غرّه منها . أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن 


أنى شيبة ورجاله ثقات 4 تقدم الكلام فى الفسخ بالعيب . وقوله «وهوء أى 


المهر له أى الروج على من عه مباايء أى يرجع عليه وإليه ذهب المادى ومالك 


وأحاب الشافى وذلك لانه غرم لحقه بسبيه . إلا أنهم اشترطوا عليه بالعيب 
فإذا كانت جاهلا فلا غرم عليه . وقول عمر « على من غرّهء دال على ذلك 
إذ لاغرر منه إلا مع العم . وذهب أبو حنيفة والشافى إلى أنه لارجوع 
إلا أن 0 قال .هذا فى الجديد قال ابن كثير فى الإرشاد وقد حكى الشافعى 
فى القديم عن عمر وعلى وابن عباس ف المغرور يرجع بالمهر على من غره ويعتضد 
با تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وس « من غشنا فليس منا » ثم قال الشافعى 
فى الجديد وإنما تركنا ذلك لحديث « أبما امرأة نكحت بغير إذن ولها فنكاحها 
ناطل فإن أصاءها فلها الصداق بما استحل من فرجهاء قال لعل لما الصداق فى 
النكاح الباطل وهى الى غَرَتْه فلآان يمعل لما الصداق بلا رجو ع على الغار فى النكاح 
الصحيح الذى الزوج فيه مخير بطريق الآولى اذتهبى . وقد يقال هذا مطلق مقيد 
بحديث الباب . 

٠١‏ - الإ وروى سعيد أيضا » يعنى ابن منصور لإ عن على رضى الله عنه نحوه 
وزاد وبا قرن 4 بفتح القاف وسكون الراء هو العفلة بفتتح العين المهملة وفتح الفاء 
واللام وهى تخرج فى قبل النساء وحيا الناقة كالادرة فى الرجال لإ فزوّجها بالخيار 
فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها # . 

٠‏ - لآ ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا 4 أى وأخرج سعيد بن منصور 
من طريق ابن المسيب 9 قال قضى عمر رضى الله عته فى العنين أن يؤجل سنة 
ورجاله ثقات 4 بالمهملة فنون فثناة تحتية فنون بزنة سكين هو من لا يأني الفسام 





همه 


يجا لعدم انتشار ذكر ه . ولا يريدهن والامم العنانة والتعنين والعنينة بالك 
ويشدّد والعنة بالضم الاسم أيضا من عنن عن امرأته حم عليه القاضى بذلك 


أو منع بالسحر . وهذا الآاثر دال على أنها عيب يفسخ بها الدكاح بعد تحققها . 
واختلفوا فى ذلك والقائلون بالفسخ اختلفوا أيضا فى إمهاله . ليحصل التحقيق 
فقيل مهل سنة وهو مروى عرى عير وابن مسعود وروى عن عنّان أله لم 
يؤجله وعن الحارث بن عبد الله يؤجل عشرة أشهر وذهب أحمد والحادى 
وجماعة إلى أنه لا فسخ فى ذلك . واستدلوا بأن الاصل عدم الفسخ وهو أثر 
لاحجة فيه وبأنه صلى الله عليه وسلٍ لم بخير امرأة رفاعة وقد شكت منه ذلك 
وهو فى موضع التعايم قاقد أجابة ىال ابشرله ١‏ اعلا لملا ررحي لكا 
والظاهر معه . قلت : لايخ أن امرأة رفاعة لم تشك من رفاعة فإنه كان قد 
طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير خاءت تشسكو إليه صلى الله عليه وآله وسلم 
وقالت إنما معه مثل هدية الثوب فقال صل الله تعالى عليه وآله وس «اتالناأن 
ترجعى إلى رفاعة ؟ لاحتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته » وفى رواية الموطأ « أن 
رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ثلاثا فنكحت عبد الرحن بن الزبير فأعرض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارتها 
فأراد رفاعة أن يننكحها وهو زوجها الاول ؛ فقال صل الله عليه وآله وسلم أتريدين 
الحديث » وبهذا يعرف عدم صمة الاستدلال بقصة رفاعة فإنها لم تطلب الفسخ 
بل فهم منها صبى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنها تريد أن يراجعها رفاعة فأخيرها 
أن عبد الرحمن حيث لم يذق عسيلتها ولا ذاقت عسيلته لايحاها لرفاعة . وكيف 
يحمل حديثها على طلبها الفسخ وقد أخرج مالك فى الموطأ ه أت عبد الرحمن 
لم يستطع أن سما .فطلقها فأرادا رفاعة أن ينكحها وهو زوجها اللأول.. خاءت 
تستفتى رسول الله صل الله عليه وس فأجابها بأنها لاتحل له» وأما قصة أنى ركانة 
وهي « أنه نكم أعرأة من منيينة لخاءت إلى النى صلي الله عليه وآ له وسلم فقالت : 





مايغنى عنىهذه إلاكا تغنى عنىهذه الشعرة _لشعرة أخذتها من رأسها- ففرق بدى وبينه 
نأخذت النى صل الله عليه وسل حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون 


فلانا ‏ يعنى ولدا له يشبه مه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا لابئه الآخر يشبه 
منه كذا وكذا قالوا عم قال النى صل الله عليه وسل لعبد يزيد طلقها قفعل ‏ 
الحديث » أخرجه أبو داود عن أبن عباس والظاهر أنه لم يثيث عنده صلى الله 
عليه وسلم ما ادعته المرأة من العنة لامها خلاف الاصل ولانه صلى الله عليه وسلم 
تعرف أولاده بالقيافة وسأل عنها أمابه صل الله عليه وسلم فدل أنه لم يثبت له 
أنه عنين فأمه بالطلاق إرشاداً إلى أنه يفبغى له فراقها حيث طلبت ذلك منه لا أنه 
بحب عليه ١‏ فائدة 4 قال ابن المنذر اختلفوا فى المرأة تطالب الرجل باجماع فقال 
الاكثرون إن وطبها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين وهو قول 
الاوزاعى والثورى وأنى حنيفة ومالك والشافعى وإبحاق وقال أبو ثوز إن ترك 
جماعها لعاة أجل المااسنة و إن كان لخر علة فلذاثا جيل .قال "عياض انف كاقة 
العلداء أت للءرأة حتا فى الماع فيثبت الخيار لما إذا تزوجت الجبوب والممسوح 
جاهلة هما ويضرب للعنين أجل سنة لاختيار زوال ما به انتهى . قلت : ولم يستدلوا 
عل مقدار الاجل بالسئة بدليل ناهض إنما يذكر الفقهاء أنه لآجل أن تمر به 


الفصول الأاربعة فيتبين حينئذ حاله . 
بان عثرة الزساء 


بكر العين وسكون الشين المعجمة 'أى عثرة الرتجال 'أى الازواج النساء 
أى الزوجات . 
١‏ رع أن هريرة رضى الله عنه فال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ذ نك ن 22 اذى اسزاة فك لها . روناء أب داو والنساف واللفظ له 
ورجاله مات لكن أعل بالإرسال »4 روى هذا الحديث بافظه من طرق 





ع 14 د 


ا ة عن جماعة من الصحابة منهم على بن أنى طالب رضى الله عنه وغمر 
وخزية وعلى بن طاق وطاق بن على وأبن مسعود وجابير وابن عباس وابن 
عير والبراء وعقبة بن عام وأنس وأبو ذرٌ وفى طرقه جيعها كلام ولكنه مع 
0 ة الطرق واختلاف الرواة يشدّ بعض طرقه بعضاً ويدل على تحريم إتيان 
النساء فى أدبارهن وإلى هذا ذهبت الامة ‏ إلا القليل ‏ الحديث » هذا ولآان الأاصل 
تحريم المباشرة إلا ما أحله الله ولم يحل تعالى إلا القبل كا دل له قوله ( نأنوا 
حرنكم أنى شم ) وقوله ( فأنوهن من حيث أس 5 الله ) فأباح موضع الحرث 
والمطلوب من الحرث نات الزرع فكذلك النساء الغرض من إتياتمن هو 
طلب النسل لا قضاء الشبوة وهو لا يكون إلا فى القسل فيحرم ما عدا موضع 
الحرث ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة فى كونه محلا لازرع . وأما حل 
الاستمتاع فيا عدا الفرج فأخوذ من دليل آخر وهو جواز مباشرة الخائض 
فها عدا الفرج وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان الزوجة والامة بل المملوك 


ف الذي . ,ورف عراب الشافما ناه ل يم بسح اقل ككل دلا خر هد 1ن 
والقياس أله حلال ؛ ولكن قال الربيع : والله الذى لاإله إلا هو لقد نص 


الشاففى على تحريمه فى ستة كتب ويقال إنه كان يقول بحله فى القديم . وى 
المدى البرى عن الشاقيى أنه ظال لذ[ سن ند إل أ اع رقال ان سل 
نقل عن الآئمة إباحته فقد غلط علهم أغش الغاط وأقبحه وإنما الذى أباحوه 
أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء فى الفرج فيطأ من الدبر لا فى الدبر فاشتبه على 
السامع اتتهى . ويروى جواز ذلك عن مالك وأنكره أصحابه وقد أطال الشارح 
القول فى المسألة بما لا حاجة إلى استيفائه هنا وقرر آخراً تحريم ذلك » ومن 
أدلة تحرعه قوله : 

٠‏ لآ وعن أبن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل «لابنْظرٌ الله إل رَجْلٍ أن رَجْلا أو اممرأة فى مُبرِمَاء رواه الترمنى 












هوغ) ب 
والنساتى وان حبان وأعل بالوقف؛ على ابن عباس وللكن المسألة لامسرح للاجتهاد 
فها 1 هذا النوع من الوعيد فإنه لايدرك بالاجتهاد فُله ّ الرقع : 

00 #إوعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صلل الله عليه وآله وسلم قال 
من الله وَالِيّوْم الآخر فلا يُوْدِى جَارَهُ واسْتَوْصُوا بالنسّاء 0 


ف د ف صلك 1 4 سك ار لضام سي ويف اللده او بك ]اه 
كن سن 0 2 00 1 


الاضلاع إوإنّ أعوَج كَيْء ير الل أغلاه إن دَمئت ميمه كسَرتَه 


1ك( 


> ه> 


عوج فاستوْصُوا النسّاء حيرا » 4 أى اقبلوا الوصية فيين 


2 0 0 


3 
الى أن أوصيكم ع حرا أى المعنى يوصى لعضك بعضا فبهن خيرا لآ متفق 
عليه والافظ للبخارى » ولمسل « فإن استمتغت بها كه اوها 
عِرَحّ 4 هو بكسر أوله على الارجح «وإن دَمَنْتَ مها كسَرْتها وكثيرهًا 
طْلافهَاء ؛ الحديث دليل على عظ حق الجار وأن من آذى الجار فليس بنؤمن 
الله واليوم الآخر وهذا إن كان يازم منه كفر من آذى جاره إلا أنه مول 
على البالغة لآن مرى ست الإبمان ذلك فلا يتبغى ومن الاتصاف به وقد 
عد أذى الجار من الكبائر فالمراد من كان يمن إيمانا كاملا وقد وصى الله 
عل الجار فى القرآن » وحد الجار إلى أربعين دارا © آخر جَ الطبراتى أنه « أق 
النى صل الله عليه وآله وسلم رجل فقال بارسول الله إنى نزلت فى عل بنى فلان 
وإن أشدم لى أذى أقرهم إلى داراً فبعث الى صلى الله عليه وآله وس أبا بكر 
وعمر وعليا رضى الله عنهم يأتون المسجد فيصيحون على أن أربعين داراً جار ولا 
يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه » وأخرج الطبرانى فى الكبير والاوسط «٠‏ إن 
الله ليدفع بالمسلم الصال عن مائة بيت من جيرانه » واتهذا فيه زبادة على الاول 
والآذية للبؤمن مطلقاً محرمة قال تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
يدر عا كرا شد ا ارا جا] رإما هيا) ولكه فى على الخار شنا 


تحربما فلا يغتفر منه ثىء وهوكل ما يعد فى العرف أذى حتى وردف الحديثك ' 





ءاه 


: أنه لأنؤذنه' بقتار قدره إلا أن يغرف له من مرقته ولا يحجز عنه الريح إلا 
بإذنه وان اشترى فاكهة أهدى إليه نا » وحقوق الجار مستوفاة فى الإحياء 
للغزالى وقوله ( واستوصوا ) تقدّم بيان معناه وعلله بقوله فإنهن خلقن من ضلع 
يريد خلقن خلقا فيه اعوجاج لاهن خلقن من أصل معوج والمراد أن <واء أصلها 
خلقت من ضلع آدم > قال تعالى : ( وخلق منها زوجها ) بعد قوله : ( خاقم 
من نفس واحدة ) وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس « إرت حواء 
خلقت من ضلع آدم الأقصر اليس وهو ناكم ٠‏ وقوله « وإن أعوج مافى الضلع » 
[خبار بأنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة فى إثبات هذه الصفة لمن وتمير 
قوله « تقيمه وكسرته » الضلع وهو يذكر ويئنت وكذا جاء فى لفظ البخارى : تقيمها 
وك صا فحتمل أنه للرأة ورواية ملم صريحة فى ذلك حيث قال « وكسرها 
طلاقها » والحديث فيه الآمى بالوصية بالنساء والاحتمال لمن والصبر على عوج 
أخلافين وأكه لاسبيل إلى إصلاح أخلاقهن بل لابد من العوج فها وأنه من أصل 
الخلقة وتقدم ضبط العوج هنا . وقد قال أهل اللغة ؛ العوج : بالفتح فى كل منتصب 
كالخائط والعوذ و مهما وبالكسس ما كان فى بساط أو معاش أو دين ويقال فلان 
فى دينه عوج بالكس . 

4 لإ وعن جابر رضى الله عنه قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فى غزوة فلا قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال صل الله عليه وآله وسل ٠‏ أَمْهلُوا ستّى 


تَدْدُْوا ليلا يثنى عِمَاء ‏ لك شنط الشّمِتَةُ 4 بفتح الشين المعجمة ور 


العين المهملة فثلثة « وتَسْتَحدَ 4 بسين وحاء مهملتين « اميه ) نم اليم 

المعجمة بعدها مثناة تحتية سا كنة فوحدة مفتوحة التىغاب عنها زوجها لإمتفق عليه» 
فيه دليل على أنه يحسن التأنى للقادم على أهله حتى يشعروا بقدومه قبل وصوله 
بزمان يتسع كات كن من) بحسن هعات! مقاعات) عرق أز وا جين ف الامتبناظ 
وإزالة الشمعر بالمومى مثلا من الحلات الى بحسن إزالته منها وذلك اثلا م 





0 
عل أهله وم فى هيئة غير مناسبة فينفر الزوج عنهن والمراد إذا سافر سفراً يطيل 
فيه الغبية كا دل له قوله ل[ وفى روابة البخارى # أى عن جابر لإ د إدّا أطالَ أَحَد6” 
اد 1 ل ماك أ اللضه رف تي الل ل سن 
وغيره على غفلة ويقال لكل أت بالليل طارق ولا يقال فى النهار إلا جازاً وقوله 
د ليلاء ظاهره تقبيد النهى اليل وأنه لااكراهة فى دخوله إلى أهله نهارآ 
من غير شعورم واختلف فى علة التفرقة بين الليل والنهار . فعلل البخارى فى 
ترجمة الباب بقوله « باب لا يطرق الرجل أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن 
يتخونهم أو يتلس عثراتهم » فعلى هذا التعليل يكون الليل جزء العلة لان الريبة 
تغلب فى الليل وتندر فى النهار وإن كانت العلة ماصرح به . وهو قوله « لكى 
ع إل احريء افيى اسل ف الل لجان - كل اوتصكل أن مكرن را 
على كلا التقديرين » فإن الغرض منه الاتنظيف والتزيين وتحصيل لكال الغرض 
من قضاء الشهوة وذلك فى الاغلب يكون ف اليل فالقادم فى النهار يتأى ليحصل 
ازوجته التنظيف والتزيين لوقت الباشرة » وهو الليل بخلاف القادم فى الليل 
وكذلك يخثى منه من العثور على وجود أجنى » هو فى الاغلب يكون ف الليل 


وقد أخرج ابن خزيمة عن ابن عبر قال : نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
تطرق النساء ليلا فطرق رجلان كلاهما فوجد ‏ يريد كل واحد منهما ‏ مع ا أنه 


ما بكو وأخرج أبو عوانة فى ميحه من حديث جابر ه أن عيد الله بن رواحة 
أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف » فليا ذكر 
ذلك » للنى صلى الله عليه وآله وسلم نبى أن يطرق الرجل أهله ليلا » وفى الحديث 
الحث على البعد عن تتبع عورات الاهل ‏ والحث على ما يحلبٍ التودّد والتحاب بين 
الزوجين وعدم التعرض لما يوجب سوء لظن بالاهل » وبغيرهم أولى . وفيه أن 
الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة لزوجها حوب للشرع ٠‏ وأنه ليس من تغبير 
خاق الله المحهى عنه . 
١١ (‏ - سيل السلام ب ”1 ) 





حا وة] هت 


4 لوعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 


3 


عليه وسل « إن كر النّاسِ عِدْدَ الله منزلة يَوْم القيّامَة الَجْل فْضى إل امرَأنه 4 


من أفضى الرجل إلى المرأة جامعها أو خلا بها جامع أو لا ءكا فى القاموس و تُضى 


عي مر 


إليه ثم نشي مرّهًا 4 أى وتنثر سره لآ أخرجه مسلم 4 إلا أنه بلفظ « إن من 
أشر الناس » قال القاضى عياض وأهل الن<و يقولون لا جوز أشر وأخير وإنمسا يقال 
هو خير منه 5 منه قال.وقد جاءث الاحاديثك الصحيدة بالاغتين جميعاً وهى حجة 
فى جوازهما جميعاً وأنهما لغتان . والحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل ما يمع بينه 
وبين امرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك » وما يحرى من المرأة فيه من 
قول أو فعل وتحوه وأما مجرّد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه لانه 
خلاف المروءة وقد قال صل الله عليه وآ له وسل « من كان يمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيدا أو ليصعت » فإن دعت إلله حاجة اأو ترتدت عليه فائدة » بأن كان نكر 
إعراضه عنها أو تدعى عليه العجز على الماع أو نحو ذلك فلا كراهة فى ذكره كا قال 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم د إنى لأافعله أنا وهذه » وقال لأنى طلحة « أعرسم 
الليلة » وقال لجابر « الكيس الكيس » كذلك المرأة لا يجوز لحا [فشاء سره ؛ وقد 
ورد نص أيضاً : 

5 -الإوعن حكي بن معاوية » أى ابن حيدة يفتح الحاء المهملة فثناة تحتية 
ساكنة فدال مهملة ومعاوية حتانى روى عنه ابنه حكم 6 كيم أبنه مز 
بفتتح الموحدة وسكون الماء فزاى لآ عن أبيه رضى الله عنه قال : قلت با رسول الله 
ما حقزوجأحدنا 4 هكذا بعدم التاء هى اللغة الفصيحة وجاء زوجةبالتاء لإعليه؟ قال : 
٠‏ ينها ذا أكلت وتَكسُوها إذا. كنتت ولا تنرب الوه ولا لقت 
را عم [لاق القيت ‏ ولاه سد بابي دافا والشاف وانك كا و علق شري 
بعضه » حيث قال : « باب ير النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل نساءه فى 


غير بيوتمنَ » ويذكر عن معاوءة بن حيدة رفعه « ولا بجر إلا فى البيت » والاول 





مام ام “المت 


أصح ف وسمحه ابن حبان والخاك » دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها 
ذأ النشعه بهد اسه أرطت قرى سه المراء ٠‏ إذا للكت © كل :1 رفاك 
من هذا اللفظ خفاء فتى قدر على تحصيل النفقة وجب عليه أن لايختص مما دون 
زوجته ولعله مقيد بما زاد على قدر سدّ خلته لحديث « ابدأ بنفسك» ومثله القول 
ناكار وى للد دلل عل حرار اضرف تأديا إلا أنه ع عل لطر 
الوجه للزوجة وغيرها وقوله لا تقبح أى لا تسمعها ماتكره وتقول قبحك الله 
ونحوه من الكلام الجافى ومعنى قوله « لاتمجر إلا فى البيت » أنه إذا أراد ثرها 
فى المضجع تأديبا لما كا قال تعالى : ( واثجروهن ف المضاجع ) فلا مجرها إلا فى 
للك دلا نحل إل دان حاف زو صولا إلا إل أبنك روا االبخارا الى 


دك ناها ذلك أنه صلى الله عليه وسل مجر نساءه فى غير بيوتهن وخرج إلى مشعرية له 


وقد قال البخارى إن هذا أصح من حديث معاوية . هذا وقد يقال دل فعله على 
جواز رهن فى غير البيوت وحديث معاوية على مجرهن فى البيوت ويكون مفهوم 
الحصر غير مراد واختاف فى تفسير الجر فاججمهور فسروه بترك الدخول علبهن 
والإقامة عندهن على ظاهر الآبة وهو هن المجران معنى البعد وقيل يضاجعها ويولها 
ظهره وقيل يرك جماعها وقيل تجامعها ولا يكلمها وقيل منالهجر الإغلاظ فى القول 
وقيل من الحجار وهو الحبل الذى بر بط به البعير أى أوثموهن ف البيوت قاله الطبرى 
واستدل له ووهاه ابن العرى . 

٠‏ - لآ وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : كانت اليهود تقول إذا أى 
الرجل امرأته من دبرها فى قبلها كان الولد أحول فنذل ( نساؤك حرث لكر فأتوا 
حرثم أ شم ) متفق عليه واللفظ لمسلم 4 ولفظ البخارى سمعت جابراً يقول : 
كانت البهود تقول إذا جامعها مر ورائها - أى فى قبلها كا فسرته الرواءة 
الأول - ان اران ارك فنزلت ( نساؤم حرث لم قأنوا حرئكم أنى شنم » 
واختلفت الرواءات فى سبب نزولا على ثلاثة أقوال . الاول: ماذكره المصنف 





ةم د 


من روأية الششيخين أنه فى إنيان المرأة من ورائها فى قبلها وأخرج هذا المعنى جماعة 
من الحدّئين عن جابر وغيره واجتمع فيه ستة وثلاثون طريقاً صرح فى بعضها أنه 
لايحل إلا فى القبل وفى أكثرها الردّ على الود . الثانى : أنها نزلت فى حل إتيان 
دير الزوجة أخرجه جاعة عن ابن عمر من اثنى عشر طريتا . الثالك : أنها نزلت 
فى حل العزل عن الزوجة أخرجه أئمة من أهل الحديث عن ابن عباس وعن ابن عمر 
وعن أبن المسيب ولا يخ أن مافى الصحيحين مقدّم على غيره فالراجح هو القول 
الأول وان عمر قد اختلفت عنه الروابة والقول بأنه أريد ما العزل لايناسبه لفظ 
الآبة هذا وقد روى عن ابن الحنفية أن معنى قوله تعالى : ( أى شم ) إذا شك فهو 
بيان للفظ « أنى » وأنه بمعنى « إذاء فلا بدل على شىء ما ذكر أنه سبب الأزول على 
أن إتيان الزوجة موكول إلى مشيئة الزوج . 


اسه 9 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسل ا ديأ" [ذا إداة أن 5 0 قال يشم له الهم 0 
الشَدْطَانَ وجتب الَميِطَانَ ما رَرَقْتَنا فإنه إن يِمَدَر بِيْنَومَا ولد فى ذلك لم 


عليه 4 هذا لفظ مسلم والحديث ديل على أنه كران 


الع التسملاث ,أ بدا 6 موق 
القول قبل المباشرة عند الارادة وهذه الروانة تفسر روابة «لو أن أحد 5 
خَإن أن أكلمه 2 "أحريحيا اسان ل المراد <ين بريد وضير جنبنا للرجل 
واعراته وفى روابة الطبرانى جنننى وجنب ما رزقتى بالإفراد . وقوله ل يضره 
الششيطان أبداً أى لى يسلط عليه قال القاضى عياض : نفى الضرر على جهة الغموم 
فى جنع أنواع الضرر غير ماد وإن كان الظاهر العموم فى جميع الا<وال 
من صيغة الننى مع التأييد وذلك لما ثبت فى الحديث من أن كل ابن آدم يطعن 
الشيطان فى بطنه حين يولد إلا مريم وابنها فإن فى هذا الطعن نوع ضرر فى اجخلة 
مع أن ذلك سبب صراخه . قلت هذا من القاضى مبنى على عموم الضرر الدينى 
والدنيوى وقيل ليس المراد إلا الدينى وأنه يكون من جملة العباد الذين قال تعالى 





سب 8[ ست 


فهم ( إنَ عبادى ليس لك علهم سلطان ) ويؤيد هذا أنه أخرج عبد الرؤاق 
عن الحسن وفيه : فكان برجى إن حمات به أن يكون ولدا صالحا وهو سل 
ولكنه لامال من قبل الرأى ٠‏ قال أبن دقيق 'العيد حتمل أله لا يضره فى ديه 
ولكن يازم ال سة رات ارلا اللدنياء لسن انان المي اف لوا 
الانبياء على جهة الوجوب وفى حق من دعى لاجله ذا الدءاء على جهة الجواز 
فلا يبعد أن بوجد من لايصدق منه معصية عدا » وإسب لم يكن ذلك واجبا 
له وقيل لم يضره لم يفتنه فى دنه إلى التكفز 6 ولي اللراد'.عصمته عن المعصية 


وقيل لم يضره مشاركة الشيطان لابه فى جماع أمه » ويؤيده ماجاء عن نجاهد 


أن :النى يحامع ولا يسمى يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه قيل ولعل هذا 


أقرب الاجوبة. قلت إلا أنه ل يذكر من أخرجه عن مجاهد ثم هومسل ثمالحديث 
سيق لفائدة تحصل الولد ولا تحصل على هذا ولعله يةول إن عدم مشاركة الشيطان 
لابيه فى جماع أمه فائدته عائدة على الولد أيضاً . وفى الحديث استحباب التسمية وبيان 
بركتها فى كل حال وأن يعتصم بالله وذكره من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به 
من جميع الأسواء . وفيه أن الشيطان لا يفارق ابن آدم فى حال من الا<وال 
إلا إذا ذكر الله . 

9 - لإوعن أنى هريرة رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسل قال : 


ل ل مر ا تسا لقم ارال 
24 ا 000 0 0 - 


0 


ع لصبيح 4 أى وترجع عن العصيان ففى بعض ألفاظ البخارى حتى ترجع إمتفق 
عليه واللفظ لليخارى ولمسلم دكن الى فى الشّماء ساخطًا عَايْهَا. حى يراضى عَنْهَا »؛ 
إخبار بأنه يجب على المرأة إجابة زوجها أى إذا دءاها“لاجاع لان قوله إلى 
فراشه كنانة عن اجناع يا فى قوله « الولد للفراش » ودليل الوجوب لعن الملائكة 


لما إذ لا يلعنون إلا عن أم الله ولا يكون إلا عقوية ولاعقوبة إلا على ترك 





واجب وقوله دحي لصببح » دليل على وجوب الإجاية فُْ الليل 3 ولا مفهوم له 





ل - 


لأنه خرج ذكره مخرج الغالب وإلا فإنه يحب عليها إجابته نمارا . وقد أخرج 
غير مقيد بالليل ابن خزيمة وابن حبان مرقوعا « ثلاثة لا تقيل للم صلاة ولا تصعد 
لم إل انان اح : العد لايق حتى يرجع والسكرات حتى يصحو والرأة 
الساخط علبها زوجها حتى يرضى » وإن كان هذا فى عنطه مطلقا ولو لعدم طاعتما 
فى غير اماع وليس فيه لعن إلا أن فيه وعيداً شديدا يدخل فيه عدم طاعتها له 
فى جماعها من ليل أو مار . وزاد البخارى فى روايته فى بدء الخلق ه فبات غضبان 
عليها» أى زوجها وقيل هذه الزبادة يتجه وقوع اللعن عليها لآنها حينئذ يتحقق 
بوت معصيتها بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنما لا تستحق اللعن . وفى قوله 
« لعنتها الملائكة » دلالة على أن منع من عليه الحق عمن هو له وقد طلبه يوجب 
عخط الله تعالى على المانع سواء كان الحق فى بدن أو مال قيل ويدل على أنه 
يحوز لعن العاصى المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه قبل أن بواقع المعصية 
فإذا واقعها دعى له بالتوبة والمغفرة . قال المصنف ف الفتح بعد نقله لهذا عن 
املك ليس هذا التميد مسشفاد| من ادك بل امن أذ له اخرى . لاق إن منع 
اللعن أراد به معناه اللغوى وهو الإبعاد من الرحمة . وهذا لايايق أن يدعى به 
على المسم بل يطلب له الحداية والتوبة والرجوع عرن المعصية والذى أجازه 
أراد معناه العرفى وهو مطلق السب ولا يخق أن محله إذا كان بحيث يرتدع 
العاصى به وينزجر . ولعن الملائكة لا يازم منه جواز اللعن منا فإن التكليف 
مختلف انتهى كلامه . قلت : قول المهلب إنه يلعن قبل وقوع المعصية للإرهاب 
كلام مردود فإنه لايحوز لعنه قبل إيقاعه لما أصلا لآن سبب اللعن وقوعها 
منه فقبل وقوع السيب لاوجه لإيقاع المسبب . ثم إنه رئب فى الحديث لعن 
الملائكة على إباء المرأة عن الإجابة وأحاديث « لعن الله شارب الخْر» رتب 
فها اللعن على وصف كونه شاريا وقول الحافظ بأنه إن أريد معناه العرى جاز 


لايق أنه غير مراد الشارع إلا المعنى اللغوي . والتحقيق أن الله تعالي أخيرنا 





0 - 
أن الملائكة تلعن من ذكر وبأنه تعالى لعن شارب الخر ولم أن بلحم انان 
رك لمن بلعنه وجب علينا الامتثال ولعنه مالم تعلم توه ويد لنا الدعاء له 
بالتوفيق للاوبة والاستغفار وقد أخير الله تعالى أن اللائكة تلعن من 
ذكر ومعلوم أنه عن أ الله وأخير أنهم يستغفرون لمن فى الارض وهو عام 
يشمل من يلعنوتهم من أهل الإبمان وهم المرادون فى الآبة إذ المراد من عصاة 
أهل الإيمان لانم امحتاجون إلى الاستغفار لا أنها مقيدة بقوله : ( رينا 
وسعت كل ثبىء رحمة وعلءا فاغفر للذينتابوا ‏ الآبة )كا قيل؛ لان التائب مغفور له 
وإنما دعاؤهم له بالمغفرة تعبد وزءادة تنويه بشأن التائنين . وأما شمول عمومها للكفار 


فعلوم داعي سأ لهذا يعرف أن الملائكد قاموا بالامين 5 أشرنا إليه 


وف الحديث رعاية الله لعيده ولعن من عصاه فى قضاء شهونة منة وأ رعاءة 


أعظم ١ن‏ رناية الك الكي اللمد لعي ؟ فشكن الى مولاه ذل كرا افك 
. (ث 13 


شاكراً ومن معاصيه اذراً ولهذه النكتة الشريفة من كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسل مذكرا . 

٠‏ الإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن الى صل الله عليه وآله وسلم 
لعن الواصلة »؛ بالصاد المهملة ل( والمستوصلة والواشمة 4 بالشين المعجمة لإوالمستوشمة 
متفق عليه » الواصلة هى المرأة التى تصل شعرها بشعر غيرها سواء فعلته لنفسها 
أو لغيرها والمستوصلة التى تطلب فعل ذلك وزاد فى الشرح ويفعل ما ولا يدل 
عليه اللفظ والواشمة فاعلة الوشم وذر اننا لثرن إرة وحوهااف طون كينها 
أو شفتها أو نحوههما من بدنها حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع. بالكحل 
والثورة فيخضر والمستوشمة الطالبة لذلك والحديث دلهل على تحريم الاربعة 
الاشياء المذكورة فى الحديث فالوصل حرم لبرأة مطلقاً بشعر محرم أو غيره أدى 
أو غيزه سواء كانت المرأة ذات زيتة أو لا مزوجة أو غير مروجة . وللهادوية 


والشافعي خللاف وتفاصيل لا ينمض علها دليل بل الإحاديث قاضية بالتحريم 





ا 


مطلقاً لوصل الشعر واستيصاله كا هى قاضية بتحريم الوشم وسؤاله ودل اللعن 
أن هذه المعاصى من الكبائر . هذا وقد علل الوثم فى بعض الاحاديك 
بأنه تغيير للق الله . ولا يقال إن الخضاب بالمناء ونحوه تشمله العلة وإن شملته فهو 
مخصوص بالإجماع وبأنه قد وقع فى عصره صلى الله عليه وآله وسلم بل أمس 
بتغيير بياض أصابع المرأة بالخضاب كا فى قصة هند فأما وصل الشعر بالحرييز 
وكحوه من الخرق 'فقال القاضى "عياض ': اختلف الغلساء فى« المسألة فقال مالك 
والطبرى وكثيرون أو قال الآ كثرون الوصل منوع بكل شىء سواء وصلته 
بصوف أو حرير أو خرق . واحتجوا بحديث مسل عن جابر أن النى صلى الله عليه 
وآله وسل « زجر أن تصل المرأة برأسها شيا » وقال الليث بن سعد النبى مص 
بالوصل بالشعر ولا بأس. يوصله بصوف أو خرق وغير ذلك وقال بعضهم 
يحوز بكل شىء وهو مروى عن مائشة ولا يصح عنها. قال القاضى وأما ربط 
حرط الحرين الملونة وكوما ما لا يشب القن فلي تق اعنه لؤاله اليس نوصل 
ولاالمعنى مقصود من الوصل وإنما هو للتجمل والتحسين انتهى . ومراده من 
المعنى المناسب هو مافى ذلك من الخداع لازوج فا كان اونه مغايراً للون الشعر 
فلا خداع فيه . 

١‏ -الإوعن جذامة بنت وهب رضى الله عنها » إضم الجم وذال معجمة 
ويروى بالدال المهملة قيل وهو تصحيف هى أخت عكاشة بن بحصن من أمه 


هاجرت مع قومها وكانت تحت أنيس بن قتادة مصغر أنس 9 قالت : حضرت 


رسول الله صل الله عليه وآله وسل فى أناس وهو يقتول : لد ممت أن أنهلى 
عَنِ الْغِلة 4 بكسر الغين المعجمة فثناة تحتية ‏ فرت ف الوم وفارسس فإدًا هم 
يعون أؤلادم .فلا يضر ذلك أو لاد شيا ٠‏ ثم سألوه عرد الدزل فقال 
رسول الله صلى الته عليه وسلٍ « ذَلِكَ الْوَأَدُ ال » رواه مسم 4 اشتمل الحديث 
على مسألتين « الأولى الغيلة » تقدم ضبطها ويقال لما الغيل بفتح الغين مع فتتم 





- وه لس 


المثناة التحتية والغيال بكسر الغين المراد مها مجامعة الرجل امرأته وهى ترضع 
كا قاله مالك والامعى وغيرهما وقيل هى أرف ترضع المرأة وهى حامل 
والاطياء يشواون ك3 ذلك 25 والعرب تنكرهه ونتقيه لكك الك صلى ألله عليه 
وآله وسم رد ذلك عليهم وبين عدم الضرر الذى زعه العرب والاطباء بأن 


ا والروم تفعل ذلك ولا ضرر يحدث مع الآولاد . وقوله « فإذا ثم 
يغياون » من أغال يغيل « والمسألة الثانية العزل » وهو بفتح العين المهملة 
وسكون الزاى وهو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج وهو يفعل 
لاحد أعرين أما فى دق |الامة فلتلا تحمل اكراهة يجىء الولد من الألمة لانه 
مع ذلك يتعذر بيعها وأما فى حق المرة فكراهة ضرر الرضيع إن كان أو اثلا 
عل اللرزة . وقوله فى جواب سؤامم عنه « إنه الوأد الى » ذال على تحريعه 
لان الوأد دفن البنت حية وبالتحريم جزم ابن حزم محتجا يحديث اللكثاب 
هذا وقال الجهور بحوز عن الخرة بإذنها وعرن الامة السربة بغير إذنها 
دم خلاف فى الامة المزوجة حر قالوا': وحديث الكتاب معارض بحدثين ١‏ : 
الآول عن جابر قال « كانت لنا جوار وكنا نعزل فقالت البهود تلك الموءودة 
الصغرى فسئل رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال 
كذبت الهود « ولو أراد لله خلقه لم تستطع 221 الديان والترهذفا 
وصمحه . والثاتى أخرجه النسانى من حديث أنى هريرة تحوه قال الطحاوى واجمع 
بين الصحانى بحمل النهى فى حديث جذامة على التنزبه ورجح ابن حزم حديث 
جذامة وأن النهى فيه للتحريم بأن حديث غيرها مجح لاصل الإباحة وحديثها مائع 
فن ادع أنه أبيح بعد المنع فعليه البيان ونوزع ابن حزم'فى دلالة قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم « ذلك الوأد الخ » على الصراحة بالتحريم لآن التحريم للوأد الحقق 
الذى هو قطع حياة حققة والعزل وإن شهه صل الله عليه وله وس به فإنما هو 
قطع لما يؤدى إلى الحياة والمشبه دون المشبه به وإنما سماه وأداً لما تعاق به من قصد 





2 06 - 


مع امل وأما علة النهبى عن العزل فالاحاديث دالة على أن وجهه أنه معاندة للقدر 
وهو دال على عدم التفرقة بين الهرة والامة 9 فائدة 4 معالجة المرأة لإسقاط 


النطفة قبل 5-3 نخ الروح تفرع جوازه وعدمه على الخلاف فى العر دل ومن أخاره 
جار المعالجة ومن رمه وم هذا بالاولى ويلحدق مل | تعاط ل األراة ما يقطع 


الحبّل هر أصله وقد أفتى بعض الشافعية بالمنع وهو مشكل على قولم بإباحة 
العرل مطلقا . 

اك (وعن أنى سعيد الخدرى رطى الله عنه أن رجلا قال بارسول الله 

إن لى جارية وأنا.أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد مابريذ الرجال وإن 


ار ره حدث أن الءر لك المرعودة الصدرى قال ٠ ٠‏ اكد با الجووية لو اواك الله أن 


ص لَه مَا ادْتَطْعَتَ أن تضرف » . رواه أحمد وأبو داود والافظ له والنساق 
والطحاوى ورجاله ثُمَا تش الحديث قد عارض حديث النهى ولسميته صلى الله 
عليه وسلم العزل الوأد ال وفى هذا كذب الهود فى آسميته الموءودة الصغرى 
وقد جمع بينهما أن حديث النهى حمل على التنزبه وتكذيب البهود لآنهم أرادوا 
التحريم الحقيق . وقوله لو أراد أن يخلقه - إلى آخره ‏ معناه أنه تعالى إذا قذر 
خلق نفس فلا بد من خلقها وأنه يسبقك الماء فلا تقدرون على دفعه ولا ينفعكم 
الحرص على ذلك فقد يسبق الماء هن غير ثءور العازل لام ما قدّره الله وقد 
أخرج أحد والبزار من حديث أنس وصححه ابن حبان ه أن رجلا سأل عن العزل 
فقال النى صلى الله عليه و-لم : لو أن الماء يكون منه الولد أهرقته على صخرة 
لاخرج الله هنها ولداً » وله شاهدان ف الكبير للطبراتى عن ابنعياس وفى الاوسط له 
عن أبن مسعود . 

٠‏ -الإوعن جابر رضى الله عنه قال : كنا نءزل على عهد رسو لالله صلى الله 
عليه وآله وسم والقرآن ينزل لوكان ثىء ينهى عنه أنهانا عنه القرآن . متفق عليه # 
إلا أن قوله لوكان شيء ينبي عنه إلي آخره لم يذكره البخارى وإتما رواه مسلم 





الا( - 


من كلام سفيان أحد رواته وظاهره أنه قال استفباطا . قال المصنف فى الفتح تذبعت 
المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزبادة اه . وقد وقع 
لصاحب العمدة مثل ما وقع للدصنف هنا لعل الزبادة من الحديث وشرحها ابن دقيق 
العيد واستغرب استدلال جابر بتقرير الله لهم ل( ولس 4 أى عن جاير ل فبلغ ذلك 
النى صل الله عليه وآله وس فلم ينهنا عنه 4 فدل تقريره صلى الله عليه وآله وسل لهم 
على جوازه وقد قيل : إنه أراد جابر بالق رآن ما يقرأ أعم من المتعيد بتلاوته أو غيره 
ما بوحى إليه فكأنه يقول فعلنا فى زمن التشريع ولوكان حراعاً لم نقر عليه قيل : 
فيزول استغراب ابن دقيق العيد إلا أنه لا بد من عل النى صل الله عليه وآله وسلم 
بأمم فعلوه . والحديث دليل على جواز العزل ولا ينافيه كراهة التنزيه كما دل له 
أخاديك اللهى - 

4 - ظ وعن أنس أن النى صل الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه 
بغسل واحد . أخرجاه واللفظ لمسل 4 تقدم الكلام عليه فى باب الغسل واستدل 


به على أنه لم يكن القسم بين نسائه صلى الله تعالى عليه وآله وسل عليه واجبا وقال 


م“ 
ابن العربى : إنه كان للنى صلى الله عليه واله وسلم ساعة من النهار لا يجب عليه فها 


القسم وهى بعد العصر فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب 0 ذه من حديث 


عائشة الذى أخرجه البخارى « أنه صل الله تعالى عليه وآله وسل كان إذا انصرف 


من العصر دخل على نساّه فيدنو من إحداهن» فقولا فيدنو يحتمل أنه للوقاع 
إلا أن فى بعض رواباته من غير وقاع فهو لايتم مأخذاً لابن العربى . وقد أخرج 
البخارى من حديث أنس « أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نساله 
فى الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوةء ولا يتم أن براةبالليلة بعد المغرب كا قاله 
لانه لا ينسع ذلك الوقت سما مع الانتظار لصلاة العشاء لفعل ذلك » كذا قيل : 
وهو يرد استبعاد وإلا فالظاهر اتساعه لذلك فقد كان صل الله عليه وسلم يؤخر 
العشاء أو لانه أعطي قزة فى ذلك ل يعطها غيره . والحديث دليلٍ أنه كان لايحب 




















-- 





القسم عليه لنسائه وهو ظاهر قوله تعالى ( ترجى من أشاه ممهن الآبة ) وذهب إليه 
جاعة من أهل العم واجمهور يقولون يحب عليه القسم ارا عا ل 0911 
يفعل ذلك برضا صاحبة النوبة وبأنه يحتمل فعله عند استيفاء القسم ثم يستأنف القسمة 
اه يحتمل أنه فعل ذلك قبل وجوب القسم . وقوله « وله يوهئذ لسع نسوة» فرواية 
البخارى « وهنّ إحدى عشرة » ويجمع الناس انان يحمل قول من قال آسع 
نظراً إلى الزوجات التّى اجتمعن عنده ولم 3 0 من أسع وأنه مات غن 
تسع كا قال أنس أخرجه الضياء عنه فى الختارة . ومن قال إحدى عشرة أدخل ما رية 
القبطية ورحانة فبونويطاق عليهما لفظ نسائه تخليبا. وف الحديث دلالة على أنه صل الله 
عليه وسلم كان أكمل الرجال فى الرجولية 0 له هذه القوّة وقد أخرج البخارى 
أنه كان له قؤة ثلاثين رجلا وفى روابة الإسمعيلى قوّة أر بعين ومثله لابى لعبم فى صفة 
الجنة اوزاد ان 'رجال أهل الكنة » وقد أخرج حمل والثناق وصيحه اللا 1 0 
حديث زيد ان أدقم «أنا الرجل ف الجنة الع قوة امانة فى الكل والشريت 
واجماع والشهوة ». 


ا لسسدان 





الصداق بفتح الصاد المهملة وكسرها مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة 
الزوج فى الزوجة و فيه سبع لغات وله ثمانية أسماء يجمعها قوله : 
صداق وههر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق 
وكان الصداق فى شرع من قبلنا اللأولياء يا قال صاحب المستعذب على المذهب . 
١‏ ت لعن أنن رضى الله عه عن الب صلى الله عليه وسل أنه أعتق صفية 
وجعل عتقها صداقها . متفق عليه ي»؛ 4 هى أم المؤمئنين صفية بنت <ى بن أ 
من سبط هرون بن عمران كانت تحت أبن أنى الحقيق وقتل بوم خيبر ووقعت 


صفية فى السى فاصطفاها رسول الله صل الله عليه وسلٍ فأعتقها وتروجها وجعل 














نيل © 


عتها صداقها ومانت سئة خمسين وقيل غير ذلك . والحديث دليل على صم جعل 
العق صداقا أى عبارة وقعت تفيد ذلك : ولافقهاء عدة عبارات فى كيفية العبارة 
فى هذا المي .. وذه إلى صه جيل الح مها الحادوية وحن وإسحاق وغيرمم 
واستدلوا بهذا الحديث وذهب الآ كثر إلى عدم صحة جعل العتق مهرا وأجابوا عن 
الحديث بأنه صل الله عليه وآله وسلم أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب له علها 
ركيت تسلو هه قارو جا | ود هذا الأء لا أنه فى مس بلفظ ه ثم تروجها 
وجعل عتقها صداقهاء وفيه أنه قال عبد العزيز راويه . قال ثارت للانس بعد 
ان روى هذا الحديت : ما أصدفها ؟ قال نفيها وأعقها فإنه طاهر أنه عل 
فسن السو دافا رواما فول عن قال إن هدا2ى, فهمة أن فعرم به رجران 
أن فهمه غير حيس ؤوابه أنه أعرف باللفظ وأفهم له وقد صرح بأنه صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم جعل العتق صداقاً فهو راو لفعله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم وحسن الظن نه لثقته بوجب قبول روايته للافعال كا يحب قبوها للاقوال 
وإلا لزم رد الأقوال والافعال إذ لم ينقل الصحابة اللفظ التبوى إلا فى ثىء 
قليل وأكيُر مايرووثه بالمعنى يا هو معروف وروابة المعنى عمدنها فهمه . وقوله 
إنه لم يرفعه أنس بل قاله تظننا خلاف ظاهر لفظه فإنه قال : جعل - يريد الى 
صل الله عليه وآ له وسلم - صداقها عتقها . وقد أخرج الطبراتى وأو الشييخ من حديث 
صفية قالت « أعتقنى النى صلى الله عليه وآله وسلم وجعل عتق صداق » وهو صريح 
فها رواه أنس وأنه لم يقل ذلك . تظننا ما قيل : وإنما خالف اجمهور الحديث 
واوا ترا لاله خالف الفا او جين ادها أن اها عل سما [ما أن 
يمع قبل عتقها وهو محال وإما بعده وذلك غير لا زم جاعرالتاق آنا إن: جلا المنق 
صداقا فإما أن ََِرّر العتق حالة الرق وهو محال أيضاً لتناقضهما أو حالة الحرية 
فيازم سبقها على العقد فيلزم وجود العتتق حال فرض عدمه وهو مال لآنّ الصداق 
لايد أت يتقدّم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكا حتّى تملك الزوجة طلبه 








إلأظا لد 


رلاتان ل ذلك ف الى ما سال أن تكرن نانفا راب رلك يا 
جحة القصد لا الى بهذه الناسبات . وثانيا : بعد تسليم ماقالوه فالجواب عن 
الوك أن العقذ انكو ن بعد العتق وإذا امتنعت من العقد أزمها السعابة بقيمتها 
ول عددراى ذلك وكن الثاى يأن العتق منفعة يصح المعاوضة عنها والمنفعة إذا 
كانت كذلك صح العقد غليها مثل سكى الدار وخدمة الزوج ونحو ذلك . وأما قول 
من قال إِنْ ثواب العتق عظيم فلا يفبغى أن يفوت عله صداقاً وكان يمكن جعل 
المهر غيره لخجوانه أنه صلى الله عليه وآله وسلمٍ يفعل المفضول لبيان التشريع وييكون 
ثوانه أكثر من ثواب الافضل فهو فى حقه أفضل . وأما جعل حديث عائقة فى 
قصة جويرية مؤيداً لحديث صفية ولفظه « أنه صلى الله عليه وسلم قال لجويرية 
لا عاءت تسسيسه ف كاتا : هل الك ان (أفضي لسلكككا دك اورسك قالك 
قد فعلت » أخرجه أبو داود فلا يح أنه ليس فيه تعرض لذهر ولااغيره فليس 
مان فيا 

ار إن له ان لاعن بعالك ع نرااء لدان 
عبد الرحمن بن عوف الزهرى القرثئى أحد الفقهاء السبعة المشورين بالفقه بالمدينة 
فى قول من مشاهير التابعين وأعلامهم يقال إن اسمه كنيته وهو كثير الحديث 
واسع الرواية سمع عن جماعة من الصحابة وأخذ عنه جماعة مات سنة أربع 1 
قل أربع ومائة وهو فى سبعين سنة 8 قال سألت عائشة زوج الى صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلمك كان صداق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل ؟ 


قالك : كان اعذافه لازواحه الى اعدرة أوقية 4 يضم الهمزة وتشديد الثناة 


التحتية ل( ونشا » بفتح الاون وشين معجمة مشدّدة . ١‏ وقالت : أتدرون ٠١‏ النش؟ 
قلت لا ٠‏ قالت :. نضف أوقية فتلك خمسماثة درم فهذا صداق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم درفراه مسلم » المراد فى الحديث أوقية الحجاز وهى شرن 
درهيا وكأن كلام عائشة هذا بناء على الأغلب وإلا فإن صداق صفية عتقها قبل 





فلاخ لدت 
ومثلها جويريءة : وخدجحة م يكن صداقها هذا المقدار وأم حيدية أصدقها الانجاثى 
عن النى صل الله عليه وآله وس بأربعة آلاف درم وأربعة 7 لاف ديئار إلا أنه 
كان تبرعا منه [كراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ول يكن عن أمره صل الله 
عليه وسل . وقد استحب الشافعية جعل المهر خمسمائة درهم تأسيا وأها أقل المهر 
الذى يصح نه العقد فقد قدمناه أما أكثره فلا حدّ له إجماعا قال تعالى ( دانم 
إحداهنّ قنطاراً ) والقنطار قيل إنه ألف ومائتا أوقية ذهباً وقيل ملء مسك ثور 


دفا قل درن لت سال | ماية لل د ظيل ارق كان أراد عر فصر كلا 
على قدر مهور أزواج اللق صللى ألله عليه وسلم ورد الزيادة ل بيت المال ونكم به 
فى الخطبة فرت عليه امرأة عتجة بقوله تعالى ( دانم إحداهتن قتطاراً ) فرجع 


وقال :كلم أفعه من عم . 

+ لظ وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: لما توج على فاطمة رضى الله 
عنها # هى سيدة نساء العالمين تزوجها عبل رضى الله عنه فى السنة الثانية من الطجرة 
فى شهر رمضان وبنى علها فى ذى الحجة ولدت له الحسن والحسين وال سن وزينب 
ورقية وأم كلثوم ومانت بالمدينة بعد موته صلل الله عليه وآله وسل بثلاثة أشبر 
وقد إسطنا ترجتها فى الروضة الندية لإ قال له رسول الله صل الله عليه وآله وسم 
« أعطها ينا » قال ما عندىشىء قال « فأَبنَ درك الْظديةُ ؟ »4 بضم الحاء المهملة 
وفتح الظاء نسبة إلى حطمة من محارب طن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع 
لإرواه أبو داود والنساتى وصححه الحاك 4 فيه دليل على أنه ينبغى تقديم شىء الزوجة 
قبل الدخول بها جبرا لاطرها وهو المعروف عند الناس كافة ولم يذكر فى الرواءة 
ا ل أ ل ار لات را ا انك 
رصق ألنه أعينا 1ل نبا عير مسد : 

4 - لآ وعن عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل « أيمَا امرّأةٍ نكحث عل صَدَاق أوْ حبّاء 4 بكس الحاء المهملة 





3 
فوحدة فهمزة ممدودة العطية للغير أ لالزوجة اا على مهرها ها 9 أو عدَّةٍ 


يكم العين المهملة وما عد به به الزوج وإن لم يحضر قبل عصمة ة الشكاحر 


0 
3 
و 


3 
1 
4 


ارومًا كان بعت عطاعة النكاح فهو لمن ا وأتدو ما ” الكل عر 
ُ اذ 12 زرا" اعد و الاريسية إلا اله مدي » المديك ليل بعل أن 
ماسماه الزوج قبل العقد فهو الزوجة . وإن كان تسميته لغيرها من أب وأخ 
اكذاك ما كان بعد العقد وق المسالة جلدفه ذذهت إلى ما أفادهالحديك اذى 
ومالك وعمر بن عبد العزيز والثورى . وذهب أبو حنيفة وأحابه إلى أن الشرط 
لازم لمن ذكر من أخ ان والنكاح صيح رذهت الشافى إلى أن ليه 
المهر تكون فاسدة ولا صداق الثل . وذهب مالك إلى أنه إن كان' الشرط عند 
العقد فهو لابنته وإن كانت بعد النكاح فهو له قال فى نماية المجتهد وسبب 
اختلانهم تشيه النكاح فى ذلك بالبيع » فن شيهه بالوكيل ببيع السلعة وشرط 
لنفسه حياء قال لا يجوز الدكاح لا وز البيبع .ومن جعل النكاح فى ذلك مالفا 
لبيبع قال يجوز وأما تفريق مالك فلأنه اهمه إذا كان الشرط فى عقد الدكاح أن 
يكون ذلك اشتراط لنفسه نةصانا على صداق مثلها ولم يتهمه إذا كان بعد العقاد 
النكاح والاتفاق على الصداق انتهى وإنما علل ذلك بما سمعت ولم يذكر الحديث 
لآن فيه مقالا . هذا وأما مايءطى الزوج فى العرف مما هو الإتلاف كااطعام 
ونحوه فإن شرط ف العقد كان مهراً وما سل قبل العقد كان إباحة فيصح الرجوع 
فيه مع بقائه إذا كان فى العادة يسم للتاف وإن كارت يسلٍ للبقاء رجع 
فى قيمته بعد تلفه إلا أن يتمنعوا من تزويحه رجع يقيمته فى الطرفين جميعا وإذا 
اا ارد امتنع هو من التزويج كان له الرجوع فيا بق وفها سل للبقاء 
وفيا تلف قبل الوقت الذى يعتاد التلف فيه . لا فيا عدا ذلك وفيا سلله بعد 
العقد هبة أو هدية على حسب الخال أو رشوة إن لم تسل إلابه ٠‏ وإن كان 
الطعام الذى يفعل فى ولية العرس مما سافه الزوج إلى ولى الزوجة وكان مشروطا 





توا لله 


3 العقد لصغره وفعل ذلك جاز التناول منه لمن يعتاد لمثله كالقرابة وغيرم لان 
الزوج [نسا شرطه وسلله ليفعل ذلك لا ليبق ملكا لازوج والعرف معتبر فى هذا 

ه الإ وءن علقمة 4 أى ابن قيس أنى شبل بن مالك من بنى بكر بن النخعى 
روى عن عير وابن مسعود وهو تابعى جليل اشتهر بحديث أبن مسعود وصعيته 
وهو عم الاسود التخعى مات سئة إحدى وشتين 9 عرى ابن مسعود سيّل عن 
رجل تزوج امرأة ولم يفرض لما صداقا ولم يدخل بها حى مات فقال أبن مسعود 
لها مثل صداق نسائها لا وكس » بفتح الواو وسكون الكاف وسين مهملة هو 

اما 


النقص أى لانئقص من مهر فبكا با ؤولا شطط 4 يفت الشين وبالطاء المهملة وهو 


لاف لابجحار على الزوج بزيادة مهرها على نسائها ا وعلها العدة ولما الميراث 


3 


4 بفتح المبم وسكون العين المهسلة وكثر' القاف لإ بن 'سنان 4 بتكسر 


فقام معةر 


السين المهملة فتون فألف فنون 8 الاتججعى 4 بفتح الحمزة وشين معجمة سا كنة 
ومعقل هو أو مد شبد فتح 4 ردول الكررفة ٠.‏ وحائه فى أهل الكوفة وفتل 
يوم المرة صبراً ل فقال : قضنى رسول الله صلى الله عليه وس فى برُوع 4 بفتح 


الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الواو فعين مهملة #إ بذت واشق # بواو مفتوحة 


فألف فشين معجمة فقاف ل امرأة منا م يكس المم فنون «شددة فألف ١‏ مثل 


ما قضيت ففرح بها ابن مسعود . رواه أحمد والآريعة وضتحه الترمذى وحسنه 
جماعة # منهم ابن مهدى وابن <زم وقال لامغمز فيه لصحة إسناده ومثله قال 
البمق فى الخلافيات وقال الشافعى لا أحفظه من وجه يثبت مثله وقال لو ثبت 
حديث بروع لقات به . وقال فى الام إن كان شبت عن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم فهو أولى الآامور ولا حجة أحد دون رسول الله صبلى أللّه 
عليه وآله وسل وإن كبر ولا شىء فى قوله إلا طاعة الله بالتسايم له ول أحفظه 
عنه من :وجه يشبت مثله مرة يقال عن معقل بن سنان ومرة عن معقل بن يسار 
وممرة عن بعض أنجع ولا يسمى هذا تضعيف الشافعى بالاضطراب ‏ وضعفه 


3١ (‏ -س سيل السلام ب ” 6 





اناا ب 


الواقدى بأنه حديث ورد إل المديتة من أهل الكوفة فا عرفه أهل المديدة 
وقد روى عن على رضى الله عنه أنه رده 0 معقّل بن مئان أعرانى بال على 
عقبية لك 3 الاضطراب غير قادح لانه متردد بين الى وحكاى وهذا 
لايطعن به فى الروابة وعن قوله أنه بروى عن بعض أثجع فلا يضر أيضاً للانه 
قد فسر ذلك البعض بمعقل فقد تبين أن ذلك البعض صحابى وأما عدم معرفة 
علياء المدينة له فلا يقدح بها مع عدالة الراوى وأما الرواية عن على رضى الله عنه 
فقال فى البدر النير لم يصح عنه وقد روى الحاكم من حديث حرملة بن يحى أنه 
قال سمعت الشنافعى شول لد ضح حديث ع بأت واشق قات به ٠.‏ قال الجا 3 
قلت صح فقل به » ؤذكر الدارقطنى الاختلاف فيه فى العلل ثم قال وأنسها 
إستاذا حديك قتادة إلا أنه لم محفظ لمم الصحانى قات لايضر جهالة اسمه على 
لق المحدثين وما قال المصنف من أن لحديث بروع شاهدا من حديث عقية 
ابن عاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة رجلا فدخل بها وم 
يفرض لما صداقا حضرته الوفاة فقال أشهدك أن سهمى بخيير لها . أخرجه أبو داود 
والحام فلا يخ أن لاثهادة له على ذلك لآن هذا فى امرأة دخل بها زوجها 


لم فيه شاهد أنه يصح النكاح بغير تسمية والحديث دليل على أن المرأة تستحق 


كال المهر بالموت وإلف لم يسم لما الزوج ولادخل با وتستحق مهر مثلها. 
دف المالة كولان »الأول العمل بالحديك واعا لسشدى الى > د ,, وقررل إن 
مسعود اجتهاد موافق الدليل وقول أنى حنيفة وأحمد وآخرين والدايل الحديث 
وما طعن به فيه قدسمعت دفعه . والثانى : لاتستحق إلا الميراث لعلى وان عباس 
وات عبر والمتادى ومالك وابحل قولى الشافعى رحمه الله قالوا لآن الصداق عوض 
فإذا لم يستوف الزوج المعؤض عنه لم يازم قياسا على ثمن المبيع قالوا والحديث 
فيه تلك المطاعن قلنا المطاعن قد دفعت فنهض الحديث للاستدلال فهو أولى 


من القياس 3 





حا فلا سس 
1 - الآ وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن اله بى صلل الله عليه وس قال 
0 3 على ف صَدَاق ارأة سَويفًا 4 هو ديو ق الشمح المقاو أو اده 0 الشعير 


0 2000 


أ د غيرها لي 3 0 فق امحل :؛ 1 هآر دار فاغار ]ل ترجيح وقفه »4 
وقال المصنف ف التالخيص فيه «وسى بن مسلم بن رومان وهو ضعيف وروى هوةوفا 
وهو أقوى انتهى فكان عليه أن يشير إلى أن فيه ضعفا على عادته وأخرجه الشافعى 
بلاغا . والحديث دليل على أنه يصح كون المهر ٠ن‏ غير الدراهم والدنانير وأنه زى 
1 اال ى إوالكر عام . إن دل وهدكت أقاريل الاك ف قدر أو( الور فا 
شرح حديث الواهية نفسها . 
علد وعن عبد الله بن عامس بن ر بيعة 4 العتزى بفتح الدين الله وشسكرن 
الرمة ‏ رنااى رف 0ه رفك كر فض الى صل أنه عليه والة وسلم 
وهل ربع كأر سان نأك ع3 اسه لد كور اسه مرا وتان اروك لد 
تسعين 8 عن أبيه أن اله بى صلى الله عليه وآله وسم أجاز نكاح امرأة على ذعلين 
ارده الترمذى وححح<ه وخواف » أن النودى. د ف ذلك » أ ف التصحيح . 
لفظ الحديث أن عرأة هن بنى فزارة زوجت على تعلين فقال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم « رضيت من نفسك ودالك بتعلين » قالت نعم فأجازه واللديق 
دليل على صحة جءل المهر أى شىء له كن وقد أسلف أنكل ما صح جدله تمنا صيح 
ا ع ف نا ا رارف عه سن الاك رفاك نالك إلا 
رأى زوجها . 
4 8 وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال زوج النى صلى الله عليه وسلم 
رجلا امرأة يخاتم ااي الحا » قد تقدم حديث سبل فى الواهية 
نفسها بطوله وفيه أنه صل الله عليه وس أمى من خطيها أن يلتمس ولو خاتما من 


حديد فلم بجده فزوجه إباها على تعليمها شيئا من القرآن فإنزكاتف هذا هو ذلك 


الحديث قم ينم جعل المهر خاتما من حديد 5 عرفت وإن أريد غيره فيحتمل وهو 





اهما ل 


بعيد لقول المصنف لآ وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم فى أوائل النكاح » 
وعلى تقدير أنه أريد ذلك الحديث فتأويله أنه صلىالله عليه وسلم أذن فى جعل الصداق 
خاتما من حديد وإن ل يتم العقد عايه . 

- #9 وعن عل رضىالله عنه قال لايكون المهر أقلمنعشرة دراهم. ا 
الدارقطنى هوةوفا وفى سنده مقال » أى «وقوف على عل رضى الله عنه وقد روى 
من حديث جابر مرفوعا ولم يصح والحديث «عارض الأاحاديث المتقدمة الارفوعة 
الدالة على صمة أى ثىء يصح جنا نور > عرفت" واافال الذى ف امد ران 
فنه دياس ان عبيك ال أعدكان إيضع الحديث . 

٠‏ - لآ وعن عقبة بن عاص رطى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل ١‏ خيْدُ الصَدَاقَ ل ا 
وصمحه الخام 4 فيه دلالة على استحباب تخفيف اللمهر وأن غير الايس على خلاف 
ذلك وإن كان جائرا 5 أشارتث إايه االآية الكررمة فى قوله : ( دانم عدا 
قنطاراً ) وتقدم أن عمر نبى عن المفالاة فى المهور فقالت امرأة ليس ذلك [ايك 
باعمر إن الله يقول : ( دانم إحداهن قنطاراً هن ذهب ) قال عير امرأة خاصت 
عير لقصمته . أخرجه عبد الرزاق وقوله فى الروابة هرس ذهب هى قراءة ابن 
مسعود وله طرق بألفاظ مختلفة وتتمل أن اليرية بركة المرأة فى الحديث 
« أأركون أيسرهن ٠ؤلة‏ » ٠‏ 


2-1 (وعن عائشة رضى اللّه م ال عبرة بت الجوان »4 بفتح الجم 


0 الواو فون ِ لعؤذت من ردول أللّه صلى ألله عليه الك وسل دين أدخاك 


عليه يعى لما تزوجها ‏ نقال « لقَدْ تمدت كاذ » » بفتيح المم ما يستعاذ به 
ا نطلقها ل أمانة متعها بثلانة أثوا ا ا ان ماجه وفى إسناده راو متروك 
وأصل القصة فى الصحيح من حديث أى أسيد الساعدى » وقد سماها فى الحديث 


عمس ورقم م ذلك اختلااف ف اسمها ونسما 0 كمه لا بتعاق ب4 ّ شرعى 





- 


واختاف فى سبب تعؤذها منه فى رواية أخرجها ابن سعد « أنه صلى الله عليه وآله 
وس لما دخل عليها وكانت من أجمل النساء فداخل نساءه صلى الله تعالى عليه وسلم 
غيرة فقيل لها إنما تحظى المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ أن تقول إذا 
دخلت عليه أعوذ الله منك » وف رواية أخرجها ابن سعد أيضا بإسناد البخارى 
« أن عائشة وحفصة دخلنا عليه أول هاقدمتث مشطتاها وخضيّاها وقالك لها 
إحداهما إن النى صلى الله قعالى عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل علها أن تقول 
أعوذ بالله منك » وقيل فى سببه غير ذلك . والحديث دليل على شرعية المتعة للبطلقة 
قبل الدخول واتفق الاكثر على وجوجا فى حق من لم يسم لما صداقاً إلا غن 
لليث ومالك وقد قال تعالى ( لا جناح عليكم زف طلقتم النساء مالم تمسوهن 
أو تفرضوا دن فريضة ومتعوهن على الموسع قَدّره وعلى المقتر قَدَره ) وظاهر 
دس الوجوب» وأخرج لبوق فى سننهعن ابن عباس قال « المس النكاح والفريضة 
لصداق ومتعودنّ قال هو على الزوج توج المرأة ول يسم لما صداقاً ثم يطلقها 


فل 5 بدخل ما اه الله أن عتعها على قدر عسره ويسره - الحديث » وقد 





أخرج عنه ابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم « متعة الطلاق أعلاها الخادم 
دون ذلك الرررق ودون ذلك الكسوة لم هذه المرأة التى متعها صل الله عليه 
ودلم يحتمل أنه لم يسم لما صداتا فتعها 5 قضت به الآبة ويحتمل أنه كان سمى 
لما فتعها إحسانا منه وضلا وأما تمتيع من لم يسم الزوج لها مهرا ودخل بها ثم 
فارتها فقد اختلف فى ذلك فذهب على وعير والشافعى إلى وجوما أيضا عسلا 
بقوله تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) وذهيت المحادوية والحنفية إلى أنه 
لاحب إلا مهر المثل لا غير . قالوا وعموم الابة مخصوص عن لم يكن قد دخل بها 


والذى خصه الانة الاخرى التى أوجب فبها المتعة لانه شرط فبها عدم المس وهذا 


قد مس وأما قوله تعالى ( فتعالين أمتعكن ) فإنه يحتمل نفقة العدّة ولا دليل مع 
الال . هنا رمد سفت إشاره إل أن اللك لا دول و جرت المبعة مطلها | 





واستدل له بأنها لو كانت واجية لكانت مقدرة ودفع بأن نفقة القريب واجبة 


ا 
باب الولهة 


الوئهة مشتقة من الولم بفتح الؤاذا. وسكون اللام وهو المع لآن الزوجين 
جتمعان قاله الأزهرى وغيره والفعل هنما أوم تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث 
وولعة العرس ما يتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الإملاك . 

عن الس رحى الله عه أن النى صلى الله عليه وله وسل رأى على 


عد ال عن تن عوفت رأث صدرة. فال « ها هد 01 فال ١‏ رسر ل ات [ق 22577 


امرأة على وزن نواة من ذهب قال بَارَكَ الله لَك ألم ول بِقَاقَ» : متفق عليه 


واللفظ لمسلم 4 جاء فى الروايات بيان الصفرة بأنها ردغ من زعفران وهو يفتح الراء 
رداك سيمله تعن مسدمة | الزعفران ( فإن قلت ) قد عل النهى عن الاذعفر 
فكيف لم ينكره صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ ( قلت ) هذا مخصوص. انهى 
يجحوازه للعروس وقيل حتمل أنما كانت فى ثيانه دون يدنه بناء على جوازه فى 
الثوب وقد منع جوازه فيه أبو حنيفة والشافعى ومن تبعهما والقول بحوازه 
فى الثياب مروى عر مالك وعلاء المدينة واستدل م يمفهوم النهى الثابت فى 
الاحاديف الصتحيحة كدت أن موسن ام توعا « شيل الت صله رجحل فق 
جسده شىء من الحلوق» وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم النهى الثابت فى الاحاديث 
المحيحة ويأن نمه عدا ل سن كانت قل الك اول الكرة 2107 ممم أن 
الصفرة التى.رآها رسولالله صلل الله تعالى عليه وسلم كانت من جهة امرأته علقت به 
فكان ذلك غير مقصود له » ورجح هذا النووى وعزاه لللحققين وبى عليه 
البيضاوى . وقوله على وزن نواة من ذهب قيل المراد واحدة نوى القر قيل 


كان قدرها يومئذ ربع دنار » وراد بأن بوى' العر تتلف فكيف تحمل مسار[ 





انما - 


لما بوزن وقيل إن النواة من ذهب عبارةعما قيمته خمسة درام من الورق 
وجزم به الخطانى واختاره الازهرى ونقله عياض عن أكثر العلناء ويؤيده 
أن فى روابة البق وزن نواة من ذهب قومت خمصسة دراهم وفى رواية عند 
البيق عن قتادة قومت ثلاثة درام وثثاً وإسناده ضعيف لكن جزم به أجمد 
وقيل فى قدرها غير ذلك وعن بعض المالكية أن النواة عند أهل المدينة ربع 
الاك ا دلزاآك بدعى للعروس بالبركة وقد نال غبد الرحن بركة 
الدعوة النبوية حَتّى قال فلقد رأيتتى لو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهبآً 
أو فضة . رواه البخارى عنه فى آخر هذه الرواية وفى قوله «أوم ولو بشاة» 
دليل على وجوب الولية فى العرس وإليه ذهب الظاهرية قيل وهو نص ااشافى 
فى الام ويدل له ما أخرجه أحمد من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وس قال لما 
خطب على فاطمة « لا بد من ولعة » وسنده لا بأس به وهو يدل على لزوم الولهة 
.اف فد الرلسرف يها ارح آنا الشيخ والطبراتى فى الاوسط من حديث 
أنى هريرة مرفوعا « الولهة حق وسنة فن دعى ولم يحب فقد عصى » والظاهر من 
الحق الوجوب . وقال أحد الولهة سنة وقال الجمهور مندوبة وقال ابن بطال 
لاأغم أحدا أوجها وكأنه لم يعرف الخلاف واستدل على الندبية بما قال الشافى 
لاأعم أ بذلك غير عبد الرحمن ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الولية 
رواه عنه البمق عل ذلك مستندا إلى كون الولمة غير واجبة ولا نى مافيه 
واختافك العلاء فى وقت الولعة هل هه عند العقد أو عمه أو عند الدددول وه 
أقوال فى مذهب المالكية ومنهم هر قال عند العقد وبعد الدخول وصرح 
مكار من الشاففية بي عد الدعرل فال إن الى والممول كن اكدل 
البى صل الله عليه وآله وسلم أنها بعد الدخول وكأنه يشير إلى قصة زواج 
زينب بنت جحش لقول أنس ‏ أصبح - يعنى النى صل الله عليه وآله وسلم : عروسا 


يزينب فدعا القوم وقد ترجم عليه اابيبق « باب وقت الولية » وأما مقدارها 





-- 1 


فظاهر الحديث أن الشاة أقل ماتجرئٌ إلا أنه قد ثبت أنه صل الله عليه وآله وس 
أوم على أم سادة وغيرها بأقل من شاة وأولم على زينب بشاة وقال أنس لم 
يولم على غير زينب بأكثر مما اع عليها إلا أنه أولم على ميمونة بنت الحارث 

تزوجها ك2 عام القضية ‏ وطلب منأهل مك أن يحضروا فامتنعوأ ‏ بأ كثر من ولعته 
على زينب وكأن أنسا يريد أنه وقع فى ولوة زيذب بالشاة من البركة فى الطعام مالم يقع 
فى غيرها فإنه أشبع اناس »ع1 ونا فكان اران 1 يشبع أحداً خيراً 
ولاق ولهة من ولائمه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما وقع فى ولهة زيب 


. رضى الله عنها . 
؟ ست (:وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلٍ « إذا دع أحد 5" إل الْوَلِيمَة انها متفق عليه . ولملم 4 أى عن 


ان عر مرفوعا ( « إوا 15 أدك" أخاه ليجب عزنا كان أؤ عْوَهُ » » 
الحديث الآول دال على وجوب الإجابة إلى الولمة والشانى دال على وجومما إلىكل 
دعوة ولا تمارض بين الروايتين وإن كانا١عن‏ راو واحدد. وقد أخذت الظاهرية 
وبعض. الشافعية بظاهره فقالوا تجب الإجابة إلى الدعوة مطلتًا وزعم ابن حزم 
أله قول جمهور الصحابة والتابعين وهنم مر فرق بين ولهة العرس وغيرها 
فنقل ابن عبد البر وعياض والنووى الاتفاق على وجوب إجابة ولهة العرس 
وصرح جمهور الشافعية والخنابلة بأنما فرض عين وفص عليه مالك وعن 
البعض فرض عفابة وفى كلام الششافعى مايدل على وجوب الإجاءة فى ولهة العرس 
وعدم الرخصة فى غيرها فإنه قال إتيان ذعوة الولهة حق والولهة الى عرف 
ولية العرس. وكل دغوة دعى إلا رجل ولية فلا أرخص لاحد فى تركها ولو 
تركها لم يتبين أنه عاص "ا تبين لى فى ولدة العرس وفى ولهة البحر للمهدى حكابة 
إجماع العثرة على عدم وجوب الإجابة فالولام كلها . هذا وعلى القول بالوجوب 
فقد قال ابن دقيق العيد فى شرح الإلمام وقد يسوغ ثرك الإجابة لأعذار : منها 





0 


1 درن ف الطعام شههة 0 بخص ما الاغناء أو كلك هناك هن يتأذي حخضوره 


د أن اراي لاله إن دعي لورفا كه أن لطمع فى جاهه إو للعاونه عل 


ار ا ااا لسري ا سا لازن اليف 
رم فى اليك أن كد إل اداح فرك إو كنت ف تالكا" أن فيلء 
الاعذار وحوها فى تركها على القول بالوجوب وعل القول بالندب بالاولى وهذا 
ده ماكر ل ل 


أبا أوب دغاه ان عير فرأى فى البيت سترآ على الجدار فقال ابن عير غلبنا عليه 
النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لك طعاما 
فرجع الا لتقا ووصله أحمد ومسدّد فى مسئده. وأخرج الطبراى 
عن سالم بن عبد الله بن عمر قال عرست ف عهد أنى قأذنا الناس فكان أبو أيوب 
دن اننا وقد سر وا بلى سحاد خضي فاقيل أس ابوت 4 فرآه فقال ا عبد الله 
أآسترون الجدر فقال أىواستحى : غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب فقال من خشيت أن 
تذلبه النساء فذكروه وفى روابة فأقبل أصحاب النى صل الله عليه وآله وسلم يدخلون 
الأول فالاول حتى أقبل أبو أبوب وفيه فقال عبد الله أقسمت عليك لترجعن فقال 
وأنا أعر 5 على نفسى, أن لا.أدخل بوى هذا ثم اتصرف .وأخرج أحمن فى كناف 
الزهد أنّ رجلا دعا ان عير إلى عرس فإذا بيته قد سر بالكرور ققال ابن عبر 
يا فلان متّى تحولت السكمبة فى بيتك ثم قال لتفر معه مرنى أاب عمد صل الله 
عليه وسل لييتك كل رجل ما يليه . والحديث وما قبله دليل على تخريم ستر الجدران 
وقد أخرج أبو داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا « لا تستروا الجدر 
بالثياب » وفيه ضعف وله شاهد . وأخرج البق وغيره من حديث سلبان موةوفا 
أنه أنكر سر البيت فقال مموم بيتتكم أو تحولت الكعبة ثم قال لا أدخله حتى 
بتك . والمسألة فيهبا خلاف : جزم جاعة بالتحريم لسثر الجدار وجمهور الشافعية 
على أنه مكروهء وقد أخرج مسل أنه صل الله عليه وآله وسلم قال « إِنْ التهلم يأمرنا 





بايذ 2 


أن نكسو الحجارة والطين.» وجذب الستر <تى هتكه .فى قصة معروفة ؛ وقد 
كنا كنبنا فى هذا رسالة جواب «ؤال فى مدّة قدية . وأخرج الطبرانى فى الاوسط 
من حديث عيران بن حصين نمهى رسول الله صلى الله عليه وس عن إجابة طعام 
الفاسقين وأخرج الفساتى من حديث جابر مرفوعا « من كان يمن بالله واليوم 
الآخر فلا يتقعد على مائدة بدار علها الخر » وإسناده جيد وأخرجه الترمذى 


من وجه ار عن جابر وفيه ضعف راك أحمد من حديث عمر وباجملة 


الدعوة مقنضية للإجابة وحصول المنكر مانع عنها فتعارض المائع والمقتضى 


والحكم لمائع . 
00 (وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 


وآله وسلم « كن العام طعَام الْوَلِيمَةِ 'مممّعها دَنْ يأتها » وم الفقراء »ا يدل له 


حديث ابن عباس عند الطبرانى « بنّس الطعام طعام الولهة يدعى إليها الشبعان ويمنع 
عنها الجيعان » اه . فلو شملت الدعوة الفريقين زالت الشرية عنها ( ونذعى ليها من 
اها )اين الاغنناء ( ومن ال* يحب | الذعرة , نقد اخدى أنه سوك : 
0 جه مسلم 4 المراد من الولهة ولمة العرس لما تقدّم قرياً من أنها إذا أطلقت 
من غير تقييد انصرفت إلى ولهة العرس وشرية طعامها قد بين وجهه قوله يدعى 
إلها من يأباها فإنها جلة مستأنفة بيان لوجهة شرية الطعام والحديث دليل على أنه 
بحب على من يدعى الإجابة ولوكانت إلى شر طعام وأنه يعصى الله ورسوله من لم 
بحب وتقدم الكلام على ذلك . 


أخرجه مسل 4 فيه دليل على أنه يبحب على منكان صائما أن لا يعتذر بالصوم ثم 
إنه قد اختلف ف المراد مر الصلاة فقال اجمهور المراد فليدع لاهل الطعام 
بالمغفرة والبركة وقيل المراد بالصلاة . المعروفة أي يشتغل بالصلاة ليحصل فضلها 





ب لاأم1 ل 


وينال بركنها أهل الطعام والحاضرون وظاهره أنه لايازمه الإفطار ليجيب فإن كان 
صومه فرضا فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار وإن كان نفلا جاز له وظاهر قوله 
فليطعم وجوب الأ كل وقد اختاف العلساء فى ذلك والاصح عند الشافعية أنه لايجحب 
الأكل فى طعام الولية ولا غيرها وقيل بحب لظاهر الام وأقله لفمة ولاتجب 
الزيادة . وقال من لم بوجب الأ كل الام للندب والقرينة الصارفة إليه قوله ؤ وله 4# 
أى المسل ل( من حديث جابر رضى الله عنه نحوه وقال « فإن َاء طم دإناماء 


ترك م فإنه خيره والتخيير دليل على عدم الوجوب للاكل ولذلك أورده المصنف 
عقيب حديرث 5 هريرة ٠‏ 

656 9( وعن ان مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صبلى لله عليه 
وسلم 0 طَعَام الوليمة ول دم 0 4 أى واجب ردت ِ وطعاف بوم الثّاى 


ع 


سن وطعَام يوم النَّاكِ سمكة ودر 


سمَعَ تمع الله بوء رواه الترمذى 
واستغربه 4 وقال لا نعرفه إلا من حديث زباد بن عبد الله البكاتى وهو كثير 
لغرائب والنا كير . قال المصنف كالراد على الترمذى ما لفظه «إ ورجاله رجال 
لصحيح » إلا أنه قال المصنف إن زيادا مختاف فيه وشيخه عطاء بن السائب 
ختلط ومماعه منه بعد اختلاطه انتهى . قلت : وحيلاذ فلا يصح قوله إن رجاله 
رجال الصحيح ثم قال لإ وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه » وفى إسناده عبد الملك 
بن حسين وهو ضعيف وف أنان أحادرع لانخلو عن مقال . والحديث دليل على 


شرعية الضيافة فى الولهة ومين فق أول بوم واجبة 5 يفيده لفظ حق لأانه 





لثابت اللازم وتقدم الكلام فى ذلك وف اليوم الاق 2 [ى طرلفة ماه 
يعتاد الناس فعلها لا يدخل صاحهها الرباء والتسميع وفى اليوم الثالث رباء 
وسمعة فيكوت فعلها حراما والإجابة إللها كذلك وعليه أكثر العلناء 
قال السووى إذا أولم ثلانا فالإجابة فى اليوم الثالك مكروهة وف اليوم 
الثانى لاتجب مطلقا ولا يكون استحبابها فيه كاستحباما فى اليوم الاول 





ل هك 


وذهب جاعة إلى أنها لانكره فى الثالث لغير المدءو فى.اليوم الآول والثانى 


لانه إذا كان المدعوون كثيرين ويشق جمحهم ُُ بوم واحد فدعا فى كل نوم 


فريقا لم يكن فى ذلك رياء ولا سمعة وهذا قريب » وجنح الخار يل اك يا 


بالضيافة ولو إلى سبعة أنام حيث قال « باب حق إجابة الولة والذدعوة ومن 
أوم سبعة أنا, ونحوه» ول يوقت الى صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين 
وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن ألى شييبة من طريق حفصة بذت سيرين قالت 
لما تزوج أنى دعا الصحابة سبعة أيام وفى رواية ثمانية أيام » وإلها أشار 
البخارى بقوله « أو نحوه» وفى قوله «ولم يوقت » مايدل على عدم ححة حديث الباب 
عنده . قالالقاضى عياض استحب أحابنا لاهل السعة كوا أسبوعا فأخذتالمالكية 
بما دل عليه كلام البخارى . 

لوعن صفية بنت شيبة 4 أى ابن عبان بن أنى طلحة الحجى من بنى 
عبد الدار قيل إنها رأت النى صلى الله عليه وآله وسلٍ وقيل إنما لمثره . وجزم ابن 
سعد بأنها تابعية ( قالت أولم النى صلى الله عليه وآله وسل على بعض نسائه بمذين 
من شعير . أخرجه البخارى 4 قال المصنف لم أقف على تعيين اسمها يعنى بعض 
نسائه المذكورة هنا قال وفى الباب أحاديث تدل على أنها أم سلة وقيل إنما 
ولعة على" بفاطمة رض الله عنهما وأراد ببعض نسائه من تذسب إليه من النساء 
فى الجلة وإن كان خلاف المتبادر إلا أنه يدل له ما أخرجه الطبراى من حديث 
أسماء بنت عميس قالت لفد أولم على بفاطمة فا كانت ولهة فى ذلك الزمانت 
أفضل من ولعته رهن درعه عند بهودى بشطر شعير ولعله المراد مدّين من 
شعير لآن المددن نصف صاع فكأنه قال شطر ضاع فينطيق على القصة الى 
فى الباب ويكون نسبة الولية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجازية إما لكونه 
الذئ وفى' المودى من شعيز ها أو لغيز ذلك . اقلت : ولااذى أنه تكلفت ولا مالغ 
أن يوم رصلى الله عليه وسلم بمدذين ويولم عل أيضاً بمدين والمذكور فى الباب 





ولءته صلى الله عليه وآله وسلم . 

٠7‏ - ال« وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسولالته صل الله عليه وآله وسلم 
« بين خيير والمدينة ثلاث ليال يبنى 4 مغير الصيغة ا عليه بصفية » أى يتى عليه 
خباء جديد بسبب صفية أو بمصاحبتها 8 ودعوة ااسلمين إلى ولمته فها كان فها 
من خبز ولا لم وما كان فها إلا أن أمى بالانطاع فبسطت 0 علها القر 
والاقط » وفى القاموس الاقط ككتف وإبل شىء يتخذ مرح الخيض الغنعى 
ف والسمن » 4 وتموع هذه الاشياء يسمى حيسا ل متفق عايه واللفظ للبخارى »4# 
فيه إجزاء الوثمة بغير ذيح شاة والبناء بالمرأة فى السفر وإيثار الجديدة بثلاثة أنام 
وإن انوا السدن 

1 لوعن رجل من أصتاب الننى صلى اله عليه وآله وس قال « إذًا 


6 2ه سايع 


اجتمع دَاعيّان أب قر 0 نابا 4 زا د فى ال تلاخيص كاه 3 إليك ءا 


ءءء عر ودام 


لك راك رآ فإن سق أحد همأ فأجبٍ الى > ذاء 00 
وسنده ضعيف 4 ولكن رجال إسناده موثقون ولا بدرى ما وجه ضعف سسنده 
فإنه رواه أبو داود عن هناد بن السرى عن عبد السلام .ن حرب عن أنى خالد 
الدالانى عن أى العلاء الأودى عن حميد بن عبد الرحن الميرى عن رجل من 
أصحاب النى صلى الله عليه وآله وسلم وكل هؤلاء وثقهم الأثمة إلا أبا خالد الدالانى 


فإنهم اختلفوا فيه فوثقه أبو حاتم وقال أحمد وابن معين لابأس به وقال ابن حبان : 


لابجوز الاحتجاج به وقال ابن عدى حديثه لين وقال شر يك كان مرجمًا والحديث 
على سياق المصنف ظاهره الوقف وفيه دليل على أثهآإذا اجتمع داعيان فالاحق 
بالإجابة الاسبق فإن استويا قدم الجار . والجار على مراتب فأحقهم أقرمهم باب فإن 
استويا أقرع بيهم . 

4 -الإوعنأنى جحيفة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 0 
كا روا الكارى 4 الانكاء ماخود كن الوكاء. والناء بدل عن الواوا والوكاء 
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هو ما يشدْ به الكيس أو غيره فكأنه أوكاأ مقعدته ويشِدّها بالقعود على الوطاء الذى 
عله ريناء الاستواء عل وطاء امتيكنا قال المطانى المجكرة عا هر اللسسكن 
ف جلوسه من[ الثر ببع وشبهه المعتمد على الوطاء يه قال ومن استواى قاعداً على وطاء 
فهو متكي والعامة لا تعرف المتكيع إلا من مال على كلسم ل انوريف زا 
كات ١‏ افد مكيا اكفدن من رين ا لاسشتكان بر ال كل ولك لكل لل 
يكرن درك درفنا فن مل الاتكاء عل لل عل اسن الشقين » ل ذلك 
على مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه ضرر فإنه لاينحدر فى مجارى الطعام سملا ولا 
يسيغه هنيئًا ور بما 0 4 
:1 للك ا 0 : ا صلى الله عليه وسلم 
5 ياغلام سم ٠‏ متفق عليه 4 الحديث 0 على 
وجوب 0 الام 0 وقيل : 8 مستحية َّ الكل ويقاس عليه الشرت "قال 
العلياء ويستحب أن 4هر بالنسمية ليسمع غيره ويلههه علم | فإن يا لاى سيب 
ارلا 0 غيره ادل الطعام فليمل فأثنا” له : بسم الله أوله راغا الحديث الك داود 
والترمذى وغيرهما قال الترمذى حسن صمح أنه صل الله عليه وآله وسل قال « إذا 
أكل أحد فليذكر م الله لمكا اف 3 يذكر الله فى أوله فليقل سم الله أوله 
عا 2 ويلبى أن إسهى كل واحد من الاكاين فإن ع ان فقط فقد حصل 
بتسميته السئة قاله الشافعى ويستدل بأنه صل الله عليه وآله وس أخبر أن الشيطان 


يستحل الطعام الذى 0 يكنا اسم الله عليه فإن ذكره واحد من الأكلين صدق 


عليه أنه ذكر اسم الله عليه . وفى الحديث دليل على وجوب الكل بالعين لللامس نه 
أيضاً ويزيده تأكيدا « أنه صل الله عليه وآله وسل أخبر بأن الششيطان يأكل بثماله 
ويشرب بشماله وفعل الثسيطان يحرم على الإفسان ويزيده تأكيدا أن رجلا أكل 
عنده صلى الله عليه وس بثماله فقالكل بيمينك فقال لا أستطيع قال لا استطعت 
مامنعه إلا السكبر فا رفعها إلى فيه » در ملم ولابدعر صلى الله عليه واه وسم 















و مه 
إلا على من ترك الواجب وأما كون الدعاء لتكيره فهو محتمل أيضا ولا يناف أن 
الدعاء عليه لللامرين معأ وفى قوله وكل مما يليك دليل أنه يحب الاكل مما يليه 
وأنه يفبغى حسن العشرة للجليس وأن لا يحصل من الإنسان ما يسوء جليسه مما فيه 
سوء عشرة » وثرك مروءة فقد يتقذر جليسه ذلك لاسما فى الثريد والامراق 
وتوها إلا فى مثل الفاكهة فإنه قد أخرج الترمذى وغيره من حديث عكراش 
إن ذث 0 قال ينا ضيه كدرة الأزيد والوذر وهو بفتح الواو وقتح الذال 
المعجمة فراء جمع وذرة قطعة مرن الحم لاعظ, فيها تخبطت بيدى فى نواحيها 
وأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ من بين يديه فقبض بيده اليسرى على بدى 
العنى ثم قال با عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق فيه 
ألوان الْر لؤملت 1 كل من بين بدى وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فى الطبق فقال باعكراش كل من حيث شئْت فإنه غير لون واحد فهذا بدل على 
التفرقة بين الأطعمة والفواك: بل يدل على أنه إذا تَعدّد لون المأكول من طعام 
أو غيره فله أن يأكل من أى جانب وكذلك إذا ل ببق تحت بد الآكل ثىء فله 
أن يتبع ذلك ولو من سائر الجوانب . فقد أخرج البخارى ومسم من حديث أنس 
أن خياطاً دعا النى صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال فذهبت مع النى صلى الله 
عليه وسلم فقرب خبز شعير وممقاً فيه دباء وقديد فرأيت النى صل الله عليه وسلم 
يتتبع الدياء من حوالى القصعة أى جوانها فلم أزل أتتبع الدباء من يومئُذ وفى الحديث 
قال أنس فليا رأيت ذلك جعلت ألفيه إليه ولا أطعمه وهو دليل على تطلبه له من 
جميع القصعة نحبته له . 
هذا ومما نهى عنه الكل مرى وسط القصعة كا يدل له الحديث الآنى . 
وهو قوله : 
١‏ س لوعن ابن عباس رضى الله عنه أن البى صل الله عليه وس أتى بقصعة 

من ثربد فقال : « كوا ون جَوَانِها ولا تأَكُوا ين وسَيطهَا فإنّ انر 5 
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0 لُ فى وسَطهًا . زواه الاريغة وهذا لفظ الفا وسنده صحيح 4 دل على 
المبى عن الاكل من وسط القصعة وعلله بأنه تنزل البركة فى وسطها وكأنه إذا أكل 
منه لم تزل البركة على الطعام والنهى يقتضى التحرجم ودرا كان لك "١‏ ولحده 
أو مع جماعة 

2 وردان هريرة رضى الله عنه قال : ما عاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم لكان مكل ,ركان ازذا اشتل شيا كه لاروك و ا 0 
فيه إخبار بعدم عيبه صل الله عليه وآله وسلم للطعام وذمه له فلا يقول هو مال أو 
حامض أو حو ذلك وحاصله أنه ذل على عدم عنايته صلى الله عليه وآله وسم 
بالاكل بل ما اشتهاه أكله ومالم يعتمه ترك وليس فاتركه ذلك دلال على أنه يحرم 
عيب الطعام . 


1 ل 0 0 الله عنه عن 100 الله صلى الله عليه وسلم قال 


تحريم الكل 0 ا ذهب 0 ل 0 لآاغر وقد ورد ف الكراك 
كذلك أيضا وهو دايل على أن الشيطان يأكل أكلا حقيقيا . 

4 حال وغن ألى قتادة رذى الله عنه أن النى صلى الله عليه وس قال « إِذَا 
كرب جد" فلا بَِتَقّسُ فى الإتناء ثلاثا » متقق عليه # وقد أخرج الشيخان من 
حديث أنس أنه صل الله عليه وسلٍ كان نفس" فى العراب ثلاث أى فى أثناء 
الذراق لا أنه فى إناء السدرااة وورد تعليل ذلك ف روابة مسلم أنه أروق أى 


أقع للعطش 0 أى 1 ر الكل فيه من الهذم ومن سلا مه من التأئير 3 


برد المعدة وأممأ أى أكثر مراءة لما فيه من السهولة وقيل العلة خشية تقذيره 
على غيره لآنه قد يخرج شىء من الفم فيتصل بالماء فيقذره على غيره ٠‏ 
8-0 9 ولابى داود ع0 ان عباس رضى الله عنهما » أى مرفوعا ل وزاد » 


دلى ما ذكره لإ ه ومح فيه »وصححه الترمذى » فيه دلالة على تحر يم النفخ فى الإناء 
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وأخرج الترمذى من حديث أنى سعيد أن النى صلى الله عليه وس نهى عن النفخ 
فى الشراب فقال رجل : القذاة أراها فى الإناء » فقال : أهرقها » قال : فإنى لا أروى 
من نفس واحد ؛ قال : فأين القدح عن فيك ثم تنفس وف الشرب ثلاث مرات 
من حديث أبن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسم 


٠لا‏ تشريوا واحداء أى 5 را راح اكقرت لعي « ولكن اشرنوا مثى وثلاث 


وسموا إذا أن شربتم واحمدوا إذا أتم رفعتم » وأفاد أنْ الموتين سنة أيضا لم 
وقد ورد النهى عن الشرب من فم السقاء فأخرج الشيخان من حديث ابن عباس 
أنّ رسول الله صل الله عليه وآله وسل عى عن لش باون اف السماء ”وات كا 
من حديث ألى سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اختناث 
اللاسقية :واد فى رواية' واختنائها أرنت .شلب رآأسها ثم يشرب منه وقد عارضه 
حديث كبشة قالت : دخل عل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من فى 
قرية معلقة قائما فقمت إلى فها فقطعته أى أخذته شفاء تيرك به ولستشق .ه . 
أخرجه الترمذى وقال : حسن غريب صحيح . وأخرجه ابن ماجه » وجمع يننا أن 
النبى إنما هو فى السقاء الكير والقربة هى الصغيرة أو أن النهى للتنزيه لثلا يتخذه 
الناس عادة دون الندرة وعلة النهى أنها قد تكون فيه دابة فتخرج إلى فى الشارب 
فيبتلعها مع الماء يا ورد أنه شرب رجل من فى السقاء مفرجت منه حية وكذلك 
ثبت النهى عن الشرب قائما فأخرج ملم مر حديث أنى هريرة قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآآله وسلم ٠لا‏ يشرين أحد قائما فن نسى فليستقع » أى 
نتقيأ » وى روابة عن أنس زجر عن الشرب قانما ؛ قال قتادة : قانا فالا كل » قال : 
أشد وأخبث . ولكنه عارضه ما أخرجه مس من حديث ابن عباس قال : سقيت 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من زعم فشرب وهو قاثم رك 


رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم . وفى سيم البخارى أن 
علا رضى الله عند شرت قاكا وقال : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم فعل كا 
( 18 - سبل السلإم - ع ) 
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رأيتموق . وجمع بينهما بأن النهى للتنزيه فعله صلى الله عليه وسلم ب يياناً لجواز ذلك فهو 
واجب فى حقه صل الله عليه وس لبيان التشريع وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم مثل 
عا ف صر كته وأما اللي إن فرت افيا فإنه يستحب الحديث الصحييح الوارد 
بذلك وظاهر حديث التقيؤ أنه يستحب مطلقاً لعامد وناس ونوهما وقال القاضى 
اك إل يك سا فد حلاف ين العلا الةالس عله إن شق ؛ لتم ومن 
أدان الثرات أنه ذا كان عند القارت جلداء وآراد أن 0 الجلساء أن يبدأ يمن 
عن مينه 5 أخر ج الشسيخان ذل دنا ان اكت لى صل الله عليه وسلم القدح 
واعن د أبو بكر وعن ينه أعرانى فقال عير : آعط أبا بكر با رسول الله 
فأعطى الآعرانى الذى عن هينه ثم قال : الامن ذالامن . وأخرجا من حديث سهل 
ابن سعد قال : أقى اك بى صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فشرب منه وعن عينه غلام 
أصغر القوم هو عبد الله بن عباس والاشياخ عن يساره فقال با غلام أتأذنف 
أن أعطيه الاشياخ فقال ماكنت لاوثر بفضل منك أحداً با رسول الله فأعطاه 
إناه . ومن مكروهات الشرب أن تشرب من ثلية القدح لما أخرجه أبو داود 
من حديث ألى معيد الخدرى نهى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن الشرب 
من ثلة القدح . 
١‏ - [إ عن عاشة رضى الله عنها فالت : كان رسول الله صل الله عليه وس 
يقسم بين رس دمل للك هلدا قَسْيِى 4 بفتح القاف ل( فِيمًا ملك 
وهو المبيت مع كل واحدة فى نويها ل( ذلا ان فها تملك ولا أملك » » قال 


الترمذى يعتى به الحب والمودّة لإ رواه الاربعة وصيحه ابن حبان والحايم لكن 


رجح الترمذى إرساله 4 قال أبو زرعة لا أعلى ا تابع حماد بن سلية على وصله 


لكن صححه ابن حبان من طريق حماد بن سللة عن أوب السختياق عر. 
ألى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة موصولا والذى رواه مرسلا هو حماد 


:ابن يزيد عن أبوب عن أنى قلابة عن عائشة » قال الثرمذى : المرسل أصم . قلت بعد 
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تصحيسح ابن حيان الوصل فقد تعاضد الموصول والمرسل . دل الحديث غلى 1 
صلى الله عليه وس كان يقسم بين نسائه » وتقدمت الإشارة إل أنداهل كاري واجبا 
عليه أم لا؟ قيل وكان القسم عليه صلى الله عليه وسلم غير واجب لقوله تعالى ( ترجى 
من قشماء منهن ) الآنة قال بعض المفسرين إنه أباح الله له أن يترك التسوية والقسم 
بين أزواجه حتّى إنه ليؤخر من شاء منهن عن نوبتها ويطأ من يشاء فى غير نوبتها » 
َك ذلك من خصائصه صل الله عليه وسلم بناء على أن الضمير فى « منهن » لازوجات 
وإذا ثبت أنه لا يحب القسم عليه صلى الله عليه وس فإنه كان بقسم يينهن من حسن 
نر كان دن جلقه ل فرت قات درل عل أن ال ريل 
القلب أمى غير مقبول للعبد بل هو من الله تعالى لا بمادكه العبد وويدل له ( وللكن 
الله ألف ينهم ) بعد قوله ( لو أنفقت ما فى الآرض جميعا ما ألفت بين قاوبهم ) 


وبه فسر ( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) 


* الإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن الانى صل الله عليه وم قال « مَنْ كانث 


انان كان إل داه دون الاخرى جا بوم القنامة دشن كاز » واه 
أحمد والاربعة وسنده يمح 4 الحديث دليل على أنه يحب على الزوج النسوية بين 
الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن وقد قال تعالى ( فلا بميلوا كل الميل ) والمراد 
الميل فى القسم أو الإنفاق لا فى المحبة لما عرفت من أنها ما لا ملك العيد ومفهوم 
قوله (كل الميل) جواز اليسير ولكن إطلاق الحديث يننى ذلك وحتمل تقييد الحديث 
بمفهوم الأية : 

م لإ وعن أنس رضى الله عنه قال من السنة إذ! روج الرجل البكر على 
الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم » وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم . متفق 
عايه واللفظ للبخارى » يريد من سنة البى صلى الله تعالى عايه وآله وسم فله حم 
الرفع ولذا قال أبو قلابة راويه عن أنس ولو شت لقلت إبف أنسا رفع إلى 


النى صلى الله عليه وسلم يريد فيكون رواية بالمعنى إذ معنى من السنة هو الرفع إلا 
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أنه رأى المحافظة على قول أنس أولى وذلك لآن كونه مزرفوعا إنما هو بطريق 
اجتهادى محتمل والرفع كك ولس للراوى أن اشمل ماهر حمل إل لعاهر صن 
غير محتمل كذا قاله ابن دقيق العيد وباجملة [نمم لا يعنون بالسنة إلا سنة الننبى 
صل الله عليه وآله وسل وقد قال سالم وهل يعنون - يريد الصحابة - بذلك إلا سنة 
البى صلى الله عليه سلم ؟ والحديك قد أخرجه أنهة من الحجد إن عن نس اس فو عادمن 
طرق عتلفة عن أبى قلاية والحديث ليك على إثار الديدة لمن كانت عنده 


زوجة وقال ابن عبد البر جهور العلماء على أن ذلك حق لللرأة بسبب الزفاف 


سواء ل عنده زوجة أم لا واختاره الاووىئالكن الحديث دل على أنه فيمن 
كانت عنده زوجة وقد ذهب إلى التفرقة بين البعن والثيب يما 1 اجمهون 
فظاهر الحديث أنه واجب وأنه -ق لازوجة الجديدة وفى الكل خلاف لم يتم 


عليه ديل يقاوم الاحاديث وااراد بالإيثار البقاء عندها ما كان متعارفا حال 
الخطاب والظاهر أن الإيثار يكون بالمبيت والقيلولة لا استغراق ساعات الليل 
والنهار عندها كا قاله جماعة حتى قال ابن دقيق العيد إنه أفرط بعض الفقهاء 
حتى جعل مقامه عندها عذرا فى إسقاط المعة وتيجب الموالاة فى السبع والثلاث فاو 
فرق وجب الاستثناف ولا فرق بين الحرة والامة فلو نزوج أخرى فى مدة السبع أو 
الثلاث فالظاهر أ: يتم ذلك لانه قد صار مستحقا لما ٠‏ 

4 -الإوعن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وآله وسم 
لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال « إنَهُ ليْسَ بك عل أملك ) يريد نفسه 
و هران إن شكت سند لك ) أى اعت علد سنا روزن ينك لك 
سَبّعْتَ _لِنْسَاقى » رواه «سلم 4 وزاد ف رواية: دخل عليها فليا أراد أن تخرج 
أ بثوبه فقال رسول الله على الله عليه وسلم « إن شيك ردت لك وحامتك : 
للببكر سبع وللثيب ثلاث » دل ماتقدم على استحقاق البكر والثيب ما ذكر من العدد 
ودلت الاحاديث على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة سقط حقها من 





داعرووا ب 


الإيثار ووجب عليه القضاء لذلك وأما إذا كان بغير رضاها حْمَها ابت وهو مفهوم 
قوله صل الله عليه وآله وسل ه إن شدْت » ومعنى قوله « ليس لك عل أهلك هوان » 
أن لا يلحقك منا هوان ولا نضيع مما تستحقينه شيئا بل تأخذينه كاملا ثم أعلها 
أن إلبها الاختيار بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضى نساءه وفيه حسن ملاطفة 
الاهل وإبانة ما يحب له وما ليجب والتخيير لم قبا هو لم ٠‏ 

ه - لوعن عائشة رضى الله عنها أن سودة بذت زمعة » يفتح الزاى والممم 
وعين مهملة وكان صل الله عليه وسل :زوج سودة مكة بعد موت خديحة وتوفيت 


بالمديئة سئة أريع وخمين ا وهبت يومها لعائشة وكان النى صلى الله عليه وس-لم 


يقسم لعائشة يومها ويوم سودة . متفق عليه 4 زاد البخارى « وليلتهاء وزاد أيضا 


فى آخره ه تبتغى بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم والكرهه أن عاية 
وذكر فيه سبب الهبة بسند رجاله رجال مسلم « أن سودة حين أسنت, وخافت 
أن يفارقها رسول الله صل الله عليه وسلٍ قالت بارسول الله بوى لعائشة فقبل ذلك 
منهاء ففيها وأشباهها نرلت ( وإن امرأة خافت من بعلها نشموزا أو إعراضا) 
الآبة وأخرج ابن سعد برجال ثقات من رواية القاسم بن أبى بزة مرسلا « أن التى 
صلى الله عليه وسلم طلقها يعنى سودة فقعدت على طريقّه وقالت والذى بعثك بالحق 
مالى فى الرجال حاجة ولكنى أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذى 
أل عليك الكناب هل طاقتى بوجدة وجدتا عل ؟ قال لا . قال فأنقدك الله 
لما راجعتنى فراجعها قالت فإنى جعلت بوى لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وفى الحديث دليل على جواز هبة المرأة توبها بإضرم! ويعتير رضا الزوج 
لان له حقا فى الزوجة فليس لما أن تسقط حقه إلا برضاه واختلف 
الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج فقال الآ كثر تصح ويخص بها الزوج كل زه 
وهذا هو الظاهر وقيل ليس له ذلك بل تصي ركالمعدومة وقيل إن قالت له خص 


بها من شت جاز » لا إذا أطلقت له ؛ قالوا ويصح الرجوع للبرأة فها وهبت: من 





دوور ا ب 


ونا لان الحى تجداد . 

5 - الإ وعن عروة قال قالت غائشة با ائن أختى كان رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ لا يفضل بعضا على بعض فى القسم ف كد عندنا وكان قل بوم إلا وهو يطرق 
علينا جميعا فيدبو من كل واحدة من غير مسيس # وفى روابة بغير وقاع فهو المراد 
هنال حتى يلغ الى هو يومها فيييت عندها . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له 
وصمحه الاك » فيه دليل على أنه يوز للرجل الدخول على من لم يكن فى يومها 
كر ناته والايشن ا واللس والم وفه يان سن حلمة ص الله عليه 
وسل ظْ نه كان خير الناس لأهله . وفى هذا رد لما قاله ابن العربى وقد أشرنا 
إليه سايقا أنه كان له صلى الله عليه وسلم ساعة من اللهار لا يحب عليه القسم فها وهى 
بعد العصر قال المصنف لم أجد لما قاله دليلا وقد عين الساعة الى كان يدور فها 
الحديث الانى وهو قوله : 

يك ولمسم عن عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا صلى العصر دار على ذسائه ثم يدنو منهن » أى دنو لمس وتقبيل من دون وقاع 
31 عرفت 

0 9 وعن عَائُشة 'رضى الله عَنها أن سيل الله صلى الله عليه و سلم كان 
يسأل فى مرضه الذى مات فيه « أين أنا غدا ؟» بريد يوم عائشة قأذن له أزواجه 
يكون حيث شاء فكان فى ببت عائشة . متفق عليه # وفى روابة وكان أول 
مايدىٌ به من مرطه فى بيت ميمونة أخرجها البخارى فى آخر حككتاب المغازى 
وقوله فأذنّ له أز واجه ووقع عند أحمد عن عائقة أنه صل الله عليه وس قال 
إنى لا أستطيع أن أدور بيوتكن فإن شئتن أذنان لى فأذنّ له ووقع عند ابن سعد 
بإسناد يح عن الزهرى أف فاطمة هى النى خاطبت أمهات المؤمنين وقالت 
إنه يشق عليه الاختلاف ويمكن أنه أستأذن صل الله عليه وآله وسلم واستأذنت له 


فاطمة رضى الله عنهبا فيجتمع الحدثان دوقع فى روابة أنه دخل بيت عالشة 





ل 


يوم الاثنين ومات يوم الاثنين النى يليه والحديث دليل أن المرأة إذا أذنت 
كان مسقطا لحقها من النوبة وأنه لاتكئ القرعة إذا مرض "ا تك إذا سافر 
كا دل له قوله : 

ه-[إوعنها)» أى عائشة ل( رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه 
وس إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . متفق عليه » 
وأخرجه ان سعد وزاد فيه عنها « فكان إذا خرج سهم غيرى عرف فيه 
الكراهية » دل الحديث على القرغة بين الزوجات من أراد سفرا وأراد إخراج 
إحداهن معه وهذا فعل لا يدل على الوجوب وذهب الشافعى إلى وجوبه 
واذهيت المادوبة إلى أن له السفر يمن شاء وأنه لاتازمه القرعة قالوا لانه لاحب 
عليه القسم فى السفر وفعله صلى الله عليه وسلم إتما كان من مكام أخلاقه 
ولتلف شمائله وحسن معاملته فإن سافر بزوجة فلا يحب القضاء لغير 5 سافر 
مها وقال أبو حنيفة بحب القضاء سواء كان سفره بقرعة أو بغيرها وقال الشافى 


إن كان بقرغة لم بجحب القضاء وإن كان بغيرها وجب عليه القضاء ولا دَليل على 


الك 0 ناضة القسم واج لوانه ذلا قل 


الواجب بالسفر جوابة أن السفر سقط هذا ١١‏ الوراجت اليل أن اله أن سافن 
ولا يخرج منهن أحدا فإنه لابحب عليه بعد عوده قضاء أيام سفره هن اتفاتا 
والإقراع لايدل الحديث على وجويه لما عرفت أنه فعل وفى الحديث دليل على 
اعتبار القرعة بين الشركاء ونحوهم والمشهور عن المالكية والحنفية عدم اعتبار 
القرعة قال" القاضي ‏ سمنا ض هر مشر عن الك كانه لاد امن لاق لطر 
والقار وحكى عن الحنفية إجازتها اه واحتج من منع مر القرعة بأن بعض 
النساء قد تكون أنفع فى اسفر من غيرها فلو خرجت القرعة للى لانفع, فمَا 
فى السفر لاضر بحال الزوج وكذا قد يكون بعض النساء أقوم برعابة مصا بيت 
الرجل فى الحضر فلي خرجت القرعة علها ٠‏ السفر لاضر بحال الزوج من رعابة 





ءه#7 ا د 


مصالح بيت الرجل فى الخضر وقال القرطى تختص مشروعية القرعة بما إذا 
اتفقت أ-والهن ثلثلا يخص واحد فيكون ترجيحا بلا مرجح قيل هذا تخصيص 
لعموم الحديث بالمعنى الذى شرع لاجله الحكم . والجرى على ظاهرء؟! ذهب إليه 
الشافتى أقوم . 

٠:‏ ظ وعن عبد الله بن زمعة رضى الله عنه 4 هو ابن الاسود بن عبد المطلب 
ابن أسد بن عبد العزى حانى مشهور وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث 
وعداده فى أهل المدرشة لإقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ١‏ لاي 
رت جَلَدَ العيْدِ ء) بالنصب على المصدرية لإ رواه البخارى) 
وتمامه فيه ه “م يجامعها » وفى رواءة « ولعله أن يضاجعها » وفى الحديث دليل على 
جوازا صرت المرأة ضربا خفيفا لقوله جاد العبد ولقوله فى روابة أى داود 
دولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك» وفى لفظ للنساى « كا تضرب العبد 
أو الامةء وف روابة للبضارى « ضرب الفحل أو العبد» فإنها دالة على جواز 
الضرب إلا أنه لا يبلغ ضرب الحيوانات والماليك وقد قال تعالى ( واضربوهن ) 
ودل عل جواز ضرب غير الزوجات فوا ذكر ضربا شديدا . وقوله مم يجامعهاء» 
دال على أن علة الى أن ذاك لايستحسنه العقلاء فى مجرى العادات لان ابياع 
والمضاجعة إنما تليق مع ميل النفس والرغبة فى العشرة والمجلود غالبا ينفر عن 
جلده خلاف التأدب المستحسن فإنه لاينقر الظباع ولا ريب أن عدم الضرب 


والاعتار والساحة أكرفك من ذلك كا هو أخلاق رسول الله صل الله عليه 


وسلم وقد أخرج النسانى من حديث عائشة ما ضرب رسول الله صل الله عليه 


وسل امراة مول خادما قط ولا ضرب بيده قط إلى سبيل أبله أو نتهك 


حارم الله فينتت لله . 





الم ار ارك 


باب الخلع 


نم المعجمة وسكون اللام هو قراق الزوجة على مال » مأخوذ من خلع 
انكف إن للراة لاس الركل جانا وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيق 
والمجازى والاصل فيه قوله تعالى : ( فإن خفم ألا يما حدود الله فلا جناح عليهها 
فما اتدت .ه) . 

١‏ - #9إعن ابن عياس رضى الله عنهما أن اعرأة ثابت بن قيس ) سماها 
البخارى جميلة ذكره عن عكرمة مرسلا وأخرج البهق مرسلا أن اسمها زينب 
بنت عبد الله بن أبى بن ساول وقيل غير ذلك ل أتت النى صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالت بارسول الله ثابت بن قيس »* هو خزرجى أنصارى شبد أحدا وما بعدها 
وهو من أعيان الصحابة كان خطيباً لللأنصار ولرسول الله صل الله تعالى عليه وآله 
وسل وشهد له النى صل الله عليه وآله وسل بالجنة لإ ما أعيب » روى بالمثناة الفوقية 
تسريه انك ره كرد الس و المماة القسه اكه من اليف ودر رافق 
بالمراد ١‏ عليه فى خاق »# يضم الخاء المعجمة وضم اللام ويحوز سكونما لإ ولا دين 
ولكنى أكره الكفر فى الإسلام فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسل « | ترَدٌينَ 


ققال رسول الله صل الله عليه وآله وسل « قبل 


عَلْهِ حَدِيقتهُ ؟» فقالت نم 
لحَدِيمَة وطَذَّقُهَا تَظلِيمَة » رواه البخارى وف رواية له وأمره بطلاتها ولانى داود 
والترمذى 4 أى من حديث ابن عباس لآ وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
منه لؤمل النى صل الله عليه وآله وسلم عدتها حيضة » قؤلها أكره الكفر فى الإسلام 
أى أكره من الإقامة عنده أن أقع فيا يقتضى الكفر والمراد ما يضاد الإسلام 
من النشدوز وبغض الزوج وغير ذلك أطلقت على ما ينافى خلق الإسلام الكفر 
مبالغة ويحتمل غير ذلك وقوله « حديقته » أى بستانه ففى الروابة أنه كان تزوجها 


على حديقة نفل . الحديث فيه دليل على شرعية الخلع وه وأنه يحل أخذ 





ا الل لتك 


الووض من اأكراة راشكلفك القلاء اهل يشرط فى حفه أن تسكن الراة اله 
أم لا فذهب إلى الاول المادى والظاهرية واختاره ابن المنذر مستدلين بقصة 
ابت هذه فإن طلب الطلاق نشوز وبقوله تعالى : ( إلا أن يخافا أن لايقما 
دود الله ) وقولة : ( إلا .أن يأتين بقاحصة ميئة) اوذهب ,أبوا حنيفة والشافعى 
والموط رأ كثر أهل العلم إلى الثاتى وقالوا يصح الخلع مع التراضى بين الزوجين 
وإن كانت الحال مستقيمة بينهما ويحل العوض لقوله تعالى : ( فإن طبن لكم 
عن ثىء منه نفسا) الآبة ولم تفرق ولحديث « إلا بطيبة من نفسه » وقالوا 
إنه ليس فى حديك ثابت هذا دليل على الاشتراط والآبة يحتمل أن الاوف 
فها وهو الظنَ والحسبان يكون ف المستقبل فيدل عل جوازه إن كان الحال 
مستقم| بينهما وهما مقمان لحدود الله فى الحال ويحتمل أن يراد أو يعلما ألا يقها 
حدود الله ولا يكون العل إلا لتحققه فى الال كذا قيل وقد يقال إن العلم 
لاينافى أن يكون النشوز مستقبلا والمراد إنى أعلٍ فى الحال أنى لا أحتمل 
معه إقامة حدود الله فى الاستقال وحيئئذ فلا دليل على اشتراط النشوز 
فى الآنة على التقديرين ودل الحديث على أله يأخذ الزوج منها ما أعطاه مرنى 
غير زبادة واختلف هل ت#وز الزيادة أم لاا فدهت الشافى. ومالك إلى أنها 
تحل الزيادة إذا كان النشموز من المرأة قال مالك لم أزل أسمع أن الفدية تجوز 
بالصداق وبأكثر منه لقوله تعالى : ( لا جناح عليهما فيا افتدت به ) قال ابن 
بطال ذهب اجمهور إلى أنه يحوز للرجل أن يأخذ فى الخلع أكثر ما أعطاها 
وقال مالك مأر ا من يقتدى به منع ذلك لكنه ليس من مكارم الاخلاق 
وأما الرواية التى فها أنه قال صل الله عليه وآله وسل : أما الزيادة فلاء فلم 
شبت رفعها وذهب عطاء وطاوس وأحمد وإسحاق والمادوية ا 


لا توز الزادة لحديث الباب ولما ورد من روابة ه أما الزيادة فلاء فإنه قد 


أخرجها في آخر حديث الاب الببيق واين ماجه عن أبن جرج عن عطاء 





م و الشف 


مرسلا ومثله عند الدارةطتى وأنها قالت لما قال لما النى صل الله عليه وسلم « أتردين 
عليه حديقته » قالت : وزيادة » قال البى صلى الله عليه وسم «أما الزيادة قلا» 
الحديث ورجاله ثقات إلا أنه سل وأجاب من قال جواز الزيادة أنه لا دلالة 
فى حديث الباب على الزيادة نفياً ولا إثياتاً وحديث « أما الزبادة فلا » تقدّم الجواب 
عنه بأنه لم يثيت رفعها وأنه مرسل وإن ثبت رنعها فلعله خرج مخرج المشورة 
علها والرأى وأنه لا يازمها لا أنه خرج مخرج الإخبار عرن تحرها على الزوج 
وأا مره صلى الله عليه وسلم بتطليقه لها فإنه أمى إرشاد لا إيحاب كذا قيل والظاهر 
بقاؤه على أصله من الإيحاب ويدل له قوله تعالى ( فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان ) فإن المراد يحب عليه أحد الامرين وهنا قد قعذر الإمساك بمعروف لطلها 
للفراق فيتعين عليه التسريح بإحسان ثم الظاهر أنه بقع الخلع بلفظ الطلاق وأن 
المواطأة على رد المهر لاجل الطلاق يصير مها الطلاق خلعاً واختلفوا إذاكان بلفظ 
الخلع فذهبت الحادوية وجمهور العلساء إلى أنه طلاق وحجتهم أنه لفظ لا ملك 
إلا الزوج فكان طلاتاً ولوكان فسخاً لما جاز على غير الصداقكالإقالة وهو يحوز 
عند الجهور بما قل أو كثر فدل أنه طلاق وذهب أبن عياس وآخرون إلى أله فسخ 
وهو مشهور مذهب أحمد ويدل له أنه صل الله عليه وسلم أمرها أن تَعتدَ بحيضة قال 
الخطانى : فى هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق إذ لوكان طلاقاً 
لم يكنف بحيضة للعدّة واستدل القائل بأنه فسيخ أنه تعالى ذكر فى كتابه الطلاق فقال 
( الطلاق مرتان ) ثم ذكر الافتداء “م قال ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تسكم زوجا غيره ) فلوكان الافتداء طلاقاً لكان الطلاق الذى لا تحل له إلا من بعد 
زوج دو الطلاق الرابع وهذا الاستدلال مروى عن ابن عباس فإنه سأله رجل طلق 
امرأته طلقتين ثم اختلعها قال لم كنا فإن الخلع ليس بطلاق » ذكر الله الطلاق 
فى أوَل الآبة وآخرها والخلع فما بين ذلك فليس الخلع بثىء ثم قال ( الطلاق مرتان 


فإمساك معروف أو تريح بإحبان ) ثم قرأ ( فإن طلقها فلا تحلٍ له من بعد <تي 





01 لكا 


تنكم زوجا غيره ) وقد 4 أنه ليس بطلاق فى منحة الغفار حاشية ضوه الهار 
ووضنا هناك الادلة وبسطناها ثم من قال إنه طلاق يقول إنه طلاق بائن لانه 
لو كان لازو ج الرجعة لم يكن للافتداء مها فائدة . وللفقهاء أحاث ك طويلة وفرو ع كثيرة 
فى الكتب الفقهية فيا يتعاق بالخلع ومقصودنا شرح ما دل عليه الحديث على 0 
زدنا على ذلك ما يحتاج إليه . 

روف رواءة عرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند ابن ماجه أن ثابت 
ابن قيس كان دمما وأن امرأته قالت : لولا خنافة الله إذا دخل عل ليصقت فى 
وجهه » وف رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت أنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت : با رسول الله لا يجتمع رأمى ورأس ثابت أيداً إنى رفعت جانب الحباء 
فرأيته أقبل فى عدّة فإذا هو أشدّه سوادا وأقصرم قامة وأقبحهم وجها . الحديث 
فصرح الحديث يسبب طلبها الخلع . 

م لإ ولاحمد من حديث سول بن ألنى حشمة» بفتح الحاء المهملة فثلثة سا كنة 
وكان ذلك أل خلع فى الإسلام 4 أنه أول خلع وقع فى عصره صل الله عليه وسلم 
وقيل أنه وقع فى الجاهلية وهو أن عاص بن الظرب بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء ثم 
موحدة زوج ابنته من ابن أخيه عامس بن المارث فليا دخلت عليه نفرت منه فشكا 


إلى أبها فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها . 


زعم بعض العلاء أن هنا :كان أو خلع ل 





لتاب الطمرى, 


دو لة جل االوثاق ٠.‏ معد عن الاطادق اورهى الإرسال بوالرك وقلان طلقا 
اليدين بالخير أى كثير البذل والإرسال لها بذلك وف الشرع حل عقدة التزويج قال 
إمام الحرمين هو لفظ جاهل ورد الإسلام بتقريره . 

1 وع أبن عبر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
0 الحكال إل الله العلا » رواه أبو داود وابن ماجه وصمحه الحاك 
ورجح أبو حاتم إرساله 4 وكذا الدارقطنى والبببق رجحا الإرسال : الحديث 
فيه دليل على الكل خا مبغوضة إل الله تحال وآن'أغميا الطلاق 
فيكون مجازا عر كونه لاثواب فيه ولا قربة فى فعله ومثل بعض العلماء 
المبغوض من الحلال بالصلاة المكنوية فى غير المسجد لغير عذر والحديث دليل على 
داعس امن إيقاع الطلاق ما وجد عنه مندوحة وقد قسم بعض العلساء الطلاق 
إلى الاحكام الخنسة فالحرام الطلاق البدعى والمكروه الواقع بغير سبب مع استقامة 
الخال وهذا هو القسم المبغوض مع حله . 

حو عن ابن خر رطى الله عهما أنه طلق العرأت وى جاقض فق“ عهد 
رسول الله صل الله عليه 1 فسأل عبر رسول الله ءلى الله عليه وآله وسلم 
نلك فال 0 2م مذي انها كم شيك اذى تور ل فبيفس الم 
تَظهرَ كم إن قاء أمْسَك بعد وإن مَاء طلق كَبْلَ أن يمس افتلك العدّة الى مس 
لله أنْ ,ُطَلَقَ لا النَسَاهُ » متفق عليه 4 فى قوله مرة فليراجعها دليل على أن الآ 
لان عمر بالمراجعة النى صلى الله عليه وعلى آله وسل فإن عير «أمور بالتبليخ 
عن النى صل الله عليه وآله وسل إلى ابت بأنه مأفور الم اجعة اقهو انظين قواله 
تعالى ( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ) فإنه صل الله عليه وسم أدو فيان 
بأ نا بإقامة الصلاة فنحن مأمورون من الله تعالى :وان عير كذلك مأمور .من 





1 


البى صلى الله عليه وسلم فلا يتومم أن هذه المسألة من باب مسألة هل الام بالأامس 
بالثىء أمى بذلك الثىء وإنما تلك المسألة مثل قوله صل الله عليه وسم «مروا 
أولادم بالصلاة لسبع » الحديث لامثل هذه وإذا عرفت أنه مأمور منه صلى الله 


عليه وآله وسل بالمراجعة فهل الامس للوجوب فتجب الرجعة أم لا ؟ ذهب 
إلى الأول مالك وهو رواية عن أحمد وم صاحب المدابة من الحنفية وجوبها 
وهو قول داود ودليلهم الام بها قالوا فإذا امتنع الرجل منها أده الخاكم فإن 
َكل على الامتناع ارتجع الحاكم عنه وذهب اجمهور إلى أنها مستحبة فقط قالوا لان 
إيتاء. النكاح لابحب استدامته كذلك فكان القياس قريئة على أن الام للندب 
وأجيب بأن الطلاق لما كان رما فى الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة 
وف قوله حتى آعلهر ثم تحيض ثم تطهر دليل على أنه لايطلق إلا فى الطهر الثانى دون 
الاول وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك وهو الأاصح عند الشافعية وذهب 
أبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثانى مندوب كذا عن أحمد مستدلين بقوله 
لوف دواية لمسل ) أى عن ابن عبر لإ مُه فلْبْرَاجعهَا تم 'لِطَلَقُهَا طاهرًا أؤ 
تاملا » 4 نأطلق الطهر ولآن التحريم إنما كان لاجل الحيض فإذا زال زال 
موجب التحريم از طلاقها فى هذا ا جاز فى الذى بعده وكا يجوز فى الطهر الذى 
لم يتقدمه طلاق فى حيضة ولا يخ قرب ما قالوه . وفى قوله قبل أن يمس لل عل 
أنه إذا طلق فى الطهر بعد المس فإنه طلاق بدعى بحرم وبه صرح اجمهور . وقال بعض 
المالكية إنه يحبر على الرجعة فيه كا إذا طلق وهى حائض . وفى قوله ثم تطهر وقوله 
طاهراً خلاف للفقهاء هل المراد به انقطاع الدم أو لايد من الغسل فعن أحمد 
روايتان والراجح أنه لابد من اعتبار الغسل لما ص فى روابة النسائى فإذا اغتسات 
من حيضتها الاخرى فلا بمسها حتى يطلقها وإن شاء أن بمسكها أمسكها وهو مفسر 
لقوله طاهراً . وقوله ثم تطهر وقوله فتلك العدة التى أمى الله أن تطلق لما النساء 
أى أذن فى قوله ( فطلقوهن لعدّتمن ) وفى رواية مسم قال ابن عمر وقراً النى 





كك 
صل الله عليه وسلم ( با أمها النى ) الآبة وفى الحديث دليل على أن الاقراء الاطهار 
للأامص إطلاقها فى الطهر وقوله ( فطلقوهن لعدتمن ) أى وقت ابتداء عدمهن وفى قوله 
أي اناد دلالى عل أن طرق اللا إل دم الور 
وإذا عرقت أن الطلاق البدعى منهبى عنه حرم فقد اختلف فيه هل يقع ويعتد 


به أم لا يقع فقال اجمهور يقع مستدلين بقوله فى هذا الحديث « وفى أخرى» أى 


ف رواية أخرى للبخارى 9 « وحيديّث تطليقّة ٠‏ »4 وهو يضم الحاء المهملة مبنى 


لليجوول م الحساب وااراد جعلها واحدة من الثللاث التطليقات ان ملحكها 
الزوج ولكنه لم يصرح بالفاعل هنا فإن كان الفاعل ابن عير فلا حجة فيه 
وإن كان البى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل فهو الحجة إلا أنه قد صرح 
بالفاعل فى غير هذه الروابة 5 فى مسند ابن وهب بلفظ وزاد ابن ألى ذئب 
فى الحديث عن النى صلى ألله عليه وسلم وهى واحدة يك الدارقطنى من 
حديث ابن أنى ذئب وابن إحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن الى صلى الله 
عايه وسلم قال هى راحة رمد 0د أن لحان حا هر النى صل الله عليه وسلم 
من طرق يدؤى بعضها بعضا لإ وفى رواءة مسنم قال ابن عمر »4 أى لما سأله سائل 
أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صل الله عليه وسلم أعرق أن 
أراجعها ثم أمدحكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها 
قبل أن أمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فما أمرك به من طلاق 
امرأتك » دل على تحرجم الطلاق فى الحيض وقد يدل له « أمرتى أن أراجعها » على 
وقوع الطلاق إذ الرجعة فرع الوقوع وفيه بحث وخالفه فيه طاوس والدوارج 
والروائفض وحكاه 5 البحدر عن الباقر والصادق والخاصر قالوا لا شع ىه ولئصر 
هذا القول ابن حزم ورجحه ابن تيمية وان القيم واستدلوا بقوله لوف روابة 
أخرى » أى للم عن ابن عمر ل قال عبد الله بن عير فردّها على ولم برها شيا 
وقال إذا طهرت فليطلق أو هسك »م ومثله فى رواية أبى داود فردها على ولم 





جار كد 


برها شيئا وإسناده على شرط الصحيح إلا أنه قال أبن عبد البر فى قوله ولم برها 
شيئا مسكر لم يقله غير أفى الزبير وليس بحجة فيا خالفه فيه مثله فكيف يمن هو 
أثبت منه ولو صح لكان معناها والله أعل ول برها شيثًا مستقها لكونها لم تقع 
عل السئة وقال الخطانى قال أهل الحسديث مير أبو ارين كدها ا أكك امن هذا 
ويحتمل أن معناه لم يرها شيا تحرم معه المراجعة أو لم برها شيثًا جائزا فى السنة 
ماضيا فى الاختيار وإن كان لازما له . ونقل الببهق فى المعرفة عن الشافعى أنه ذكر 
رواءة ألى الزبير فقال: نافع أثبت من أنى الزبير والاثمبت من الحديثين أولى أن 
يؤخذ به إذا تخالفا . وقد وافق نافعا غيره من أهل التثبت قال وحمل قوله ولم برها 
شيئًا على أنه لم يدها شيئًا صوايا غير خظا بل شرص صاحبه ألا يقم عليه لانه 
أمه بالمراجعة ولو كان طلقها طاهرا لم ؤس بذلك فهو كا يقال للرجل إذا أخطأ 
فى فعله أو أخطأ فى جوابه إنه لم يصنع شيبًا أى لم يصنع شيا صوابا وقد أطال ابن 
الققم الكلام على نصرة عدم الوقوع ولكن بعد ثبوت أنه صل الله عليه وسم 
حسيها تطليقة تطيح كل عبارة ويضييع كل صفيع وقد كنا نفتى بعدم الوقوع 
وكتينا فيه رسالة وتوقفنا مدة ثم رأينا وقوعه + تنبيه 4 ثم إنه قوى عندى ما كنت 
أفتى به أولا من عدم الوقوع لأدلة قوية سقتها فى رسالة سميناها « الدليل الشرعى 
فى عدم وقوع الطلاق البدعى » ومن الآدلة أنه مسعى ومنسوب إلى البدعة وكل 
بدعة ضلالة والضلالة لا تدخل فى نفوذ حم شرعى ولا يقع مها بل هى باطلة 
ولآن الرواة لحديث ابن عير اتفقوا على أن المسندٍ المرفوع فى هذا الحديث غير 
مذكور فيه أن النى صل الله عليه وسلم حسب تلك التطليقة على ابن عمر ولا قال له 


قد وقعت ولا رواه ان عمر مرفوعا بل فى يح هسل ما دل على أن وقوعها إنما 


هو رأى لابن عمر وأنه سيل عن ذلك ققال ومالى لا أعتد مما وإن كنت قد يمرت 
واستحمقت وهذا يدل على أنه لا يعم فى ذلك نصا بويا لانه لوكان عنده لى شرك 
روايته ويتعلق ذه العلة العليلة فإن العجر والليق لا مدخل لما فى معة الطلاق 





رجه 


ولوكان عنده نص نبوى لقال ومالى لا أعتدّ بها وقد أمتى رسول الله صل الله عليه 
وآله وسم أن أعتد بها وقد صرح الإمام الكبير جمد بن إبراهم الوادى بأنه 
قد اتفق الرواة على عدم رفع الوقوع فى الروابة إليه حل الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم وقد ساق السيد محمد ست عشر حجة على عدم وقوع الطلاق البدعى 
ولخسناها ىق رمثالنا المذكورة وبعةهذا تعرف: زجوعنا عا هنا .. وأما'الاستدلال 
على الوقوع بقوله فليراجءها ولا رجعة إلا بعد طلاق فهو غير ناهض لان 
الردعة المميدة يعد الطالدى عرف شرع ماخر إد فى لكة أعم اك ” 
ودل الحديث عل تحريم الطلاق فى الحيض وبأن الرجعة يستقل بها الزوج 
ب ددن انعا |1 آء والول لاه كز ذلك الله ولف له اتشإل زرلا 
أذن ا ردهن فى ذلك ) ويآن المامل الا حيس القوله طاهر] أو املا فيل عل 
أنها لا تحيض لإطلاق الطلاق فيه وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له 
أثر فى تطويل العدة لم يعتير لاف عدتها بوضع الجل وأن الأقراء فى العدة هى 
الأطهار ٠‏ قال الغزالى ويستثى من تحرجم طلاق الخائض طلاق الخالعة لان النى 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل حال امرأة نابت هل هى طاهرة أو حائض مع 
أمه له بالطلاق . والشافعى يذهب إلى أن ترك الاستفصال فى مقام الاحّال ينزل 
منزلة العموم فى المقال - 

لك وى 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله و-لم وأنى بكر وسئتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان الطلاق على عهد رسول الله 


واحدة فقال عير بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا فى أ كان لم فيه أناة 4 
بفتح الهمز أى مهلة 9 فلو أمضيناه علييع فأمضاه عليهم . رواه مسل 4 الحديث 


نابت من طرق عن ابن عياس وقد استشكل أله كيف بيصح من عمر كذالفة 


ما كان فى عصره صل الله عليه وآ له وس ثم فى عصر أنى بكر ثم فى أول أنامه 


وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك وأجيب عنه بستة أجوبة : 
2160 سيل السلا 2 0) 





ه 4( - 
الأو لك أنه كان الحم م سخ فى عصره صل الله عليه وآله وس فقد 
أخرج أبو داود من طريق يزيد اللتحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال كان 
الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنيخ ذلك اه 
إلا أنه لم يشتهر النيع فبق الحكم السو معمولا به إلى أن أنكره عبر ” 


قلت : إن ثبتت رواية النسخ فذاك وإلا فإنه يضعف هذا قول عمر :إن اناس 


قد استعجلوا فى أمس كان لهم فيه أناة اللح. فإنه واضح فى أنه رأى محض لا سنة 


فيه وما فى بعض ألفاظه عند مسلِم أنه قال ابن عباس لأنى الصهباء لما تتاببع 
اناس ف الطلاق فى عهد عمر فأجازه علهم . ثانيها : أن حديث ابن عباس هذا 
مضطرب قال القرطى فى شرح مسل وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس 
الاضطراب فى لفظه فظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك 
العصر والعادة تقتضى أن يظهر ذلك وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس فهذا 
يقتضى التوقف عرى العمل بظاهره إذ لم يقتض القطع ببطلانه اه . قلت : 
وهذا مود استبعاد فإنه 5 من سنة وحادثة انفرد بها راو ولا يضر سها مثل 
ابن عباس بحر الامة ويؤيد ما قاله ابن عباس.من أنها كانت الثلاث واحدة 
ما يأنى من. حديث ألى ركانة وإن كان فيه كلام وسيأنى ٠‏ الثالك : أن هذا 
الحديث .ان نه خاصة مقرل الملى نكا سان [لك طن لت اك 
كان فى عصر النيوّة وما بعده وكان حال النداس مولا على السلامة والصدق 
ندر اتوك ين اذى انلك الفط انان با كن ال لاسي طلوف لحن 
واإسلاق فى دغواه فلنااراى عر قثي أحواك الناس وغل الدعاوى الشاطلة رياف 
نالفل أن يحرى المتكم على ظاهر قوله ولا يصدق فى دعوى ضيره وهذا 
الجواب ارئضاه القرطى قال النووى هو أصح اريت فلت ول كو ااه 
تقرير لكون نهئ عير رأياً محضاً ومع ذلك فالنداس عتلفون فى كل عصر فبهم 
الصادق والكاذب وما يعرف مافى ضير الإنسان إلا مر كلامه فيقبل قوله 
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وإن كان مبطلا فى نفس الام فيحكم بالظاهر والله يتولى السرائر مع ل 


ظاهر قول ابن عباس طلاق الثلاث واحدة أنه كان ذلك بأبة عبارة وقعت . 


الرابع : أن معنى قوله كان طلاق الثلاث واحدة : أن الطلاق الذى يوقع 


فى عهده صل الله عليه وسلم 


لا يوقع ثلاناً فراده أن هذا الطلاق الذى توقءونه ثلاثاً كان يوقع فى ذلك 


وعود ألى بكر إنما كان بوقع فى الغالب واحدة 


النهد واحدة تسكون ؤرله فار أمضناه عليهم يمعنى لو أجريناه على حم ما شرع 
من وقوع الثلاث وهذا الجواب يتنزل على قوله استعجاوا فى أمى كان لم فيه 
ناد ال د ا تكاف ويكون معناه الإخبار عن اختلاف عادات 
الناس فى إيقاع الطلاق لا في وقوعه فالحم متةرّر وقد رجح هذا التأويل ابن العربى 
ونسبه إلى ألى زرعة وكدا البق أخرجه عنه قال معناه أن ما تطلقون أنتم ثلاثا 
كانوا يطلقون واحدة . قلت : وهذا تم إن اتفق على أنه ل يقع فى عصر النبوة 
إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة وحديث ألى ركانة وغيره يدفعه ويفيو عنه 
فول عر «افلر أمطياءة فإنه ظاهر فى أنه لم يكن مضنى فى ذلك العصر حتى رأى 
إءضاءه وهو دليل وقوعه فى عصر البّة لكنه لم مض فليس فيه أنه كان وقوع 
الثلاث دفعة واحدة نادراً فى ذلك العصر . الخاءس : أن قول ابن عباس كاتف 
طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع فهو هوقوف عليه . وهذا الجواب ضعيف لما 
ددر إى أصرل التدرت ولاصول المقه أن كنا تمعز وكاو | فعاوان اله حِ الرفع . 
السادس : أنه أريد بقوله طلاق الثلاث واحدة هو لفظ البتة إذا قال أنت طالق 
البتة وكا سيأتى فى حديث ركانة فكان إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره ,الواحدة 
وبالثلاث فلا كان فى عصر عمر لم يقبل منه التفسير بالواحدة : قيل وأشار إلى 
هذا البخارى فإنه أدخل فى هذا الباب الاثار التى فها البتة والاحاديث فها 
التصرح بالثلاث كأن يشير إلى عدم الفرق بينهما وأن البتة إذا أطلقت حمات 


على الثلاث إلا إذا أراد المطلق واحدة فيقبل فروى بعض الرواة البتة بلفظ 
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الثلاث بريد نض أصل حديث أبن عباس كان طلاق البتة على عهد رسول الله 
صل ألله تغالى عليه وآله وسلم وعهد ألى , كر إلى آخره . قلت : ولا يؤق بعد 
هذا التأويل وتوهم الراوى فى التبديل وببعده أن الطلاق بافظ البتة فى غاية الندور 


فلا يحمل عل عليه ما وقع ؛ كيف وقول قل استعجلوا ف م كان 0 فيه أناة يدل 


0 
أن ذلك واقع أيضاً ى عر الدو ة والاقرب أن هدارا من سب 


من متعة الحج وغيرها وكل أحد و خين من قوله ويرك غير رسول الله صلى الله 
عليه وسم وكونه خااف ماكان على عهده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهو نظير 
متعة المج بلا ريب والتكلفات فى اللاجوبة ليوافق ما ثبت فى عصر النبّة لا يليق 
فقد ثبت عن عير اجتهادات يعسر تطبيقها على ذلك لم 0 التطبيق على وجه 
سح فهو المراد . 

حك 9 وعن مود بن لبيد رضى الله عنه # ابن ألى رافع الانصارى الاثبل 
ولد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وتحدك عه أخاد يق قال الإخارى 
له خبة وقال أبو حاتم لا نعرف له صحبة وذكره مسلم ف التابعين وكان من العلماء 
فات سئئة ست وتسعين وقد ترجم له أحمد قّ مسئدهة وأخرج له أحادرتى لين 
فها شىء صرح فيه بالسماع ل قال أخبر النى صل الله عليه وآله وسم عن رجل 
طلق امرأته ثلاث تطليقات جيعاً فقام غضبان ثم قال « أَيلْعَبٌ يكتّاب الله 
وأنَا بين أمهر1؟» حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله ٠‏ رواه النساق 
ورواته موثقون 4 الحديث دليل على أن جع الثلاث التطليقات بدعة واختاف 
العلماء فى ذلك فذهب المادوية وأبو حنيفة ومالك إلى أنه بدعة وذهب الشافعى 
عمد والإمام 0 أنه لين البشوعة ولا مكروه . واستدل الاؤلون بغضبه 
صلى ألله عليه وسم وبقوله لحك يكتاب أللّه ومنا رك سحيك بن منصور 
بسند تييح عن أن أن ع كات إذا أق ربخل طلق اعراتة ترذن أوجع هلا 


ضرباً وكأنه أخذ تحريمه من قوله صلى الله عليه وس « أيلعب بكناب الله » استدل 





ب #الآا سه 


الأخرون بقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) وبقوله ( الطلاق صرتان ) وبما بأنى فى 
حديث اللعان أنه طلقها الزوج ثلاثا محضرته صل الله عليه وس ولم نكر عليه 
وأجيب بأن الابتين مطاقتان والحديث صرح بتحري الثلاث فتقيد به الآيتان وبأن 
طلاق الملاعن ازوجته ليس طلاقا فى مله لانما بانت بمجرد اللعان كا يأنى واعلم أن 
حديث مود لم يكن قيه دليل على أنه صل الله عليه وسلم أمضى عليه الثلاث أوجعلها 
واحدة وما ذكره المصنف إخباراً يأتها قد وقعت التطليقات الثلاث فى عصره 

ه ‏ 9 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال طلق أبو ركانة 4 يضم الراء 
وبعد الالف نون ( أم ركانة فقال البى صل الله عليه وسلٍ ه رَاجع امأنَكَ 
فقال : إنى طلقتها ثلاثاً قال : « كَدْ لمت رَاجِعْهَا» رواه أبو داود وفى لفظ 


لاحد »# 5 0 ابن عباس « طلق ل ركاة أعرأله قَْ مجلس واحد ثلاماً كزن 
علها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل 9« فإتها واحدة» وفى سندهما 4 


أ ا أنى داود وحديث أحمد ١ه‏ ابن إسحاق »4 أى عد صاحب السيرة 9 وفيه 
مقال »4 وقد حققنا فى رات النظر فى عم أهل الآثر وفى إرشاد النقاد إلى تيسير 
الاجتهاد عدم ة القدح بما يحرح روايته لإ وقد روى أبو داود من وجه آخر 
أحسن منه أن ركانة طلق أمرأته سهيمة 4 المهملة مضمومة تصغير سهمة + البئة فقال 
والله ما أردت با إلا واحدة فردها إليه النى صل الله عليه وسل # وأخرجه 
أبو يعلى وصتحه » وطرقه كلها من رواءة حمد بن إحاق عن داود بن الحمصين عن 
عكرمة عن ابن عباس وقد عمل العلياء بمثل هذا الإسناد فى عدة من الاحكام 
مث درك إنه صل الله عليه وسلم رد ابنته على أبى العاص بالنكاح الاول تقدم 
وقد صححه أبو داود لآنه أخرجه أيضا «رى طريق أخرى وهى الى أشار الها 
المي فر 1ك د يه ري له ديه من حديث نافع بن عير بن عبد يزيد 
ابن ركانة أن ركانة الحديث وصمحه أيضا ابن حبان والجاكم وقيه خلاف بين العلساء 
بين مصحح وهضعف والحديث دليل على أن إرسال الثلاث التطليقات فى مجاس 
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اند يكرن طلقة اسه وقد اختلك التلناء ف المنالكء عل أأر يد أفوال ؛ الأول : 
أنه لا يقع بها ثىء لانها طلاق بدعة وتقدم ذكرمم وأدلتهم ١‏ لكان اهاعم له 
الثلاث وإليه ذهب عير وابن عباس وعائّشة وروابة عن على والفقهاء الاربعة 
وجمهور الساف والخلف واستدلوا بآيات الطلاق وأنها لم تفرّق بين واحدة 
ولا ثلاث وأجيب بما سلف أنها مطلقات تحتمل التقييد بالاحاديث واستدلوا 
يما فى الصحيحين أن غوعراً العجلانى طلق امرأته ثلاثاً بحضرته صلى الله عليه 


وسلم ولم ينكر عليه فدل على إباحة جمع الثلاث -وعل وقوعها وأجيبا بأن هذا 


التقرير لابدل على الجواز ولا على وقوع الثلاث لآن الهى إنما هو فيا يكون 
فى طلاق رافع لنكاح كان مطلوب الدوام والملاعن أوقع الطلاق على ظن أنه نف 
له إمساكها ولم يعلم أنه باللعان حصللت افراقة الا شراء كن فرانه نفس اللعاك 
أو بتفريق الام فلا يدل على المطلوب واستدلوا بما فى المتفق عليه أيضاً فى حديث 
فاطمة يلت قفي [نك رار ها طلقها ثلدثا فأألة صلى الله عليه وسلم 20-0 
بذلك قال ليس لما نفقة وعلها العدة وأجيب بأنه ليس ف الحديث تصريم بأنه 
أوقع الثلاث فى مجلس واحد فلا يدل على المطلوب قالوا عدم استفصاله صلى الله 
عليه وسم هل كان فى مجلس أو مالس دال خلى أنه لافرق فى ذلك ويحاب عنه 
بأنه لم يستفصل لآنه كان الواقع فى ذلك العصر غالبا عدم إرسال الثلاث يا تقدم 
وقولنا غالباً لثلا يقال قد أسلفنا أنها وقعت الثلاث فى عصر اللبوة لانا نقول نعم 
لكن نادراً ومثل هذا ما استدلوا به من حديث عائشة أن رجلا طلق امرأنه 
ثلاثا فتزوجت فطلق الآخر فسيّل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل 
للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها أخرجه الخنارى والجواب عنه هو ما سلف 
ولم اك ري 
وكذلك ما استدلوا به من فتاوى الصحابة أقوال أفراد لا تقوم بها حجة . القول 


السنة فنها ضعف فلا تقوم بها حجة فلا تعظم بها حجم الكتاب 


الثالك': [نما تقع مما واحدة رجعية وهو صروى عن على وان عباس وذهب 
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إليه المادى والقاسم والصادق والباقر ونصره أبو العباس بن تيمية وتبعه ابن القم 
ليده عل انضره و اندالوا عا م من ديى ابن عباس وهنا ران فى المطلواف 
ديات أده عيذ 6 الافرال غين ناشضة أها الأول والثاى فاع قت ران كان 
غيرهما . القول الرابع : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها فتقع الثلاث على 
المدخول ما وتقع على غير المدخول مها واحدة وهو قول جماعة من أحاب ان 
عباس وإليه ذهب إسحاق بن راهوية واستدلوا بها وقع فقارواية أى داود أما 
عللت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعاوها واحدة 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل الحديث وبالقياس فإنه إذا قال أنت طالق 
بانت منه ذلك فإذا أعاد اللفظ لم يصادف لا للطلاق فكان لذوا وأجيب مما مص من 
ثبوت ذلك فى -ق المدخولة وغيرها ففهوم حديث أنى داود لا يقاوم عبوم 
أحاديث أبن عباس ؛ واعل أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بن أن يقول أنت 
طالق ثلاثا أو يكرر هذا اللفظ ثلاثا وفى كنب الفروع أقوال وخلاف ف التفرقة 
بين الالفاظ لم يستند إلى دليل واضح وقد أطال الباحئون فى الفروع فى هذه المسألة 
الأقوال وقد أطبق أهل المذاهب الاربعة على وقوع الثلاث متابعة لإمضاء عير لها 


واشتد نكيرم على .وى خالف ذلك وصارت هذه المسألة علا عندهم لارافضة 


والخالفين وعوقب يسبب الفتيا مما شيخ الإسلام ابن تيمية وطيف #لنيذه الحافظ 
أن القيم على جمل بسيب الفتوى عدم دقوع الثلاث ولا خن د هذه عض عصبية 
شديدة فى مسألة فرعية قد اختاف فها ساف المت وخلفها فلا نكير على من ذهب 
إلى قول من الاقوال الختلف فبها ما هو معروف وهاهنا يتميز المصنف من غيره من 
ا الال 

5 - 9 وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل « ثلاث دمن جد ومَردُنٌ جد النَكَاحْ والطلاق والَجْمَة» رواه 
الأربعة إلا النسائي وصمحه الجام وفى روابة 4 عن أني هريرة رضى الله عنه إلان 
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عدى من وجه آخر ضعيف « التاق والعتاق والتكاح» » وقد بين معناها قوله: 
٠‏ ل وللحارث بن أنى أسامة من حديث عبادة بن الصامت يرفعه « لا يود 
الَعِبُ فى ثلاث : التاق والنكاح والمِتّاق فمَنْ كَالهُنّ فَدْ وجَبنَ ». 
وسنده ضعيف # لان فيه ابن لهيعة ويه انقطاع أيضا والاحاديث دلت على وقوع 
الطلاق من المسازل وأنه لا يحتاج إلى النية فى الصريح وإليه ذهب المادوية والحنفية 
والشافعية وذهب أحمد والناصر والصادق والباقر إلى أنه لا بد مر النية لعموم 
حديث الاعمال بالنيات وأجيب بأنه عام خصه ما ذكر من الاحاديث ويأنى الكلام 
ف العتق ٠‏ 


«ك ووس ااه .»الى اش عند عن إلى ى صلى الله عليه ولا 


١ن‏ الال ار 3 م ال ل تكلم : 


متفق عليه »# ورواه ابن ماجه ار بلافظ عنا وسوس ه صدورها 
بدل ما حدثت به أنفسها وزاد فى آخره «وما استكرهوا » عليه قال المصنف وأظن 
الزيادة هذه مدرجة كأنها دخات على هشام بن عمار من حديث فى حديث والحديث 
دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول اجمهور وروى عن ابن سيرين 
والزهرى وروانة عن مالك بأنه إذا طلق فى نفسه وقع الطلاق وقواه ابن العربى أن 
هن اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على المعصية أثم وكذلك من قذف مسلا بقلبه وكل 
ذلك من أعمال القلب دون اللسان:ويحاب عنه بأن الحديث المذكور أخير عن الله 
تعالى بأته لاي اخذ'اللامة حد يت .نفسها وأنه تعالى قال :(لآ مكلف :الله نفسا إلا واسعها) 
وحديث النفس يخرج عن الوسع ذعم الاسترسال مع النفس فى باطل أحاديثها يصير 
العبد عازما على الفعل فيخاف «نه الوقوع فيا يحرم فهو الذى يفبغى أمف يسارع 
بقطعه إذا خطر وأما احتجاج ابن العربى بالكفر والرياء فلا خف أنهما من 
أعبال القلب فهما مخصوصان من الحديث على أن الاعتقاد وقصد الرباء قد خرجا 
عن حديث النفس وأما المصر على المعصية فالإثم على عمل المعصية المتقدم على 





ب #51 سه 


الإصرار فإنه دال على أنه لم يتب عنها واستدل به على أن من كنب الطلاق طلقت 
أمرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته وهو قول الجمهور وشرط مالك فيه الإشهاد على 
ذلك وسيأقى: 

إوعن ا رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وس قال 
5 إن الله تال وضّع 2 ات لطا كان م الشكاما عليه 
رواه ان ماجه 0 وقال أنو حاتم لا رشبت 4 وقال الاووى فى الروضة فى 
تعليق الطلاق إنه حديث حسن وكذا قال فى أواخر الأربعين له اه وللحديث 
أسانيد وقال ابن أبى حاتم إنه سأل أباه عن أسانيده فقال هذه أحاديث منكرة 
كلها موضوعة وقال عبد الله بن أحمد فى العلل سألت ألى عنه فأنكره جدا 
وقال ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النى صلى الله عليه وس ونقل الخلال 
أن الخطأ والنسيان رفوع فقد خالف كتاب الله 


انمد أله قال اهن رات 


5 


وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم فإن الله أوجب ف قتل النفس الخطأ الكفارة 


والحديث دليل على أن الاحكام الاخروية مرن العقاب معفوؤة عن الآمة 
حمدية إذا صدرت عن خطإ أو نسيان أو إكراه وأما ايتناء الاحكام والاثار 
الشرعية عليها فى ذلك خلاف بين العلباء ذاختلفوا فى طلاق النامى فعن الحسن 
أنه كان يراه كالعمد إلا إذا اشترط أخرجه ابن ألى شيبة عنه . وعن عظاء وهو 
قول النهور أنه لا يكون طلاقا لالحديث وكذا ذهب الماهير أنه لا يقع طلاق 
لخاطئ وعن الحنفية يقع واختلف فى طلاق المكره قتند اماهير لا يع ويروى 
عن النخعى ويه قالت الحنفية إنه يقع واستدل اجمهور بقوله تعالى ( إلا من 
أكره وقلبه مطمين بالإمان ) وقال عطاء الشرك أعظم من الطلاق وقرر الشافى 
الاستدلال بأن الته تعالى لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط 
عنه أحكام الكفر كذلك سقط عن المكره مادون الكفر لان الاعظم إذا سقط سقط 
ما هو دونه بطريق الآولى. 








ؤم مب 


٠‏ سا لإ عن أبن عباس رضى الله عنه قال إذا حرم امرأته ليس بشىء وقال 
( لقد كان لك فا أو شلوك الله «إنذواة. لحد نه ررو اه الإخارائ ولمسم عن ابن عياس 
إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو بمين يتكفرها 4 الحديث موقرف وفيه دليل على 
أن تحريم الزوجة لا يتكون طلاقا وإن كان يازم فيه كفارة بمين كأ دلت له رواية 
مسلم فراده ليس بثىء ليس بطلاق لا أنه لا حم له أصلا وقد أخرج عنه البخارى 
هذا الحديث بلفظ إذا حرم الرجل امرأته فإنما هى بمين يكفرها فدل على أنه 


المراد بقوله ليس بثىء أنه ليس بطلاق. ويحتمل أنه أراد لا يازم فيه ثثىء وتكون 


رواية أنه يمين رواية أخرى فيتكون له قولان فى المألة والمسألة اختلف فها الساف 
من الصحابة والتابعين والخلف من الأثمة الجتهدين حتى بلغت الأاقوال إلى ثلاثة 
ترا قله أعورلا وتفرعت إلى عشيزين مذهبا : الآول : أنه لذو لا حم له فى شىء 
من الاشياء وهو قول جماعة مرى الساف وقول الظاهرية والحجة على ذلك أن 
التحرجم والتحليل إلى الله تعالى يا قال تعالى ( ولا تقولوا لما تصف ألستتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام ) وقد قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم (ل تحرم 
مالكل لله لك) وقال تعالى ( يا أبها الذين آمنوا لا تحرهوا طيبات ما أحل الله لك ) 
قالوا ولانه لا فرق بين تحليل الحرام وريم الحلال فليا كان الول باطلا فليكن 
الثانى باطلا . ثم قوله هى حرام إن أراذ به الإنشاء فإنشاء التحريم ليس [ايه وإن 
أرادنه 'الإخبار فهو كدب قالوا ونظرنا إلى' ما:سدوى هذا القول يعنى من ال“قوال 
التى هى فى المسألة :فوجدناها أقوالا مضطربة لا برهان عللها هن الله فيتعين القول 
بهذا وهذا القول يدل عليه حديث ابن عباس وتلاوته لقوله تعالى ( لقد كان لك 
فى رسول الله أسوة حسئة ) فإنه دال على أنه لا يحرم بالتحرجم ما حرمه على نفسه 
فإن الله تعالى أنكر على رسوله تحريجم ما أحل الله له وظاهره أنها لا تلزم الكفارة 
وأما قوله تعالى ( قد فرض الله لك تحلة أبمانكم ) فإنها كفارة حلفه صل الله عليه 
وآله وسل كا أخرجه الطبرىيسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور قال: أصاب 





!|8 ل 


رسول الله صلٍ الله عليه وآله وسم أم إبراهم ولده فى بيت بعض نسائه فتمالت 
بارسول الله فى ببتّى وعل فراثى لجعلها عليه حراما فقالت ,ارسول الله كيف ترم 
الحلال ؟ خلف ,الله لا يصيما فنزلت ؛ هذا أحد القولين فها حرّمه صلى الله عليه 
وآله وسلم وسيأق القول الآخر فى تحريم إيلائه صلى الله عليه وآله وسلم والحديث 
وإنكان مرسلا فقد أخرج النساثى يسند ييح عن أنس رضى' الله عنه أن بالبى 
صل الله عليه وآله وس كانت له أمة يطؤها فلم تل به حفصة وعائشة <تى حرّمها 
فأنرل الله ( يا أمها الى لم تحرم ) وهذا أصح طرق سبب النزول والمرسل عن زيد قد 
شبد له هذا بالكفارة لليمين لامجرّد التحريم وقد فهم هذا زيد بن أسل فقال بعد 
روايته القصة يةول الرجل لامرأته أنت عل حرام لغو وإنما يازمه كفارة مين 
إن حاف وحيئئذ فالاسوة برسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس إلغاء 
التتحرجم والتكفير إن حلف وهذا القول أقرب الاقوال المذكورة وأرجحها عندى 
فل مدخ شيعا منرااك 

1 ار وعن عائقة اذى اله عنها أرت ابه الكون لكا حك عل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك.. قال لقَدْ 
تملك » رواه البخارى 4 اختلف فى اسم ابنة الجون المذكورة 


عدت لعظم 9 أ 


ٌّ 
دنا كت[ ونفع آعينها قليل فلا تشتغل بنقله . أخرج ان سعد من طريق 
عبد الواحد بن أنى عون قال قدم النهان بن أنى الجون الكندى على رسول الله 
صل الله عليه وآله وس فقال بارسول الله أزوجك أجل أيم فى العرب كانت نحت 
بن عم لما فتوفى وقد رغيت فيك قال ذم قال فابعث من يحملها إليك فبعث معه 
أنا أسيد الساعدى قال أبو أسيد فأقت ثلاثة أيام ثم تحملت بها معى فى حفة 
فأقبات بها حتى قدمت المدينة قأنزلها فى ببى ساعدة ووجهت إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وهو فى بنى عبرو بن عوف فأخيرته الحديث . :قال :ابن 
أنى عون وكان ذلك فى ربيع الاول سنة سبع ثم أخرج ذلك من طريقين وى تمام 





هب لال ب 


القصة قيل لما استعيذى منه فإنه أحظى لك عنده وخدعت لما رثى من جمالها وذكر 
أرسول الله صل الله عليه وآله وسم «رى حملها على ما قالت قال إنهن صواحب 
بوسف وكيدهن والحديث دليل على أن قول الرجل لامأته الحق بأهلك طلاق 
لانه لم برو أنه زاد غير ذلك فيكون كنابة طلاق إذا أريد به الطلا ق كان طلاقا قال 
البيهق زاد ابن أنى ذهب عن الزهرى الحق بأهلك جعلها تطليقة ويدل على أنه 
كناية طلاق أنه قذ جاء فى قصة كعب بن مالك أنه لما قبل له اعتزل امرأتك قال 
الحق بأهلك فكونى عندم ولم يرد الطلاق فل تطاق وإلى هذا ذهب الفقهاء الاربعة 
وغيرثم وقالت الظاهرية لايقع الطلاق بالمق بأهلك قالوا والنى صلى الله عليه وآله 
وس لم يكن قد عقد بابنة الجون وإتما أرسل إللها ليخطها إذ الروايات قد اختلفت 
فى قصتها ويدل على أنه لم يكن عقد بها مافى ميم البخارى أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال هى لى نفسك قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة فأهوى ليضع يده عليها 
لنسكن ققالت أعوذ بالله منك قالوا فطلب المبة دال على أنه لم يكن د ود 
ماقالوه قوله ليضع بده ورواية فليا دخل علبها فإن ذلك إتما يكون مع الزوجة وأما 
قوله هى لى نفسك فإنه قال تعايياً لخاطرها واستالة لقلها ويؤيده ماسلف من روابة 
أنها رغبت فييك ك وقد روى اتفاقه مع أبها على مقدار صداتها وهذه وإن لم تكن 
صراتح فى العقد مها إلا أنه أقرب الاحّالين 

١‏ - لآ وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسل « لاطلاق إِلّا بعد م لعي الحكدد انلك :رك ريل ضيه 
الحام » وقال أنا متعجب «رى الشيخين كيف أهملاه لقد صح على شرطهما من 
حديث ابن عر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر التهى ل وهو 
معلول »* بما قاله الدارقطى الصحييح مرسل ليس فيه جابر قال يى بن معين 
لاايصح عن النى صلل الله عليه وآله وس لاطلاق قبل نكاح وقال ابن عبد البر روى 
مل ددرة إلا ماعن أهل العم بالحديث معلولة انتهي ولكنه يشهد له قوله : 





م 
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س0 (إ وأخرج ان ماجه عن المسور »4 بكر المم ركرن الك اليل 
وفتح الواو فراء لإ ان خرمة »4 بفتح الم نذا معجمة ساكنة لإ مثله وإسناده 
حمسن لكنه معاول أيضا 4 لانه اختلف فيه على الزهرى قال على بن الحسين 
ابن واقد عن هشام عن سعيد ‏ عن الزهرى عن عرورة عن المشؤن وقال "مان 
ان خالد عن هشام عن سعيد عن الزهرى عن عروة عن عائشة وعن ألى بكر 
وعن أ هزيرة وأى موسى الاشعرى وأنى سعيد الخدرى وعيران بن حصين 
وغيره ؛ ذكرها الببيق فى الخلافيات . وقال البق أصح حديث فيه حديث عمرو بن 
شعيك عن أبية عن جده قال الأرمذى هو أحسن ثىء روى فى هذا الباب ولفظه 
عند أصضاب السئن « ليس على رجل .طلاق فا لاعلك » الحديث قال البهق قال 
البخارى أصح شىء فيه وأشهره حديث عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويأق 
وحديث الزهرى عن عائشة وعن على ومداره على جويير عرن الضحاك عن 
الأؤال .ن سيرة عن على وجويير مثّروك ثم قال البببق ورواه ابن ماجه بإسناد 
حسن والحديث دليل على أنه لايقع الطلاق على المرأة الاجنبية فإن كان تنجيزا 
فإجاع وإن كان تعليقاً بالنكاح كأن يقول إن نكحت فلانة فهى طالق ففيه ثلاثة 


أقوال الاول أنه لا يقع مطلقا وهو قول الحادوية والشافعية وأحمد وداود 


وآخرين ورواه البخارى عن اثنين وعشرين صحابيا ودليل هذا القول حديث 
الباب وإن كان فيه مقال من قبل الإسناد فهو متأيد بكثرة الطرق وما أحسن ما قال 
ان عباس قال الله تعالى ( با أيها الذين آمنوا إذا نكحمم المؤمنات ثم طلةتموهن ) 
وم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن وبأنه إذا قال المطلق إن تروجت فلانة 
هى طالق مطاق لاجنبية فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية والمتجدد هو نكاحها فهو 
كا لو قال لاجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فدخات وهى زوجته لم تطلق 
إجماعا وذهب أبو حنيفة وهو أحد قول المؤيد باله إلى أنه يصح التطليق مطلقا 
وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل فقالوا إن خص بأن يقول كل امرأة أتزوجها 





حدم ده 


هن_بق فلان أو ,من بلد اكذا فهى 'طالق أو قال فىوقت كذا وقع الطلاق .وإن 
عم وقال كل امرأة أتزوجها فهى طالق لم بقع شىء وقال فى نباية اند سيب 
الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان أو 
ليس من شرطه قن قال هو من شرطه قال لايتعلق الطلاق باللاجنبية ومن قال 
ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال يقع . قلت : دعوى الشرطية تحتاج إلى 
دليل وهر لم يدعها فالاصل معه ثم قال وأما الفرق بين التخصيص والتعميم 
فاستحسان مبنى على المصلحة وذلك إذا وقع فيه التعميم فلو قلنا بوقوعه امتنع مئة 
التزويج فلم بحد سبلا إلى النكاح الحلال فكان من باب النذر بالمعصية وأما إذا 
خصص ذفلا يمتنع مه ذلك اه فلك بق لدراب عناهذا بعدم الدليل على 
الشرطية » هذا والخلاف ف العتق مثل الخلاف فى الطلاق فيصح عند أنى حنيفة 


وأعدانه وعند أحمد فى أصح قوليه وغليه أححانه ومنهم ان القم فإنه فرق بين الطلاق 


والعتاق فأبطله فى الاول وةال به فى الثانى مستدلا على الثانى بأن العتق له قوة وسراية 
فإنه يسرى إلى ملك الغير ولانه يصح أن بل للك لا لاد اك رار 0112| 
ليعتقه عن كفارة أو نذر أو اشتراه بشرط العتق ولآن العتق من باب القرب » 
والطاعات وهو يصح النذر با وإن لم يكن حال النذر به تملوكا كقولك لين آآناتى الله 
من فضله لاصدّقن بكذا وكذا , ذكره ف الحدى النبوى . قلت : ولا يخق 
ما فيه فإن السراية إلى ملك الغير تفرعت من إعتاقه لما يملكه من الشقص 2 
الشارع بالسراية لعدم عض العتق وأما قوله ولانه يصح أن يحعل الملك سيا للعتق كا 
لو اشترى عبداً ليعتقه فيجاب عنه بأنه لا يعتق هذا النى اشتراه إلا بإعتاقه كا قال 
ليعتقه وهذا عتق لما يملك . وأما قوله إنه يصح النذر ومثله بقوله ابن آنانى الله من 
فضله قهذه فها خلاف ودليل الالف أنه قد قال صل الله عليه وسلم لانذر فيا لايمالك 
ابن آدم كا يفيده قوله : 


1 الإ وعن عمرو بن معي عن أله عن جده رضى الله عنه قال : قال 





دا هوم 


رسول الله صل الله عليه وسلم دلاتذرَ لان آكَمَ فيا .لايلك ولا عِنْقَ له فنا 


املك ولا طلاقَ لهُ ما لا يلك » أخرجه أبو داود والترمذى وصمحه ونقل عن 


البخارى أنه أصح ما ورد فيه # تقدم الكلام فى ذلك مستوفى . 

4 الآ وعن عائششة رضى اللهعنها عن النى صلالله عليه وسل «رّفع الْقَل‎ ٠6 
أى ليس يحرى أصالة لا أنه رفع بعد وضع والمراد برفع القلم عدم المؤاخذة لا قلم‎ 
الثواب فلا ينافيه صعة إسلام الصى الممين كا ثبت فى غلام الهودى الذى كان‎ 
يخدم الى صلى الله عليه وآله وسل فعرض عليه النى صل الله عليه وله وس الإسلام‎ 
فأسل فال اليد لله الذى أتقذه من النار وكذلك ثبت أن امرأة رفعت إليه صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم صبيا فقالت ألهذا حج ؟ ققال لهم رلك 1 دك هذا كران‎ 
» الاحاديث ل« عَنْ ثلاث : عن النَائُ مح يَْتَتْقظ وعن الصَغِير حى يكبن‎ 
وكن المَيْدُون سن يِمْقَلَ أو ثبفيقَ » رواه أحمد والاربعة إلا التررمذى وصمحه‎ 
الحام وأخرجه ابن حبان 4 الحديث فيه كلام كثير لأامة الحديث وفيه دليل‎ 
على أن الثلاثة لا يتعلق بهم تكايف وهو ف النائم المستغرق إجماع والصغير الذى‎ 
لا تمييز له وفيه خلاف إذا عمل وميز والحديث جعل غابة رفع القلم عه إل أن‎ 
يكبر فقيل إلى أن يطيق الصيام ويحصى الصلاة وهذا لأحمد وقيل إذا بلغ اثنتى‎ 
عشرة سنة وقيل إذا ناهر الاحتلام وقيل إذا بلغ والباوغ يكون بالاحتلام فى‎ 
حق الذكر مع إنزال المنى إجماعا وفى <ق الانثى عند الهادوية وبلوغ خمس عشيرة‎ 
سنة وإنبات الشعر الاسود المتجعد فى العانة بعد نسع سنين عند الحادوية وكذلك‎ 
الإمناء فى حال اليقظة إذا كان اشهوة وفى الكل خلاق معروف . وأما الهنون‎ 
فالمراد به زائل العقل فيدخل فيه السكران والطفل ا يدخل الجنون . وقد اختاف‎ 
فى طلاق السكران على قولين : الآول : أنه لا يقع وإليه ذهب عمان وجابر وزيد‎ 
وعمر بن عبد العزيز وجماعة مر اساف وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر لهذا‎ 


الحديث ولقوله تعالى ( لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلوا ما تقولون ) 
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جعل قول السكران غير معتير لانه لا يعلم ما يقول وبأنه غير مكلف لانعقاد الإجماع 
عل أن من اشرط التكليف العقل ومن .لا يعقل ما يقول فليس مكلف أو بأنه كان 
يلزم أن بيقع طلاقه إذاكان مكرها عل شر ما أو غير عالى بأنها خمر ولايقوله الخالف . 
الثانى : وقوع طلاق الكران ويروى عن على وابن عباس وجماعة من الصحابة وعن 
اخائى يأ حنيفة والشافعى ومالك واحتج لهم بقوله تءالى ( لا تقربوا الصلاة و نتم 
سكارى ) فإنه نمى لهم عن قر بانما حال السكر والنهى يقتضى أنهم كافون حال سكرم 
والمكاف يصح هنه الإنشاءات وبأن إيقاع الطالاق عقوبة له وبآن ترتيب الطلاق على 
التطليق من باب ربط الاحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر وبأن الصحابة أقاموه 
مقام الصاحى فى كلامه فإنهم قالوا إذا شرب سكر وإذا سكر هذى فإذا هذى افترى 


رحن اللفترى تابون أويانه أخرج سعيد بن «نصور عنه صل الله عليه وآله وسلم 


هلا قيلولة فى الطلاق» وأجيب بأن الأبة خطاب لم حالكوم ونهى لم قبل سكرهم 


0 يقربوا الصلاة حالة أنهم لا يعلمون ما يقولون فهى دايل اذا كا سلف وبأن جعل 
الطلاق عقوبة يحتاج إلى دليل على المعاقبة للسكران بفراق أهله فإن الله لم بجعل عقوبته 
إلا الح وبأن ترتيب الطلاق على التطليق محل النزاع وقد قال أحمد والبتى إنه لايازمه 
عقد ولا بيع ولا غيره على أنه يلزمهم الفول بترتيب الطلاق عل التطليق مة طلاق 
امجنون والنام والسكران غير العاصى بسكره والصبى وبأن ما نقل عن الصحابة بأنهم 
قالوا إذا شرب إلى آخره فقال ابن حزم إنه خبر مكذوب باطل متناقض فإن فيه 
إيحاب الحد على .من هذئ والهاذئ لاحد عليه وبأن حديث لا قياولة فى طلاق خدر 
غير ييح وإن صح فالمراد طلاق المكلف العاقل ذون من لا يعقل ولهم أدلة. غير 
هذه لا تنهض على المدعى ٠‏ 
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ابلا عن ران ان حصين رطئ الله عنه أنه حل عن كل يطلق ثم 
يراجع .ولا يُشبد .فقال : أشبد عل طلاقها وعلى رجعتها . رواء أبو داود مكذا 
موقوفا وسنده ييح وأخرجه البييق بلفظ 'أن عيران بن حصين سكل عمن 
راجع امرأته ولم شبد فقال : فى غير سنة فليشهد الآن . وزاد الطبرانى فى 
روابة ويستخفر الله »4 دل الحديث على شرعية الرجعة والاصل فها قوله تعالى : 
( ولعو لين |أى. بر دهن ) ١‏ الاية , وكل أجمع العلياء على أنت الزوج يلك رجعة 
زوجته فى الطلاق الرجعى ما دامت فى العدة من غير اعتبار رضاها ورضا 
وليها إذا كان الطلاق بعد المسيس وكان الحمكم بصحة الرجعة يمعاً عليه لا إذا 


3 


كان. يختلفاً .فيه .والحديث دل على مادلت عليه أبة سورة الطلاق وهى قوله: 
(,زأقبددا ذوى عدل من ) بعد ذكره الطلاق وظاهر الاس وجوب الإشهاد 
وبه قال الشافنى فى القديم وكأنه استقر مذهبه على عدم وجوبه فإنه قال 
المرزعى فى تنسير”البيان وقد اتفق .النباس على أن الطلاق من ,غير إشهاد جائن 
وأما الرجعة فيحتمل أنها تتكون فى معنى الطلاق لآنها قرينته فلا يجب فنها 
الإشباد لانمما <ق ازوج ولادحت عليه الإشياد_عل قبِضه, وحتمل أن يحب 
الإشباد وهو ظاهر الخطاب انتهى والحديث يحتمل أنه قاله ععرات اجتهادآ 
إذ للاجتهاد فيه مسرح إلأاان قوله راجع فى غير سنة قد يقال إن السئة إذا 
أطلقت فى لسان الصحاى يراد مسا سنة ,النى على الله عليه وآله وسلم فيكون 
مرفوعا إلا أنه لا يدل على الإيحاب اتردد كونه ءن فته صلى:الله عليه وآ له وسَلم 
بين الإيحاب والندب والإشهاد على الرجعة ظاهر إذا كانت بالقول الصريح. 
واتفقوا على الرجعة بالقول واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل فقال الشافعى 
والإمام يح إلتف الفعل حرم فلا تحل به ولانه تعالى ذكر الإشهاد ولا إشهاد 
610 الماح م0 
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إلا عل القول . وأجيب : بأنه لاثم عليه لانه تعالى قال : (إلا على أزواجهم) 
وهى زوجة والإشباد غير واجب "ا سلف وقال اجمهور يصح بالفعل واختلفوا 
هل من شرط الفعل النية فقال مالك لا يصح بالفعل إلا مع النية كأنه يقول 
لعموم الاعمال بالنيات وقال اجمهور يصيح لانما زوجة شرعا داخلة تحت قوله 
(إلا على أزواجهم ) ولا يشترط النية فى لمس الزوجة وتقبيلها وغيرهما إجماعا . 
واختلف هل يحب. عليه إعلامها بأنه قد راجعها لثلا تتزوج غيره فذهب اجمهور 
من العلاء أنه يحب عليه وقيل لاا يحب وتفرع من الخلاف لو تزوؤجت قبل 
علبها بأنه راجعها فقال الاولون النكاح باطل وهى لزوجها الذى ارتجمها 
واستدلوا بإجماع العلياء على أف الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة وبأنهم 
أجمعوا أن الزوج الأول أ-ق مها قبل أن تزوج وعن مالك أنها لشانى دخل 
بها أو لم يدخل واستدل بما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
ان المسيب أنه قال مضت السنة فى الذى يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يكنمها 
رجعتها فتحل فتنكح زوجا غيره أنه ليس له من أمرها ثىء ولكلها لمن تروجها 
إلا أنه قبل إنه لم يرو هذا إلا عرى ابن شهاب فقط وهو الزهرى فيكون من 
قوله وليس بحجة ويثهد لكلام الجهور حديث الترمذى عن معرة ن جندب 
أنه صل الله عليه وآله وسلم قال ه أبماامرأة تزوجها اثنان فهى للأاول منهما » 
فإنه صادق على هذه الصورة ٠‏ واعلم أنه قال تعالى : ( وبعولتهن أعق بردّهن فى 


ذلك إن أرادوا إصلاحا ) أى أحق بردّهن ف العدة بشرط أن بريد الزوج برها 


الإصلاح وهو سن العشرة والقيام بحقوق الزوجية فإت أراد بالرجعة غير 
ذلك كن يرأجع زوجته ليطلقها ا يفعله العامة فإنه يطاق 5 ينتقل هن مو ضعه 
فيراجع ثم يطلق إرادة لبيدونة المرأة فهذه المراجعة لم يرد مها إصلاحا ولا [قامة 
حدود الله فهى باطلة إذ الآية ظاهرة فى أنه لا تباح له المراجعة ويكون أ-ق 
برد امرأته إلا بشرط إرادة الإصلاح وأى إرادة إصلاح فى مراجعتها ليطلقها 
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دن فال إن دوه إن أرادوا [ سلا ) لد لخرط لل عه فإنه فول تال 
لظاهر الآنة بلا دليل : 1 
؟ - لوعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النى صل الله 
عور 


عليه وآله وسل لعمر « مره فلْيْرَاجئها » متفق عليه 4 تقدّم الكلام عليه بما 


يكى من غير زيادة 0 


ا لالد وااأعهان و الكفارة 


الإيلاء لغة الحخلف وششرعا الامتناع بالهين من وطء الزوجة ( والظهار ) 
بكس الظاء مشتى من الظون لعل القائل : أنت عل كظهر ,أي (والكمارة) وه 
من الكت : الخطية؛ 

١‏ - 9إعن عائشة رضى الله عنها قالت : آلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
من نسائه وحرم وجعل ارام حلالا وجعل لليمين كفارة . رواه الترمذى ورجاله 
ثقات »4 ورجح الترمذى إرساله على وصله . الحديث دليل على جواز حلف 
الرجل من زوجته وليس فيه تصرح بالإيلاء المصطلح عليه فى عرف الشرع 
وهو الحلف من وطهء الزوجة . اعم أنها اختلفت الروايات فى شيب إيلاثه 
صل الله عليه وآله وسلم وف الثىء الذى حرمه على روابات : أحدها : أنه بسبب 
إنشاء حفصة للحديث الذى أسره إلها واختلف فى الحديث الذى أسره لبها 
أخرجه البخارى عن ابن عباس عر عير فى حديث طويل وأجمل فى روابة 
البخارى هذه وفسره فى رواية أخرجها الشيخان بأله تحريعمه لمارية وأنه أسره 
إلى حفصة فأخيرت به عائشة أو ترعه للعسل وقيل بل أسر إلى حفصة أن أباها 
يل أ الاقة بعد أنى بكر وقال لا تخبرى عائشة بتحربمى مارية ٠‏ وثانها : السبب 
فى إيلاثه أن فق هدية جاءت له بين نسائه فلم ترض زيفب بنت جحش بنصيها 


فزادها مرة أخرى فلم ترض فقالت عائشة لقد أقت وجهك ترد عليك الحهدية 
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فقأل : لآنتن أهون على الله من أن يغمنى لا أدخل عليكن شهرا . أخرجه ابن سعد 
عن عيرة عن عائشة ومن طريق الزهرى عن عمرة عن عائشة نحوه وقال : ذيح 
ذيحا . ثالها : أنه بسبب طلون النفقة . أخرجه مسم من حديث جار . فهذه أسباب 
ثلاثة : إما لإفشاء بعض نسائه السر وهى حفصة . والسر أحد ثلاثة : إما تجريمه 
مارية أو العسل أو بتحريج صدره من قل ما فرقه بون مل اطدية أو تصيقين 
فى طلب النفقة . قال المصنف : واللائق مكارم أخلاقه صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه أن يكون جموع هذه اللاشياء سيا 
لاعترالهن وقولها وحرم أى حرم مارية أو العسل وليس فيه دليل على أن التحريم 
الجاع حتى يكون من باب الإيلاء الشرعى فلا وجه جزم ابن بطال وغيره أنه 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس امتنع من جماع نسائه ذلك الشبر إن أخذه 
من هذا الحديث ولا مستند له غيره فإنه قال المصنف : لم أقف على نفل صريح 
فى ذلك فإنه لا يلزم من عدم دشوله عليينَ أن لا تدخل إحداهن عليه فى المكان 
الذى اءتزل فيه إلا إن كان المكاتف المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم 
الدخول عليين مع استمرار الإقامة فى المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع 

لط ف السك ١‏ 


« ل لإوعن ابن عير رضى الله عنهما قال : إذا مضت أربعة أشبر وقف 


المولى حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق . أخرجه البخارى »# الحديث 


كالتفسير لقوله تعالى ( الذين ,ؤلون من نسائهم تربص أربعة أشور ) وقد اختاف 
الغلياء فى مسائل من الإيلاء : الآولى : فى الهين فإنهم اختلفوا فها فقال اجمهور : 
يتعقد الإيلاء بكل بين على الاءتناع من الوطء سواء حاف بالله أو بغيره . وقاات 
الحادوية : إنه لا يتعقد إلا بالخلف بالله قالوا لانه لا يكون ينا إلا ماكان بالله 
تعالى فلا تش ل الابة ماكان بغيره . قات : وهو اق . الثانية : فى الامى الذى 
تعاق به الإيلاء وهو ترك الماع صريحاً أو كنابة أو ترك الكلام عنند البعض 
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واجمهور عل أنه لا بد فيه من النصريح بالامتناع من الوطء لا مجرد الامتناع غن 
الزوجة ولا كلام أن الاصل ف الإيلاء قوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر ) الآءة فإنها نزلت لإبطال ماكان عليه الجاهلية من إطالة مدة 
الإبلاء فإنه كان الرجل بولى من امرأته سنة وستتين فأبطل الله قعالى ذلك وأنظر 
المولى أربعة أشهر فإما أن بء أو يطلق . الثالثة . اختلفوا فى مدة الإيلاء فعند 
اججهور والحنفية أنه 3 بد ال لحرن ك0 من أرنعة 0 وقال الحسن ام ون 
ينعقد بقليل الزمان وكثيره لقوله تعالى ( يؤلون من نسائهم ) ورد بأنه لا دليل فى 
الآة إذ قد قدر الله المدة فبها بقوله تعالى ( أربعة أشبر ) فا لأربعة قد جعلها الله 
مدة الإمهال وهى كأجل الددن لانه تعالى قال (فإن فاءوا ) بفاء التعقيب وهو بعد 
الاربعة فلوكانت المدة أربعة أو أقل لكانت قد انقضت فلا يطالب بعدها والتعقيب 
للبدة لا للإيلاء لبعده . والرابعة : أن مضى المدة لا يكون طلاقا عند الجمهور . وقال 
أبو حنيفة بل إذا مضت الاربعة أشهر طلقت المرأة قالوا والدليل على أنه لا يكون 
بمضها طلاقا أنه تعالى خير فى الآبة بين الفيئة والعزم على الطلاق فيكونان فى وقت 
شع 
يكن تخيير ل حق الخير فهما أن يقع أحدهها فى الوقت.الذدى يضح فيه الاخر 
كالكفارة لانه تعالى أضاف عزم الطلاق الى الرجل وليس مضى المدة من فعل 


واحد وهو بعد مذى الاربعة فلوكان الطلاق عضى الأربعة والفيئّة بعدها 


الرجل ولحديث ابن عير هذا الذى نحن فى سياقه وإن كان موةوفا فهو ممَوَ لللأادلة 
الخامسة : الفيئة هى الرجوع ثم اختلفوا بماذا تكون فقيل تكون بالوطء على 
القادر والمعذور يبين عذره بقوله لو قدرت لفت لانه الذنى شر عليه لقوله 


تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقيل بقوله رجعت عن بينى وهذا للهادوية 


كام يقولون المراد رجوعه عن ينه لا إيقاع ما حلف عليه وقيل تكوت فى -ق 


المعذور بالنية لاما توبة يكتى فا العزم ورد بأنها توبة عن حق مخاوق فلابد من 
إفهامه الرجوع عن اللا الذى عزم عليه . الفاذيف : اختلفوا هل 2 الكفارة 
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على من فاء فققال الججهور تيجب لانما بين قد حنث فها فتجب الكفارة لحديث « من 
حلف على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن ينه وليأت الذى هو خير » وقيل 
لا تجب لقوله تعالى ( فإن فوا فإن الله غفور رحم ) وك أن الندران حمل 
بالذنب لا بالكفارة ويدل للمسئلة الخامسة قوله : 

5-6 ل وعن سليان بن يسار رضى الله عنه » يفتح المثناة فسين مهملة مخففة 
بعد الآلف راء هو أبو أبوب سلمان بن يسار مولى ميمونة زوج رسول الله صلى الله 
عليه وعللى آله وسلم وهو دوا عطاء بن يسار كاتف سليان من ققهاء المدينة 
وكبار التابعين ثقة فاضلا ورعا حجة هو أحد الفقهاء السبعة روى عن اءن عباس 
وأنى هريرة وأم سلة مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ل( قال 
أدركت بضعة عشر رجلا من أصضاب رسول الله صل الله عليه وآله وسل كلهم 
يقفون المولى . رواه الشافعى 4 وف الإرشاد لابن كثير أنه قال الشافعى بعد 
روابة اللتديك واف ذلك ثلانة عدر [ه ريد أقل ما يطلى اعليه" لفظا 
رضعة عقي لإواقر له يشمن عدن المدواتم | أرلية 2ر069 لله لضفا تلاك هر 
ابن أنى إدريس ‏ عن سلوان أيضا أنه قال أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا 
مضت الأربعة فإطلاق رواية الكتاب تمولة على هذه الرواية المقيدة وقد 
أخرج الدارقطنى من طريق سبيل بن أنى صالح عن أبيه أنه قال سألت اثنى 
عشر رجلا من الصحابة عن الرجل بوللى فقالوا ليس عليه ثىء حى يمضى 
أربعة أشبر فيوقف فإن فاء وإلا طلق وأخرج إسماعيل المذكور من حديث 
ابن عمر أنه قال إذا مضت أربعة أشهر بوقف حتى يطلق ولا يقع علييا الطلاق 
حتى يطلق وأخرج الإسماعيل أثر ابن عير بلفظ أنه كان يقول أيبما رجل 
آلى من امرأته فإذا مضت أربعة أشبر يوقف حتى يطلق أو يؤء ولا يقع علما 
طلاق إذا مضت حتى بوقف . وف الباب آثار كثيرة عن السلف كلها قاضية 


بأنه لابد بعد مضي الاربعة الاشبر من إبقاف المولى ومعنى إيقافه هو أن 





- 


يطالب إما بالقء وإما بالطلاق ولا يقع الطلاق بمجرد مضى المدة وإلى هذا ذهب 
الجماهير وعليه دل ظاهر الابة إذ قوله تعالى ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سمييع علم ) 
يدل قوله « سمييع » على أن الطلاق يقع بول يتعلق به السمع ولو كان يع مضى المدة 
لكنى قوله «علم» لما عرف من بلاغة القرآن وأن فواصل الآبات تشير إلى مادات 
عليه الجملة السابقة فإذا وقع الطلاق فإنه يكون رجعيا عند الجمهور وهو الظاهر ولغيرمم 
تفاصيل لايقوم علها دليل ٠‏ 

؟ الإ وعن أن عباس رضى الله عنه قال كان إيلاء الجاهاية ااسنة والسنتين 
توفت انه أرئعة لق فإن كان لفل فل _أريعة أعين فلك اتلد كرجه الم11؟ 
وأخرجه الطبرانى أيضاً عنه وقال الششافعى كانت العرب فى الجاهلية تاف بثلاثة أشياء 
وفى لفظ كانوا يطلقون الطلاق وااظهار والإيلاء فنقل تعالى الإيلاء والظهار 
عما كان عليه الجاهلية هن إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكيهما فى 
الشرع وبق حم الطلاق على ماكان عليه والحذيث دليل على أن أقل ما ينعقد به 
الإيلاء أربعة أشهر . 

ه الا وعن ابن عباس رضى الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأنه ثم وقع 


علبها فأتى النى صل الله عليه وسلم فقال إنى وقعت عليها قبل أن أكفر قال 


ل يط ع شت اك انه بح رباء الأرئفة وض اندي 


ورجح النساق إرساله ورواه البزار هر وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه 
«كَفْرٌ ولا تَعْدْء 4 هذا من باب الظهار والحديث لايضر إرساله كا قررناه من 
أن إتيانه من طريق مرسلة وطريق موصولة لايكون علة بل يزيده قوة والظهار 
مسن تن بالطلير لاه فول الردل الامراته أنت عل كظلهن أى تاذ امه 
من لفظه وكنوا بالظهر عما يستهجن ذكره وأضافه إلى الم لانها أم الهرمات 
وقد أجمع العلاء على تحريجم الظهار ولثم فاعله ما قال تعالى ( وإنمم ليقولون 
منكرا من القول وزورا) وأما حكه بعد إبقاعه فأنٍ وقد اتفت العلياء علي 





000 


أنه يفع بتشبيه الزوجة بظهر الام ثم اختافوا فيه فى مسائل : الاولى : إذا شيهها 
بعضو منها غيره فذهب الا كثر إلى أنه يكون ظهاراً أيضاً وقيل يكون ظهاراً 
إذا شيهها بعضو يحرم النظر إليه وقد عرفت أن النص ل يرد إلا فى الظهر ٠‏ الثانية 
0 اخلثرا أيضا فيا إذا شبهها بغير الام مرن الحارم فقالت الحادوية 
الامكرن ظهارا لأن ألاص ورد قّ الام وذهب ارون متهم مالك والشافى 

وأبو حنيفة إلى أنه يكون ظهاراً ولو شبهها بحرم من الرضاع ودليلهم القياس 
فإن العلة التحريم المؤيد وهو ثابت فى الحارم كثبوته فى الام وقال مالك وأحد 


إنه يتعقد وإن لم يكن المشبه به .يد التحريم كالاجنبية بل قال أحمد حتى فى 
الهيمة ولا يخق أن النص ل يرد إلا فى الام وما ذكر من إلحاق غيرها 
فالقياس وملاحظة المعنى ولا يقتهض دليلا على الحكم ٠‏ الثالثة : أنهم اختلفوا 
أيضاً هل ينعقد الظهار من الكافر فقيل نتم لعموم الطاب ف الآية وقيل لا ينعقد 


منه لآن من لوازمه الكفارة وهى لا تصح من الكافر ومن قال ينعقد منه قال 
يكفر بالعتق أو الإطعام لا بالصوم لتعذره فى حقه وأجيب 1 العتق والإطعام 
إذا فعلا لاجل الكفارة كانا قربة ولا قربة لكافر . الرابعة : أنهم اختلفوا أيضاً 
فى الظهار من الامة المماوكة فذهبت الحادوية والحنفية والشافعية أنه لايصح 
الظهار منها لآن قوله تعالى ( من نسائهم ) لايتناول المملوكة فى عرف اللغه للاتفاق 
فى الإيلاء على أنها غير داخلة فى عموم النساء وقياسا على الطلاق وذهب مالك 
وغيره إلى أنه يصح من الآمة لعموم لفظ النساء إلا أنه اختلف القائلون بصحته 
منها فى الكفارة فقيل لاتجب إلا نضف الكفارة فكاأنه قاس ذلك على الطلاق 
عنده . الخامسة : الحديث دليل على أنه يحرم وطء الزوجة الى ظاهر منها قبل 
التكفير وهو جع عليه لقوله تعالى ( من قبل أن يتاسا ) فلو وطع لم يسقط الشكفير 
ولا يتضاعف لقوله على الله عليه 0 حتى تفعل ما أمك اللهء قال الضلب بن 
دينار سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير فقالوا كفارة 





واحدة وهو قول الفقهاء الاربعة وعن ان عمر أن عليه كفارتين إحداهما للظهار 
الذى اقترن به العود والثانية للوطء المحرم كالوطء فى رمضان نهارا ولا يخق 
ضعفه وعن الزهرى وابن جبير أنها تسقط الكفارة لانه فات وقتها فإنه قبل المسيس 
وقد قات وأجفب بأن فوات ورقت الاداء لا ينقطة الثايسا اى الدمة.. كالصلاة 
وغيرها من العبادات واختلف فى تحريم المقدمات فقيل حكبها حك المسيس فى 
التحريم لانه شهها من يحرم فى حقها الوطء ومقدماته وهذا قول الاكثر وعن 
الاقل لا تحرم المقدمات لآن المسيس هو الوطء وحده فلا يشمل المقدمات إلامجازا 


ولا يصح أن براد لانه جمع بين الحقيقة والجاز وعن الاوزاعى يحل له الاستمتاع 


يما فوق الإزار . 

5 الإ وعن سلية بن صخر رضى الله عنه # هو البياضى بفتح الموحدة ونخفيف 
المثناة التحتية وضاد معجمة أنصارى خزرجى كان أحد الكائين ٠‏ روى عنه سليان 
ابن يسار وانن المسيب . قال البخارى لا يصح حديثه يعنى هذا الذى فى الظهار 
إقال دخل رمضان عخفت أن أصيب اعرأق 6 وق الإرثاد قال إنى كنت 
امرءا أصيب من النساء مالا يضيب غيرى ١8‏ فظاهرت منها فانكشف لى ثىء 
منها ليلة فوقعت علها فقال لى رسول الله صل الله عليه وآله وسلٍ « حَرّرُ رَكبَة » 
فقلت ما أملك إلا رقبتى ؛ قال ه فصي يرن متتابعين » قلت وهل أضبث الذى 
أصبثٌ إلا من الصيام » قال « أَظيم فرَكًا منْ ثرِ سين مشكِينًا» أخرجه أحمد 
والاربعة إلا النساق وصححه ابن خرعة وابن الجارود.وقد أغله عبد الحق بالانقطاع 
بين سلمان بن يسار وسلية لآرن سلءعان لم يدرك سللة. <ي. ذلك التومذى عن 
البخارى ..واق الحنديث: سائل : الآولى:: أنه ذل عل عادلك؛ غليه: الآنة من 
ترتيب خضال الكفارة والترتيب إجماع بين العلماء . الثانية :,أنها أطلقت 
الرقبة فى الآية وفى الحديث أيضا ولم تقيد بالأبمان كا قيدت به فى آبة القتل 
ذاختلف العلياء فى ذلك فذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وغيرهها إلي عدم التقييد 
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وأنها تجزئٌ رقبة ذمية وقالوا لا تقيد بما فى أبة القتل لاختلاف السبب وقد 
أشار الزمخشرى إلى عدم اعتبار القياس لعدم الاشتراك ف العلة فإن المناسبة 
أنه لما أخرج رقبة «ؤمنة من صفة الحياة إلى الموت كانت كفارته إدخال 
رقبة مؤمنة فى حياة الحرية وإخراج عن هوت الرقبة فإن الرق يقتضى سلب 
التصرف عرى + المماوك فأشبه الموت. ألذى يقتضى .سلب التصرف عن. الميت 
فكان فى إعتاقه إثات, التصرف. قأشبه الإحياء التى يقتضئ إثيات 
التصرف للحى . وذهيت المادوية ومالك والشافى إلى أنه لا يحي إعتاق 
رقبة كافرة وقالوا تقيد آبة الظهار ا قيدت آبة القتل وإن اختلف السبب 
قالوا وقد أيدت ذلك السنة فإنه نا جاءه صلى الله عليه وآله وسلم السائل 


يستفتيه فى عتق رقبة كانت عليه شأل صلى الله عليه وآلهوسم الجارية :أبن 


الله فقالت فى السياء فقال من أنا فقالت رسول الله قال فأعتقها فإنها مؤمنة 
أخرجه البخارى وغيره قالوا فسؤاله صل الله عليه وآله وسل لما عن الإيمان 
وعدم سؤاله عن صفة الكفارة وسبها دال على اعتبار الإبهان فى كل رقبة 
آحّق عن سبب لانه قد تقرر أن نرك الاستفصال مع قيام الاحتال ينزل 
مزلة العموم فى المقال كا قد تقرر . قلت الشافعى قائل بمذه القاعدة فإن 
قال بها من معه من الخالفين كان الدليل على التقييد هو السنة لا الكناب لانم 
قرروا فى الاصول أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا مع اتحاد السبب ولكنه 
وقع فى حديث ألنى هريرة عند أبى داود ما لفظه فقال با رسول الله إن على 
رقبة مؤمنة الحديث إلى آخره قال عز الدين الذهى هذا الحديث صحيح وحيلذ 
فلا دليل فى الحديث على ما ذكر فإنه صل الله عليه وسل لم يسألها عن الإيمان 
إلا لأن. السائل. قال عليه رقبة ممئة. .. الثالثة. : اختلف الغلاء فى" الرقبة المعية 
بأى عيب ققالت الحادوية وداود تحزيٌ المعيبة لتتاول اسم الرقبة لما وذهب 
آخرون إل عدم إجزاء المعببة قياسا علي الحدابا والضحابا جامع التقرب إلى الله . 
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وفصل الشافعى ققال :. إن كانت كاملة النفعة كالاعور أجزأت وإن نقصت 
منافعه لم تحر إذا كان ذلك ينقصها نقصاناً ظاهراً كالاقطع والاععى إذ العتق 
تمليك المنفعة وقد نقصت . والحنفية تفاصيل فى العيب يطول قعدادها ويعز 
قيام الأدلة عليها . الرابعة : أن قوله صل الله عليه وسلم « قصم شهرين متتابعين » 
دال على وجوب التتابع وعلية ذلك الابة وشرطت أن تككرن فلل المسيس 
فلو مس قهما استأنف وهو إجماع إذا وطبها نهاراً متعمداً وكذا ليلا عند 
المادوية وأنى حنيفة وآخرين ولو ناسياً الآبة وذهب الثشسافى وأبو يوسف 
إلى أنه لا يضر ووز لآن علة الى إفساد الصوم ولا إفساد بوطهء الليل 
وأجيب بأن الآة عاّة واختلفوا إذا وطِع نهار ناسياً فعند الشافعى وأنى يوسف 
لا يضر لآنه لم يفسد الصوم وثالك المادوية وأو حسفة بل يستانفت 5 إذا 
وطن عامداً لعموم الآبة قالوا : وليست العلة إفساد الصوم بل دل عموم الدليل 
للأ<وال كلها على أنها لا تتم الكفارة إلا بوقوعها قبل المسيس . الخامسة : 
اختلفوا أيضا فما إذا عرض اله ق أثناء ,صيامه عدر مأيوس ثم..زال اهل 
يبن على صومه أو يستأنف فقالت المادوية ومالك وأحمد إنه يبى على صومه 
لأ فرقه رسن احاره وهال أو سنة وهر أحد فول القافى بل اماي 
لاختياره التفريق وأجيب بأن العذر صيره كغير الختار وأما إذا كان العذر 
مرجوا فقيل يبنى أيضاً وقيل لا يبى لآن رجاء زوال العذر صيره كا#تار 
وأجيب بأنه مع |اعذر لا اختيار له . الشادسة : إن ترتيب قوله صل الله عليه 
وآله وسل « قصم » على قول السائل ما أملك إلا رقبتى يقضى بما قضت به الآبة من 
أنه لا يتل إلى الصوم إلا لعدم وجدان الرقبة فإن وجد الرقبة إلا أنه يحتاجها 
لخدمته للعجز فإنه لا يصح منه الصوم . فإن قيل إنه قد صح التتيعم لواجةا الملاء 
إذا كان يحتاج إليه فهلا قستم هذا عليه ؟ قلت : لا قياس لآن التيعم قدشر ع 


5 العذر فكأن الاحتياج إلى الماء كان لعذر . فإن قبل : قهل يحعل الثمبق إلى اجماع 





م د 
عذراً يكون له معه الغدول إلى الإطعام ويعد صاحب الشيق غير مستطيع 
الصوم ؟ قلت : هو ظاهر حديث سلية وقوله فى الاعتذار عن التكفير بالصيام 
«وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام» وإقراره صل الله تعالى عليه وآله وسلم 


على عذره وقو له« أطعم اه عذر يعدل معه إلى الإطعام : السابعة : أن 


النص القرآنى والنبوى صر ف إطعام ستين مسكينا كأنه جعل عن كل بوم من 
الثهرين إطعام مسكين . واختلف العلباء هل لابد من إطعام ستين مسكينا 
0 يكن إطعام مسكين واحد ستين بوما فذهبت المادوية ومالك وأحمد والشافعى 
إلى الأول اظاهر الاية وذهبت الحنفية وهو أحد قولى زيد بن على والناصر إلى 
الثانى وأنه يكن إطعام واحد ستين وما أو أ كثر من واحد بقدر إطعام ستين 
مسكينا قالوا : لانه فى اليوم الشانى مستحق كقبل الدفع إليه وأجيب بأن ظاهر 
الآبة تغاير المساكين بالذات ويروى عن أحمد ثلاثة أقوال كالقولين هذين 
والثالك : إن وجد غير المسكين لم بحر الصرف إليه وإلا أجرأ إعادة الصرف إليه ٠‏ 
الثامنة : اختاف فى قدر الإطعام لكل سكين قذفيت المادراة بااطيفية إل أن 
الواح ستو ضاعا امن ١‏ ع لأو درق أواشفيرة وا نصف صاع من بر ؛ وذهب 
القتافقى: إل أن الور جك لكل أمسكين مد والمد ربع الصاع واستدل بقوله فى 


حديك الجالعد أطى عرطة من سن نين مشكيا. (الدرف مكل حدم عند ملا 


1 
طاعاا من .مر ولانه !أ كثر الرؤايات 'ق حديت سللة هيذا واستدل/الأاؤلون 
بأنه دررة تق رنيابة عد الززاف :. اذعت إل مله صدفة ب زر رى إل اله 
فليدفعها إليك فأطعم حك دا وها لظي كنا :الوا - الوق ون ماك 


وفى رواية لانى داود والترمذى ع أله وسةًا من ع سين تشكينا وجاء 5 تفسير 


1 
العرق أنه ستون صاعا . وف .رواية لآنى داود أن العرق مكتل يسع ثلائين صاغا 
قال أبو داود : وهذا أصح الحديثين ولمنا اختاف فى تفسير العرق:على ثلاثة أقوال 


واضطربت الروابات فيه جنح الششافعي إلى الترجيح بالكثرة وأكثرٍ الروانات 





ا ب#إنلخ _ 
خمسة عشر صاعا وقال الخطانى فى معام السئن . العرق السقيفة التى من الخوص 
فيتخد مها الله تلقال وجاء تعشير م أنه ستون صاعا وفى روابة لآنى داود يسع 
ثلائين صاعاً وفى رواية سلبة يسع خمسة عشر ضاعاً فذكر أن العرق يختلف فى السعة 
والضيق قال فذهب الشافعى إلى رواية النسة عشر صاعا . قلت : يؤيد قوله أن 
الأصل براءة الذمة عن الزائد وهو وجه الترجيح . التاسعة : فى الحديث دليل 
على أن الكفارة لا تسقط جميع أنواعها بالعجر وفيه خلاف فذهب الششافعى 
وأحد الروايتين عن أحد إلى عدم سقوطها بالعجز لما فى حديث ألى داود عن 


خويلة بنت همالك بن ثعلية قالت ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت إلى أن قال 


لما رسول الله صلى الله عليه وس « يعتق رقبة » قالت لابجد قال «ه يصوم شهرن 


متنابعين » قالت إنه شيخ كبير مابه من صيام قال « يطعم ستين «مشكينا شالق 


ما عنده من شىء يتصدق به « قال فإنى سأعينه بعرق» الحديث فلو كان يسقط 
عنه بالعجز لأاذنه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعنه من عنده وذهب أحمد فى رواية 
وطائفة إلى سقوطها بالعجز كا تسقط الواجبات بالعجر عنها وعن أبدالها وقيل 
إنها تسقط كهارة الوطء فى رمضان «العجز عنها لاغيرها من الكقارات قالوا 
لآن النى صل الله عليه وسلم أع الجامع ق تثار رمطان "أن بأاكل بالكفاراة هو 
وعياله والرجل لايكون مصرفا لكفارته . وقال الآولون [نما حلت له لاله إذا 
عر وكفر عنه الغير جاز أن يصرفها إله. وهو مذهب أحمد فى كفارة الوطء فى 
نان دلدف ع ها ,. الكتارات قولان وهر لطر كافالة الحادوية من أنه 
يجوز للإمام إذا قبض الركاة من شخص أن ردهاً إليه . العاشرة : قال الخطاى 
دل الحديث على أن الظهار المقيد كالظهار المطلق وهو إذاظاهر من امرأته إلى 
مدة ثم أصاما قبل انقضاء تلك المدة واختلفوا فيه إذا بر .ولم يحنث فقال مالك 
وابن أنى ليل إذا قال لامرأته أنت على كظهر أى إلى الليل لزمته الكفارة وإن 
0 يقربها وقال أكثر أهل العلل لا ثىء عليه إذا لم يقربها وجعل الشافعى “فى الظهار 





ال 2 


المؤقث قولين أحدهها أنه ليس بظهار 9 فائدة4 قد يتوم أن سبب نزول آية الظهار 
حديث سللداهذا لاشاق الحكين فى الانة واللديك ولس اكذلك بل سيت 
نزولها قصة أوس بن الصامت ذكره ابن كثير فى الإرشاد من حديث خويلة 
نت ليله تالت : ى والله وفى أومن أرك الله سورة الله . فال - كيك 
عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه وقد ضجر قالت فدخل عل بوما فراجعته 
بثىء فخضب فقال أنت على كظهر أن قالت ثم خرج خلس فى نادى قومه ساعة 
ثم دخل على فإذا هو بريدلى عن نفسى . قالت : قلت كلا والذى نفس خويلة بيده 
لاخلص [ل وقد قلت ما قلت لك الله ورسوله فهما ‏ الحديث » رواه الإمام 
نقد وار دافد رإياذة مشررر وأنجذ مه أنه [ذ| فصر اتلفظ الطهار الطلراقا 
م بقع الطلاق وكان ظهاراً و إلى هذا ذهب أحمد والشافعى وغيرهما قال الشافعى ولو 
ظاهر بريد به طلاقا كان ظهاراً ولو طلق بريد ظهاراً كان طلاقا وقال أحمد إذا قال 


أنت على كظهر أنى وعنى به الطلاق كان ظهارا ولا تطلق وعلله ابن القم بأن الظهار 
كان طلاقا فى الجاهلية فنسح فلم يحز أن يعاد إلى الام المنسوخ وأيضاً فأوس إنما 
نوى به الطلاق لما كان عليه فأجرى عليه حك الظهار دون الطلاق وأيضاً فإنه 
صرح فى حكه فلم يحر فى جعله كناية فى الحم الذى أبطل الله شرعه وقضاء 


ألله 0 وحككة ال 
باب اللعارن 


هو مأخوذ من اللعن لانه يقول الزوج فى الخامسة لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين ويقال فيه اللعان والالتعان والملاعنة واختلف فى وجوبه على الزوج 
فقال فى الشفاء للامير الحسين : بحب إذا كارن ممة ولد وعم أنه لم يقرمما وى 
المهدت وراك تضان ١‏ أنه مع غلبة الظن بالزنا من المرأة أو العم يحوز ولا يحب ومع 
عدم الظن بحرم 





نا 

١‏ - الإ وعن أبن عمر رضى الله عنه قال : سأل فلان 4 هو عوعر العجلاثى 
كا فى أكثر الروايات لآ فقال با رشول الله.أرأيت أن لو وججد أحندناامرأته 
على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم ا عظم وإن سكت سكت على مشل 
ذلك # أى على أص عظيم ل( فل يبه » فلاكان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذى سألتك 
عنه قد ابتايت به ٠‏ فأنزل الله الآءات فى سورة الور 4 والاكثر ف الروايات 
أن سبب نزول الآلات قصة هلال بن أمية وزوجته وكانت متقدّمة على قصة 
عور وإتما تلاها صل الله تعالى عليه وآله وسل لآن حكبها عام لللامة ١‏ فتلاهن 
ووعظه وذكره »# عطف تفسير إذ الوعظ. هو التذكير ١‏ وأخيره أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الاخرة » الموعود به فى قوله ( لعنوا فى الدنيا والآخرة 
ولم عذاب عظيم ) ١‏ قال: لا . والذى بعثشك بالمق ماكذبت علها . ثم دعاها 
فوعظها كذلك . قالت : لا . والذى بعثك بالمق إنه لكاذب . فبدأ بالرجل فشهد 
أربع شوادات بالله . ثم ثى بالمرأة . ثم فرق بينهما . رواه مس فى الحديث مسائل : 
الأول : قوله فلم يحبه » ووقع عند أبى داود : فكره صلالله عليه وآله وس المسسائل 
وعليها قال الخطانى : بريد المسثلة عما لا حاجة بالسائل إليه » وقال الشافى :كانت 
المسائل فيا لم ينزل فيه حك زمن نزول الوحى منوعة لثلا ينزل فى ذلك ما يوقعهم 
ق انشقة تسسا 5 قال تعتالل) ( لا تسالوا ان أشناة) وفى الحديث الصحيح 
١‏ أعظلم الناس بجرما من سأل عر ,اقىء لم ترم حفرم من أجل مسثلته» وقال 
الخطانى قد وجدنا المسألة فى كتاب الله على وجهين أحدهما : ماكانت على وجه 
التبيين والتعليم فيا يلزم الحاجة إليه من أعس الديث . والآخر : ماكان على طريق 
التعنت والتكلف فأباح النوع الأول وأمى به وأجاب عنه فقال ( فاسألوا 
أهل الذكر ) وقال ( فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ) وأجاب تعالى 
فى الآيات ( يسألونك عن الاهلة ) » ( ويسألونك عن الحيض ) وغيرها وقال 
فى النوع الآخر ( ويسألونك عرن الروح قل الروح من أمى ربى) وقال 





0 


( يسألونك عن الساعة أبان مرساها فيم أنت دن ذ كر اها ) كل ها كان دن الو ال 
على هذا الوجه فهو مكروه فإذا وقع السكوت عن جواب فإنما هو زجر وردع 
للسائل .فإذا وقع الجواب فهو عقوية وتغليظ . الثانية : فى قوله فبدأ بالرجل 
ما .يدل على أنه يبدأ به وهو قياس الحك الشرعى لآنه المآعى فيقدم وبه وقعت 


البداءة فى الآبة وقد وقع الإجماع على. أن تقديمه سنة واختاف هل تحب البداءة 
به أم لا فذهب اجماهير إلى وجويها لقوله صلى الله عليه وس لهلال « البينة وإلاحد 
فى ظهرك » فكانت البداءة لدقع الح عن الرجل فلو بدأ بالمرأة كان دافعا امس 
يثبت وذهب أبو حنيفة إلى أنها قصح البداءة بالمرأة لآن الآية لم تدل على ازوم 
البداءة بالرجل لان العطف نفها بالواو وهى لا تقتضى الترتيب وأجيب عنه بأنبا 
وإن لم تقتض الترتيب فإنه تعالى لا يبدأ إلا بما هو الاحق ف البداءة والاقدم 
فى العناية وبين .فعله صلى الله عليه وسلم ذلك فهو مثل قوله ه تبدأ بما بدأ الله به » فى 


وجوب البداءة بالصفا . الثالثة : قوله : ثم فرّق بينهما دال على أن الفرقة يينهما 
لاتقع إلا بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان وإلى هذا ذهب كثير مستدلين بهذا 
اللفظ فى الحديث وأنه ثبت فى الصحيح اد الرجل طلقها ثلاثا بعد تمام اللعان 
وأقره النى صلى الله عليه وآ له وس على ذلك ولوكانت الفرقة تقع بنفس اللعان لبين 
صل الله عليه وسلم أن طلاقه فى غير حله . وقال اجمهور : بل الفرقة تقع بنفس 
اللعان و[تما اختلفوا هل تحصل الفرقة بام لعانه وإن لم تلتعن .هى .ققال الششافعى 
تحصل .به .وقال أحمد : لا تحصل إلا بام لعانهما وهو المشهور عند المالكية وبه 
قالت الظاهرية . انا بما جاء فى تيح .مس من قوله صلى الله عليه و-لم ذلك 
التفريق بين كل متلاعنين وقال ابن العربى : أخير صل الله عليه وسلم بقوله ذلكم 
عن قوله لا سبيل لك عليها قال وكذا حكم كل متلاعنين فإ نكان الفراق لا يكون 
إلا يحك فقد نفذ الحك فيه من الحاكم الاعظم صلى الله عليه وآله وسم بقوله ذلكم 
التفريق بين كل متلاعنين قالوا .وةوله فرّق بينهما معناه إظهار ذلك وبيات حم 





(4مما ل 


الشرع فيه لا أنه أنشأ الفرقة بينهما قالوا : فأما طلاقه إباها فلم يكن عن أمره صلى 
الله عليه وآله وسلم وبأنه لم يد التحريم الواقع باللعان إلا تأكيدا فلا يحتاج إلى 
إنكاره وبأنه لوكان لا فرقة إلا بالطلاق لجاز له الزواج مها بعد أن تكح زوجا 
غيره وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس الحديث وفيه : وقضى رسول الله صلى الله 


عليه وآله وس أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق 


ولاامتوق عنها وأخرج أو داود من حديث سهل بن سعد فى حديث المتلاعنين قال 
مضت السئة بعد فى المتلاعنين ل يرق بينهما ثم لا بجتمعان أبدا اذكه 
الببيق بلفظ فرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل بينهما وقال لا يجتمعان 
أبدا وعن عل وابن مسدوداقالا مضت السنة بين الخلا عنين أن لا جتمعان أبدا م 
عمر يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا . الرابعة : اختلف العلماء فى فرقة اللعان هل 
هى فسخ أو طلاق بائّن فذهيت المادوية والشافى وأحد وغيرهم إلى أنها فسخ 
مستدلين بأنها وجب تحريمها مؤيدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع إذ لا يجتمعان 
أندا ولآن اللعان ليس صريحا فى الطلاق ولا كناية فيه وذهب أبو حنيفة إلى 
أنما طلاق بائّن مستدلا بأنها لا تكون إلا من زوجة فهى من أحكام النكاح 
الختصة فهى طلاق إذ هو من أحكام النكاح الختصة بخلاف الفسخ فإنه قد يكون 
من أحكام غير النكاح كالفسخ بالعيب . وأجيب بأنْه لا يازم هن اختصاصه 
بالنكاح أن يكون طلاقايا أنه لا يلزم فيه نفقة ولا غيرها . الخسامسة : وهى فرع 
الرابعة اختلفوا لو أكدب نفسه بعد اللعان هل تحل له الزوجة فقال أبو حثيفة 
تحل له لزوال المائع وهو قول سعيد بن المسيب فإنه قال فإن أكذب نفسه فإنه 
خاطب .دن 'الخطاب وقال ابن جبير ترد إليه .ما دامت فى العدة وقال الششافعى 
وأحمد لا تحل له أبدا لقوله صل الله عليه وسلمٍ لا سبيل لك عليها . قلت قد يحاب 
عنه بأنه صلى الله عليه وس قاله لمن التعن ولم يكذب نفسه . السادسة : فى حديث 
لعان هلال بن أمية أنه قذف امرأة عند النى صلى الله عليه وآله وسلم بشريك 
1 شبن الثلام 2 9) 
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أن سعاء الحديث عند أنى داود وغيره قال الخطانى فيه من الفقه أن الزوج إذا 
قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعنا فإن اللعان يسةط عنه الحد فيصير فى التقدير ذكره 
المقذوف به تبعا ولا يعتبر حكنه وذلك أنه قال صلى الله عليه وآ له وس لهلال بن أمية 
البينة أو حدّ فى ظهرك فلسا تلاعنا لم يتعرض لال بالحد ولا يروى فى ثىء من 
الاخبار أن شريك بن سماء عفا عنه فعلم أن الحد الذى كان يازمه بالقذف سقط 
عنه باللعان وذلك لأنه مضطر إلى ذحكر من يقذفها به لإزالة الضرر عن نفسه 
فم يحمل نفسه على القصد له بالقذف وإدخال الضرر عليه . قلت : ولا يق 
أنه لا ضرورة فى تعيين من قذفها به وقال الشافعى إنما يسقط الحد عنه إذا ذكر 
الرجل وسماه ف اللعان فإن لم يفعل ذلك حت له وقال أبو حنيفة الحد لازم له 
ولارجل مطالبته به وقال مالك يحد للرجل ويلاعن للزوجة انتهى . قلت : ولا دليل 
فى حديث هلال على سقوط الحد بالقذف لأنه حق لللقذوف ولم يرد أنه طالب به 
حتى يقول له صل الله تعالى عليه وآ له وس قد سقط باللعان أو يحد القاذف فيتبين 
الحكم. واللاصل ثبوت الحد على القاذف ؛ واللعات إبما شرع لدفم الحد عن 
الزوج والزوجة . 

٠١‏ ل وعن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
قال للتلاعنين « حسا بها عَلَ الله 4 بينه بقوله ل( أده كاذبٌ 4 فإذا كان أحدهها 
كاذبا فالله هو المتولى لجزائه ل لاسَيِلَ لَكَ عَليْها »» هو إبانة للفرقة بينهما كا 
سلف ١‏ قال يا رسول الله مالى 4 يريد به الصداق الذى سلبه إليها ل( قال « إن كُنْتَ 
صَدَقْتَ عَليْها فهْوَ ما التخللت من فزجها وإن كُنتَ كَذَيت عَليْها فذَاكَ 


ا 


سمه 
8 


بعد لك منْها » متفق عليه 4 الحديث أفاد ما سلف من الفراق بينهما وأن أحدهما 
كاذب فى نفس الام وحسابه على الله وأن لا برجع بثىء ما سلله من الصداق 
لانه إن كان صادقا فى القذف فقد استحقت المال بما استحل منها وإن كان 
كاذبا فقد استحقته أيضا ,ذلك ورجوعه إليه أبعد لانه هضمها بالكذب علما 





فكيف يرتجع ما أعطاها . 

© الآ وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
(: أَنِصِرُوهَا فإنْ جاعث بد أئِيَضَ سيا 4 بفتح السين المهملة وكسر الباء 
المرسدة لدم طء قله ل الكامل الخلق من الرجال 9 فهْرَ لرَوْجِها وإن 
جَاءَثْ بو أَكْدَلَ ) بفتح الهمزة وسكون الكاف هو الذى منابت أجفانه كلها 
سود كأن فيا كلا وهى خلقة ل جَعْدًا 4 بفتح الجبم وسكون العين المهملة فدال 
مهملة وهو هن الرجال القصير ١‏ فَهوَ لََذِى رَمَاهَا به » متفق عليه 4 ولما فى 


أخرى خجاءت به على النعت المكروه وفى الاحاديث ثيتت له عدة صفات وف روابة 
لما وللنسائى أنه قال صل الله عليه وسلٍ بعد سرد صفات مافى بطنها اللهم بين 
فوضعت شيا بالنى ذكر زوجها أنه وجده عندها . وفى الحديث دليل على 
أنه يصح اللعات للبرأة الحامل ولا يؤخر إلى أن تضع وإليه ذهب اجمهور 
لهذا الحديث وقالت المادوية وأبو بوسف وحمد ويروى عن أنى حنيفة وأحد 
أنه لالعان لنق امل لجواز أن يكون ريحاً فلا يكون للعان حينئذ معى . قلت : 
وهذا رأى ف مقابلة اللص وكأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن الل من 
الاجنبى لذ رجا ننها اذا در _صورة النص ١‏ وى الحديك ليل عاك 
ينتق الولد باللعان وإن لم يذكر الانى فى المين رال هذا ذهب امكل اللاه 
وعند بعض المالكية وبعض أععاب أحمد أنه لا يصح اللعان على الل إلا 
بشرط ذكر الزوج لق الولد دوت الرأة وأنه يصح نق الولد وهو حمل 
ويؤخر اللعان إلى مابعد الوضع ولا دليل علهما بل الحق قول الظاهرية فإنه 
لم يقع فى اللعان عنده صل الله عليه وسلم نتى الولد ولم ثره فى حديث هلال 
ولاعوير ولم يكن اللعان إلا منهما فى عصره صل الله عليه وآله وسلم وأما لعان 
الحامل فقد ثبت فى هذه الاحاديث وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر 


أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم لاعن بين رجل واعرأته واتتى من ولده ففرق 
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ينما وطق الولد بالمرأة وق 'حديك سبل وكانت حاملا فأتتكو أحملها اود كن أنه 
انتى من ولده ولكنه لابدل على اشتراط نو الولد لانه فعله الرجل من تلقاء نفسه. 
وقال أبو حنيفة لا يصح نقى امل واللعان عليه فإن لاعنها حاملا ثم أقت بالولد 
لزمه وم يمكن من نفيه أصلا لآن اللعان لايكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت 
ياعانهما فى حال حملها:. ويجاب بأن هذا رأى فى: مقابله النص الثابت ى؛ حديثك 
الباب وفى حديث ابن عمر هذا وإن كان البخارى قد بين أن قوله فيه وكانت حاملا 
من كلام الزهرى لكن نحديث الباب يح صري وفى الحديث دليل على العمل 
بالقيافة وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته لانه للفراش 
لكنه بين صل الله عليه وآله وس المائع عن الحكم بالقيافة نفيا وإثباتا بقوله : لولا 
الإبمان لكان لى ولها شأن 

4 الإ وعن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم أ 
رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال « لها أَلْمُوجِيَة ». رواه أبو داود 
والفساى ورجاله ثقات 4 فيه 'دلالة على أنه يشرع من الحا المبالغة فى منع الحلف 
خشية أن يكون كاذبا فإنه صل الله عليه وآ له.وسلم منع بالقول بالنذكير والوعظ 
كا سلف ثم منع ههنا بالفعل ولم يرو أنه أعس بوضع بد أحد على فم المرأة وإن أوهمه 
كلام الرافعى . وقوله إنها الموجبة أى للفرقة ولعذاب الكاذب -وفيه دليل على أن 
اللعنة الخامسة واجبة وأما كيفية التحليف فأخرج الحام والببهق من حديث ابن 
عباس فى تحليف هلال بن أمية أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « احلف بالله 
الذى لاإله إلا هو إنى لصادق ‏ يقول ذلك أريع مرات » الحديث بطوله قال الخام 
صرح على شرط البخارى 

ه - لآ وعن سهل بن سعد رطى الله غنه فى قصة المتلاعنين 4 قال أى الرجل 
لما فرغا من تلاعنهما كذبت علها بارسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن 
هزه رسال الله صلى الله عليه وس . متفق عليه 4 تقدم الكلام على تحقيق المقام 
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+ لإوعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وس فقال إن امرأتى لاترد يد لامس قال عَرّبها » 4 بالغين 
المعجمة والراء وباء موحدة قال ف النهاية أى أبعدها يريد الطلاق 9 قال أخاف 


5 تتيعها نفسى قال « فاستمتع ما » روأه أبو داود والترمذى ورجاله مات »# 


وأطلق عله التووى الصحة لكنه تقل ابن الجوزى عن أحمد أنه قال لارثبت عن الى 
صل الله عليه وآله وسل فى هذا الباب ثبىء وليس له أصل فتمسك بهذا ابن 0 
وعده فى الموضوعات مع اه بإستاد سيبح وار النان 6 وه 0 
عن ابن عباس بلفظ «٠‏ طَلَّمّها » قال لا أصبر عنها قال فأمسكها )ا اختاف العلساء فى 
تفسير قوله لاترد بد لامس عل ةولين : الآول : أن معناه الفجور وأنها لاتمنع 
من يريد منها الفاحشة وهذا قول أنى ع كلدل والنانق وان الأعراى 
والخطانى واستدل به الرافعى على أنه لاحب تطليق من فسقت بالزنا إذا كان 
الرجل لايقدر على مفارقتها . والثانى : أنما تبذر بمال زوجها ولاتمنع أحدا طلب 
منها شيئا منه وهذا قول أحمد والاصعى وتقله عن علاء الإسلام وأنكر ابن 
الجوزى على من ذهب إلى الآول قال فى الهابة وهو أشبه بالحديث لآن المعى 
الآول يشكل على ظاهر قوله تعالى ( و-رّم ذلك عل المؤمنين ) وإن كان فى معى 
الآنة وجوه كثيرة . قات : الوجه الآول فىغابة من البعد بل لايصح للاية 
ولانه صل الله عليه وآله وسم كام ال حل أن يكن كينا خيله عل هذا 
لايصح . والثاق بعيد لآن التبذير إن كان يمالحا فنعها ممكن وإن كان من مال 
الزوج فكذلك ولا بوجب أمره بطلاتها على أنه لم يتعارف فى اللغة أن يقال 
قلان لابرد بد لامس كنابة عن الجود فالاقرب المراد أنها سبلة الاخلاق لين 
فها نفور وحشمة عن الاجانب لاأنها تأنى الفاحشة وكثير من النساء والرجال 
بهذه المثابة مع ادا اننا عه لوارات 4 [عا لامنع نفسها عن الوقاع من الاجازب 
كان قاذفا لبا 
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الإ وعن أنى هريرة رطى انحر الك عليه 07 
ل لك اه لمانا الَأ أذخلث عل كَوْم من ليس ّ 


دَيِسَت مِنَّ الله فى تَْءِ ولم' 'يذخلها الله جَنَتَهُ » وأيسَا وَجْلٍ جَحَدَ ولدة 


و 
و 
ٍ 
اين 


و 
رت اك ل ولاه و اشحت الله عه رفس عل رارش الأرا 
والْآخْرينَ » أخرجه أبو داود والفسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان 4 وقد تفرد به 
عبد الله بن يونس عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة ولا يعرف عبد الله إلا بهذا 
الحديث فق تصحيحه نظر وصححه أيضآ الدارقطى مع اعترافه بتفرد عبد الله وفى 
الباب عن ابن عمر عند البزار وفيه إبراهيم بن يزيد الجوزى ضعيف وأخرج أحمد 
من طريق مجاهد عن ابن عير نحوه أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المستد عن أبيه 
عن وكييع وقال تفرد به وكينع ومعنى الحديث واضح 
م الآ وعن عمر رضى الله عنه قال من أقَر بولده طرفة عين فليس له أن يتفيه . 
أخرجه البمبق وهو حسن موقوف # فيه دليل على أنه لايصح الننى للولد بعد الإفرار 
به وهو بجمع عليه واختاف فيا إذا سكت بعد علمه به ولم ينفه فقال المؤيد 
إنه يلزمه وإن لم يعم أن له الى لآن ذلك حق يبطل بالسكوت وذلك كالشفيع إذا 
أبطل شفعته قبل عليه باستحقاقها وذهب أبو طالب إلى أن له الننى متى عم إذ لايثبت 
التخيير من دون علم فإن سكت عند العلم لزم ولم بمكن من النق بعد ذلك ولا يعتير 
عنده قور ولا تراخ بل السكوت كالإفرار وقال الإمام يحى والشافغى بل يكون 
نفيه على الفور . قال وحد الفور مالم يعد تراخيا عرفا كا لو اشتغل بإسراج دابته 
أو لبس ثيابه أو نحو ذلك لم يعد تراخيا عرفا وهم فى المسألة تقادير ليس عليها دليل 
إلا الرأى وفروع على غير أصل أصيل 
-لإوعن أى هريرة رطى الله عنة أن رجلا 4 قال عبد الغنى إن امعه ضضم 
ابن قتادة ل( قال يارسول الله إن امرأتى ولدت غلاما أسود قال« كَل لَك من[ بل؟ 
قال ني فال « فسا ألرّانها ؟ » قال حر قال « تكل فها ين أوْرّق ؟ ٠‏ بالراء والقاف 
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بونة أحمر- وهو الذى فلونه سواد ليس بحالك لإ قال : نعم » قال : أَنَّى ذلك ؟ قال : 


لعله نزعه » بالنون فزاى وعين مهملة : أى جذيه إليه ل عرق ؛ قال : فلَعل بنك 


2 


هذا َرَعَه عرق ٠‏ متفق عليه وفى رواية لمسل »4 أى عن ألى هريرة لآ وهو »4 أى 
الرجل لإ يعرض بأن ينفيه وقال فى آخره : ولم يرخص له فى الانتفاء منه ‏ قال 
الخطانى : هذا القول مرى الرجل تعريض بالريبة كأنه يريد نق الولد كم النى 
صل اله عليه وس بأن الولد للفراش ولم يحمل خلاف الشبه واللون دلالة يحب 
الحم بها وضرب لله المثل بما يوجد من اختلاف الآلوان فى الإيل ولقاحها 
واحد . وف هذا إثبات القياس وبيان أن المتشاءبين حكهما من حيث الشبه واحد 
ثم قال وفيه دليل على أن الح لاايحب ف المكانى وإبما يحب فى القذف الصريح 
وقال المهاب التعريض إذا كان على جهة السؤال لا حدّ فيه وإتما يحب الح 
فى التعريض إذا كان على المواجهة والمشاتمة وقال ابن المذير يفرّق بين الزوج 
والاجنى ف التعريض أن الاجنى يقصد الاذءة الحضة والزوج قد يعذر بالنسبة 
إلى صيانة النسب . وقال القرطى .لا خلاف أنه لا يجوز نتى الولد باخمشلاف 
الآلوان المتقار.ة كالسمرة والأدمة ولا فى اليياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء 
و تمض هدّة الاستبراء قال فى الشرح كأنه أراد فى مذهبه وإلا فالخلاف ثابت عند 
الشافعية بتفصيل وهو إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم بحر النى وإن اتممها بولد على 
لون الرجل الذى اهمها به جاز الائى على الصحيح وعتد الحنابلة يجوز الى مع القريئة 
مطلقا والخلاف نما هو عند عدمها والحديث يحتمله لآنهلى يذكر أن معه قرينة 
الزنا وما هو يرد مخالفة الالوان . 


باب العدة والإحداد 


بكس العين المهملة : اسم لذة تتريص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها 
وفراقه لما إما بالولادة أو الاقراء أو الاشبر « والإحدادء بالحاء بعدها دالان 
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ميملتان تيم الف : وهو لغة المنع ؤشرعا ترك الطيب والزيئة للعتدة عن وفاة . 

09 عن المسرر )» بكر اليم وسكون:البين المهملة فواوامفقويحة: قرااء 
لإ ان عخرمة » بفتح اميم وسكون الخاء المعجمة وقتح الراء : تقدّمت ترجمته ل( أن 
سبيعة 4# يضم السين المهملة فباء موحدة فثناة تحتية : تصغير سبع وثاء التأنيث 
١!‏ الأسلية نفدت » بطم النون وكسر الفاء لإ بعد وفاة زوجها # هو سعيد بن 
خولة توق هكة بعد حجة الوداع لإ بليال » وقع فى تقديرها خلاف كبير لا حاجة 
كك ان بعضه قريبا ل( ؤاءت إلى النى صل الله عليه وسل فاستأذنته أن 
تنكم فأذ فالا فنكحت . رواه البخارى وأصله فى الصحيحين . وفى لفظ » 
لبخارى لإ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وف لفظ لمسلم 4 أى عن 
المدور لإ قال الزهرى : ولا أرى بأسا أن تزوج وهى فى دمها 4 أى دم نفاسها 
ل( غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر »4 الحديث دليل على أن الحامل المتوفى عنها 
زوجها تنقضى عدّتها بوضع المل وإنلم بض عليها أربعة أشبر وعشر ويحوز 
بعده أن تكح ٠‏ وف المشألة خلاف١فهذا‏ الذى 'أفادة الحديك قول جماهير العلناء 
من الصحابة وغيرهم لهذا الحديث ولعموم قوله تعالى ( وأولات الاحمال أجلو 
أن يضعن حملهنَ ) والآبة وإ نكان ما قبلها فى المطاقات لكن ذلك لا يمخص عمومها 
وأيد بقاء عمومها على أصله ما أخرجه عبد الله بن أحمد فى رواية المسند والضياء 
فى الختارة وابن مردويه عن أنى بن كعب قال : قلت ا رسول الله ( وأولات 
الاحمال أجلهنَ أن يضعن حملهن ) هى المطلقة ثلاما أم المتوفى عنها ؟ قال « هى المطاقة 
ثلاثا والمتوفى عنها » وأخرجه ابن جرير وابن أنى حام وابن مردويه والدارقطنى عن 
أنى من وجه آخر قال لما أنزلت هذه الآبة قلت با رسول الله هذه الآبة مشتركة 


أم مبهمة ؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : أبة آبة ؟ قلت ( وأولات الاحمال 


أجِلهنَ أن يضعن حملهتّ ) المطلقة والمذوق عنها زوجها قال: نعم . وثيت ع / 


ابن مسعود رضى الله عنه عدّة روابات دالة على قوله بهذا وأخرج عنه ابن مردويه 
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قال نسخت سورة النساء القصرى كل عدة ( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن 
ا ار كر ير شه ار سرف )سآن ضع حملها . وأخرج ابن 
مردويه عن أنىسعيد الخدرى قال نرلت سورة الذساء القصرى بعد التى فى البقرة بسببع 
3 وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذى والنساقى وابن ماجه وابن جرير وان 
المنذر وان مردويه عن أنى سلءة بن عبد الرحمن قال كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة 
رضى الله عنهم لاه رجل فقال أفتنى فى امرأة ولدت بعد.وفاة زوجها بأربعين ليلة 
أحات .قال ابن عباس .لعتد آخر اللاجلين. قلت أنا ( وأولات الاحسال. أجلهن أن 
يضعن حملهن) قال ابن عباس ذلك فى الطلاق قال أبو سلنة أرأيت لو أن امرأة جرت 
حملها سئة فا عدتها قال ابن عباس آخر الاجلين قال أبو هريرة أنا مع اتنا ايد 
أنا سلية فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلبة يسألا أمضت فى ذلك سئة ققالت 
«قتل زوج سبيعة الاسلبية وهى حبلىفوضعت بعد موته بأربعين ليلة تفطبت فأتكدها 
رسول الله صلل الله عليه وسم 8 لك عبد نن جيك .من ديك أبى س_لية وفيه 
أنهم أرسلوا إلى عائشة فسألوها فقالت ولدت سبيعة مثل ما مضى إلا أنها قالت بعد 
وفاة زوجها بليال. وفى الباب عدة روابات عن الساف دالة على أن الآبة باقية على 
عمومها فى جمبيع العدد وأن عموم آبة البقرة منسوخ هذه الآبة الكريمة ومع تأخر 
ززولها كا صرحت به الروابات يفبغى أن يكون التخصيص أو الفح متفقا عليه 
وذهبت المادوية وغيرهم ورك ع عل أما تعتد بآخر الاجلين إما وضع الل إن 


اد عن الاربعة لاخر والعشر أو بالمدة المذكورتهإن تأخرت عن وضع الل 


مستدلين بقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون ارا 0 الفرن 


أرلفة 0 00 قالوا فالآية الكرعة فها وم وخصوص من وجه . وقوله 
( وأولات الاحمال أجلهن ) كذلك لمع بين الدليلين بالعمل بهما والاروج من 
العهدة بيقين بخلاف ما إذا عيل بأحدهما 2 عنه بأن حديث سبيعة نص ى 


الحم مبين بأن آنة النساء القصري شاملة للتوف عنها زوجها وأيد حديثها ماسمحته 





كم 


من الاحاديث والاثار وأما الروابة عن على رضى الله عنه فقال الشعى ها دقن 
على بن أنى طالب كان يقول عدة المتوفى عنها زوجها آخر الآجلين . هذا وكلام 
الزهرى صرح أنه يعقد بها وإ نكانت لم تطهر من دم نفسها وإن حرم وطؤها لاجل 
علة أخرى هى بقاه الدم وقال التووى فى شرح مسل قال العلياء مر أصهابنا 
وغيرهم سواء كان الل ولدا أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة 
فإنها تتقضى العدة 0 إذا كان فيه صورة خلقة آأدمى سواء كانت صورة 
خفية تختص النساء معرفتها أو صورة جلية يعرفها كل أحد وتوقف ابن دقيق 
العيد. فيه من أجل أن الغالب فى إطلاق وضع المل هو الل التام المتخاق 
وأما خروج المضفة والعلقة فهو نادر امل على الغالب أقوى . قال المصنف 
ولهذا نقل عن الشافى قول بأن العدة لا تنقضى نوضع قطعة للم ليس فيها صورة 
بينة ولا خفية . وظاهر الحديث والابة الإطلاق فيا يتحقق كونه حملا 
وأما مالا يتحةق كونه حملا فلا ل+واز أنه قطعة لم والعدة لازمة بيقين فلا تتقتضى 
لشسكراك فيك 


- إوعن عائشة رضى الله عنها قال أعرث 4 مغير الصيغة الام هو 


النى صلى الله عليه وسلم (بريرة أن نعتدٌ بثلاث حيض . رواه ابن ماجه ورواته 
ثقات لكنه معلول 4 وقد ورد ما يؤيده وهو دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند 
من بعل عدة المماوكة دون عدة المرة لا بالزوج على القول الاظهر من أن زوج 
بريرة كان عبدا . 

3 - ؤوعن الشعى هو أنو عرو عاص بن شرحبيل بن عيد أللّه الشعى 
المفذانى :الكوفق تابئ جليل القدار فقيه كبير .قال ابن عيينة :كان ابن' عباس 
فى زمانه والشعى فى زمانه . م ابن عمر بالشعى وهو يحدث بالمغازى فقال شبدت 
القوم وهو أعلم ها منى وقال الزهرى العلياء أربعة ابن المسيب بالمدينة والشعى 
بالكرفة والحسن المصرى بالصرة ومكحول بالشام : ولد الشبعى فى خلافة 





ل ولخ - 


عير كا فى الكاشف للذهبى وقيل لست خلت من خلافة عات ومات منة 
أربع ومائة وله اثقتان وستون سنة لْؤ عن فاطمة بفت قيس عن النى صلى الله 
عليه وسل فى المطلقة ثلاما « ليِسَ لا مكْتّى ولا نقَقّهَء رواه مسم م الحديث 
دليل غل أت المطلقة ثلاما ليس لما نفقة ولا سكى وف المسألة خلاف . 
ذهب إلى ما أفاده الحديث : ابن عباس والحسن وعطاء والشععى زايد فق إحدئ 
الروابات والقامم والإمامية وإحاق وأصحابه وداود وكافة أهل الحنديث 


مستدلين ذا الحديث وذهب عير بن الخطاب وعير بن غبد العزيز والحنفية 
والثورى وغيرم إلى أنما تجب لا النفقة والسكنى مستدلين على الاؤل بقوله تعالى 
( نأنفقرا علبي حتى يضعن حلهنَ ) وهذا فى الحامل وبالإجماع فى الرجعية 
عل أنها تحب لما النفقة : وعلى الثسانى يقوله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكتتم ) 


وذهب المحادى وآخرون إلى وجوب النفقة دون السكى مستدلين بقوله تعالى 
( وللاطلقات متاع ) ولانها حبست بسييه كالرجعية ولا يحب لها السكنى لآن قوله 
من حيث سكم يدل على أن ذلك حيك يكرن الزوج وهو يقتضى الاختلاط 
ولا يكون ذلك إلا فى حق الرجعية . قالوا وحديث فاطمة بذت قيس قد طعن 
فيه مطاءن يضعف معها الاحتجاج به وحاصلها أربعة مطاعن . الأآول : كون 
الراوى امرأة ولم تقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها . الثانى : أن الروابة 
تخالف ظاهر القرآن . الثالث : أن خروجها من المنذل لم يكن لاجل أنه لاحق 
لها فى السكنى بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها . الرايغ : معارضة روابتها برواية 
عير . وأجيب بأن كون الراوى امرأة غير قادح فك من سنن ثيتت عن النساء 
يعم ذلك مرى عرف السير وأسانيد الصحابة . وأما قول عمر: لا نترككتاب ربنا 
وسنة نبينا لفول امرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت ؟ فهذا تردّد منه فى حفظها وإلا 
فإنه قد قبل عن عائشة وحفصة عدة أخبار وتردده فى حفظها عذر له فى عدم 


العمل بالحديث ولا يكون شك حجة على غيره . وأما قوِله إنه مخالف للقرآن وهر 





ب بي#م” ال 


قوله تعالى ( لا تخرجودنّ من بيوتهن ) فإن المع ممكن بحمل الحديث على التخصيص 
لبعض أقراد العام وأها رواية عير فأرادوا بها قوله وسئة نبينا وقد عرف من 
علوم الحديث أن قول الصحانى « من السئة كذا» يكون مرفوءا . فالجواب أنه 
قد أنكر أحمد بن <نبل الزيادة من قول عير وجعل يقسم شل يان ناكا 
الله إيحاب النفقة والسكنى للنطلقة ثلاثا وقال هذا لايصح عر.]# عير قال ذلك 
الدارقطى وأما حديث عير سمعت النى صل الله عليه وعلى آله وسم يقول : لها 
السكنى والنفقة . فإنه من رواية إبراهيم النخعى عن عير وإبراهيم لم يسمعه من عر 
فإنه لم يولد إلا بعد موت عير بسنين وأما القول بأن خروج فاطمة من بيت 
زوجها كان لإيذائها لاهل بيته بلسانها فكلام أجنى عما يفيده الحديث الذى 
روت.ولوكانت تستحق السكنى لما أسقطه صلى الله عليه وآله ول لبذاءة لسانها 
ولوعظها وكفها عن إذاية أهل زوجها ولا يخى ضعف هذه المطاءن فى رد الحديث 
فالجق ما أفاده. التديق .وقد أطال ابن القم فى ذلك فى الهدى النبوى ناصر للعمل 
بحديث فاطمة . 

ل بعاله عطية رضى الله عنها » اسمها نسيرة بضم النون وفتح المهملة 


صدابية للها أحاديث فى كتب الحديث لإ أن رسول الله صل الله عليه وآ له وس قال : 


لاد 4 بضم حرف المضارعة وكسر الحاء المهملة ويحوز ضم الدال على أن 
٠. 21 50‏ دو روك 11 ف 2 - 5 اط 6 

ثلاء نافية وجزمها على أنها نمى # | مرأة على ميت فوق ثلاث إلا على ار 

أزبعة أمْيْرٍ وعقرًا ولا تلبس نْبا مَسْبُوعًا إلا ؤت عضب » بفتح العين 


المهملة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة . فى النهاية أنها .رود عنية يعصب غزلها 


أى جمع ويشيد ثم ليصيغ وينشر فيق موثى أيقاء قا خضي ننه ا لم يأخذه 
لاسا 


المبغ بإولا تَكْتحلْ ولا تيس طِيبًا إلا إذَا طهرث فيد 4 كت 


وسكون الباء الموحدة فذال معجمة أى قطعة لآ مِنْ شيط 4 يضم القاف وسكون 


السين المهملة ٠‏ فى النهابة أنه ضرب من الطيب وقيل العود 8 أو أظَمَارَ 4 يأتى 





-9- 


تفسيره ا« متفق عليه . وهنذا لفظ مدل ولاو داود: والنناق من الزئيادة 
0 ولا حنمت 0 والنساق 5 ولا تنعط 0 4 الحديث فيه مسائل . الاولى : تحريم 
إ[حداد المرأة فوق دن أنام على أ ميت من أت 1 غيره وجوزه ثلدنا عليه 5 


وعلى الزوج فقط أربعة أشبر وعشراً إلا أنه أخرج أو داود فى المراسيل من حديث 


عير بن شعيب عن أب عن ده أن النى صلى الله عليه وآله وسلم رخص لدرأة 


أن تحد على أببها سبعة أيام وعلى من سواه ثلاثة أيام . فلو صمح كان عخصصا 
لآب ءن عموم النهى فى حديث أم عطية إلا أنه. سل -لايقوى على التخصيص 
الثانية : فى قوله امرأة إخراج للصغيرة بمفهومه فلا يحب علبها الإحداد 
على الزوج كاعر الإخداض عل عيره [ كنز .من اثلوثة “و إلله؟ ذه 
الحنفية والهادى وذهب اجمهور إلى أنها داخلة فى العموم وأن ذكر المرأة 
خرج مخرج الغالب والتكليف على ولها فى منعها من الطيب وغبيره ولان 
العدة واجبة على الصغيرة كالكبيرة ولا تخل خطيتا . الثالثة : فى قوله على ميت 
دليل على أنه لا إحداد على المطلقة فإن كان رجعيا فإجماع وإن كان يائنا فذهب 
اجمهور إلى أنه لا إحداد علبها وهو قؤل الحادى والشافعى ومالك وروابة عن 
أحمد لظاهر قوله على ميت وإن كان مفهوما فإنه يؤيده أن الإحداد شرع لقطع 
مايدعو إلى الماع » وكان هذا فى حق المتوف عنها لتعذر رجوعها إلى الزوج. 
أ المطلقة بائنا فإنه يصح ا غود مع زوجها بعقد إذا لم تكن مثلثة 
أى مطلقة ثلاث وذهب آخرون هنهم على وزيدين على وأو حنيفة وأصحابه إلى 
:وجوب الإحداد على المطلقة نائنا قياساً على المتوفى عَنها لآنهما اشتركتا فى العدة 
واختلفتا فى سبها ولآن العدة ترم النكاح مفرمت دواعيه والقول الآاول 
أظهر دليلا : الرابعة : أنه لا دلالة فى الحديث على وجوب الإحداد وإنما دل 
على حله على الزوج امك اوذهت الل وجوه" ١‏ كرا العلحاء 1 أحراجه 
أبو داود من حديث أم سلية أنها قالت دخل عل رسول الله صل الله تعالى 





هؤهة# سه 
عليه وعلل آله وسل حين نوفى أبو سلة وقد جعلت عل صيرا الحديث سبأق 
ورواه النساقى قال ابن كثير : وفى سنده غرابة قال ولكن روابة الشافعى عن 
بالك 11 يله عن أم سلة فذكره وهر ما شقوى اله اديت ويدل عل أنله 
أصلا ولما أخرجه عنما أيضاً أحمد وأبو داود والنساتى أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم قال « المتوى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا 
الممشقة ولا الحل ولا تختضب ولا تكتحل» قال الحافظ ابن كثين إسناده 
جيد لكن رواه العق موقوفا علما وذهت المدن والشعى أن المطلفة ثلاثاً 
ولوف عنما زوجها تكتحلان ومتشطات وتطيان وتقلدان وتنتعلان 
وتصبغان ما شاءنا واستدلا بما أخرجه أحمد وصمحه ابن حبان من حديث 
أسماء بنت عميس قالت دخل على رسول الله صل الله عليه وسل اليوم الثالك 
من قتل جعفر بن أنى طالب فقال « لاتحذى بعد يومك» هذا لفظ أحمد وله 
ألفاظ كلها دالة على أمره صل الله عليه وآله وسل لما بعدم الإحداد بعد ثلاث 
وهذا ناسخ لأحاديث أم سلة فى الإحداد لانه بعدها فإن أم سلية أمرت 
بالإحداد بعد موت زوجها وموته متقدم على قتل جعفر وقد أجاب اجمهور 
ا ل عي ل ل إل لالم الال المامدء 
ذ فرله د أررية أث,ر وعشراء قبل هي المكة ف االتقدر بهذم الماة أن الولد تكاءل 
خلقته ونفخ فيه الروح بعد مضى مائة وعشرين يوما وهى زبادة على أركة 
أشور بنقصان الأاهاة بر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط وذكر العشر 
مؤنا باعتبار الليالى والمراد مع أيامها عند اجمهور فلا حل حتى تدخل الليلة 
الحادية عشر . المسألة السادسة : فى قوله ثوبا مصبوغا دليل على النهى عن كل 
مصبوغ بأى لون إلا ما استثناه فى الحديث وقال ابن عبد البى أجمع العلساء على 


أنه لاتجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة إلا ماصبغ بسواد 
فرخص فيه مالك والشافعى لكونه لايتخذ للزينة بل هو من لياس الحزرن 





-: شق 
واختلف فى الحرير فذهبت الشافعية فى الاصح إلى المع لما منه مطلقا مصبوناً 
أو غير مصبوغ . قالوا لآنه أبيح للنساء التزين به والحادة ممنوعة من الّزين وقال 
ابن حزم إنها تجتذب الثياب المصبوغة فقط ويحصل لما أن تلبس ما شاءت من حرير 


أن أصفر من لونه الذى لم يصبخ ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحل 


كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت وهذا جمود منه على لفظ النص الوارد 
فى حديث أم عطية . وأما حديث أم سللية الذى قيه النهى عن لبسها الثياب 
المعصفرة ولا الممشقة ولا الحل فقال إنه لم يصح لآنه من روابة إبراهم 
ان طهمان ورد عليه بأنه من الحفاظ الاثيات الثقات وقد صم حديئه جماعة من 
الآئمة كاين المبارك وأحد وأنى حاتم » وابن حزم أدار التحريم على ما ثبت عنده 
باللص » وغيره من الائمة أداره على التعليل بالزيئة فق كلامهم أن ثوب العصب 
إذا كان فيه زيئة منعت منه ويخصصون الحديث بالمعتى المناسب للبنع وتقدم تفسير 
ترب التعك عن اللوالة وللعلاء ف سيره إقرال (حن . الما ل السايية . قافره 
ولا تكتحل دليل على منعها مر الااكتحال وهو قول امهور وقال ابن حزم 
ولا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا ودليله حديث الباب وحديث 
أم سلمة المتفق عليه أن امرأة توفى عنها زوجها نخافوا على عينها فأنوا النى صلى الله 
عليه وآله وسل فاستأذنوه فى الكحل فا أذن فيه بل قال ه لاء مرتين أو ثلاثا . 
وذهب الخهور مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصمابه إلى أنه يحوز الا كتحال بالإثمد 
للتداوى مستدلين بحديث أم سلبة الذى أخرجه أبو داود أنها قالت فى كل الجلاء 
لما سألها امرأة أن زوجها توفى وكانت تفشك عينها فأرسلت إلى أم سلية فسألتها 
عن كحل الجلاء فقالت أم لا تححل يه الاين أعر لا يل مه رفكد 
عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار . ثم قالت أم سلمة دخل على رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم حين توفى أبو سلبة وذكرت حديث الصبر قال ابن عبد البر 
وهذا عندى وإن كان خالفا لحديئها الآخر النافى عن الكل مع الخذوف 





اهلا ب 


على العين إلا أنه يمكن المع بأنه.صبل الله عليه وسلٍ عرف من الخالة التى نباها 
أن حاجتها إلى الحكحل خفيفة غير ضرورية والإباحة فى الليل لدفع الضرر 
بذلك قلت : ولا يخق أن فتوى أم سلة قياس منها للكحل على الصير 
والفياس مع النص الثابت والهى المتكرر لا يعمل به عند هر قال 
بوجوب الإحداد . 

ه - إوغن أم سلبة رذى الله عنها قالت جعلت 0 عرى ضرا لعد أأن توف 
أبو سلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اله يعيب اك بفتعم حرف 
المضارعة ( فلا تَمْعليه إلا ادل والزعبه بالنَهادٍ ولا مستشطى بالطيبت ولا 
بالْحناء فاته خصَّابٌ » قلت 0 ثىء أمتقط ؟ قال «٠‏ بالق دارمل 
لمان وإسناده حسن 4 فيه دليل على تحريم الطيب وهو 1 لكل طيت'وقد:وارد 
فى لفظ لا تمس طيبا ولكنه قد استاتى فيا سلف حال طهرها من حيضها وأ 
فى الفسط والاظفار وقال البخارى القسط والكست مثل الكافور والقافور يحوز 
فى كل منهما القاف والكاف قال الاووى القسط والاظفار نوعاات معروفان 
من الخور: 

1 ل ل#إوعنها أى أم سللة رضى الله عنها أن امرأة قالت با رسول الله إن 
الث مات عنها زوجها وقد اشتتكت عينها أفتكحاها ) بضم الحاء ل قال « لاء متفق 
عليه 6 تقدم الكلام فى الكحل وظاهر الحديث أنها لا تكحلها للتداوى فن قال إنه 
تمنع الحادة مر الكحل بالإثمد لانه الذى تحصل به الزينة فأما التكحل التوتيا 


والعنزروت وكحوهما فلا بأس به لانه لازينة فيه بل يصم العين برد عليه لفظ الحديث 
فإنها سألت عن كل تداوى به:العين لا عن كل الإثمد بخصوصه إلا أن بدعى أن 
الكحل إذا أطلق لا يتبادر إلا إليه . 

لوعن جاير رضى الله عنه قال طلقت غالتى فأرادت أن تجذ لها 4 
بالجم والذال المعجمة هو القطع المستأصل كا فى القادوس وف النهاية بالدال المهملة 





تَراه# لها 


صرام النخل وهو قطع ثمرها إفزجرها رجل أن تخرج فأتت النى صل الله عليه وسلم 
فقال « ب مذَّى تلك فاتك عتى أن تصَدَّق أز تَفْعلٍ مَعْرُوكًا » رواه مسل » 


فى باب جواز خروج المعتدّة البائن كا بوه النووى وأخرجه أبو داود والنساق بزيادة 
طلقت غالتى ثلاما . والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن هن 
منزها فى النهار للحاجة إلى ذلك ولا >وز لغير حاجة وقد ذهب إلى ذلك طائفة من 
العلساء وقالوا يحوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونبهاراً كالحوف وخششمية انهدام 
المأزل ووز [خراجها إذا تأذت بالجيران أو تأذوا بها أذى شديداً لقوله تعالى 
( لا تخرجوهن من بيوتنَ ولا مخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة ) وفسر الفاحشة 
بالبذاءة على الاحماء وغيرهم وذهبت طائفة «نهم إل جواوا حر عها ااا طلقا دون 
الليل للحديث المذكور وقياساً على عدة الوفاة ولا يق أن الحديث المذكور علل فيه 
جواز الاروج برجاء أن تصدّق أو تفعل معروفاً وهذا عذر فى الاروج وأما لغير 
عذر فلا يدل عليه» إلا أن يقال ا هذا رجاء فعل ذلك » وقد يرجى فى كل خروج 
فى الغالب . وقيه دليل على استححاب الصدقة من الّر عند جذاذه واستخباب 
التعريض لصاحبه يفعل الخير والتذكير بالمعروف والبر . 

- 9إوعن فريعة » يضم الفاء وفتح الراء روسكون الكئاة التحتية .وعين 
مهملة : أخت أنى سعيد الخدرى شهدت بيعة الزضوان ولا روابة 9 بثت.مالك 
أن زوجها خرج فى طلب أعبد له فقتلوه قالت : فسألت رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل أن أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم يترك لى مسكاً علكة ولا نفقة فقال 
م فلسا كنت فى الحجرة ناداتى فقال 1٠‏ مكثى فى بيتك حَى ْلْعَ الكِتَابُ 
جلك نالك" إذا سد كا فيه أريحة أشرر و ث يفالت افقضئبيةا بدك :ذلك عتران- 
أخر جه أحمد والأاربعة وصححه الترمذى والذهلى 4 بم الذال المعجمة #9 وابن حبان 
والحام وغيرم 4 أخرجوهكلهم من حديث سعد بن إنحاق بن كعب عرى عته 
زينب بنت كعب بن يحرة عن الفريعية . قالابن عبد البر هذا-خديث معزوف مشهور 

6) 8" س سيل السلام ب‎ ١7 





0ك 
غند علاء الحجاز والعراق وأعله عبد الحق تبعاً لابن حزم يجهالة حال زيفب وبأن 
سعد بن اإحاق غير .مشبور العدالة وتعقب بأن زينب هده من التابعيات وى 


أمراة آذ سعيد روى عنها سعد بن إسححاق وذكرها ابن حيان فى كتاب الثقّات 


وقد روى عنها كانان بن مل بن كفب بن جرة فهى اهرأة تابعية تحت حْ ل 


ثم روى عنها الثقات ولم يطعن فها برف . وسعد بن إحاق وثقه ابن معين 
والنساق والدارقطنى ؤروى عنه حماد بن زيد وسفيان الثورى وابن جريح ومالك 
وغيرهم والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد فى بها النى نوت فيه العدّة 
ولا تخرج منه إلى غيره . وإلى هذا ذهب جماعة من السلف واللف . وفى ذلك 
عدّة روايات وآثار عن الصحابة ومن بعدهم وقال بمذا أحمد والشافى وأبو <نيفة 
وأحامهم . وقال ابن غبد البر :وبه يقول جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام 
ومصر والعراق وقضى به عمر بمحضر من اللمهاجرين والانصار والدلييل حديث 
الفريعة ولم يطعن فيه أحد ولافى رواته إلاما عرفت وقد دفع ويحب لها 
السكنى فى مال زوجها لقوله تعالى ( غير [خراج ) والآية وإنكان قد نسخ فها 
استمرار النفقة والكسوة حولا فالسكنى باق حكيها مدة العدّة وقد قزر الشافعى 
الاستدلال بالآبة بما فيه تطويل وذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه 
لاربكن للتوفى عنها . روى عبد الرزاق عن عروة عن عائشة أنها كانت 
تفتى المتوفى عنها بالخروج فى عدّتها . وأخرج أيضا عن ابن عباس أنه قال 
إنما قال الله تعتد أربعة أشبر وعشراً ولم يقل تعند فى بينها فتعتد حيث 
شاءت ومثله أخرجه عن جابر بن عبد الله ومثله عن جماعة من الصحابة وإليه 
ذهب المادى فقال لا تجب لما السكنى وبحب أن لا تبيت إلا فى منزلما . 
ودليلهم ها ذكره ابن عباس مر أنه تعالى ذكر مدة العدة ولم يذكر 
الذككى ٠‏ والموزات أله ثرت اله هر ريك الك ييه لكات إيضا 
ا تقدم إلا أن حديث الفريعة صرحت فيه أت البيت ليس ازوجها 





له 


فيؤخذ منه أنها لاتخرج من القت الذى مات ولص فيه سوا كان اله أو لا وق 
أطال فى المدى النبوى الكلام على ما يتفرع من إثبات السكنى وهل تجب على 
الله م رات لتك أن لا؟ وهل تخرج من متها الصروارة أو لأ ؟ واد كن خلاظ 
كثيراً بين العلباء فى ذلك ليس للاطويل بنقله كثير فائدة إذ ليس على ثىء من تلك 
الفروع دليل ناهض 

3 إوعن فاطمة بذت قيس قالت : قلت بارسول الله إن زوجى طلقتى ثلاث 


وأخافة أن دحم 4 مغير الصيغة ل( على ؛ أب ع اد عير عو انيخا 


فتحولت . رواه ملم 4 تقدم الكلام على حديث فاطمة وحكم كا اناده ول اه 
لإعادة المصنف له 

ل وغن عرو بن العاصن قال : ,لاتليسوا علينا بسنة نبينا ؛ عدة أم الولد 
إذا توفى عنها سيدها أريعة أشبر وعثيرا . رواه أحمد وأبو داود وان ماجه وسمحه 
الحاكم وأعله الدارقطنى بالانقطاع » وذلك لأنه من روأية قبيصة بن ذؤيب عن 
عبرو بن العاص ولم يسمع منه قال الدارقطنى وقال ان المنذر ضعفه أحمد وأبو عبيد 
وقال مد بن موسى سألت أبا عبد الله عنه فقال لايصح وقال الميموق رأيت 
أنا عبد الله يعجب من حديث عيرون العاص هذا ثم قال أى سنة للنى صل الله 
عليه وسلم ن هذا وتاك أريية أقير وضشر| [عا فى عدة الرة عن اتكاج 
وإنما هذه أمة خرجت عن الرق إلى الحرية وقال المنذرى :فى إسناد حديث عبرو 
مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق وقد ضعفه غير واحد وله علة ثالثة هى الاضطرات 
لآنه روى على ثلائة وجوه وقال أحمد حديك مشكر وقد روى خلاس عن على 
مثل رواية قبيصة عن عيرو ولكن خلاس بن هرو قد تكلم د ا 
ان معين لايعباً بحديثه وقال أحمد فى روايته عن على يقال إنها كتاب وقال 
0 رواية خلاس عن على ضعيفة عند أهل العلل . والمسألة فها خلاف ذهب إلى 


ها أفاده حديث عبرو : الاوزاعى والناصر والظاهرية وآخرون . وذهب مالك 





طخو ا 


والشافى وأحمد وجماعة إلا أن عدتها حيضة لآنها ليست زوجة ولا مطلقة .فليين 
إلا استبراء رحمها وذلك بحيضة تشيباً بالآمة يموت عنها سيدها وذلك ما لاخلاف 
فيه وقال مالك فإن كانت من لاتحيض اعتدت بثلاثة أشبر ولا السكنى وقال 
أنوا حنيفة عدتبا .ثلاث حيض وهو 'قول عل وان مسعواد' وذلك الآن العدة 
إما وجبت علها وهى حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة ولا بأمة فتعتد عدة 
الآمة فوجب أن يستبرأ رحمها بعدة الحرائر . قلنا إذا كان المراد الاستبراء كفت 
حيضة [ذ بها يتحقق وقال قوم عدتها نصف عدة الحرة تشبها لما بالامة المزوجة 
عند من يرىذلك وسيأنى . وقالت المادوية عدتها حيضتان تشبها بعدة البائع والمشترى 
فإنهم يوجبون على البائع الاستيراء بحيضة وعلى المشترى كذإك والجامع زوال 
الملك . قال فى نهاءة الجتهد سبب الخلاف أنها مسكوت عنها أى فى الكتاب والسنة 
وه مترددة الشنبه بين الأامةوالحرة فأما من شحها بالزوجة الامة' قضعيف وأضعنف 
منه من شبهها بعدة الخرة المطلقة اه . قلت : وقد عرفت مافى حديث عبرو من 
المقال فالاقرب قول أحمد والشافعى أنها تعتد بحيضة وهو قول ابن عبر وعروة بن 
الزبير والقاسم بن حمد والشعبى والزهرى لآن الاصل البراءة من الحكم وعدم حيسما 


عن الازوأج واستيراء الرحم بحصل بحيضة 
١‏ لإوعن عائشة رضى الله عنها قالت إتما الآقراء الاطهار . أخرجه 
مالك فى قصة بسند صحيح 4 والقصة هى ما أفاذه سياق الحديث قال الشافعى : 


أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائّشة أنها قالتك وقد جادلها فى 
ذلك ناس وقالوا إن الله يقول ثلانة قروه فقالت عائشة صدقتم وهل تدرون 
ما الآقراء ؟ الأآقراء الاطهار. قال الشافعى أخيرنا مالك عن ابن شهاب ما أدركت 
أحدا من ققهائنا إلا وهو يول هذا . يريد الذى قالت عائشة انتهى . واعلم أن هذه 
مسئلة اختلف فها سلف لق وخلفها مع انان أن القرء - بفتتح القاف وضعها - 
يظلق لغة على الحخيض والطهر . وأنه لاخلاف أن المراد فى قوله تعالى ( ثلاثة 





اكلا - 


قروء ) أحدهما لا يجموعهما إلا أنهم اختلفوا فى الاحد المراد منْهما فيا فذهب 
كثير من الصحابة وفتهاء المدئة والشافى وأحد فى إجدي الرواتين بوهو وول 
مالك وقال هو الام الذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن المراد بالاقراء في 
الآبة الكريمة الاطهار مستدلين بحديث عائشة وهذاء وقال الشافعى إنه يدل 
لذلك الكتاب واللسان أى اللغة أما الكتاب فقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن) 
وقد قال صل الله عليه وآله وسل فى جديث ابن عير « ثم تطهر ثم إن شاء أمسسك 
وإن شاء طلق فتلك العدة التى أمى الله أن تطاق لما النساء » وفى حديث ابن عبر 
لما طلق امرأته حائضا وقال رمبول الله صلى الله عليه وآأله وس إذا طهرت فليطلق 
أو بمسك وتلا صل الله عليه وسلم ( إذا طلقم النساء فطلقوهن ) لقبل عدتهن أو فى 
قبل عدتهن قال الشافعى أنا شككت فأخبر صل الله عليه وس أن العدة الطهر دون 
الميض وقرأ فطلقوهن لقبل غدتهن وهو أن يطلقها طاهراً وحينئذ تستقبل عدتها 
فلو طلقت حائضا لم تكن مستقيلة عدتها إلا بعد الميضء وأما اللسآن فهو أن المرء 


اسم معناه الحبس تقول العرب هو يقرى ألماء فى جوضه وفى سقائه وتقول يقرى 


الطعام فى شدقه يعنى يحبس الطعام ل إن ل ادر لماه أ جاه 
وقال الاعثى : 
أفى كل يوم أنت جاشم غزوة ه تشد لأقضاها عزيم عزائكا 
مورثة عزا وفى الى رفعة ه لماضاع فها منقروء نسائكا 
فالقرء فى البيت معنى الطهر لانه ضييع طباه فى انه وإزرها علمين كك 
آثر الغرو على القعود فضاعت قروء نسائه بلا جماع فدل على أنها الاطهار. وذهمب 
جماعة من السلف كالخلفاء الاربعة وابن مسعود وطائفة حكثيرة من الصحابة 
والتابعين إلى أنها الحيض وىه قال أتمة الحديث وإليه رجع أحمد وتقل عنه أنه 
قال كنت أقول إِنْها الاطهار وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض .وهو قول الحنفية 
وغيرهم ااه لم يستعمل القرء في لسان الشارع إلا فى الحيض كقوله 





8598 ل 


تعالى ( ولايحل لن أن يكنمهن ما خلق الله فى أرحامهن ) وهذا هو الحيض 
والمدن لآن الخاو ق فى الرحم هو أحدهما وبهذا فسره الساف والخلف وقوله 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل «دعى الصلاة أنام أقرائك » ولم هل اح أن 
المراد به الطهر ولقوله صل الله تعالى عليه وآ له وسل فها أخرجه أحمد وأبو داود 
فى سبايا أوطاس هلا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض 
حيضة ؛ وسيأتى . وأجابالأولون غنالآبة بأن الآية أفادت تحريم كتهان ما خلق الله 
ف أرحانهن وهر الحيض أو الل أو كلاهها ولا ريت أن نمس داخل' فى ذلك 
ولكن تحريم كتانه لا يدل على أن القرء المذكور فى الآنة هو الحيض فإنها 
إذا كانت الاطهار فإنما تنقضى بالطعن فى الميضة الرابعة أو الثالشة فكتان 
الحيض يازم منه عدم معرفة انقضاء الطهر الذى تتم نه العدة فتكون دلالة الآءة 
على أن الاتراء الاطهار أظهر وعن الحديث الاول بأن الاصح أن لفظه 


ا قال الشافعى أخبرنا مالك عن ناقع بن سليان بن يسار عن آم سلة أن النى 
صلى الله عليه وسل قال « لننظر عداد الليالى والايام التى كانت تحيضون من 
الشبر قبل أن يصييها الذى أصاما ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتصل » وهذه روابة 
نافع ونافع ل من سليان بن يسار الراوى لذلك اللفظ . هذا حاصل ما تقل عن 
الشافى من رده للحديث الاول وعن الحديث الثاق بأنه لا شك أن الاستيراء 


ورد بحيضة وهو النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور الآمة 
والفرق بين الاستبراء والعدة أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان 
حقه وهو الطهر وبأنها تتكرر فيعل فبها البراءة بواسطة الحيض خلاف الاستيراء . 
واعل أنه قد أكثر الاستدلال المتتازعون فى المسألة مر الطرفين كل يستدل 
على ماذهب إليه. وغاية ما أفادت الأدلة أنه أطلق القرء على الحيض وأطلق على 
الطهر وهو فى الآبة محتمل كا عرفت فإن كان مشتركا كا قاله جماعة فلا بد من 
قريئة لاحد معنييه وان كان فى أحدهها <-قيقة وفى الآخر مجازا ذالاصل الحقيقة 





دسم - 


ولكنهم مختافون هل هو حقيقة فى الحيض باز فى الطهر أو العكس ؟ قال الا كثرون 
بالاول وقال الاقلون بالثانى فالاؤلون يحملونه فى الآدة على الحيض لانه الحقيقة 
والافاون عل الطهر ولا ينهض دليل على تعيين أحد القولين لان غابة الموجود 
ف اللغة الاستعال ف المعنيين ‏ وللءجاز علامات من التبادر وحة الى ونحو ذلك 
ولا ظهور لها هنا وقد أطال ابن لقم الاستدلال على أنه الحيض واستوف المقال . 
قال السيد رحمه الله ولم يقهرنا دليله إلى تعيين ما قاله . ومن أدلة القول بأن الاقراء 
الميض وله : 

١‏ --[إ وعن ابن عير رضى الله عنهما طلاق الامة » المروجة 9 تطليقتان 
وعذتبا يضتان أ رواه الذارقطى » موقوفا على ابن عير ل وأخرجه مرفوعا 
وضعفه »4 لآنه من رواية عطية العوف وقد ضعفه غير واحد من الآثمة ب( وأخرجه 
أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث عائشة » بلفظ « طلاق الامة طلقتان 
وقرؤها حيضتان » وهو ضعيف لانه من حديث مظاهر بن مسم قال فيه أبو حاتم 
منكر الحديث . وقال ابن معين لا يعرف لآ وصمحه الحاكم وخالفوه فاتفةوا 
على ضعفه ) لما عرفته فلا م به الاستدلال للسألة الاولى . واستدل به هنا 
على أن الامة تخالف المرة فتبين على الزوج طن نكري عدهنا تراك 
واختلف العلياء ف المسألة على أربعة أقوال : أقواها ما ذهب إليه الظاهرية من 
أن .طلاق العبد والمو سواء لعموم النصوص الواردة فى الطلاق من غيد فرق 
بن حر وعيد وأدلة التفرقة كلها غير ناهضة وقد سردها فى الشرح فلا حاجة 
بالإطالة يذكرها مع عدم وض دليل قول «نما عندنا . وأما عدّتها فاختاف 
أيضا فها فذهبت الظاهرية إلى أنها كعدة الحرة قال أبو جمد بن حزم لآن الله علنا 
العدد فى الكتاب فقال ( والمطلقات يتربصن بأنفسرن ثملاثة قروء ) وقال ( والذين 


يتوفون من ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسرت أربعة أشهر وعثرا ) وقال 


( واللاق :ينس من المحيض من نسائكم إن ارتم فعتتين ثلاثة أشبر واللالى لم 





ا - 


بحضن وأولات الاحال أجلهت أن يضعن حملهن ) وقد عل الله تعالى إذ أباح 


نا )الما /أن عليرن العدد للد كور ات بودها ,نيرق عر ول بين سرة برلا أمقااق 
ذلك ( وماكان ربك نسيا ) وتعقب استدلاله بالآبات بأنها كلها فى الزوجات الكرائر 
فإن قوله ( فلا جناح عايهما فيا افتدت به ) فى حق المرائر فإن افتداء الآمة إلى 
سيدها لا [ايها وكذا قوله ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) لعل ذلك إلى الزوجين 
والمراد به العقد وفى الآمة ذلك يختص بسيدها وكذا قوله ( فإذا بلغن أجلون 
فلا جناح غليك فيا فعلن فى أنفسهنّ بالمعروف ) والامة لا فعل لها فى نفسها . 
قلت لكنها إذالم تدخل فى هذه الآبات ولا تثبت فيها سنة صحيحة ولا إجماع 
ولا قباس ناهض هنا فاذا يكون حكمها فى عدّتها فالافرب أنها زوجة شرعا قطعا 
فإن الشارع قسم لنا من أحل لنا وطأها إلى زوجة أو ما ملكت الهين فى قوله 
( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أها: نهم ) وهذه التى هى مل النزاع ليست ملك مين 
قطعا فهى زوجة فتشملها الآنات وخروجها عن حم الحرائر فيا ذكر من الافتداء 
والعقد والفعل بالمءروف فى نفسها لا ينافى دخوها فى حك العدّة لآن هذه أحكام 
أ تعلق الحق فبها بالسيد كا يتعلق فى الرّة الصغيرة بالولى فالراجح أنها كالمررة 
تطليما وعدّة . 

موا لوعن رويفع » تصغير رافع «إ بن ثابت رضى الله عنه ‏ من بوكالك 
ابن الننجار عداده فى الطاب توفى سنة ست وأربعين لإ عن البى صبل الله عليه وسلم 
, لال لامك 0 بالله والتاء م الدآخر أن سس )ماه وَرْعّ غَيْرِهِ » أخرجه 
أبو داود والترمذى وصحه ابن حباتف «البزار4 فيه دليل على تحريم وطء 
الحامئل .من غير الواطع وذاك الام المشيراة إذا كانت حاملا امن ميزه 
والمسبية . وظاهره,أن ذلك إذا كان الل متحققا أما إذا كان غير متحقق وملكت 
الدن ا بسي ار قا أرعلرء فسان إن عر رطويما 2 | ممة 


وقد اختلف العلياء فى الزانية غير الحامل هل تجب علها العدّة أو تستيرأ بحيضة 
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فذهب الافل إلى وجوب العدة عليها وذهب الأاكثر إلى عدم وجوما عليها والدليل 
غير ناهض مع الفريقين فإن الاحكثر استدلوا بقوله صل الله عليه وآلله وسلم 
« الولد للفراش » ولا دليل فيه إلا على غدم لوق ولد الزنا بالزانى والقائل بوجوب 
العدة بعموم الآادلة ولايخق أن الزانية غير داخلة فيها فإنها فى الزوجات لم 
تدخل فى دليل الاستبراء وهو قوله صل الله عليه وآله « لا توطأ حامل حتى تضع 
ولاغير ذات حمل حتى تحيض حيضة » قال المصنف فى التلخيص إتما استدلت 
النابلة بحديث رويفع على فساد نكاح الحامل من الزئا واحتج به الحنفية على 
امتناع وطها قال وأجاب الاحعاب عنه بأنه ورد فى السبى لا فى مطلق الفساء وتعقب 
بأن العيرة بعموم اللفظ . 

٠‏ لإوعن عبر ردى .الله اعنه فى اع أة المفقرد ثثر بصن أربع سنين كم 
تعتد أريعة أشبر وعثيرا . أخرجه مالك والشافعى » وله طرق أخرى وفيه 


قصة أخرجها عبد الرزاق بسنده فى الفقيد الذى فقّد قال: دخلت الشعب فاستهوتى 


الجن فحكنت أربع سنين فأتت امرأق عبر .بن الخطاب رضى الله عنه قأمرها 


1 أربع سئين هن حين رفعت أمرها إليه ثم دعا وليه أى ولى الفقيد 
فطلقها 3 أعرها .أن اننيد أر بعد أخور وعشرا ثم جمّت بعد ما تروجت تيرق 
عمر بينها وبين الصداق الذى أصدقتها ورواه ابن أنى شية عر عير ورواة 
البببق وقصة المفقود أخرجها البهق وفها أنه قال لعمر لما رجع إنى خرجت 
لصلاة العشاء فسبتى الجن فلبنت فبهم زمانا طويلا ؛ فغزاهم جن مؤمنون- أو قال 
مسلون ‏ فقاتلوهم وظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوتى فيا سبوا منهم فقالوا 
تراك رجلا مسليا لايل لنا سباؤك يروت بين المقام وبين القفول فاخترت 
القفول إلى أهلى فأقبلوا معى فأما اللبل فلا يحدثونى وأما النهار فإعصار رب اتبعها 
فقال له عير فا كان طعامك فهم قال الفول وما لا يذكر اسم الله عليه قال نا 
كان شرابك قال الجديف .قال كتادة والجدف ممالا حمر من الشراب يه دليئل 
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علا كذهت ع أن أسراة المدفرة ف لكك ند أربع سنين من يوم رفعت 
أمها إلى الام تبين من زوجها. كا يفيده ظاهر روابة الكتاب وإن كانت 
رواية ابن أنى شيبة دالة على أنه يأم الحاكم ولى الفقيد بطلاق امرأته وقد 
ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق وهو أحد قولى الشافعى وجماعة من الصحابة 
بدليل فعل عمر . وذهب أبو بوسف وممد ورواية عن 5 حتيفة وأحن قول الشنافى 
إلى أتها لا تحرج عن الزوجية حتّى يصح لما هوته أو طلاقه أو ردته ولا بد 
من تيقن ذلك قالوا لان عقدها ثابت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين وعليه يدل 
ما رواه الشافنى عن عل موقوفا « امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصير حتى يأتيها 
يقين موته » قال الببهق هو عن على مطولا مشهورا ومثله أخرجه عنه عبد الرزاق 
قالت الهادوية فإن لم يحصل اليقين بموته ولا طلاقه تربصت العمر الطبيعى مائة 


وعشرين سنة وقيل ماثة وخمسين إلى مائتين؛ وهذا 5 قال بعض الحققين قضية 


فلسفية طبيعية يتبرأ الإسلام منها إذ الاعمار قسم من الخالق اللبار اقول اما 
العادة غير صميح كا يعرفه كل مين بل هو أندر النادر؛ بل معترك المايا يا أخير 


به الصادق بين الستين والسبعين وقال الإمام يحى ولا وجه التريض لكر 
إن ترك لما الغائب ما يقوم .ها فهو كالحاضر إذ لم يفتها إلا الوطء وهو -حق 
له لا لما وإلا فسخها الحاكم عند مطالبتها من دون المفقود لقوله تعالى ( ولا 
تمشكوهن ضرارا ) ولحديث ه لاضرر ولاضرار فى الإسلام » والحام وضع لرفع 
المضارة فى الإيلاء والظهار وهذا أبلغ والفسخ مشروع بالعيب ونحوه. قلت 
وهذا أحسن الأاقوال وما سلف عن .عل وعير أقوال موقوفة. وى الإرشاد 
لاءن كثير ١‏ عن الافى النندء إلى أ اانا قال سالك سعيد بن المسياعن 
الرجل لايحد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قلت سنة قال سنة . قال الشافعى 
الذى يشبه أن قول سعيد سنة أن يكون سنة النى صل الله عليه وآله ول وقد 


طول الكلام فى هذا فى حواشي ضره النهار واخترنا الفسخ بالغية أو بعدم قدرة 





5 
الروج على الإنفاق عم لو ثبت قوله : 
٠‏ - ل وعن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ال اه ع أ لكان درك ارط اكد 
ضعيف » لكان مقؤيا لتلك الاثار إلا أنه ضعفه أبو حاتم والبيبق وابن الفطان 


وعبد الحق وغيرثم 


5 لوعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
١‏ لابيكة )انا الإنوتة رس قاء اليل( مج عند انوا إلا أن جكزة 


ناكيحا أو دا رم » . أخرجه مسلم 4 وف لفظ لمسل أيضآ زيادة عند امرأة ثيب 


قيل إنما خص الثيب لأانها التى يدخل عليها غالبا وأما البكر فهى «تصونة فى العادة 
مجانبة للرجال أشد مجانبة ولانه يعم بالاوك أنه إذا نهى عن الدخول عل الثيب 
الى بتساهل الناس فى الدخول علبها فبالاوى البكر. والمراد من قوله ناكا أى 
متزوجا مها . وف الحديث دليل على أنما تحرم الخلوة بالاجنبية وأنه يباح له الخلوة 
با حرم وهذان الجسكان جمع علمهما وقد ضبط العلساء المحرم بأنه كل من حرم عليه 
نكاحها على التأبيد بسبب مباح يحرمها . فقوله على التأبيد احتراز من أخت ‏ الزوجة 
وعتها وخالها ونخوهن . وقوله بسبب مباح احتراز عن أم الموطوءة بشيهة وبنما 
فإنها حرام على التأبيد لكن لابسبب مباح فإن وطء الشيهة لايوصف بأنه مباح 
ولا حرم ولا بغيرههما من أحكام الشرع النسة لانه ليس فعل مكلف وقوله 
بحرمها احتراز عن الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد لاتدرمتها بل تخليظا عليها ومفهوم 
قوله لاببيتن أنه يجوز له البقاء عند الاجنبية فى النهار خاوة أو غيرها لكن قوله : 

بعر دعن ان عناس رضى اله عنه عن الى عل له غليه ول لا حاون 
0-5 بارأ لا مَعَ ذى ررم » أخرجه البخارى » دل على تحريم خلوته بها ليلا 
أو تهاراً وهر دليل لما دل عليه الحديث الذى قبله وزبادة وأفاد جواز خلوة الرجل 
بالاجنبية مع محرمها »ولسميتها خلوة تسا » فالاستئناء منقطع 





ثم - 
- لإ وعن أنى سعيد رطى الله عنه أن ندا صل الله عليه وآله وسم قال 
ف سبايا أوطاس » اسم واد ىق ديار هوازن وهر امومع حرب <نين وقيل 


وادى أوطاس غير وادى حنين 9« لاتوظاً عامل عَنَى تضّعّ ولا غَيْدُ دَاتِ 


0 


حمل حَى تحيضٌ خيضة » ارم أبو داود وضضفحه الحاكم وله شاهد عن ان 


عباس 4 بلفظ نبى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن توطأ حامل حتى تضع أو 
حائل حى تحيض ١‏ فى الدارقطنى 4 إلا أنه من رواية شريك القاضى وفيه كلام 
قاله ابن كثير فى الإرشاد . والحديث دليل على أنه يحب على السانى استيراء المسبية 
إذا ا راد وطأها بحيضة 0ك كانت غير حامل ليتحقق براءة رحمها دومج 
المل إن كانت حاملا وقيس عل غبير المسبية المشتراة سس ل 
وجوه العملك يجامع ايتداء القلك وظاهر قوله « ولا غير ذات حمل حتى تحيض 
حيضة » عموم البكر والثيب فالثيب لما ذكر والبكر أخذا بالعموم وقياساً 
عل العدة فإنها تجب على الصغيرة مع العلم ببراءة الرحم إل هذا دهت إل الاين 
وذهب دن لك أن الإسراء 1 يي براءة رحمه حها أما من 
علم براءة رحمها قلا استيراء علمها وهذا رواه عبد الرزاق عن ابن عمر قال. إذا كانت 
اللامة عذراء لم يستبرئها إن شاء ورواه البخارى فى الصحيح عنه و أخرج فى الصحيح 
مثله عن على رضى الله عنه من جديث بريدة ويؤيد هذا القول مفهوم ما كم 
أحد من حديث رويقع « مر. كان ومن بالله وأليوم الآخر فلا ينكح ثيبا 
من السبابا -تّى تحيض» وإلى هذا ذهب مالك عل تفصيل أفاده قول المازرى 
من المالكية فى تحقيق مذهبه حيث قال : إن القول الجامع فى ذلك أن كل أمة 
ا علا الحمل فلا يازم فها الاستبراء وكل من غلب على الظن كونها حاملا 
و تك ف جلها َك تردد فيه فالاستيراء لازم فيها وكل من غلب على الظن براءة 
رحمها لكنه يحوز حصوله (المذهب على قولين فى 3 ت الاستبراء وسقوطه 
وأطال بما خلاصته أن ماحد مالك في الاستبراء إنما هو العم بالبراءة ليث 





د 
لاتملم ولا نظن البراءة وجب الاستبراء وحيث تعلم 0 لظن البراءة فلا استيراء 
وبهذا قال ابن تيمية وتليذه ابن القي . والاحاديث الواردة فى الاب تشير إلى 
أن العلة الجبل أو #ويزه وقد عرقت أن النص ورد ف السبايا وقيس عليه انتقال 
الملك بالشراء أو غيره . وذهب داود الظاهرى إلى أنه لايجب الاستبراء فى غير 
السبايا لآنه لا يقول بالقياس فوقف على محل الاص ولآن الشراء ونحوه عنده 
كالتزويج . واعلم الع ا اك السبابا جواز وطنتهن وإن لم يدخلن 
فى الإسلام فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر فى حل الوطء إلا الاستيراء بحيضة 
3 بوضع امل ولو كان الإسلام شرطا لبينه وإلا لزم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة ولا يجوز والذى قضى به إطلاق الأحاديث وعمل الصحابة فى غهد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسم جواز .الوطء لللسبية من دون إسلام وقد ذهب إلى 
هذا طاوس وغيره . واعلم أن الحديث دل بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل 
الاستبراء بدون اجماع وعليه دل فعل أبن عمر أنه قال وقعت فى سهمى جارية بوم 
اناده كن قتا إن فس قال فنا ملشك ع ل انلك اميا لاا 


رن © الحارا” 


51 ل( وعن أى هريرة رضى الله عنه أن النى صل ألله عليه وآله وسلم 
قال ٠‏ الْوَكدُ فراش ولْمَاهرٍ الْحَجَرٌء متفق عليه من حديئه 4 أى أى هريرة 
قال ابن عبد البر : إنه جاء عن بضع وعدن هنا دن الصحالة واللدك دللا 
عل ثبوتة نسب الود بالفراش من الاب . واختلف العلناء؛ فى معتى الفراش 


فذهب اجمهور إلى أنه اسم للبرأة وقد يعبر به عن حالة الافتراش وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه اسم للزوج ثم اختلفوا بماذا ثبت فعند اهور إبما يثبت الحرة بإمكان 
الوطء فى نكاح صحيح أو فاسد وهو مذهب المادوية والشاففى وأحمد وعند 
أنى حنيفة أنه يثبت بنفس العقد وإن عل أنه لم يجتمع بها بل ولو طلقها عقيبه 
فى الجلس وذهب ابن تيمية إلى أنه لابن مر معرفة الذخول امحقق واختاره 
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تلميذه ابن القم عر عر الع باك الف للراة كاقل لتك 
وكيف تأنى الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع 
بها لجرد إمكان ذلك وهذا الإمكان قد يقطع بانتفاته ماده الل لضي ألراة 
ار درك ع انر ار ا ا 


بالدخول مجرد الإمكان فإن غايته أنه مشكوك فيه ونحن متعبدون فى جيم 
الاحكام بعلم لك أعم «رى المظنون والعجب من آطبيق اجمهور 
بالحك مع الشنك فظهر لك قوة كلام اان تيمية وهو روابة عن أحد ؛ هذا فى ثبوت 
فراش المرة وأما ثبوت فراش الأمة فظاهر الحديث شموله له وأنه يثبت الفراش 
للآمة ,الوطء إذا كانت ملوكة للواطع أو فى شمة ملك إذا اعترف السيد 
أو ثبت بو جه . والحديث وارد فى الآمة ولفظه فى روابة عائشة قالت : اختصم سعد 
ابن ألى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام فقال سعد بارسول الله هذا ابن أخى عتبة بن 
أى وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه فال عد افيه لاحي 
«ارسول الله ولد على فراش أنى من وليدته فنظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وس إلى شمه فرأى شهاً بينا بعتبة فقال « هو لك باعبد بن زمعة الولد 
للفراش وللعاهر الحجر واحتجى منه باسودة » فأئيت النى صل الله عليه وآ له وسلم 
الولد لفراش زمعة لاوليدة المذكورة فسبب الحم وله إنما كان فى اللامة؛ وهذا 
قول المهور وإليه ذهب الشافعى ومالك والنخعى وأحمد وإسحق . وذهيت الحادوية 
والحنفية إلى أنه لا يشبت الفراش للامة إلا يدعوى الولد ولا يك الإقرار 
بالوطء فإن لم بدعه فلا نسب له وكان ملكا لمالك الامة وإذا ثبت فراشها بدعوى 
أول ولد منها فا ولدته بعد ذلك لق بالسيد وإن لم يدّع المالك ذلك . قالوا وذلك 
للفرق بين الكرة. والامة 'فإن الحرة تراد للاستفراش والوطء بخلاف ملك العين 
فإبت ذلك تاببع وأغلب المافع غيره . وأجيب بأن الكلام فى الآمة الى اتخذت 
لاوط فإن الغرض من الاستفراش قد حصل بها فإذا عرف الوطءكانت هراشا 





ل 


ولا يحتاج إلى استلحاق والحديث دال لذلك فإنه لما قال عبد بن زمعة ولد على 


فراش أنى ألحقه الى صل الله عليه وآله وسلم بزمعة صاحب الفراش ولم ينظر 
إلى الشبه البين الذى فيه الخالفة للبلحوق به وتأولت الحنفية والحادوية حديث 
أنى هريرة بتأويلات كثيرة وزعموا أنه صل الله عليه وآله وسلٍ لم يلحق الغلام 
المتتازع فيه بذسب زمعة واستدلوا بأنه صلى الله عليه وآله وسل أعى سودة بنت 
زمعة بالاحتجاج وأجيب بأنه أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع 


والصيانة لامهات المؤمنين من بعض المباحات مع الشميهة توذلك لما رآه صل الله 
عليه وسلٍ فى الولد من الشبه البين بعتية بن أنى وقاص وللالكية هنا مسلك 
آخر فقالوا الحديث دل على مشروعية حم بين حكبين وهو أن يأخذ الفرع شيها 
من أكثر من أضل فيعطى أحكاما فإن الفراش يقتضى إلحاقه بزمعة والشبه 
يقتضى الحاقه بعتبة: فأعطى الفرع حكا بين حكين فروعى الفراش فى إثيات 
النسب وروعى الشبه الببن بعتبة فى أعس سودة بالاحتجاب قالوا وهذا أولى التقديرين 
فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهها فقط فقد أبطل شمه بالثانى من 
كل وجه فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجهكان أولى من إلغاء أحدهما فى كل وجه 
فيكون هذا الحكم وهو إثبات النسب بالنظر إلى ما يحب لللدعى من أحكام 
البنؤة ثابتاً.وبالنظر إلى ما يتعلق بالغير مر النظر إلى الحارم غير ثابت قالوا 
وال يمتنع بوت النسب من وجه دون وجه 5 ذهب أ حنيفة والاوزاعى وغيرهم 
إل أنه لاحل أن يتزوج بنته من الزنا وإن كان لما ٍَ الاجنبية وقد اعترض هذا 
أبن دقيق العيد بما ليس بناهض وف الحديث دليل على أن لغير الآب أن يستلحق 
الولد فإن عبد بن زمعة استلحق أخاه بإقراره بأن الفراش لأابيه وظاهر الرواية أن 
ذلك يصح وإن لم يصدقه الورثة فإن سودة لم يذكر منها تصديق ولا إنكار إلا أن 
يقال إن سكوتها قام مقام الإقرار وفى المسئلة قولان : الآول : أنه إذا كان 
المسنتلحق غير الاب ولا وارث غيره وذلك كأن يستلحق الجد ولا وارث سواه صح 





8م ا 


إقراره وثبت نسب المقر به وكذلك إن كان المستلحق بعض الورئة وصدةه 
الباقون والاصل فى ذلك أن في از المالاثيت الذسك ابافراره واالحد] كان أن 
جماعة وهذا مذهب أحمد والشافعى لآن الورئة قاموا مقام الميت وحلوا محله . 
الثانى : للهادوية أنه لايصح الاستاحاق من غير الاب وإنما المقر به يشارك المقر 
فى الإرث دون النسب ولكن قوله صلى الله عليه سلم لمن هر ك6 أشرعة 


البخارى دليل ثبوت النسب فى ذلك ثم اختلف القائلون بلحوق الفسب بإقرار 


غير الاب : هل هو [قرار خلافة ونيابة عن الميت فلا يشترط عدالة المستلحق 
بل ولا إسلامه ؟ أو هو إقرار شهادة فتعتبر فيه أهلية الشهادة ؟ فقالت الشافعية 
وأحمد : إنه إقرار خلافة ونيابة . وقالت المالكية : إنه إقرار شهادة » واستدل 
المادوءة والحنفية بالحديث على عدم ثبوت النسب بالقيامة لقوله ٠‏ الولد 
الفراش » قالوا ومثل هذا التركيب يفيد الحصر ولانه لواثيت بالقيافة لكانت 
قد حصلت بمارآه من شبه المدعى بعتبة ولم يحكم به له بل حكم به لغيره وذهب 
الشافعى وغيره إلى ثبوته بالقيافة إلا أنه إها يثيت مما فها خدل من وطأين' تحرمين 
كالمشترى والبائع يطآات الجارية فى طهر قبل استبر اء واستدلوا بما أخرجه 
الشيخان من استبشاره صلى الله عليه وسلم بقول مجزز المدلجى وقد رأى قدمى 
أسامة بن زيد وزيد : إن هذه الاقدام بعضها من بعض فاستبشر صلّى الله عليه 
وآله وسلم بقوله وقرره على قيافته واسَلق الكلام فيه فى آخر باب الدعاوى 
وبماثيت من قوله صل الله عليه وآله وس فى قصة اللعان إن جاءت به على صفة 
كذا فهو لفلان أو على صفة كذا فهو لفلان فإنه دليل الإلحاق بالقيافة ولكن 
منعته الابمان عن الإلحاق فدل على أتف القيافة مقتض لكنه عارض العمل 
بها الماقع وبأنه صل الله عليه وآله وسلم قال لام سللم لما قالت أو تحلم المرأة ؟ 
فن أبن مكون: الغنه » ولانه أس سودة بالاحتجاب. 5 سلف الما زأى من القبه 
وبأنه قال للذى ذكر .له أن امرأته أتت بولد على غير لونه « لعله نزعه عرق » 





01 احد 


فإنه ملاحظة للشبه ولكنه لا حك للقيافة مع ثبوت الفراش فى ثبوت النست وقد 
أجاب النفاة للقيافة بأجوبة لا تخاو عن تكلف والحكم الشرعى يثبته الدليل الظاهر 
والتكلف ارد الظواهر من الآدلة حاماة عن المذهب ليس من شأن المتبع لما جاء 
عن الله ورسوله صل الله عليه وسل . وأما الحصر فى حديث الولد للفراش.فنعم 
هو لا يتكون الولد إلا للفراش مع ثبوته والكلام مع انتفائه فلأاداقك بكرن حصرا 
أغلبيا وهو غالب ما يأتى مز الحصر فإن الخصر الحقيق قليل يقال قد رجعتم 
إلى ما ذمتم من التأويل . وأما قوله « وللعاهر » أى الزانى « الحجرء فالمراد له اللخيبة 
والحرمان وقيل له الرى بالحجارة إلا أنه لايخق أنه يقدير الحديث على الزاتى الحصن 
والحديث عام . 


باب الرضاع 


بكسر الراء وفتحها ومثله الرضاعة . 

١‏ ل «إعن. غائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لامحرْم المَقَةُ والمَصتَان » : أخرجه مسل 4 المضة الواحدة من المص وهو 
أخذ اليسير من الثىء كا فى الضياء وف القاموش مصصته بالكسي أمصه ومصصته 
أحصه كضصته أخصه شربته شربا زفيقا ...والحديك:دل على أرف: :مص الصى 
لشدى مر أن حريين لا بصي به رضيطاة وق المكلة [ترزال الأول أن الثلات 
قصاعدا تحرم وإكى هذا ذهب داود وأتباعه وجماعة من العلساء لمفهوم.حديث 
مسلم هذا وحديثه الآخر بافظ « لا تحرم الإملاجة والإملاجتان » فأفاد بمفهومه 
تحريم ما فو ق. الاثنتين » والقول الثاتى. لباعة من السلف والخلف. وه أن قليل 
الرضاع وكثيره يحرم وهذا يروى عن عل وابن عباس وآخرين من السلاف 
وهو مذهب الحادوية والحنفية ومالك . قالوا : وحده ما وصل: الموف بنفسه 
وقد ادعى الإجساع على أنه يحرم من. الرضاع ما يفطر الصائم .واستدلوا بزأنه 

١4 (‏ - سيل السلام - 8 ) 





ها إبالا سه 


تعالى علق التحريم باسم الرضاع ليث وجد امه وجد حكمه وورد الحديث 
موافقا للآبة فقال صلى الله عليه وآله وسلم « يحرم من الرضاع ما بحرم من 
الندب» ولحديث عقبة الى وقوله صل الله عليه وسل « كيف وقد زعت أنها 
أرضعة كا » ولم يسنفصل عن عدد الرضعات فهذه أدلتهم ولكنها اضطربت أقواهم 
فى ضبط الرضعة وحقيقتها اضطرابا كثيرا ولم يرجع إلى دليل ويحاب عما ذكروه 
من التعليق باسم الرضاع أنه مل بينه الشارع بالعدد وضبطه به وبعد البيان 
لا يقال إنه ترك الاستفصال » القول الثالث أنها لا تحرم إلا خمس. رضعات 
:وهو قول ابن مسعود وابن الزبير والشافعى وروابة عن أحمد . واستدلوا بما 
يأنى من حديث عائشة وهو نص فى الخس وبأن سهلة بنت مهيل أرضعت سالما 
خمس رضعات ويأنى أيضا وهذا إن عارضه مفهوم حديث « المصة والمصتان» فإن 
الحم فى هذا «نطوق وهو أقوى من المفهوم فهو مقدّم عليه وعائشة وإن روت 
أن ذلك كان قرآنا فإن له حكم خبر الأحاد فى العمل به يا عرف فى الاصول وقد 
عضده حديث سهلة فإن فيه أنها أرضعت سالما خمس رضعات لتحرم عليه وإن كان 
فعل صحابية فإنه دال أنه قد كان متقرراً عندم أنه لا يحرم إلا النس الرضعات ويأى 
تحقيقه . وأما حقيقة الرضعة فهى المرة من الرضاع كالضربة من الضرب والجلسة من 
الجاوس فى التقم الصى الثدى وامتص منه ثم ترك ذلك باختياره من غير عارض 
كان ذلك رضعة والقطع لعارض كنفس أو استراحة يسيرة أو لشىء يلهيه 
ثم يعود من قريب لا يخرجها عن حكونها رضعة واحدة 5 أن الأكل إذا 


قطع أكله بذلك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلة واحدة. وهذا مذهب الشافى 


فى تحقيق الرضعة الواحدة وهو موافق للغة فإذا حصاث خمس رضعات على هذه 
الضفة حرمت . 

٠‏ الإ وعنها رضى الله عنها 4 أى عن عائشة ١‏ قالت قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلٍ 1١‏ نظَرْنَ مَنْ إِحْوَانَكُنَ فإنَمَا الَضَاعَةٌ مِنّ المَجَاعَةَ » متفق 





ل ها د 


عليه 4 فى الحديث قصة وهو أنه صل الله عليه وآله وسلم دخل على عائشة وعندها 
11 فشكانه بعر ركه 6 تزه ذلك فشالك إس اجر شال لظن ين دراك 
فإنما الرضاعة من المجاعة » قال المصنف لم أقف على اسمه وأظنه ابنآ لانى القعيس . 
وقوله انظرن أمى بالتحةئ فى أمى الرضاعة هل هو رضاع - شرطه من 
وقوعه فى زمن الرضاع وهقدار الإرضاع فإن الحم الذى ينشأ من الرضاع 
إما يكون إذا وقع الرضاع المشترط وقال أبو عبيد معناه أنه الذى إذا جاع 
كان طعامه الذى يشبعه اللان من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع 
0 تعليل لإمعان التحقق فى شأن الرضاع ة الرضاع الذى _تثبت به 
الحرمة وتحل به الخاوة هو حيث يكون الرضييع طفلا يمد اللبن جورغه لان 
معدثه ضعيفة كنا أللين وينبت ,ذلك مه فيصير جزءا من المرضعة فيشترك 
فى الحرمة مع أولادها فعناه لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن الجاعة أو المطعمة 
من المجاعة فهو فى معنى حديث ابن مسعود الآتى ٠‏ لارضاع إلا ما أنشز العظلم 
وأنت اللحم » وحديث أم سلبة « لايحرم من الرضاع إلا مافتق الامعاء » أخرجه 
الترمذى احححه .. واستدل به على أت التغذى يلين المرضعة حرم سواء كإن 
شرياً أو وجوراً أو سعوطاً أو حمنة حيث كان يشد جوع الصى وهو قول اجخهور . 
وقالت المادوية والخنفية لا تحرم المقنة وكأنهم يقولون إنما لا تدخل تحت 

سم الرضاع . ت إذا لوحظ المعنى دن الرضاع دخل كل ماذكروا وإن لوحظ 
ع 0 قلا تشمل !إلا التقام الشدى ومص اللان منه "ا تقوله الظاهربة 
فإنهم قالوا لايحرم إلا ذلك ولما حصر فى الحديث الرضاعة على فاكان من الجاعة 
كا قد عرفت وقد ورد 

»ع - لإ وعنها 4 أى عائشة رضى الله عنها + قالت جاءت سهلة بنت سهيل 
فقالت بارسول الله إن سالما «ولى أبى حذيفة معنا فى بيتنا وقد باغ مايباغ الرجال 


فقال « أَرْضعِيه ترج عَايْهِ . رواه «سلم 4 وفى سأن ألى داود فأرضعيه خمسة 





عدا اقب ب 


رضعات فكان منزلة ولدها من الرضاعة معارضاً لذلك وكأنه ذكره المصنف كالأشير 
إلى أنه قد خصص هذا الحك بحديث سملة فإنه دال على أنف رضاع الكبير 
يحرم مع أنه ليس داخلا تحت الرضاعة من الجاعة . وبيان القصة أن أبا حذيفة 
كان قد تبنى سالما وزوجه وكان سام دولل لامرأة هن" الانصار فليا أنرل. الله 
( ادعوم لابائهم ) الآبة كان من له أب معروف نسب إلى أبيه ومن لا أب له 
معروف كان مولى وأخا فى الدين ؛ فعند ذلك جاءت سهلة تذكر مانصه الحديث فى 
الكتاب وقد اختلف السلف فى هذا الك فذهبت عائشة رض الله عنها إلى ثبوت 
حم التحريم وإن كان الراضع بالغا عاقلا » قال عروة : إن عائقة أم المؤمنين 





أخذت بهذا الحديث فكانت تأص أختها أم كلثوم وبنات أخبها يرضعن من 
أحبت أن بدخل علها من الرجال . رواه مالك ويروى عن على وعروة وهو 
قول الليث بن سعد وأنى عمد بن حزم ونسبه فى البحر إلى عائشة وداود الظاهرى 
وحجتهم حديث سهلة هذا وهو حديث ضيح لاا شك فى صنته ويدل له أيضا 
قوله تعالى : (وأمهاتكم اللاى أرضعنكم وأخواتك من الرضاعة ) فإنه مطلق 
غير مقيد بوقت وذهب الخهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم 
من الرضاع إلا ماكاتف فى الصغر وإبما اختلفوا فى تحديد الصغر ذاججمهور 
قالوا مهما كان فى الحولين فإن رضاعه يرم ولا يحرم ماكان بعدهما مستدلين 
بقوله تعالى : ( حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وقال جماعة الرضاع حرم 
ما كان قبل الفطام ولم يقدّروه بزمان وقال الأوزاعى إن فطلم وله عام واحد 
راسمل فطامه ثم رضع فى الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيا وإن تمادى رضاعه 
ولم يفطم فا يرضع وهو فى الحولين حرم وما كان بعدهما لا يحرم وإن مادى 
إزضاعه وف المسألة أقوال أخر عارية عن الاستدلال فلا نطيل بها المقال واستدل 
التهور بحديث « إنما الرضاعة هرنى المجاعة » وتقدم فإنه لا يصدق ذلك إلا على 
من يشبغه اللإن ويكون غذاءه لا غيره ؛ فلا يدخل الكبير سما وقد ورد لصيغة 
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الحصر وأجابوا عن حديث سالم بأنه خاص بقصة سهلة فلا يتعدى حكده إلى غيرها 
كا يدل له قول أم سلية أم المؤمنين لعائشة رضى الله عنهما لاترى هذا إلا خاصا 
بسالم ولا ندرى لعله رخصة لسالم أى أنه منسوخ . وأجاب القائلون بتحريم رضاع 
الكبير بأن الآبة وحديث « إنما الرضاعة من امجاعة » واردان لبيان الرضاعة الموجبة 
للنفقة لارضعة والتى يحبر علها الابوان رضيا أم كرها كا يرشد إليه آخر الآبة 
وهو قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وعائشة هى 
الراوية الحديث « إنما الرضاعة من الجاعة » وهى البّى قالت برضاع الكبير وأنه بحرم 
فدل أنها فهمت ما ذكرناه فى معنى الآبة والحديث . وأما قول أم سللة إنه خاص 
سام فذلك تظان منها وقد أجابت علما عائشة فقالت : أمالك فى رسول الله أسوة 
كك أم سلية ولو كان خاصا لبينه صل الله عليه وعلى آله وسل كا بين 
اختصاص أنى بردة بالتضحية بالجذعة من المعز . والقول بالنسخ يدفعه أن قصة 
سهلة متأخرة عن نزول آبة. الحولين فإنها قالت سهلة لرسول الله صل الله عليه 
وس كيف أرضعة ومن جيل اكير افإن هذ[ الدوال ميا امتكار رماع 
الكبير دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم . قلت : ولا يخق أن الرضاعة لغة 
إنما تصدق على من كان فى سن الصخر وعلى اللغة وردت آة الحولين وحديث 
«إنما الرضاعة من المجاعة» والقول بأن الآبة لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لايناى 
اناما لان ركان الرساعة بل لات تال زمان من أراد تمام الرضاعة 
وليس بعد القام ما يدخل فى حك ما حم الشارع ,يأنه قد تم . والاحسن فى اجميع 
بين حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن تيمية فإنه يعتدير الصغر فى الرضاعة 


إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكير الذى لاستقى عن دخوله عل المرأة 


وشق احتجابها عنه كال سالم مع اع أء أن حديفة فثل هذا لكر إذا أرعده 


للحاجة أثر رضاعه وأما من عداه فلا بد من الصغر اه . فإنه جمع بين الاحاديث 


حسن وإعيال الم من غير مخالغة لظاهر ها باختصاص 3 29 وله إلغاء لما 





اعثيرته اللغة ودلت له الاحاديث 

لإ وعنها 4 أى عن عائشة رضى الله عنها ب( أن أفلح ) بفتح المدزة ففاء 
آخره حاء مهملة مولى لرسول الله صل الله عليه وآله وس وقيل مولى لام سللة 
ا( أخا أنى القغيس 4 بقاف مضمومة وعين وسين مهملتين يينهما مثناة تحتية ل( جاء 
يستأذن علبها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلا جاء رسول الله صل الله عليه 
وآله وسم أخبرته بالثى صنعته فأمرنى أن آذن له عل وقال ٠‏ انه دك الأول » 
متفق عايه » اسم أنى القعيس وائل بن أقلع الاشعرى وقيل اسمه الجعد فعلى 
ناك سكن أخراة وافق اسمه اسم أبيه قال ابن عبد البر لا أعلم لآنى القعييس 
ذكراً إلا فى هذا الحديث . والحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع 
فى <ق زؤج المرضعة وأقاريه كالمرضعة وذلك لآن سبب اللإن هو ماء الرجل 
والمرأة مع فوجب أن يكون الرضاع منهما . كالجد لما كان السبب ولد 
الولد أوجب تحريجم ولد الولد به لتعلقه بولده لذلك قال ابن عباس فى هذا 
الحم : اللقاح واحد . أخرجه عنه ابن أنى شيبة فإان الوطهء يدرٌ اللبن 
فللرجل منه نصيب وإلى هذا ذهب اممهور من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب 
والحديث دليل واضح لما ذهبوا إليه وفى رواية أنى داود زيادة قصريح حيث 


قالت دخل على أفلح فاستترت منه فقال أقستثرين منى وأنا عمك قلت من أبن؟ قال 


أرظعتك أمرأة أحى قلت "زعا أراضكى المرأة ول يرضعنى الرجل الحديث. 


وخالف ىق ذلك ابن عمر واين الزبير ورافع بن خدج وعائشة وججماعة من التابعين 
وابن المندر وداود وأتباعه فقالوا لااشبت حك الرضاع للرجل لآن الرضاع [نما 
هو للدرأة التى اللبن منها قالوا ويدل عليه قوله تعالى ( وأمهاتكم اللاق أرضعنكم ) 
وأجيب بأن الآبة لبس فها ما يعارض الحديث فإن ذكر الامهات لابدل على أن 
ما عذاهن ليس كذلك ثم إن دل مفهومه فهو مفهوم لقب مطرح 5 عرف فى 
الأصول وقد استدلوا بفتوي جماعة من الصحابة بهذا المذهب ولا يخق أنه لاحجة 





- ؤلاةآا ل 


فى ذلك وقد أطال بعض التأخرين البحث فى المسألة وسبقه ابن القم فى المدى 


واستحسه أبن تيمية والواضح ماذهب إليه اججهور . 

ه -الإوعنها ) أى عائشة رضى الله عنها لإقالت كان فيا أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو فيا يقرأ من القرآن ٠‏ رواه مسل» هر يضم حرف المضارعة ؛ 
يريد أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفى رسول الله صل الله 
عليه وآله وس وبعض الناس يقرأ خمس رضعات وبجعلها قرآ نا متاوا لكونه لم يبلغه 
النسخ لقرب عهده فلما بلغهم الفسخ بيد ذلك رجعوا عن ذلك وأجعوا عل آنه 
لايتلى .وهذا مر نسخ التلاوة دون الحكم وهو أحد أنواع النسخ فإنه ثلاثة 
أقسام : تخ التلاوة والحكم مثل عشر رضعات >رمن . والثانى : نسخ التلاوة 
دون الحم حمسن رضعات وكالشييخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما . وااثالك : نسخ 
الحك دون التلاوة وهو كثير نحو قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا الآبة ) وقد تقدم تحقيق القول فى حم هذا الحديث وأنن العمل على 
ما أفاده هو أرجح الاقوال والقول بأن حديث عائشة هذا ليس بقرآن لانه 
لا يثبت بخبر الآحاد ولا هو حديث لانها لم تروه حديثا » مردود بأنها وإن لم تثبت 
قرآنيته ويحرى عليه حك ألفاظ القرآن فقد روته عن النى صلى الله عليه وأله وسلم 
فله حك الحديث فى العمل به . وقد عسل بمثل ذلك العلداء فعمل به الشافغى وأحمد فى 
هذا الموضع وعمل به المهادوية والحنفية فى قراءة ابن مسعود فى صوام الكفارة ثلائة 
أبام متتابعات وعمل مالك فى فرض الاخ من الام بقراءة أنى : وله أخ أو أخت من 
أمعو الناس كاهم احتجوا بمذه القراءة والعمل يحديث الباب هذا لا عذر عنه ولذا 
اخترنا العمل به فها سلف . 

د - الإوعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النيصصل الله عليه وآ له وسلم أريد) 
يضم الهمزة مبني للنجهول ( علي ابنة حمزة ) أي قبل له لو تروجتها ل( فقال ٠‏ لها 





لاوم - 


حكن ل ازنها انه لح رين الرضاعة وكا ون الاضاعة كا زم ون النْسَل » 


متفق عليه 4 اختلف فى اسم ابئة حمزة على سبعة أقوال ليس فها مايحرم به وإنما 
كانت ابنة أخيه صلى الله عليه وآله وسل لاله رضع من أبويبة أمة أنى لهب وقد 
كانت أرضعت عبه حمزة . وأحكام الرضاع هى حرمة التناكيح وجواز النظر والخاوة 
والمسافزة لا غير ذلك من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك وغيره من 
أحكام النننب . وقوله صل الله عليه وآله وسلم ويحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب يراد به تشبيهه به فى التحريم . ثم التحريم ونحوه بالنظر إلى المرضع فإن 
أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ماعدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين 
المرضع فلا يثبت لم ثىء من الاحكام . 

٠‏ لإ وعت أم سلبة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل ه لا رُم من الرّضَاع إلا ما تَقَ» 4 بالفاء فثناة فوقية فقاف ر الْأممَاء » 
جمع المعا يكس الممم وفتحها ف( وكانَ دَبِلَ الفطام » رواه التزمذى وسمحه هو 
والحام ) والمراد ماسلك فبها من الفتق بمعنى الشق والمراد ها وصل [لها فلا يرم 
القليل الذى لا ينفذ إلمها ويحتمل أن المراد ماوصلها وغذاها وا كتفت به عن غيره 
فيكون دليلا على عدم تحريم رضاع الكبير . ويدل على أن المراد هذا قوله فى 
الحديث وكان قبل الفطام فإنه يراد به قبل الحولين كا ورد فى هذا الحديث الآخر 
« إن ابى إبراهم مات فى الثدى وإن له مرضعا فى الجنة » وتقدم الكلام فى الأامرين 
ويدل لهذا الآخير قوله : 

/ الإ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال « لا رَضَاعَ إلا فى الحؤلن » 
رواه الدارقطنى وابن عدى مرفوعا وموقوفا ورجحا الموقرف » لآنه تفرد 
بر فعه أطوم بن جميل عن أبن عيينة قاله الدارقطنى وقال وكان ثقة حافظا ورواه 
سعيد بن منصور عن أبن عيينة فوقفه . قلت : وهذا ليس بعلة ا قررناه مراراً وقال 


ان عدى أن ايم كان يغلط وقال الببوق الصحيح إنه موقوف وروى الببيق 





إخة - 
التحديد بالحو لين عن عمر واءن مسعود والحديث دال علاعتبار الحولين وأنه لايسمى 
الرضاع رضاعا إلا فى الحولين وقد تقدم أنه الذى دلت عليه الآدة والقول بأنها 
إما دلت على حم الواجب من النفقة وكوها لا على مدة الرضاع تقدم دفعه ويدل 


لهذا الحكم قوله : 


9-5 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


اسل « لارَضَاع إلا مَاأَثْمَرَ 4 بشين معجمة فزاى أى شد وقوى ١‏ الْعظمَ وأنيَتَ 


اللَحْمَء أخرجه أبو داود 4 فإن ذلك إتما يكرن من هو فى سن الحولين ينمو باللإن 
ويقوى به عظمه ويفبت عليه مه . 

14 ال دعن غقبة بن الحارث رضى الله عنه 4 وهو أبو سروعة 'عقبة 
ابن الحارث بن عامس القرشى الاوفلى أسلم يوم الفتح يعد فى أهل مك ل[ أنه تروج 
أم يحى بنت أنى إهاب # بكسر الهمزة فآ لجساءت امرأة 4 قال المصنف لم أعرف 
اسمها 9 فقالت قد أرضعتكا فسأل النى صل الله عليه وآله وس فقال ٠‏ كدف 
وكَدْ قِيلَّ؟ » ففارقها عقبة فنكحت: ووجا غيره . أخرجه البخارى» الحديث 
دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل وبوّب .على ذلك البخارى وإليه ذهب 
ان عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنيل وقال أبو عبيد يحب على الرجل 
المفارقة ولا يحب على الحاى الحكم بذلك . وقال مالك : إنه لا يقبل فى الرضاع إلا 
امرأنان وذهب الحادوية اه الرضاع كغيره لا يد من شهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين ولا حكن شهادة المرضعة لانها تقرر فعلها وقال الشافعى 
تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة قالوا 
وهذا الحديث مول على الاستحباب والتحرز عن: مظان الاشتياه ‏ واجيب 
بأن هذا خلاف الظاهر سها وقد تكرر سؤاله للنى صلى الله عليه وآله وسلم 
أربع مرات وأجابه بقوله « كيف وقد قيل » وفى بعض ألفاظ « دعها ».وف روابة 
الدارقطنى ه لا خير لك قهاء ولو كان من باب الاحتياط لامره بالطلاق مع أنه فى 





+- كا- 


جميع الروابات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحم مخصوصا من عموم الشهادة 
المعتير فيها العدد وقد اعتيرتم ذلك فى عورات النساء فقلتم يكتق بشهادة امرأة 
واحدة والعلة عندم فيه أنه قلا يطلع الرجال على ذلك ذالضرورة داعية إلى 
اعتباره » فكذا هنا . 

1١‏ -إوعن زيادة السبمى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
تسترضع الخقاء 4 خفيفة العقل ( أخرجه أبو داود وهو مرسل وليس زياد صمبة 
ووجه النهى أن للرضاع تأثيراً فى الطباع فيختار من لا حماقة فها ونوها . 


,أن 


جمع نفقة والمراد بها الثىء الذى يبذله الإنسازفيا يحتاجه هو أو غيره من الطعام 
والشراب وغيرهها . 

١‏ - العن عالشة رطى الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة # بن ربيعة 
ابن عبد شمس بن عبد هناف أسليت عام الفتتح فى مكة بعد إسلام زوجها قتل أبوها 
عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد بن عتبة بوم بدر فشق عليها ذلك فليا قتل حمزة 
فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلا كتها ثم لفظتها توفيت 
فى المحرم سنة أربع عشرة وقيل غير ذلك إامرأة أنى سفيان # أبو سفيان ن 


جرب أسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس كن رو ناك قريش أسلم عام 


الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند النى صلى الله عليه وس فى يوم الفتتم 
جارد العباس ثم غدا به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأسلم كات فاته 
فى خلافة عثْمان سنة اثنتين وثلاثين 8 على رسول الله صل الله عليه وآله وسم فقالت 
ا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 4 الشح البخل مع حرص فهو أخص من 
البخل والبخل يختص بنع المال والشح بكل شىء لإ لا يعطينى من الافقة ما يكفيى 
وبكن بي" إلا ما أخذتٍ من ماله بغبر علبه فهل عل فى ذلك من جناح ؟ فقال : 








ا ا كد 


و خذى مِنْ ماله بالمَعرُوفٍ ما يكفيك وما يكن بنيك » متفق عليه ) الحديث 
فيه دليل على 1 ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه الاشتكاء والفتيا 
5 المواضع التى أجازوا نما الغيية ودل على وجوب نفقة الزوجة والاولاد 
على الزوج وظاهره وإن كان الولد كبيراً لعموم الافظ وعدم الاستفصال فإن 
أنى ما بخصصه من حديث آخر وإلا فالعموم قاض بذلك . وفيه دليل على أن 
الواجب الكفاية مر تقدير للنفقة وإلى هذا ذهب جماهير العلاء منهم 
الادى والشافى وعليه دل قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتمت 
بالمعروف ) وفى قول للشافعى إنها مقدرة بالامداد فعلى الموسر كل بوم مدان 
والمتوسط مت ونصف والمعسر مد وعن الحادى كل يوم مدان وفى كل شهر 
درهمان وعن أنى يعلى الواجب من الخيز رطلان كل بوم فىحق المعسر والموس 
علا لفان فى صف او جاده لان ارس امسن سر بان اندر إن اكزل 
وإنما يختلفان فى الجودة وغيرها . قال النووى وهذا الحديث حجة على من اعتير 
التقدير قال المصنف تعقييا له ليس صريحا فى الرد عليهم ولكن التقدير بما ذكر 
تاج إلى دليل فإن ثبت حمات الكفابة فى ذلك الحديث على ذلك المقدار وفى قولها 
إلا ما أخذت من ماله دليل على أن للام ولاية فى الإنفاق على أولادها مع 
تمرد الاب وعلى أن من قعذر عليه استيفاء ما يحب له أن يأخذه لانه صلى الله عليه 
وس أقرها على الاخذ فى ذلك ولم يذكر لما أنه حرام وقد سألته هل عليها جناح 
فأجاب بالإباحة فى المستقبل وأقرها على الاخذ في الماضى وقد ورد فى بعض 
ألفاظه فى البخارى لاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ٠‏ وقوله خذى ما يكفيك 
وولدك يتمل أنه فتيا منه صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل أنه حكم وفيه دليل 
على الحم عل الغائب مرى دون نصب وكيل عنه وعليه بوب البخارى « باب 
القضاء على الغائب » وذكر هذا الحديث لكنه قال التووى شرط القضاء على الغائب 
أن يكون غائاً عن الك أو متعززا لابقدر عليه أو متعذراً ولم يكن أبو سفيان 








4م85 ل 


فيه ثىء بل كان حاضراً فى البلد فلا يكون هذا من القضاء على الغائب إلا أنه قد 
ار جَ الجام فى تفسير الممتحنة فى المستدرك أنه صل الله عليه وآله وسل 1 
فى البيعة على النساء : ولا يسرقن » قالت هند لا أبايعك على السرقة إنى أسرق 
زو افك الى أرسل الل[ سان تخالل لها مه فال أما الرطك 
فنعم وأما ايابس فلا وهذا المذكور ندل على أنه قضى على حاضر إلا أنه 


خلاف مابوب له البخارى والحاصل أن القصة مترددة بين كونه فتيا وبين كونه 
> كول نيا أقر ب لانه لم يطالها ببينة ولا استحلفها وقد قيل إنه حك بعلله 
بصدقها فلم يطلب منها بينة ولا يمينا قهو حجة إن يقول إنه يحكم الحاك يعلله 
إلا أنه مع الاحال لاينهض دليلا على معين مر صور الاحمال إتما يتم به 
الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولاده وعلى أن لما الاخذ 
من ماله إن لم يقم بكفايتها وهو الحم الذى أراده المصنف من إيراد الحديث هذا هنا 


سات 

دوعن طارق الخارنى رضى الله عنه ي# هو طارق بن عيد الله الحاربى 
لضم اليم وحاء مهملة روى عنه جامع ان شداد وربعى يكسر الراء. وسكون 
الم ا ار كي ل م و 0 
المهملة وتخفيف الراء والشبين,المحجمة. ل( قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صل الله 


و 


عليه وآله وسلم انم عل الما طب النناس مقرل د فخ الفنا 
0 ل رك اك وأناك رك عاك 1 اك قا 1ك ا 
الفسائى وصمحه ابن حبان والدارقطنى » الحديث كالتفسير لحديث « اليد العايا 
خير من اليد السفلى » وفسر ف النهاية بالمعطية أو المنفقة واليد السفلى بالمانعة أو 
السائلة وقوله «ابدأ من قعول» دلي على وجوب الإنفاق على القريب وقد فصله بذكر 
الام قبل الاب إلى آخر ماذكره فدل. هذا الترتيب على أن الام أ<ق من الاب 
بالبر قال القاضى عياض وهو هذهب الجمهور ويدل له ما أخرجه البخارى من 





- 78# عد 


اع_ديث أنى هريرة فذ كن الام ثلاث أت م 0 الات مغطوفا ثم فتن 


لايحد إلاكفانة لاحد أبويه خص ها الام للأحاديث هذه ؛ وقد ننه القرآن 
على زبادة حق الام فى قوله ( ووصينا الإنسان بوالده إحساناً حملته أمّه كرهاً 
ووضعته كرها ).وق قوله : وأختدك وأخاك ثم.أدناك إلى آخره دليل على 
وجوب الإنفساق .القريب المعسر فإنه تفصيل لقوله «.وابدأ يمن تعول » لجل 
الاخ من عياله وإلى هذا ذهب عير وابن أنى ليل وأحمد والمحادى ولكنه اشترط 
ق البحن أن يكون" القريب: وازنا عستلا بقؤله تخالى (و عل الواريك مثثل 
ذلك ) واللام اجنين وعد العاف أن الففة حى لقف عر اسك 8 اركاً 
أو صغيرآ أو ونا لعجره عن كفاية نفسه . قالوا فإنلم يكن فيه [حدى هذه 
الصفات الشلاث تأقوال أحسنها : تجب لانه يقبح أن يكلف التكسب مع 
اتساع مال قريبه والثانى المنع للقدرة على التكسب فإنه نازل منزلة المال 
والثالك أنه يحب نفقة الاصل عل الفرع دون العكس لأنه- ليس من المصاحبة 
بالمعروف أن يكلف أصله التتكسب مع علو السن وعند الحنقية يازم التكسب 
لقررب رم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث هكذا فى كتب الفريقين 
وفى البحر نقل عنهم ما يخالف هذا . وهذه أقوال لم يسفر فبها وجه الاستدلال 
وفى قوله تصالى (وآت ذا القرى حقه ) ها يشنعر. بأن' للقريب خقا على قريبه 
والحقوق متفاوثة فع حاجته للتفقة تجب ومع عدمها شه الإحسان بغيرها 
من البر وال كرام والحديث كلمبين لذوى القرى ودزجاتمهم فيجب الإنفساق 
للدعسر على الترتيب فى الحديت ولم يذكر فيه الولد والزوجة لانهما قد علما من 
دليل آخر وهو الحديث الاؤل والتقييد بكونه وارثاً محل توقف . واعم أن 
للعلياء خلاذا فى سقوط نفقة الماضى فقيل تستقط للّوجة والاقارب وقيل 
لا تتقط وقيل تسقط؛ نفقة القريب: دون الووجة وغللوا. هذا التفصميل بأن 
نفقة القريت إنما شرعت. للبواساة لاحل إحياء النفس وهذا قد انتئى /النظر 





 مكا‎ 


إلى الماضى وأما نفقة الزوجة فهى واجبة لا لاجل المواساة ولذا تيجب مع 
غنى الزوجة ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها فإن ثم الإجماع فلا التتفات 
إلى خلاف من خالف بعده وقد قال صلى الله عليه ول « ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتبن بالمعروف © مهما كانت الزوجة مطيعة فهذا المق الذى لما ثابيت. 
وأخرج الشافعى بإسناد جيد عن تمر رضى اله عنه « أنه كتب إلى أمراء 
الاجناد فى رجال غابوا عن نسائهم تأميم أن يأمروم بأن ينفقوا أو يطلقوا 
فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسواء وصتحه الحافظ أبو حاهم الرازى . ذكره 
ابن كثير فى الإرشاد . 


ا (وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول أللّه صل الله عليه 


علو 


وسل « لْمَمْلُوكَ 4 والمملركة على السيد ( طعَامَةُ وكسو* ولا يكلف من 
لعَمْلِ إلا مَا يق » رواه مسل ‏ الحديث دليل على ما هو جمع عليه من وجوب 


نفقة المملوك وكسوته وظاهره مطلق الطعام واللكسوة فلا يحبان من عين ما يأ كله 
السيد ويلبسه وحديث مسل للأمى بإطعامهم نما يطعم وكسوتهم ما يلبس مول على 
الندب ولولاماقيل من الإجماع على هذا لاحتمل أن هذا يقيد مطلق حديث الكناب 
ودل عل أنه لا يكلفه السيد من الاعمال إلا ما يطيقه وهذا جمع عليه أيضاً . 

؛ - ا لإوعن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه 4 معاوية بن حيدة لإ قال 
فلت نارول الله ما لحن ررح | دا عله قال أن اميه | مدت و ككتوها 


إِدَا اكْتَسَيْتَ  »‏ الحديث وتقدم فى عشرة النساء 4 بهامه ونسبه إلى أحد 
أنى داود والنسائى واين ماجه وأنه علق البخارى بعضه رسححه ابن حبان والحا 1 
وتقدم الكلام عليه . 

ه س الإ وعن جاير فى حديث الحج بطوله قال فى ذكر النساء ٠‏ ولق عَلي* 
دهن ري بالمَغروفٍ» أخرجه «سل # وهو دليل على وجوب 
النفقة والكسوة لازوجة ا دلت له الآبة وهو جمع عليه وقد تقدم تحقيقه . وقوله 





0 


بالمحروف إعلام بأنه لايحب إلا ما تعورف من إنفاق كل على قدر حاله كا 
قال تعالى. :.( ليتقق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه ليتق نا التامزالله 
لا يكلف اله نفساً إلا ما آثاها ) ثم الواجب لما طعام مصنوع لانه الذى 
يصدق عليه أنه نفقة ولا تجب القيمة إلا برضا مر تحب عليه الإنفاق وقد 
طول ذلك ابن القم فى الحدى النبوى واختاره وهو الحق فإنه قال ما لفظه: 
وأما فرض الدراهم قلا أصل له فىكتاب الله تعالى ولا سئة رسول الله صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من الصحابة البتة ولا التابعين ولا تابععهم 
ولا فص عليه أحد من الأثمة الآربعة ولا غيرهم من أنمة الإسلام والله تعالى 


أوجب نفقة الاقارب والزوجات والرقيق بالمعروف وليس من المعروف فرض 


الدراهم بل المعروف الثى نص عليه الشرع أن يكسوم نما يلبس ويطعمهم 
ما يأكل وليست الدراهم من الواجب ولا عوضه ولا يصح الاعتياض عما 


لم يستقر ولم يلك فإن نفقة الآقارب والزوجات إنما تجب يوما فيوماً ولوكانت 
مستقرّة لم تصح المعاوضة عنها بغير رضا الزوج والقريب فإن الدراهم تجعل عوضاً 
عن الواجب الاصلى وهو إما ان عند الشافعى أو المقتات عند الهور فكيف 
بر على المعاوضة على ذلك بدراهم هن غير رضا ولا إجبار الشرع له على ذلك ؟ 
فهذا مخالف لقواعد الشرع ونصوص ال ومصالح العباد ولكن إن اتفق المنفق 
والمنفق عليه جاز باتفاقهما على أن فى اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لما نزاعا 
معر وذا ق مزه الشافى وغيره . 

5 س لإ وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهنا قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل ه كق بالمَْء ما أن يصع مَنْ يقُوتُ » رواه الفسائى وهو عند مسلم 
بافظ « أَنْ حبس عَم يلك قُوتَهُ ») الحديث دليل: عل وجوب النفقة على الإفسان 
إن هوه فإنه لا يكون آمماً إلا على تركه لما يحب عليه وقد بلغ هنا فى إثمه بأن 
جعل ذلك الإثم كافيا فى هلا له عنكل إثم سواه . والذين يقوتهم ويلك قوتهم 





الم - 


شالذين يحب عليه الإنفاق عليهم وم أهله وأولاده وعبيده على ماسلف تفصيله ولفظ 
مسلم خاص بقوت الماليك ولفظ النسالى عام ٠‏ 

لوعن جابر يرفعه فى الحامل المتوفى عنها زوجها قال لانفقة لما . أخرجه 
الببهق ورجاله ثقات الكن قال : الحفوظ وقفه وثبت نى النفقة فى حديث فاطمة 
بنت قيس رضى الله عنها كا تقدم . رواه «سلم 4 وتقدم أنه فى حق المطلقة باثنا 
5 لانفقة لها وتقدم الكلام فيه والكلام هنا فى نفقة المتوفى عنها زوجها وهذه 
المسألة فها خلاف : ذهب جماعة من العلماء إلى أنها لا تجب النفقة لللتوفى عنها 
دواء كانت اهز أو سائلا آم الول فلهذ || الاش اوأماا الثاده فعاربى اللاو 
وإلى هذا ذهيت الشافعية والحنفية والمؤيد لهذا الحديث ولآن الاضل براءة الذمة. 
ووجوب التربص أربعة أشهر وعثيراً لا يوجب النفقة وذهب آخرون منهسم 
المادى إلى وجوب النفقة لنا مستدلين بقوله : ( متاعا إلى المول ) قالوا ونسخ 
المدة من الآبة لا بوجب نسخ الافقة ولانها عبوسة بسببه فتجب نفقتها . وأجيب 
بأنما كانت تجب النفقة بالوصية ؟ا دل لما قوله تعسالى : ( والذين يتوفون نكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلا الهول) فنسخت الوصية بالمتناع 
إما بقوله تعالى: ( يتربصن بأنفسون أربعة أشهر وعثشرا ) وإما بآئة المواريث وإما 
بقوله على الله عليه وآله وسل لاوصية لوارث . وأما قوله تعالى : ( فأتفقوا عليين 
حتى يضعن حملهن) فإنها واردة فى المطلقات فلا تتناول المتوفى عنها وفى سن أنى داؤد 
هن حديث ابن عباس أنهبا نسخت آنة : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
وصية لازواجهم متاعا إلى الحول ) بآبة الميرات بما فرض الله لمن من الرببع 
واليّن وفنخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشبر ؤعشراً وأما ذكر المضنف 


حديث فاطمة بفت قيس فكأنه بريد أن البائن والمتوق عنها حكيها واحد جامع 
البيدونة . والئل للغيرا ؛ 
6 - إوعن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسؤل الله صلى الله عليه وسم 





لاوخ ل 


وكم سا 


« ميا حَيد مِنّ ليد الَفْلَ 4 تقدم تفسيرهما 9 وَيْداً 4 أى فى البر والإحسان 


( أحَدك ين يدول تقول المَرَاةٌ أطوم أن طَلّمى » رواه الدارقطى وإسناده 
حسن » أخرجه من طريق عاصم عن أنى صالم عن ألى هريرة إلا أن فى حفظ 
عأصم شيثاً . وأخرجه البخارى موةوفا على ألى هريرة وفى روابة الإسماعيل: 
قالوا با أنا هريرة شىء تقول عن رأيك أو عن قول رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسم قال هذا من كيسى إشارة إلى أنه من استباطه محكذا قاله 
الناظر ون اف الانعاد يك . والذى يظهر .بل وبتعين أن أن هريرة لما قال لم قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ثم قالؤا هذا شىء تقوله عن رأيك أو عن 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ؟أساف بقوله من كيس جواب المتمكم بهم لا عبرا 


أنه لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف يصح حم 


ل قو له من 


13 أنى هريرة على أنه أراد به الحقيقة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فينسب استنباطه إلى قول رسول الله صلى الله عليه سل وهل هذا إلا كذب منه 
على زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وحاشا أبا هريرة من ذلك فهو من رواة 
حديث « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» فالقرائن واضمة أنه لم يزد 
أو هريرة إلا الهم بالسائل واذا قلنا إنه' يتعين أن! هنذا مزاده والذى أذ 

المصنف من الرواية بعض حديئه على أنه قد فسر قوله من كيس ألنى هريرة أى 
من حفظه وعبر عنه بالكيس [ شازة إلى "ماف فى صحييم الب كارى و عي هن أله يفل 
ونه أو نمرة كانت غليه فأملاه رسول الله صل الله عليه وسم عدئة كرا م لفه 
فل ينس ' مئة شيا كأنة يقول ذلك الثوب ضار كيسا : وأشرنا لك" إلى تأنه لم 1 
المصنف بحديث أنى هريرة تاما وتمامه فى البخارى : ويدول العبد أطعمنى 
واستعملنى » وفى روانة الإسماءيلى « ويقول خادمك أطعمتى وإلا يعنى ويقول 
الاءان إلى من تدعنى » والكل دايل على وجوب الإنفاق على من ذكر هن الزوجة 
والمملوك والولد وقد تقدم ذلك ودل على أنه يحب نفقة العيد وإلا وجب بيعه 

2150 شين الام 0) 
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وإيحاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيراً قال ابن المنذر اختاف فى نف من 
بلغ م را ل يال درك ناا جب طائغة النفقة ليع الاولاد أطفالا 
كانوا أو بالغين إنانا أو ذكرانا إذالم يكن لم , امالك رن 1 عن الآناء . 
ير إن إزن الراك اإنفاق علهم إلى أن يلغ الذكر وتتزوج الانى 
ثم لا نفقة على الاب إلا إذا كانوا زمنى, فإن كانت لم أموال فلا وجوب على 
الاب واستدل به على أن للزوجة إذا أعسر زوجها بنفقتها طلب الفراق ويدل 
له قوله : 
لإ وعن سعيد بن المسيب رضى الله عنه فى الرجل لا بحد ما ينفق على 
أهله قال ٠‏ يعرف بِيِتَهمَا » . أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن ألى الزناد 
عنه رضى الله عنه قال : قلت لسعيد بن المسيب سنة ؟ قال سنة. وهذا مسل قوى) 
وصاسيل سعيد معمول بها لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة قال الشافعى 


والذى يشبه ل يكون قول سعيد سنة : سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وأما قول ابن زم لعله أراد سئة عمر فإنه خلاف الظاهر وكيف يقول له السائل 


سنة ويريد سؤاله عن سئة عمر ؟ هذا ما لا يفبنى حمل الكلام عليه وهل سأل 
السائل إلا عن سئة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وإنما قال جماعة إنه إذا 
قال الراوى من السئة كذا فإنه يحتمل أن يريد سنة الخلفاء؛ وأما بعد سؤال الراوى 
فلا بريد السائل إلا سئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 2ب اي 
إلاعنها لاعن اسئة غيره لاله إتما سأل عنا هو تحجة وهو سينته صل الله عليه 
وسلم وقد أخرج الدارقطنى والبهق من حديث أنى هريرة مرفوعا بلفظ : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «فى الرجل لابحد مارنفق على امرأته » قال يفرّق 
ا انا دعوى المصنف إنه وهم الدارقطنى فيه وتبعه البييق على الوهم فهو 
غير صرح دقد حمقاء فى راش غوء الما سآن شك] اع إل أراء 
الاجناد فى أ: نهم يأخذون على من عندمم من الاجناد أن ينفقوا أو يطلقوا .وقد 





ل أؤلا هس 


حتاف العلاء اق هذا الم وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج على أقوال 
الاول : ثبوت الفسخ وهو هذهب على وعمر وأى هريرة وججماعة من التابعين 
ومن الفقهاء مالك والشافى وأحمد ويه قال أهل الظاهر مستدلين بما ذكر 
ويحديث « لاضرر ولا ضرار » تقدم تر سه 0 النفقة فى «قابل الاستمتاع 
بدليل أن الناشر لانفقة لهسا عند اجوور فإذا لم تجب الافقة سقط الاستمتاع فوجب 
الخيار لازوجة ويأنهم قد أوجبوا عل السيد بيع ماوكه إذا ير عن إنفاقه فإيجاب 


فراق الزوجة. أو لى لآن كسما ليس ٠ستحةا‏ ازوج كاساسة اق ,اليد ليكدفل 


عبده . وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلساء على الفسيخ بالعنة » والضرر الواقع من 


العجز عن النفقة أعظلم من الضرر الواقع بكون الزوج عنيئاً وبأنه تعالى قال ( ولا 
تضارّوهن ) وقال ( فإءساك بمدروف أو تسريح بإحسان ) وأى إمساك بمدروف 
وأى ضرر أشد من تركها بغير نفقة . والثانى ماذهب إليه المسادوية والحنفية وهو 
قول لاشافعى أنه لافسخ بالإعسار عن النفقة مستداين بقوله تعالى ( ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لايكاف الله نفساً إلا ما آتاها ) قالوا وإذالم يكلفه 
اله التفقة ف هذء الخال ندك ترك مالا يحنت داليم ولا يأ رتراك الا زكرن ما 
للتفريق بينه وبين سكنه وبأنه قد ثبت فى يح مسل « أنه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لما طلب أزواجه منه النفقة قام أبو بكر وعير إلى عائشة: وحفصة 
فوجآ أعناتهما وكلاهما يقول تسأان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليس عنده؟ 

الحديث قالوا فهذا أبو بكر وعير يضربان بنتهما حضرته على الله عليه وآله 
وسل لما سألتاه النفقة التى لايحدها فلو كان الفستخ لا وهما طالبتان للحق لم يقن 
النى صل الله عليه وسلم الشيخين على مافعلا ولين أن لما أن تطاليا مع الإعسار 
حتّى تثبت على تقدير ذلك المطالبة بالفسخ ولانه كاف فى الصحاية المعسر بلا 
ريب ولم يخير الى صلى الله عليه وسلم أحداً نهم بأن لازوجة الفسخ ولا فسخ 
أحد . قالوا. ولانها لو مرضت الزوجة وطال مرضها -تى تعذر على الزوج جماعها 





 ةمةالاد‎ 


لوجبت نفقتها ولم يمكن من الفسخ وكذلك الزوج . فدل أن الإنفاق ليس فى 
مقابلة الاستمتاع كا قلتم . وأما حد بث أى هريرة فقد بين أنه من كيسه وحديثه 
الأخر لغله مثله وحديث سعيد مرسل . وأجيب بأن الآية إنما دلت على سقوط 
الوجوب عن الزوج وبه تقول . وأما الفسخ فهو حق للبرأة تطالب به وبأن قصة 
أزواجه صلى الله عليه وسلم وضرب أبى بكر وعمر إلى آخر ماذكرثم هى كالاية 
دلت على عدم الوجوب عليه صلى الله عليه وسم وليس فيه أنهن سألن الطلاق 
1 الفسخ ومعاوم أنمن لايسمحن بفراقه فإن الله تعالى قد خيرهمن فاخترن 
رسول الله صل الله عليه وسلم والدار الآخرة فلا دليل فى القصة . وأما إقراره 
لآنى بكر وعمر على ضريهما فلسا علم من أن للآباء تأديب الابناء إذا أنوا مالا يذبغى 
ومعاوم 3 صلى الله عليه وسلم لايفرط فيا يحب عليه الإنفاق فلعلهنَ طلين زيادة 
على ذلك فتخرج القصة عن عل النزاع بالكلية نا المعسرون من الصحابة فلم 
يعم تا اعراة طلبت الفسخ أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك 
حَبّى نكون حجة بل كان نساء الصحابة كر جالن يصبرن على ضنك العيش وتعسره 
كا قال مالك : إن نساء الصحابة كن يردن الآخرة وما عند الله تعالى ولم يكن 
مرادهن الدنيا فلم يكن يالين بعسر أَرْواجهنَ وأما نساء اليوم فإنما يتزوجن 
رجاء الدنيا من الازواج والنفقة والكدوة . وأما حديث ابن المسيب فقد 
عرفت أنه من مراسيله وأئمة العم يختارون العمل بها كا سلف فهو موافق لحديث 


أنى هريرة المرفوع الذى عاضده مرسل سعيد ولو فرض سقوط حديث أنى هريرة 
قفما ذكرناه غنية عنه . والقول الثالث : أنه يحبس الزوج إذا أعسر بالنفقة حتى 
جد ما يئفق وهو قوك: العشيرى وقالت: المادونة يحيس للتتكسب.. والقولات 
مشكلان لآن الواجب إنما هو الغذاء فى وقته والعشاء فى وقته فهو واجب فى 


وقته فالحبس إن كان فى خلال وجوب الواجب فهو مانع عنه فيعود على الغرض 
المراد باللقض وإن كان قبله فلا وجوب فكيف يحبس لغير واجب وإن كان 





ماظؤلما - 


بعده ضار كالدين ولا يحبس له مع ظهور الإعسار اتفاقا وفى هذه المسألة قال 
عمد بن داود لامرأة سألته عن إعسار زوجها فقال : ذهب ناس إلى أنه يكاف 
السعى والاكتساب وذهب قوم إلى أنها تؤم المرأة بالصير والاحتساب فلم تفهم 
الات نايت لوال وهر سيا فل ١‏ طلا قد للك ولاس لاسا 
فأقضى ولا لطن فأمدى ولازوجا تأرضى وظاهر كلامه الوقف فى هذة المألة 
فيكون قولا رابعاً ( القول الخامس ) أن الزوجة إنكانت موسرة وزوجها معسس 
كافت الإنفاق على زوجها ولا ترجع عليه إذا أبسر لقوله تعالى ( وعلى الوارث 
مكل ذلك ) وهو ذولا أفى مد بن حزم . ورد بأن الآبة سياقها فى نفقة المولود 
الصغير ولعله لا برى التخصيص بالسياق ( القول السادس ) لابن القيم وهر أن الرأة 
إذا ترقجت علمة بإعساره أوكات هوسرا ثم أصابته جاتحة فإنه لا فخ لها 
وإلاكان لها الفسيخ وكأنه جعل علها رضاً بعسرته ولكن حيث كان موسراً عند 
0 أعسر للجانحة لا يظهر وجه عدم ثيوت الفسخ لما . وإذا عرفت هده 
الاقوال عرقت أن أقواها دليلا وأكثرها قائلا هو القول الأول . وقد اختاف 
القائلون بالفسيخ فى تأجيله بالنفقة فقال مالك : يؤجل شهبرا وقال الشافعى : ثلالة 
أيام وقال حماد سئة وقيل شرا أو شهرين . قات : ولا دليل على التعيين بل ما يحصل 
به التضرر الذى يعلم ومن قال إنه يحب عليه التطليق قال ترافعه الزوجة إلى الحا كم 
لينفق أو يطلق . وعلى القول بأنه فسخ ترافعه إلى الحاكم ايثيت الإعسار ثم تفسخ هى 
وقيل ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الطلاق أو يفسخ عليه أو يأذن لها فى الفسيخ ذإن 
فسخ أو أذن فى الفسخ فهو فيخ لا لا طلاق ولا رجعة له وإن أيسر فى العدّة فإن طاق 
كان طلاقا رجعيا له فيه الرجعة ٠‏ 

ل عر رضى الله عنه أنه كتب إلى أمراء الاجناد فى رجال 
غابوا ء 0 أن بأعددم بأرنا ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة 


ما حيسوا : أخرجه القناقى ثم البسوق با بإسئاد حسن » تقدّم تحقيق وجه 15 الل 





22 00 - 


من عمر وأنه دليل على أن النفقة عنده لا تسقط بالطل فى حق الزوجة وعل أنه يحب 
أحد اللامرين على الآزواج : الإنفاق أو الطلاق ٠‏ 

2 لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلِم فقال با رسول الله عندى دينار قال « أَنففَهُ عل تَفْسكَ » 
قال : عندى آخر * قال « أَنفقَهُ عَلَ ولدك» قال : عندى آخر » قال « فق كلى 
أهلك » قال : عندى آخر » قال ١‏ أنفقة تمل - خادمك » قال : عندى آخر » قال 
«أنتَ أغل"ء أخرجه الشافعى واللفظ له وأبو داود وأ خرجه النساى والحام 
يتقديم الزوجة عل ل وفى صحيح سم من رواية جابر تقدم الزوجة 
على الولد من غير تردّد وقال المصنف : قال ابن حزم : اختلف على يحي القطان 
والثورى فقدم يحى الزوجة على الؤلد وقدم سفيان الولد على الزوجة فينيغى 
0 لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء لآانه قد صح أنه صل الله عليه 


وآله وسل كان إذا تكلم تكلم ثلاناً في<تمل ل 0 ون فى إعادته قدم الولد مرة 


ومرة قدم الزوجة فصارا سواء . قات : هذا حمل بعيد قليس تكريره صل الله عليه 
وآله وس لما يقوله ثلاث بمطرد بل عدم التكرير غالب وها يكرر إذا لم يفهم عنه 
ومثل هذا الحديث جواب سؤال لا يحرى فيه الشكرير لعدم الحاجة إليه لفهم 
السائل للجواب ثم روابة جابر التى لا تردّد فها تقؤى رواية تقديم الاهل والحديث 
قد تقدم وفيه حث على إنفاق الإنسان ما عنده وأنه لا يدخر لأانه قال له فى الآخر 
بعد كفايته وكفاية من يحب عليه : أنت أعلم ولم يقل اّخر لحاجتك وإن كانت هذه 
العبارة تحتمل ذلك . 

اا من » بفتح الموحدة وسكون الماء فزاى لإ ابن حكيم عن أبيه) 
حكيم إعن 0 معاوية بن حيدة القشيرى : صحانى 0 ضيطه 9( قال قلت 
با رسول الله من أب ؟ قال 0 ؛قلك اد انالام اكلاء للح ع 


0001 


اك قلت : ثم من ؟ قال «أياكَ ثم الْأَرَبَ هالْأَْرَبَ » أخرجه أبو داود 





اح هذةم مه 


والترملى وحسنه » كم الام وتقدم الكلام عليه ا يقتطى تقديم الام 
بالر وأحقيتها به على الاب . 


باب الحضانة 


بكسر الحاء المهملة مصدر منح<ضن الى صا وخضانة جعله فلحْضنة أو رياه 
فاءتضته والحضن بكس الحاء هو مادون الإبط إلى الكشح مدر أو /التضاان 
وما بينبما وجانب الشىء أو ناحيته يا فى القاموس . وفى الشرع حفظ من لا يستقل 
بأمره وثر بيته ووقايته عما ببلكه أايضرةاء 

اكد عن عبد الله بن عمرو »# بفتح المهملة ووقع إضمها فى نسخة وهو غلط 
( أن امرأة قالت باارسول الله إن ابنى هذا كانت يطنى له وعاء 4 بكسر الواو 
والمد وقد يضم ويقال الإعاء الظرف ا فى القاموس لإ وثدى له سقاء )4 هر 
ككساء جلد ااساخة إذا أجذع يكو ن للساء والابن يا فيه أيضا ( وحجرى» 
بحام مهملة مثلثة جم هن للانان إل حواء) بحاء مهملة بزنة كساء 


أيضا اننم المكان النى >وى الثىء أى يضمه و>معه لإ وإن أباه طلةنى وأراد 


ءِ 


أن ينزعه منى تقال لها رسو الله على الله عليه وآله وس «أنت أحَق بن مالم 
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تلكّى » روا أحد وأبو داود وضحه الام » المدك دل عل أن للم 
أحق بحضانة ولدها إذا أراد الاب انتزاءه .نا وقد ذكرت هذه المرأة صفات 
احتفت علا فتدى استحفاقها وأولويتم! >ضانة ولدها وأتوها صلى الله عايه وآله 
وسلم على ذلك وحم لما . ففيه تنبيه على المانى المقعضى لاحك وأن العلل والمعااى 
المعتيرة فى إثبات الاحكام «ستةوة فى الفدار ااسايمة . والمك الذى .دل عليه 
الحديث لا خلاف فيه وأذى به أو 00 5 عر وقال ابن عياس « ركها وفراثها 
وحوّها خير لو مله اع ا يعر وخان القيدي أخرلجة اعبد الرزاق فى قصة ٠.‏ 


ودل الحديث على دك الام إذا يكحت سقط حقها من الحضانة وإليه ذهب 





5و5 


اجماهير . قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العم وذهمب 
الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح واستدل بأن أنس بن مالك 
كان عند والدته وهى منروّجة وكذا أم سلية تزوجت بالننى صلى الله عليه وآله 
وس وبق ولدها فى كفالتها وكذا ابنة حمزة قضى بها النى صلى الله عليه وسسل لخالتها 
وهى منروجة . قال وحديث أبن عمرو المذكور فيه مقال فإنه صحيفة بر بد لانه قد قبل 


إن حديث عيرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة وأجيب عنه بأن حديث عجرو 


ابن شعيب قبله الائمة وعماوا به : البخارى وأحمد وان المدينى والميدى وإسحاق بن 


راهرية وأمشاهم ٠‏ فلا يلتفت إلى القدح فيه وأما ما احتج به فإنه لايتم دليلا إلا 


مع' طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته وأما مع عدم طلبه فلا نزاع فى أن لللام 
للر و أن تقوم بولدها ولم يذكر فى القصص المذكورة أنه حصل نزاع فى ذلك فلا 
دليل فها ذكره على ما ادعاه . 

اك (وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن ال أة خالف : بارسول الله إن 
ردج تريد أن تقب ياي “وقد )نفعق وشا ى امن 0 أنى عنبة 4 بكسر العين 
المهملة واحدة حبيات م ذوجها فقال اله صل الله عليه وآله وسلم : 
1 نا لام هذا أله وهاذه كا 5 شعت انلود الل آنا 
فانطلقت به .داه أحمد والاروعة وصيكا1 اللرمذى » وصمحه أبن القطان : والحديث 
ذال عل أن الصى بعد استغنائه بنفسه يخير بين الام والاب . واختلف العلساء 
فى ذلك فذهب جماعة قليلة إلى أنه بخير الصى عملا بهذا الحديث وهو قول إسحاق 
ابن راهويه وحد التخيير مرن السبع السنين . وذهبت المادوية والمنفية إلى 
عدم التخيير وقالوا الام أولى به إلى أن يستغنى بنفسه فإذا استغنى بنفسه فالاب 
أولى الذكر والام أولى بالانثى ووافقهم مالك فى عدم التخيير لكنه قال 
إن الام أ<ق بالولد ذكراً كان أو أنثثى قبل حتى يبلغ » وفى المسألة تفاصيل بلا 
دلبل واستدل نفاة التخيير بعموم حديث «أنت أحق به مالم تنكحى ٠‏ قالوا 





ب لاؤا - 


ولوكات الاختيار إلى الصغير ماكانت أحق به . وأجيب : بأنه إن كان عاما 
فى الازمنة أو مطلقا قها -فديث التخبير بمخصصه 0 يقيده وهذا جمع بين الدليلين 
فإن لم يختر الصى أحد أبويه فقيل يكون لللام بلا قرعة لان الحضانة حق لحا وإنما 
ينقل عنها باختياره فإذا لم يخير بق على الاصل وقيل وهو الاقوى دليلا أنه يرع 
بينهما إذ قد جاء فى القرعة حديث أنى هريرة بلفظ : فقال النى صلى الله عليه وسلم 
« اهما »فال الرجل من يحول بينى وبين ولدى فقال صلى الله عليه وسلم اخير 
أهما شئْت فاختار أمه فذهبت نهء أخرجه البق وظاهره تقديم القرعة على 
الاختيار لكن قدم الاختيار عليها لعمل الخلفاء الراشدين به إلا أنه قال فى 
المدى النبوى إن التخبير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصات به مصاحة الولد 
فاوكانت الام أصون من الاب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة 
ولا اختيار الصى فى هذه الحالة فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب فإذا اختار 
من يساعدء عل ذلك فلا الثفات إلى احتيازه وكان عند من. هو أنقع ا فق 
الشريعة غير هذا . والنى صلى الله عليه وسل قال « مروم بالصلاة لسبيع واضر بوم 
عل راكها لخر او فقوا بيهم في المجباجع »والله يقول ( قوا أنفسك وأهليم نارا) 
فإذا كانت الأم تتركه فى المكتب أو تعلده القرآن والصى يؤثر اللعب ومعاشرة 
أقرانه وأبوه بمكنه من ذلك فإنها أحق به ولا تخيير ولا قرعة وكذلك العكس انتهى . 


وهذا كلام حسن 


© لإ عن رافع بن سنان رضى الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسل فأتعد 
النى صلى الله تعالى عليه وآله وس الام فى ناحية “والاب فى ناحية وأقعد الصى 
يليما قال إلى أنه فقال ٠‏ الهم اقدوء قال إلى أبيه فأخذه . أخرجه أبو داود 
والنساق وصمحه الحا » إلا أنه قال ابن المنذر لا يثبته أهل النقل وفى إسناده 


مقال وذلك لآانه من روابة عبد الجيد بن جعفر .ن رافع ضعفه الثُورى ويحى 


ان معين . واختلف في هذا الصى فقيل إنه أني وقيل ذكر والحديث فيه تخيير 





 اةؤمث‎ 


العم والظاهر أنه نه ل يبلغ سن التخبير فإنه إنما أقعده صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسل بينهما ودعا أن ديه الله فاختار أباه لاجل الدعوة النبوية فليس من 
أدلة التخيير . وف الحديث دليل على ثبوت حق الحضانة للام الكافرة وإن كان 
الولد مسلا إذ لولم يكن لما حق لم يقعده النى صلى الله عليه وسلم بنهما . وإلى 
هذا ذهب أهل الرأى والثورى . وذهب الجهور إلى أنه لا حق لما مع كفرها 
قالوا الحاضن يكون حريصا على تربية الطفل على دينه ولان الله تعالى قطع الموالاة 
بين الكافرين والمسلبين وجعل المهنين بعضهم أولى ببعض وقال ( ولن يحعل الله 
للكاثرين على ااؤمنين سبيلا ) والحضانة ولابة لايد فها من مماعاة مصلحة 
المول عليه 5 عرفت قريبا . وحديث رافع قد عرفت عدم التهاضه . وعلى القول 
بصحته فهو منسوخ بالآبات القرآنية هذه »وكيف تثبت الحضانة للام الكافرة 
مثلا وقد اشترط اجهور وهم المادوية وأصحاب أحمد والشافعى عدالة الحاضئة 
وأنه لا <ق للفاسقة فها وإن كان شرطا فى غابة من البعد ولو كان شرطا فى 
الحاضنة لضاع أطفال العالى ومعلوم أنه لم يزل منذ بعث الله رسوله صل الله عليه 
وسل إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بيهم يربونهم لايتعرض لم 1 
أهل الدنيا مع أنهم الاكارون ولا بعلم أنه انتذع طفل من أبويه أو أحدهها 
لفسقه فهذا الشرط باطل لعدم العمل به. نعم يشترط كون الحاضن عاقلا بالغاً 
فلا حضانة نون ولا معتوه ولا طفل إذ هدؤلاء يحتاجون من يحضنهم ويكفيهم 
وأما اشتراط حرية الحاضن فقالت به الحادوية وأصحاب الآثمة الثلاثة وقالوا 
لان المملوك لا ولابة له على نفسه فلا يتولى غيره والحضانة ولابة . وقال مالك 
فى حر له ولد من أمته :إن الام أحق به مالم تبسع قتتقل فمكون الاب أ<ق نه 
واستدل بعموم حديث « لا نوله والدة عرى ولدها » وحديث « من 


فرق بين والدة وولدها فرق اله بينه وبين أحبته بوم القيامة » أخرج الاول 


البق من حديث أنى بكر وحسنه السيوطى وأخرج الشاقى أحبد والترمذي 
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والحام من حدايث أنى أبوب وصفحه الحاكم قال : ومنافعها وإ نكانت مماوكة للسيد 
لق الحضانة مستثنىوإن استغرق وقتاً من ذلك كالاوقات التى تستثنى للدملوك فىحاجة 
نفسه وعبادة ريه . 

 - 4‏ وعن البراه بن عازْبٍ رضى الله عنه أن التتى صل الله عليه وآله وس 
قضى ف ابنة حمزة خالا وقال « الله بنرك الامّء أخرجه البخارى وأحمد من 
حديث 0 رضى الله عنه قال : والجارية عند غالتها فإن الخالة والدة » الحديث 
دليل على ثبوت الحضانة للخالة وأنها كالا ومقتضاه أن الخالة أولى من الاب 
ومن أم الام ولكن خص ذلك الإجماع وظاهره أن حضانة المرأة المزوجة 
ارك ا اللعاك فإن سك الك 0 ارال بر درن طالرن السساة 
كا دلت اله القصة . واختصام على رضى الله عنه وجعفر وزيد بن حارثة وقد 
سبقت وأنه قضى مها للخالة وقال الخالة بمنزلة الام وقد وردت رواية فى القصة 
أنه صل الله عليه وسل قضى بها لجعفر فاستشكل القضاء بها لجعفر فإنه ليس عحرما 
وهو وعل رضى الله عنهما سواء فى القرابة لهاء وجوابه أنه صل الله عليه وآله وسلم 
قضى بها لزوجة جعفر وهى خالتها فإنها كانت تحت جعفر لكن لما كان المنازع 
جعفراً وقال فى عل الخصومة بذت عبى وخالها تحتى أى زوجى قضى ما لما 
كان هو المطالب ظاهراً وقال الخالة بمنزلة الام إبانة بأن القضاء للخالة فعنى قوله 
قضى مما لجعفر قضى مها ازوجة جعفر وإنما أوقع القضاء عليه لأنه المطالب 
فلا ز شكال فى هذا إلا أنه استشكل ثانا بأن الخالة مروجة ولا حى لملا فى (الخضالة 
لد كات دق به ما لم تنكحى . والجواب عنه أن الحق فى المزوجة للزوج 
وما تسقط حضاتتها لانها تشتغل بالقيام بحقه وخدمته فإذا رضى الزوج بأنها 
نحضن مرى لما حق فى حضانته وأحب بقاء الطفل فى حجزه لم يسقط حق 


الرأة من الحضانة وهذه القصة دليل الحم وهذا مذهب الحسن والإمام يحى 


وان حزم واءن جرير ولآن التكاح للسرأة إما يسقط حضانة الم وحدها 





س1 كدت 


حيث كان المنازع لما الاب وأما غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتذوج 
أو الام والمنازع لما غير الاب . يؤيده ما عرف من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها 
للزوج المطلق ومن يتعلق به ققد يبلغ بها الثشأن إلى [همال ولدها منه قصداآ لإغاظته 
وتبالغ فى التحبب عند الزوج الثانى بتوفير حقه وهذا يجتمع شمل اللاحاديث والقول 
بأنه صل الله تعالى عليه وآله وسِلم قضى بها لجعفر وأنه دال على أن للعصبة -ما 
فى الحضانة بعيد لأانه وعليا رضى الله عنهما سواء فى ذلك لآن قوله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم « الخالة أم » صريح أن ذلك علة اللقضاء ومعناه أن الام لا تنازع 
فى حضانة ولدها فلا حق لغيرها . 


0 امم إوعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل « إذا أت أخدك*) مفعول مقدم ل( حادم 4 فاعل ( بِطحَامه فلْيَجْلِدُ 
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مَعهُ إن لم" مُْلِمهُ مَعَهُ فلْمْنَاولهُ لقَمةَ أو لفمَتيْن » متفق عليه واللفظ للبخارى »4 


الخادم يطلق على الذكر والانثى أعم بأد كرن غلك أو حزاء واف الام 
الإيحاب وأنه يناوله من الطعام ماذكر مخيراً وفيه بيان أن الحديث الذى فيه 
الأمى بأن يطعمه مما يطعم ليس المراد به مؤاكلته ولا أن يشبعه من عين ما يأكل 
بل يشركه فيه بأدنى ثىء من لقمة أو لقمتين ٠.‏ قال ابن المنذر عن جميع أهل العلم : 
إن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذى يأكل منه مثله فى تلك البلدة 
وكذا الإدام اكير ة وان للد أن رناى التي من ذلك رازن كان الا فضل 
المشاركة ؛ وتمام الحديث « فإنه رول - . دعل » هدك عل أن ذلك تعلق 
بالخادم الذى له عناية في تحصيل الطعام فيندرج فى ذلك الحامل للطعام لوجود المغنى 
فيه وهو تعلق نفسه به ٠‏ 

رفت عمر رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل. قال « عُذَبتٍ 
اثمرّأة 4 قال المصنف لم أقف على اممها وفى رواية أنها حيرية وفى روابة هن 


بني إسرائيل فى هرّة » اال ار للك لك لوحتي مات 





ا 


فدحلت الثَّارَ فها لاه أَظعَمَتّها وسَقَنّها 4 إذ هى حبستها (ولا هّ تر كثها 


1 0 عباتن الأض «( 4 يفت الداء الممحنة و5 ضيها وكسرها وشينين 


ل ديا اف والمراد هوام الآرض لا متفق عليه م والحديث دليل على تحريم 
قتل الهرة لانه لاغذاب إلا على فعل محرم ويحتمل أن المرأة كافرة فعذبت يكفرها 
وزيدت عذابا بسبب ذلك وقال النووى إنها كانت مسلية [إما دخلت النار هذه 
المعصية وقال أبو نعم فى تاريخ أصبهان كانت كافرة ورواه الببهق فى البعث والنشور 
عن عائشة فاستحقت العذاب يكفرها وظلها وقال الدميرى فى شرح المهاج إن 
الأاصح أن الهرة يجوز قتلها حال عدوها دون هذه الحال . وجوّز القاضى قتلها حال 
سكونها إلحاقا لما بالخس الفواسق وف الحديث دليل على جواز اتخاذ الحرة وربطها 
إذا لم يهمل إطعامها . قلت ويدل على أنه لابجب إطعام الهرة بل الواجب تخليتها 
تبطش على نفسها . 





كتاب الجنايات 


هى جمع جنابة مصدر من جتى الذنب يحنيه جناية أ جره إليه وجمعت وإن 
كانت مضدرا لاختلات : أنواعها قاناء قد نكون ف 'النفس :وف الاطراف ,و تتكون 
دا خط 

١‏ - ل عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وم 
لاحل دَمْ امرئ شيلم يِعْمَدُ أنْ لاله إلا الله وأنى رَسُولَ الله) هو 
تفسير لقوله: مسلم إ إلا يإخدى ثلاث : الثيْبِ الزَانى 4 أى حصن بالرجم 
( والفن بالنفس ١‏ واثّارك لدينه » أى المت عنه ( التقارق للجمَاعة » 
متفق عليه 4 فيه دليل على أنه لايباح دم الملم إلا بإنيانه بإحدى الثلاث والمراد 
من نفس لسن القصاض ادر رط ل يان والتارك لدينه يعم كل مرتد عن 
الإسلام بأى ردّة كانت فيقتل إن لم برجع إلى الإسلام » وقوله المفارق للجاعة 
يتناول كل خارج عن اجماعة ببدعة أو بغى أو غيرهما كالخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا 
ادر عل المي اك كور قز الطائلن لل ال ال سي أله 
داخل تحت قوله « المفارق للجاعة » أو أن المراد من هؤلاء من >وز قتلهم قصداً 
والقائل لا فل ,قصناا [ دتعا .وفة دلل عل أله لا شل اللكافر | الإاصضل 
لطلب إمانه بل لدفع شره وقد بسطنا القول فى ذلك فى -واثى ضوء الهار وقد 
يقال إن الكافر الاصلى داخل تحت التارك لدينه لانه ترك فطرته الى فطر علما 
كا عرف فى محله . 

١‏ لإ وعن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
قال لاكل كَل ثيل إلا إشتى ثلاث خصال :2 بينها بقوله دَانِ نحْسَنٌْ ) 

ل ا 


يأنى تفسيره ل[ فيرْجم » ورَجل يمثل ملسا مُتَحَمْدَا 4 قيد ما أطلق فى الحديث 


<2 





ل اد ادإ 


ارك (افسن: ورركل كْرَج من الإملام فَيُحَارِبٌ اله ورَسوله فَيمْتَلٌ 
لت ااه نَّ الْأَرْضٍ » واه أبو داود والتنائى وسمحه الجاع ) 
الحديث أفاد ما أفاده الحديث الاول الذى قبله. وقوله فيحارب الله ورسوله بعد 
قوله يخرج من الإسلام بيان لمكم خاص لخارج عن الإسلام خاص وهو 
الحارب وله حم خاص هو ما ذكر من القّل أو الصلب أو النق فهو أخص من 
الذى أفاده الحديث الذى قبله ؛ والئق الحبس عند أنى حنيفة وعند الشافعى النق 
من بلد إلى بلد لا يزال يطلب وهو هارب فزع وقيل ينق من بلده فقط . وظاهر 
الحديث والآبة أيضأ أن الإمام عخير بين هذه العقوبات فى كل مخارب مسلا 
كان أء كافر ا 


+ لإ وغن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صبلى الله 


تعالى عليه وآله وس ٠‏ أَوَّل ما يعْصَى بين النَّاسَ' بوم أَْقِيَامَة فى الدّمَاء » متفق 


عليه ) فيه دليل على عظلم شأن دم الإنسان فإنه لا يقدم فى القضاء إلا الام ولكنه 
كارعة احد يك در 1 ها حاسب العد ا عله صلا > اأدرجه أحابك السن 
من حنديث أنى هريرة ويحاب بأن حديث الدماء فها يتعلق بحقوق المحلوق 
وحديث الصلاة فها يتعلق بعبادة الخلائق وبأن ذلك فى أولية القضاء والآخر 
فى أولية الحساب 5 يدل له ما أخرجه النسانى من حديث ابن مسعود بلفظ 
وال قا حا عله القند صاده وأول هل مسي إن اللا فى الدباء » ويك 
أخرج البخارى من حديث عل رضى الله عنه وغيره « أنه رضى الله عنه أول 
من بحثو بين بدى الرحمن للخصومة بوم القيامة فى قتلى بدر ‏ الحديث » فبين 
فيه أول قضية يقضى فبها وقد بين الاختصام حديث أبى هريرة « أول ما يقضى 
بت اناس اف الدعاء راق كل فيل قد ل رأسه رهرل إبارت سل هذا 
فم قتلنى ‏ الحديث » وفى حديث ابن عباس يرفعه ٠‏ ,أنى المقتول معلقا رأسه 
بإحدي يديه ملببا قاتله بيده الاخرى تشحط أوداجه دما حتى يقفا ببن يدى التهتعالى» 





دك حلسم 


وهذا فى القضاء فى الدماء . وفى القضاء بالاموال ما أخرجه ابن ماجه من 
حديث ابن عمر بر فعف :من اماك وعله دثان أنا درم قضى من حسناته ٠‏ وفى 
معئاه عدة أحاديث وأنها إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه طرح عليه 
هن سيئات خصمه وألق فى النار وقد استشكل ذلك بأنه كيف يعطى الثواب وهو 
لا يآناهى فى مقابلة العقاب وهو يتناهى ؟ يعنى على القول بخروج الموحدين من 
النار وأجاب الببيق بأنه يعطى من -سناته ما بوازى عقوية سيثاكه من غير 
المضاعفة التى يضاعف الله تعالى ما الحسنات لآن ذلك «رى عض الفضل 
الذى يخص الله تعالى به من يشاء من عباده وهذ! فيدن مات غير ناو لقضاء دينه. 
وأما من مات وهو ينوى القضاء فإن الله يقضى عنه ا قدمناه فى شرح الحديث 
الثالثك من أبواب السلم ٠‏ 


لا وعن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


رواه أحمد والاربعة وحسنه الترمذى وهو من رواية الحسن البصرى عن سمرة 
وقد اختلف فى سماعه منه 4 على ثلاثة أقوال . قال ابن معين : لم يسمع الحسن منه 
شيا وإنما هو حكتاب وقيل سمع منه حديث العقيقة وأثبت انن المدينى سماع 
الحسس من سمرة لإ وف روابة أنى داود والنسانى بزيادة ومن خصى عبده خصيناه 
وصمم اناكم هذه الزبادة 4 والحديث دليل على أن السيد يقاد بعبده فى النفس 
والاطراف إذ الجدع قطع الانف. أو اللآاذن أو اليد أو-الشفة ا فى القاموسن. 
ويناس عليه إذا كن القاتل خنين السيد (يطريى الاوك والمسألة .فيلا لدف 
ذهب النخعى وغيره إلى أنه يقثل. الخر بالعبد مطلقا ‏ عملا تحديث: ممرة؛ وأيده 
حموم قوله تعالى ( النفس بالنفس ) وذهب أنبو حنيفة إلى أنه يقتل به إلا إذا 


كان سيده عملا يعموم الآية وكانة خض السد ديك ه لاايقاد تملوك ان 
مالك ولا ولد من والده » أخرجه البق إلا أنه امن روابة عض بن عيسى بذاكر 





ل هوه لا 


عن البخارى أنه انكر ادرف وأخرج البييق أيضاً رن حديث ابن غبرو 
فى قصة زنباع لما جب عبده وجدع أنفه أنه صلى الله عليه وآله وسل قال :« من 
مثل بعبده وحرق نالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله» فأعتقه صل الله عليه 


وآله وس ولم يقتص من سيده إلا أن فيه المثثى بن الصباح ضعيف ورواه عن 


الحجاج بن أراظاة هن طر رقن ولا يحتج به. وفى الباب أحاديث لا تقوم 
مها حجة وذهبت المادوية والشافعى ومالك وأحمد إلى أنه لا يقاد الحر بالعيد 
مطلقاً مستدلين بما يفيده قوله تعالى : ( الحو بالمر ) فإن تعريف المبتدأ يفيد 
الحصر وأنه لا يقتل الحو بغير ال ولأانه تعالى قال فى صدر الآية : (كتب عليكم 
القصاص ) وهو المساواة ( الحر بالحر ) تفسير وتفصيل ها وقوله تعالى فى آبة 


المائدة ( النفس بالنفس ) مطلق وهذه الأبة مقيدة ميئئة وهذه صريحة لهذه 
الآمة وتلك سيقت فى أهل الكتاب . وشر يعتهم وإبنل كانت ينه «لنا كه 
وقع فى شريعتنا التفسير بالز نادة والنقصان كثيراً فيقرب أن هذا التقييد من 
ذلك وفيه مناسبة إذ فيه تخفيف ورحة . وشريعة هذه الامة خف من شرائع 
من قبلها فإنه وضع عنهم فينا الأصار الى كانت على من تقيلهم- والقول 'بأن 
آنة المائدة ندخت آبة القرة التاخرها مدود لأنه اناق اين الايتين اذ 
لا نعارض بين عام وخاص ومطلق ومقيد -تى يصار إلى الندخ ل آبة 
المائدة متقدمة حكا فإنها حكابة لما ْ الله تعالى به فى التوراة وهى متقدمة 
نزولا على القرآن وأخرج ابن أى شيبة من حديث عبرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه «.أن أنا بكر وعمر كانا لا يقتلان الح بالعبد » وأخرج الببهق من 
حديث على رضى الله عنه « من السنة أن لا يقتل حر بعبدء وفى إسناده جابر 
الجعقى ومثله عر ابن عباس وفيه ضعف وأها حديث سيره نهو فلعيك لو 
«فسوح بما سردناه من الاحاديث . هذا وأما قتل العبد بالحر فإجماع وإذا تقر 
أن الحر لا يقتل بالعبد فيازم من قتله قيمته على خلاف فيهنا معروف ولو بلغت 
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مابلةت وإن جاوزت دية الحر وقد بيناه فى حواثشى. ضوء النهار وأما إذا قتسل السيد 
عبده ففيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلا قل عبده صبر 
0 خلده النى صلى الله عليه وسلم مأئة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين 
ولم يقده به وأمه أن يعتق رقبة ». 

ه ‏ لإوعن عير بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : ه لا يِقَادٌ الْوَالدُ باأواد» رواه أحمد والترمذى وان ماجه 
وصححه ابن الجارود والبييق وقال الترمذى إنه تضطرب » قال الترمذى : وروى 
عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب والعمل عليه عند أهل 
العم انتهى وفى إسناده عنده الحجاج بن أرطاة ووجه الاضطراب أنه اختاف 
على عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقيل عن عمرو هى رواءة الكتاب وقيل 
عن سراقة وقيل بلا واسطة وفيها المثنى بن. الصباح وهو ضعيف . قال الشافعى 
طرق هذا الحديث كلها منقطعة وقال عبد الحق هذه الاحاديث كلها معلولة 
لايصح فها شىء والحديث دليل على أنه لا يقتل الوالد بالولد قال الشافعى : 
حفظت عن عدد مم أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد . وبذلك أقول. 
وإلى هذا ذهب اناهير من الصحابة وغيرهم كالمادوية والحنفية والشافعية وأحمد 
وإسحاق مطلقاً للحديث قالوا : لان الاب سبب لوجود الولد فلا يكون_الولد 
سيا لإعدامه وذهب الى إلى أنه يقاد الوالد بالواد مطلقاً لعموم قوله تعالى 
( النفس بالنفس ) وأجيب بأنه مخصص بالخبر وكأنه لم يصح عنده وذهب مالك 
إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه وذحه قال لان ذلك عمد -قيقة لايحتمل غيره فإن 
الظاهر فى مثل استعال الجارح ف المقتل هو قصد العمد والعمدية بأمى خنى . لام 
بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الاحوال وأما إذا كان. على غير هذه الصفة فيا 


يحتمل عدم إزهاق الروح بل قصد التأديب من الاب وإن كان فى حق غيره 
بحم فيه بالعمد وإنما فرق بين الاب وغيره لما لاب من الشفقة على: ولده وغلبة 





0 اما 


قصد التأديبٍ عند فعله ما يخضب الاب فيحمل على عدم قصد القتل وهذا رأى منه 
وإن ثبت النص .لم يقاومه ثىء وقد قضى به عير فى قصة المدلجى وألز مالاب الدية ولم 
يعطه منها شيثاً وقال ليس لقاتل ثىء . فلا يرث من الدية إجماعا ولا من غيرها عند 
الجهور . ولد والام كالاب عندهم فى سقوط القود . 

5 لوعن أنى جحيفة قال : قلت لعل رضى الله عنه هل عندكم شىء من 
' الوحى غير القرآن ؟ قال : لا والذى فلق الحبة وبرأ الفسمة إلا فهم 4 استثناء من 
لفظ شىء ص فوع على البدلية لإيعطيه الله تعالى رجلا فى الق رآن ومافى هذه الصحيفة» 
أى الورقة المحكتوبة '( قلت وما فى هذه الصحيفة قال « الْعَفَلُ 4 أى الدية 
سميت عقلا لانهم كانوا يعقلون الإبل الى هى دية يفناء دار المقتول (١‏ وفكاك 4 
بكس الفاء وفتحها 2 الْأَسِير وأنْ لا يقل مشر يكافر » رواه البخارى وأخرجه 


أحمد وأو ذا . والثساق من رجه احراعن عل رضى اللهاعم اوقا فك 


ل ا 22 ارده رك 1 5 7 
الْمَوْمِيُونَ تشَكافاً دِمَاوثمْ 4 أى تتساوى فى الدية والقصاص لإ وكشت يذمُتوم 
4 ره امال 7 


أذ باهم وثم بك ع 04 سوام 1 0 ا ولا 8 عَهدِ ف عَهُدة» 


وكفحه الجام) قال المصنف [نما كان أبو جحيفة عليا رضى الله عنه عن 


ذلك لان جماعة من الشيعة كانوا بزعيون أ ف لآاهل البيت علمم السلام 
لاسا عل رضى الله عنه اختصاصاً بشىء ءن الوحى لم يطلع غلله غرء راكد كل 
عليا رضى الله عنه عن هذه المسألة غير أنى جحيفة أيضاً ثم الظاهر أن المسثول 
عنه هو ما يتعاق بالاحكام الشرعية من الوحى الشامل لكتاب الله المعجز'وسنة 
النى صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى سماها وحياً د فس قوله تعالى ( وما ينطق 
عن الحوى ) بما هو أعم من القرآن ويدل عليه قوله « وما فى هذه الصحيفة » 
فلا يلزم منه نى ما نسب إلى عل رضى الله غنه من الجفر وغيره وقد يقال إن هذا 
داخل تحت قوله « إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا فى القرآن » فإنه ما نسب إلى 
كثير من فتح الله عليه بأنواع العلوم ونور بصيرته أنه يستفط ذلك من القرات 





الإ ال يلد 


والمديث قد اشتمل :غل امسائل : .الأاول ؟'العقدل وهر بالدية ويأق تحتيتهاءة 
والثاق :-فكاك الاسين أى حك تخايص الاسير من بد العدق وقد .ورد الترغيب 
فى ذلك . والثالثة : عدم قتل المسلم بالكافر قوداً وإلى هذا ذهب اناهير وأنه 
لا يقتل ذو عهد فى عهده فذو العهد الرجل من أهل دار الحرب يدخل علينا بأمان 
فإن قتله حرم على المسلم حتى يرجع إلى مأمنه . فلو قتله مسل فقالت الحنفية يقتل 
المسلم بالذمى إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن واحتجوا بقوله فى الحديث 
«ولا ذو غهد فى عهده» فإنه معطوف عل قوله «ؤمن فلا بد من تتقييد فى الثانى 
كا فى الطرف الآول فيقدر ولا ذو عهد فى عهده بكافر ولا يد من تقييد الكافر 
فى المعطوف بلفظ الحربى لآن الذى يقتل بالذى ويقتل بالمسلم وإذا كان التقييد 
لا بذ منه فى المعطوف وهو مطابق للبعطوف عليه فلا بد من تقدير مشل ذلك 
فى المعطوف عليه فيكون التقسدير ولا يتقتل مؤمن بكافر حرنى ومفهوم حرنى 
أنه يقتل بالذى بدليل مفهوم الخالفة وإن كانت الحنفية لا تعمل بالمفهوم فهم 
يقولون إِنْ الحديث يدل على أنه لا يقتل بالحربى صرحا وأما قتله بالذنى فبعموم 
قوله تعالى ( النفس بالنفس ) ولما أخرجه البييق من : أنه صلى الله عليه وآله وسم 
قتل مسلا بمعاهد وقال «أنا أكرم مر وفى يذمته » وهو حديث مرسل من 
حديث عبد الرحمن بن البيلباى وقد روى مرفوعا قال البييق : إزاهر ار خطا زقال 
الدارقطنى ابن البيليانى ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما 
يرسله ؟ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام هذا الحديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إماما 
تسفك به دماء المسلبين وذكر الشافعى فى الام إن حديث ابن البيلدانى كان فى 
قصة المستأمن الذى قتله عيرو بن أمية الضمرى قال فعلى هذا لو ثبت لكان 
منسوغا لان حديث « لا يقتل مسلم بكافر » خطب به البى صلى الله عليه وآله وسلم 
يوم الفتح كا فى رواية عمرو بن شعيب وقصة عيرو بن أمية متقدمة قبل ذلك 


بزمان . هذا وأما ما ذكرته الحنفية هن التقدير فقد أجيب غنه بأنه لا يحب التقدير 





سد اهء” 7# سم 


لآن قوله «.ولا ذو عهد فى عهده »كلام نام فلايحتاج إلى إضمار لان الإضضار خلاف 
الاضل فلا يضار إلله إلا لضرورة فيكون نميا عن قتل المعاهد وقولهم إن قتل 
المعاهد معلوم وإلا لم يكن للعهد فائدة فلا حاجة إلى الإخبار به : جوابه أنه محتاج 
إلى ذلك إذ لايعرف إلا بطريق الشارع وإلا فإن ظاهر العمومات يقضى >واز قتله 
واو سم تقدير الكافر فى الثانى فلا يس استازام نخصيص الآول بالحربى لان مقتضى 
العطف مطلق الاشنراك لا الاشتراك هن كل وجه ومعنى قوله « ويسعى يذملهم 
أدنام » أنه إذا أمن المسلم حزبيا كان أمانه أمانا من جميع المسلمين ولو كان ذلك 
المسلم امرأة يا فى قصة أم هانئ ويشترط كون المؤمن مكلفا فإنه يتكون أمانا من 
المييع فلا يحوز نكث ذلك وقوله «وهم يد على من سواه » أى ثم مجتمعرن على 
أعدائهم لايحل لهم التخاذل بل يعين بعضهم بعضاً على جمبيع من عاداهم من أهل الملل 
كأنه جعل أيديهم بدا واحدة وفعلهم فعلا واحداً 

الإ وغن أ بن مالك رضى الله عنه أن جارية وجد رأسها فنا عر 
بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا ؛. فلن ب فلإن ؟ وى اذ كر وا مود ناماه 


برأسها فأخذ الهودى فأقن فأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه 
بين حجرين . متفق عليه واللفظ لمسلم 4 الحديث دليل على أنه يحب القصاص 
المثقل كامحدد وأنه يقتل الرجل بالمرأة وأنه يقتل بما قتل به فهذه ثلاث مسائل : 
الآولى : وجوب القصاص /المثقل وإليه ذهب المادوية والشافعى ومالك و#د 


ابن الحبين عملا هذا الحديث والءنى المناسب ظاهر قوى وهو صيانة الدماء 
من الإهدار ولآن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد فى إزهاق الروح وذهب أبو حنيفة 
والشعى والنخمئ إلى أنه لاقصاص ف القتل بالمثقل واحتجوا بما أخرجه الببيق 
من نايك اللعانتت ان شير م نوها « كل بشىء خطأر إلا السيف:ولكل خطأ 
أرئن »رف الفظ د صل شىء سوى ,الحديدة خط ولكل خط أرش» وأجيب 


بأن .الحديث مداره على جابر الجعني وقيس ان الرييع ولا يحتج بهما فلا يقاوم 





اء اسمس 


حديث أنس هذا ؛ وجواب الحنفية عن حديث أنس بأنه حصل فى الرض الجرح 
أو بأن الهودى كان عَاذته قتل الصبيان فهو امن الساعين فى الارض فساداً : تكلف . 
وأما إذا كان القتل بآلة لايقصد مثلها القتل غالباً كالعصا والسوط واللطمة ونو 
ذلك فعند المادوية والليث ومالك يحب فها القود وقال الشافعى وأبى حنيفة 
وجماهير العلساء من الصحابة والتابعين ومن بعدثم لاقصاص فيه وهو شبه العمد 
وفيه الدية ماثّة من الإبل مغلظة فها أربعون خلفة بطوتها أولادها لما أخرجه 
أحمد وأهل السأن إلا الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس قال ٠‏ ألا وإن فى قتل الط! شبه العمد ماكان بالسوط والعصا ماثة 
من الإبل فبها أربعون فى بطونها أولادها » قال ابن كثير فى الإرشاد : فى إسناده 
اختلاف كثير ليس"'هذا موضع بسطه . قلت : إذا صح الحديث فقد اتضح الوجه 
وإلا فالاصل عدم اعتبار الآلة فى إزهاق الروح بل ما أزهق الروح أوجب 
القصاص . المسألة الثانية : قتل الرجل بالمرأة وفيه خلاف ذهب إلى قتله بها أكثر 
أهل العم وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك هذا الحديث وعن الحسن البصرى 
أله الايقتل الرجل ا بالانى وكانه لسسدل بقوله الى ( الا بالالق) ورد أنه 
بت فى كناب عمرو بن حزم الذى تلقاه الناس بالقبول أن الذكر يقتل بالانثى 
فهو أقوى من مفهوم الآية وذهبت الحادوية إلى أن الرجل يقاد بالمرأة ويوى 
ورثته نصف ديته قالوا لتفاوتمما فى الدية ولانه تعالى قال ( والجروح قصاص ) 


ورد بأن التفاوت ف الدية لا وجب التفاوت فى النفس وإذا يقتل عبد قيمته 


ألف عبد قيمته عشرون وقد وقعت المساواة فى القصاص لآن المراد بالمساواة 
فى الجروح أن لايزيد المقتص على ماوقع فيه من الجرح . المسألة الثالثة : أن يتكون 
الفود ممثل ما قتل به وإلى هذا ذهب المهور وهو الذى يستفاد من قوله تعالى 
( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ها عوقبتم به ) وقوله ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
علي ) وما أخرجه الببيق من حديث البراء عنه صلى الله عليه وس ٠‏ من غرض 





كلم ب 
غرضنا له ومن حرق حرقناه: ومن غرق غرقناه » أى من اتخذه غرضاً للسبام وهذا 
يقيد بما إذا كان السبب الدى قتل به وز فعله وأما إذاكان لا بحوز فعله كن قتل 
بالسحرّ فإنه لا يقتل به لانه حرم وفيه خلاف قال بعض الشافعية إذا قتللى باللواط 
أو بإيحار الخر أنه يدس فيه خشبة ويوجل الل وقيل يسقط اعتبار الماثلة وذهب 
الحادوية والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يكون الاقتصاص إلا بالسيف 
واحتجوا بما أخرجه البزار وان عدى من حديث أنى ببكرة عنه صل الله عليه وسلم 
أنه قال ٠لا‏ قود إلا بالسيف ٠‏ إلا أنه ضعيف قال ابن عدى طرقه كلها ضعيفة 
واحتجوا بالنبى عن المثلة وبقوله صلى الله عليه وسلم « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 
وأجيب بأنه مخصص بما ذكر . وف قوله « تأقر» دليل على أنه يكنى الإفرار مرة 
واحدة إذ لا دليل على أنه كرر الإقرار. 

م-(إوعن عمران بن الحصين أن غلاما لاناس فقراء قطع أذن غلام 


لاناس أغناء فأتوا.النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم بحعل لمم شيا ٠‏ زواه أحمد 
والثلاثة بإسناد يح » الحديث فيه دليل على أنه لا غرامة على الفقير إلا أنه 
قال البهق إن كان المراد بالغلام فيه. المملوك. فإجماع أهل العم أن جناية العبد 
فى رقبته فهو يدل والله أعلم أن جنايته كانت خطأ وأن النى صل الله عليه وآله وسلم 


إنما لم بعل عاية شِيًا لانه التزم أرش جنايته نأعطاه من عندء متبرعا بذلك 
وقد حله الاطابى على أن الجانى كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء 
فلم يحعل علمهم شيثًا [ما لفقرثم وإما لانهم يعقلون ال+ناية الواقعة على العبد إن 
كان الجنى عليه ماوكا ا قال البموق وقد يكون الجانى "غلاما <رَا غير بالغ وكانت 
جنايته عمدا فلم يحغل أرشها على عاقلته وكان فقيرا فلم حمل عليه فى الحال أو رآه 
عل عاقلته فوجدم فقراء فلم بجعله عليه لكون جنايته فى حك الخطز ولا عليهم 
لكونهم فقراء والله أعلم انتهى . وقوله « وم بحعل أرشها على عاقلته » هذا مذهب 
الشافعي أن عمد. الصخير يكون في ماله ولا تحوله العاقلة وقوله « أو رآه علي عاقلته ؟ 





-#ا"” -ه 


يعنى هع احتال خطأ وهذا اتفاق ومع احتهال أنه عمد كا ذهب إليه الممادوية 
1 أو حنيفة ومالك . 


لإ وعن عرو ان شعيباعن أيه عن جده رضى الله عنهم أن جل ططل 
رجلا يرن فى ركبته خاء إلى النى صل الله عليه وآله وسلم فقال أقدق فقال حتى 
تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدى تأقاده ثم جاء إليه فقال با رسول الله عرجت فقال 
قد نميتك فعصيئى فأبعدك لله وبطل عرجك ثم نبى رسول الله صل الله. عليه وسلم 
أن يقتص من جرح حتى برأ صاحبه . رواه أحمد والدارقطنى وأعل بالإرسال » 
بناء على أن شعيبا لم يدرك جده وقد دفع بأنه ثبت لقاء شعيب لجده وفمعناه أحاديث 


تزيده قؤة وهو دليل على أنه لايقتص منالجراحات حتى يحصل البرء من ذلك وتؤومن 
السرايا قال الشافعى إن الانتظار «ندوب بدليل تمكينه صلى الله عليه وآله وسلم 
من الاقتصاص قبل الاندمال وذهب الادوية وغيرهم إل أنه راجن لان دقع المفاسد 
واجب وإذنه صل الله عليه وآله وسل بالاقتصاص كان قبل عليه صلى الله عليه وسل 
بما يؤول إليه من المفسدة . 

٠‏ ل وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال اقتتلت امرأنان مر هذيل 
فرمت إحداهما الاخرى بحجر فقتلتها ومافى بطنها فاختصموا إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسم فقضى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل « أَنَّ ديد 
جَنِيئها عر 4 بضم الغين المعجمة وتشديد الراء منون ( عمد أ ورليدَة» 4 هما بدل 
من غرة وأو للتقسم لا للشك 00 بدية المرأة على عاقلتها وورثما ولدها ومن 
معه 4 فى سن ألى داود أن المرأة التى قضى علها بالغرة توفيت فقضى رسول الله 
صل الله عليه وس 0 لبذها والعقل على عصبتها ومثله فى مس فضمير 
«ورثماء يعود إلى القاتلة وقيل يعود إلى المقتولة وذلك أن عاقلتها قالوا إن 
اننا لنا فقال لا فقضى بديتها لزوجها وولدها لإ فقال حمل » بفتح الحاء 
المجملة وقتح الى 2[ ابن اللابغة 4 بالثون بعد الآلف موحدة فغين معجمة 





#ومات 


وهو زوج المرأة القائلة 9 الحذلى ا رسول الله كيف يغرم مر لاشرب 
ولا أكل ولا نطق ولا استهل 4 الاستهلال رفع الصوت يريد أنه لم تعلم 
خياته بصوت أو نطق أوايكاء إفشل ذلك يطل »4 بالمثناة التحتية مضمومة 
وتشديد اللام على أنه مضارع مجهول من طل ومعناه هدر ويلغى ولا يضمن 
ويروى بالموخدة و#فيف اللام على أنه ماض من البطلان لآ ققال رسول الله 
صل الله تعالى عليه وآله وسلٍ « إنَمَا هلدا 4 أى هذا القائل لإ من إِخْوّان 
كوا » من أجل يمه الذى سجع . متفق عليه 4 فى الحديث مسائل : الاولى 
فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة مطلقا سواء 
انفصل عن أمه وخرج ميتآً أو مات فى بطنها فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه 
الدية كاملة ولكنه لابد أن بعلم أنه جنين بأن تخرج منه بد أو رجل وإلا 
فالاصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة وقد فسر الغرة فى الحديث بعد 


أو وليدة وهى الآمة قال الشعبى الغرة خسماثة درهم وعند أنى داو د اتناف 
من حديث بريدة هاثة شاة وقيل خمس هن الإبل إذ هى الاصل فى الديات 
وهذا من جنين الحرة وأما جنين الآمة فقيل يخصص /بالقياس على ديتها فك 
الراعك قلعا ى انا 'مكرن الواجك فق ها الاوئن هقدو يا إل القيمة 
وقياسه على جنين الحرة فإن اللازم فيه نصف عشر الدية فيكون اللازم فيه 
نمف عر فينتها + الثائة : وول «وقضى بدت المرأة عل عاقلا يدل عل أنه 


لابجب القصاص قََ مشل هذا وهو من أدلة هن يشدت شيه العمند وهو الحق 


فإن ذلك القتل كان بحجر صغير أو عود صغير لا يقصد به القتل بحسب الاغلب 
قتجب فيه الدية على العاذلة ولا قصاص فيه والمنفية تجعله مر أدلة عدم 
وجوب القصاص ,المثقل . الثالثة : فى قوله على عاقلتها دليل على أنها تجب 
الدية على العاقلة » والعاقلة مم العصبة وقد فسرت يمن عدا الولد وذوى الارحام ا 
أخرجه البق من حديث أسامة بن عمير فقال أبوها : إنما يعقلها بنرما 









-- 0 2د 


فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « الدية على العصبة وفى الجنين 
غرة » ولذا بوب البخخارى « باب جنين المرأة :وأن العقل على الوالد وعصبة 
الوالد لاعلى الولدة قال الشافعى : لا أعم خلافا فى أن العافلة العصبة ثم 
القراية من قبل الاب وفسر بالاقرب فالاقرب هن عصبة الذكر الر المكاف وفى 
ذلك خلاف يأنى فى القسامة . وظاهر الحديث وجوب الدية على العاقلة وبه 
قال المهور وخالف جماعة فى وجوبها عليهم فقالوا لا يعقل أحد عررن أجد 
مستدلين بما عند أحمد وأنى داود والنسائى والمام دأن تجلداأق إلى الى 
صلى الله عليه وسلم فقال له الى صلى الله عليه وسلم من هذا قال ابنى فقال له 
النى صل الله عليه وآله وسل إنه لايجنى عليك ولا تجنى عليه » وعند أحمد وألى داود 
والترمذى هن حديث عمرو بن الاحوص أنه صل الله عليه وآله وسل قال : لايحنى 
جان إلا على نفسه ولا يحنى جان على .ولده » وجمع بينهما وبين وجوب الدية 
على العاقلة بأن ااراد به الجزاء الاخروى أى لايحنى عليه جناية يعاقب مما فى 
الآخرة وعلى القول بأن الوالد والولد ليسا من العاقلة كا قاله الخطانى فلا يتم به 
الاستدلال 1 الرابعة): ذولكه صلى الله عليه وسلٍ « إنما هو من [خوان الكهان 
0 جعه الذى بجع » يظهر أن قوله من أجل ججعه مدرج فهمه الراوى ففيه 
دليل على كراهة السجع قال العلماء إتما كرهه من هذا الشيخص لوجهين أحدهما: أنه 
عارض به حم الشرع ورام [بطاله . الثانى : أنه تكلفه فى مخاطيتة وهذان الوجهان 
هن السجع تايان وأما السجع الذى ورد منه صل الله عليه وآله وسلم فى بعض 
الآوقات وهو كثير فى الحديك فليس من هذا لأانه لايعارض حم الشرع ولا 
يتكلفه فلا نمى عنه . 

١ل‏ وأخرجه أو داود والنسائى من حديث ابن عباس رضى الله عنه 
أن عر سأل: من شبد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى اللينين ؟ قال فقام 
حل ن النابغة 4 المذكور. في الحديث الذي قبله ل( فقال كنت :بين يدق امرأتين 








هط(" - 


فضربت إحداهما الأخرى فدكره مختصرا وه ابن حبان والحام »م 2 
أبو داود بلفظ « أن عمر سأل الناس عر أملاص المرأة فقال المغيرة شبدت 
رسول الله صل الله عليه وآله وس قضى فيها بغرة عبد أو أمة فقال اثتتى يمن يشهد 
معك قال فأتاه مد بن مسلة قشهد لهء ثم قال أبو داود قال أبو عبيد أملاص 
المرأة إنما سى أملاصا لان المرأة تزلقه قبل وقت الولادة وكذلك كل ما زلق 
من اليد وغيرها فقد ملص انتهى . ولا بد من أن يعم أن الجنين قد تخلق وجرى 
فيه الروح ليتصف بأنه قتلته الجنابة والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الأدى 
من بل وأصبع وغيرهها فإن لم تظهر فيه الصورة ويشهد أهل الخبرة بأن 
ذلك أصل الى لفك كاك [) يان ررم شه وإن شك الفلا 
الجيرة لم يحب فيه شىء اتفاقا . وفيه دليل على أن فى الجنين غرة ذكراً كان أو أنثي 
لإطلاق الحديث . 


كاز رعق أنن: وضق نات عن أن التي اريس الراك والبام اللوسحلا» 


المفتوحة فثناة تحتية مشدّدة مكسورة أخت أنس ل بنت النضر عمته 4 أى عمة 


أنس بن مالك وهى غير الربييع بذت معوذ وقع فى سأن البق بذت معوذ قال المصنف 
إنه غلط ف[ كسرت ثفية جارية 4 أى شابة من الانصار كا فى رواية ل( فطابوا » 
أى قرابة الربيع ل( إلها 4 أى إلى الجادية ( العدو فأبوا افعرضوا الآرشن فابوأ 
فأتوا رسول الله صل الله عليه وآله وس فأبوا إلا القصاص نأمى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسل بالقصاص تقال أنس بن اران ستول اه ابكار الل 
الربيع ؟ لا ؛ والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيت] فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل ه بَاأنّنُ كِتَابُ اله ْقِصَاصُ » فرضى القوم فعفوا فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل ٠‏ إنَّ ينْ عَِاد الله من لو أَقسَمَ عل اه لابه » 
متفق عليه والافظ للبخارى 4 فيه مسائل : الاولى : أن فيه دليلا على وجوب 
الاتتصاص في السن بأنكانت بكالها فهر مأخوذ من قوله تعالي ( والسِنَ بالسن ) 





صر الاك م 


وقد ثبت الإجماع على قلع السن بالسسن فى العمد وأما كسر السن فقد دل هذا الحديث 
على القصاص فيه أيضاً قال العلساء وذلك إذا عرفت الماثلة وأمكن ذلك من 
دون سرانة إلى غير الواجب قال أبو داود قات لاحمد - يزيد ابن نبل 
0 ف السء قال انبرد أى, ورد امن سن المساى ابقدر ,ها كس امن سسن) الى 
عليه وقال بعضهم إن الحديث مول على القلع وأنه اراد بدرله؟؟سات؛ فلع وهر 
ةرانا العلم غير السن فقد قام الإجماع على أله لا قصاص فى العظم اذى 
يخاف منه ذهاب النفس إذا لم نتأت فيه المائلة بأن لا يوقف على قدر الذاهب 
وقال الليث والشافى والمنفية لا قصاص فى العظم 
حائلا من جلد ولمم وعصب فيتعذر معه الماثلة فاو أمكنت لمكينا بالقصاص 
ولكن لا نصل إلى العظر حتى ننال ما دونه ابما لا يعرف قدره : الثانية : قورله 
كم ثنية الرببيع » ظاهر الاستفهام الإنكار وقد تؤول بأنه لم برد به الحم 
والمغارضة وإنما أراد به أن يؤكد النى صل الله عليه وسل طلب الشفاعة منهم 
وأكد طلبه منالنى صلى الله عليه وسل بالقسم وقيل بل قاله قبل أن يعم أن القصاص 


غير لسن أن دون العظم 


حم وظن أنه يخير بإنه وبين الدبة أو العفو ويرشد إليه قوله فى جوابه ٠‏ ءا أنس 


كناب الله القصاص » وقيل إنه لم برد الإنكار بل قاله نوقعا ورجاء من فضل الله 
أن يلهم الخصوم الرضاحى يعفوا أو.يقبلوا الارش وقد وقع الام على ها أرزاد.. 
وف إهاءهم العفو وف تقريره صبى الله عليه وسل على الحلف دليل على أله يوز 
الحلف فيا يظن وقوعه . الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم ه كناب الله:القصاص » 
المشهور الرفع على أنه مبتدأ وخبر . ويجوز النصب فى الاول على المصدر وفمله 
حذوف: أى. كنت كنات ,الله وى االذاق. عل انه مفعول! لكات أو لفل المادن 
و>تمل: وجوها آخر. قيل أراد بالكناب الحم أى حك الله القصاص وقيل أشار 
إلى قوله تعالى (والجروح قصاص) أو إلى (فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به) أو إلى ( والسن 
بالسن) وقوله صلي الله عليه وسلٍ « إن من عباد الله من لو أقسم إلى آخزه » 





لازي ل 


جب منه صل الله عليه وسلم بوقوع مثل هذا من حلف أنس عل نى قعل اليم 
وإضرا ره الغير عإ لى [شاع ذلك الفعل كن قضية العادة فى ذلك أن ينث فى عينه 
فأهم الله تعالى الغير العفو فر قم ا أت هذا الاتفاق وقع [ كراما هن الله تعالى 


1 فى ينه وأنه من جملة عباد الله الذين يعطبهم الله تعالى أربهم وجيب دعاءهم 
ونيه جواز الثناء على من وقع له مثل ذلك عند أمن الفتنة عليه ٠‏ 

كك وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسل ( هن وُدَلَ فى عا 4 بكسر العين المهملة ا والياء.المثناة من توت 
القع قعل من العاء ٠‏ افقوله ( أ دمن ) : بزنته مصدر يراد به المبالغة ( جر 
7 اعم مسقا عل الس تعن كت عدا فهو قدا ومن حال 71 
عليه لَه الله ء أخرجه أبو داود والنساى وابن ماجه بإسناد قوى 4 قال فى النهاية 
فى تفسير اللفظين : المعنى أن يوجد ينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله لحكنه 
حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية . الحديث فيه مسألنان : الاولى أنه دليل على أن 
من لم يعرف قاتله فإنها يحب فيه الدية .وتكون على العافلة وظاهره من غير أيمان 
قسامة . وقد اختلف فى ذلك فقالت الحادوبة : إن كان الحاضرون الذين وقع يينهم 
القتل منحصرين لزمت القسامة وجرى فبا حكنها من الأيمان والدية وإن كانوا 
غير «نحصرين لزمت الدية فى بيت المال وقال الخطانى : اختاف هل تجب الدية 
فى بيت المال أو لا ؟ قال إحاق بالوجوب وتوجهه من حيث العنى أنه مسلم 
مات يفعل قوم من المسلين فوجبت ديته فى بيت مال المسلدين وذهب الحسن 
إلى أن ديته تحب على جميع من حضر وذلك لأنه مات بفعلهم فلا تتعداهم إلى غيرهم 
وقال مالك إنه بهدر لأانه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يذ به أحد وللشافقى 
ف انك اك اراك ا ياد فلك و كلمن إفإن بقلب امس الدية إن كل 
حلف المدعى عليه على النق وستبطت.المطالية وذلك .لآن الدم لايحب إلا بالطلب 
وإذا عرفت هذا الاختلاف وعدم المستند القوى فى أى هذه. الاقوال. وقد عرقت 





الاك 


أن سند الحديث قوى 5 قاله المصنف : عليت أن القول به أولى الاقوال . المسئلة 
الثانية : فى قوله «ومن قتل عمداً فهو قود » دليل على أن الذى بوجبه القتل عمداً 
هر القود عا وق المسثئلة قولان- : الآول ؛ أنه يحت القرد عننا وإليه ذهب 
زيد بن على وأبو حنيفة وجماعة ويدل له قوله تعالى ( كنب عليكم القصاص ) 
وحديث « كتاب الله القصاص » قالوا : وأما الدية فلا تجب إلا إذا رضى الجانى 
ولا يجبر الجانى على تسليمها . والثاتى : للهادوية وأحمد ومالك وغيرهم . وة 
للشافعى إنه يحب بالقتل عمد أحد أمرين : القصاص أو الدبة لقوله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وس « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين [ما أن يقيد وإما أن يدى » 
أخرجه أحمد والششيخان وغيرهم وأجك عة لأن المر اذا قن اد ريك أن اول امرك 
مخير بشرط أن يرضى الجانى أن يغرم الدية قالوا وفى هذا التأويل جمع بين الدليلين . 
قلنا الاقتصار فى الآءة وفى بعض الاحاديث على بعض ها يحب لا يدل على أنه 
لا يحب غير ما قام الدليل على وجويه . وقد أخرج أحمد وأبو داود عن أنى ششريح 
-7 قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عل ١'نن‏ (عيك 
بدم أو خبل ‏ والخبل الجراح - فهو بالخيار بين [حدى ثلاث : [ما أرنف يقتص 
أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد الرابعة مخذوا على يديه فإن قبل من ذلك شيئاً ثم 
عدا بعد ذلك فإن له النار» ٠‏ 

14 ل لإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صل الله عليه وسم 

إذا امك ارجل اللجل كاله الا شل الى تل رعيل 

الَذى اك ٠.‏ رواه الدارقطنى موصولا ومسلا وصمحه ابن القطان ورجاله 
ثقاتا إلا أن البق رجح المرسل »4 قال الحافظ ابن كثير فى الإرشاد : وهذا 
الإسناد على شرط مسل . قلت إشارة إلى إسناد الدارقطنى فإنه رواه من حديث 


أنى داود الحفرى: عن الثورى غز. إسماعيل بن أمية عن نافع عن. ابن عمر أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم-« الحديث » ثم قال : قال الحافظ البييق مارواه غير 





ل 11 لطر 

أى داود الجعفرى عن التروق وغيره عن إسماعيل بن ل مسلا وهذا هو الصحيح 
والحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه ول يذكر قدر مده فهى راجعة 
الأنظر لكا ّ وأن القودا أو الدية على القاتل وإلى هذا ذهيت المادوبة والحنفية 
والشافعية للحديث ولقوله تعالى ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى 
عليكم ) وذهب مالك والنخمى وابن أنى ليل إلى أنهما يقتلان جميعا إذ هما مشتركان 
ف قتله فإنه. لولا الإإمساك ما.فتل : وأجيب بأن اللص منع الإلحاق فإن حم ذلك 
حْ الخافر للبئر والمردى لما فإن الضمان على المرادى دان الخافر اتفاقا ولكن 
الحديث الاق دل لللأولين ٠.‏ 


ار وعن عبد:الرحمن بن البياءاتى رضى الله عنه 4 بفتح المو<دة وسكون 


المثناة التحتية وفتح اللام ضعفه جماعة فلا يحتاج بما انفرد به إذا وصل فكيف 
إذا أرسل فكيف إذا خالف وفيه إبراهم بن عمد بن أنى ليل ضعيف لإ أن النى صلى 


لله عليه وسلم قتل مسلءا بمعاهد وقال « أنا أَوْلَ مَنْ وف يمد » أخرجه عبد الرزاق 
هكذا مرسلا ووصله الدارقطنى يذكر ابن عير فيه وإسناده الموصول واه # تقدم 
الكلام فى الحديث قرياً . 

2-7 لإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال قتل غلام غيلة 4 بحكسر الغين 
المعجمة. وسكون المثناة التحتية أى سراً ل[ فقال عمر رضى الله عزه لو اشترك فيه أهل 
صنعاء لقتلتهم به ٠‏ أخرجه البخارى » وأخرجه ابن أنى شيبة من وجه آخر عن نافع 
أن عن قتل م سيكة دورمن أهل) ستعاء ابر جل وأخر به ىد الموطا, يمشن أت ابن 
حديث ابن المشيب .أن عض قتل خمسة أو ستنة برتجل .قناوه غيلة وقال لو تما8 
عليه أهل صنعاء 'لقتلتهم به جميعا وللحديث قصة .أخرجها الطحاوى والببهق عن 
أبن وهب.قال حدثتى جرير بن حازم أن المغيرة. بن جكم الصتعاق حدثه عن أبيه 
أن ام أة لطدماء غات عنها زو بها ولك فى حجرها, آينا له من عرها لما يقال 
ل أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله 





عد > # اانه 
فأى فامتنعت منه قطاوعها فاجتمع عل قتل الغلام. الرجل ورجل آخر «المرأة 
وخادمها فقتلوه ثم قطءوا أعضاءه وجعلوه فى عيبة وطرحوه فى ركية فى ناحية القرية 
لبس فها ‏ وذكر القصة وفيها ‏ فأخذ خليلها فاعترف ثم اعثرف الباقون فكب 
يعلى وهو يومئذ أمير شأنهم إلى عمر رضى الله عنه فكتب عمر بقتلهم جميعا وقال 
واللّه لو أن أهل صتعاء اشتركوا فى قتله لفتلمهم أجمين » وق هذا دليل أن رأى عمر 
رضى الله عنه أنه تقتل الماعة بالواحد وظاهره لو لم يباشره كل واد ولذا قلنا إن 
فيه دليلا لقول مالك والتعسى وقول عي : لى نمالا أى توافق دليل على ذلك 
وف قتل الماعة بالواحد مذاهب . الآول : هذا وإليه ذهب جماهير فةهاء الامصار 


وهو عمروى عن على رطى الله عنه وغيره وقد أخرج البخارى دعن على رضى الله 


عنهااق راجلين ميلا عل جل بالسرفة فقطعه على رضى الله عنه ثم أتياه يآخر 
فقالا هذا الذى سرق وأخطأنا على الآول فلم ين قبادتهما عل الآخر وأغرمهها 


دية الآول وقال لو أعم أنكا تعمدتما لقطتك ء» ولا فرق بين القصاص فى 
الآطراف والنفس . والثانى : لاناصر والشافعى وجماعة وروابة عن مالك أنه 
يختار الورثئة واحدا من الجماءعة وفى روابة عن مالك يقرع بينهم من خرجت 
عليه القرعة قتَلّ ويلزم الباقون الحصة من الدية وحجتهم أن الكفاءة معتيرة 
ولا تقتل الججاعة بالواحد ا لا يقتل الحر بالعبد وأجيب بأنمم لم يقتلوا لصفة 
زائدة فى المقتول بل لاف كل واحد منهم قاتل . والثالث : لربيعة وداود 
أنه لا قصاص على الماغة بل الدية رعاءة للياثلة ولا وجه لتخصيص بعضهم ٠‏ 
هذه أقوال العلياء فى المسألة والظاهر قول داود لانه تعالى أوجب القصاص 
وهو الماثلة وقد انتفت هنا ثم موجب القصاص هو الجناية الى تزهق الروح ما 
فإن زهقت بمجموع فعلهم فكل فرد ليس بقاتل فكيف يقئل عند اجمهور 
وإنما يصح على قول النخعى وإن كان كل واحد قاتلا بانفراده لزم توارد 
المؤثرات على أثر واحد والجهور منعوته عل "أنه .لا سبيل إلى مترقة. أيه مات 





ةم ب 


بفعلهم جميعاً أو بفعل بعضهم فإن فرض معرفتنا بأن كل جنابة قاتلة بانفرادها 
لم ايازم أنه مات بكل منها فلا عبرة بالاسيق 5 قيل وأما حك عير رضى الله 
عنه ففعل حانى لاتقوم به الحجة . ودعوى أنه إجماع غير مقبولة وإذا لم بحب 
قتل الجماعة بالواحد فإنها تلزمهم دية واحدة لانها عوض عن دم المقتول وقيل 
تازم كل واحد ونسب قائله إلى خلاف الإجاع هذا ما قزرناه هنا ثم قوى لنا 
قتل الجماعة بالواحد و-وّرنا دليله فى -واثى ضوء اللمار وفى ذيلئا على 
الاحاث المسدّدة ٠‏ 


ور دعر ار 0 الغنين المعجمة وسكرن 


المثناة التحتية خاء مهملة ٍِ المر زاعى »# يضم الج ء المعجمة فزأى بعد الآااف عين 
مهملة وأسمه 0 بن خويلد وقيل 00 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ن اقدل له قصل اعد متالن ملذه فأملهُ بْنَ خيرتين 4 بالخاء المعجمة 


ا اق ا لحر وافاقة 
والتسا وأضله فى الصحيحين من حديث أنى هريرة بمعناه 4 أصل الحديث أنه قال 
على الله عليه وآله وسلم فى أثناء كلامه « ثم إنكم معشر خزاعة قتلم هذا الرجل 
من هذيل وإ عاقله فن قتل له الحديث » وتقدم حديث ألى شريح فيه التخمير 
بين إحدى ثلاث ولا منافاة . قال ف المدى التوئ : إن الواجت أحد الشيئين 
إما القصاص أو الدية والخيرة فى ذلك إلى الولى بين أربعة أشياء : العفو مجانا » 
أو العفو إلى الدية أو القصاص » ولا خلاف فى تخبيره بين هذه الثلاثة . والرابعة 
اصالحة إلى أكثر من الدية وفيه وجهان أحدهها : أشبرهما مذهبا أى للحنابلة 
جوازه . الثانى: ليس له العفو عمال إلا الدية أو دونها وهذا أرجح دليلا فإن اختار 
لدية سقط القود ولم بلك طلبه بعد وهذا مذهب الشافعى وإحدى الروايتين عن 
مالك . وتقدم القول الثاق أن موجبه التقود عينا وليس له العفو إلى الدية إلا برضا 
لجان وتقدم الختار 





13 2 سل اللا 0ض 





الديات بتخفيف الثناة التحتية جمع دية كعدات ججمع عدة . أصل دية 
ودية بكسر الواو مصدر ودى القتيل بده إذا أعطى وليه ديته حذفت فاء 
الكلدة رعو ضك عا نا نايف كا ففعدة. وهى اسم لاعم مما فيه القصاص 
ومالا قصاص فيه . 

١‏ لإوعن ألى بكر بن جمد بن عبرو بن حزم # بالحاء المهملة مفتوحة 
وسكون الزائ وهو تابعى ولى القضاء فى اأديئة لعمر ان عبن العزير اسمه اكيته 
(عن أبيه عن جده » عبرو بن حزم لإ أن النى صلى الله عليه وآله وسل كتب إلى 
أهل الهن فذكر الحديث 4 أوله « مرى محمد النى إلى شرحبيل بن عبد كلال 
ولعم بن عبد كلال والحرث بن عبد كلال قيل ذى رعين أما بعد»ء إلى آخر 
ماهنا ل وفيه « أَنَّ من آمْسَبَطَ ‏ بالعين المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة آخرها 


ه صا روي 


طاء مهملة أ من قل قتيلا بلا جنابة منكه ولا جريرة توجب قتله ( مؤمنًا فتلا 


عن بل ان 0 أذ لياه مدل 4 فيه دليل على أنهم مخيرون كا 
را رن ف الت الذي دنه ين اليل )2 سل سن اله راون الألف 


إذَا أوعبٌ )4 إضم الهمزة وسكون الواو وكسر العين المهملة فوحدة « جَدئهُ 4# 


أى قطع جميعه (( الديَةٌ وف الْلَسّان الدَّيَةٌ 4 إذا قطع من أصله أو مايمنع منه الكلام 
لإوف الشَمتَِْ الدَيَهُ » وف الذّكر الدَيةُ 4 إذا قطع من أصله «( وفى البَمْصتَيْنِ 
اديه » وف السلب الديَةُ وف العَبئين الديَة وفى التَجْل 5 صف الدلة )4 
ذا تس من مقسل اناف رق لكان ) م الما إلى بحم أن راس لاض 
الدماغ أو الجلدة الرقيقة عللها ل« ملت الدب وف الْجَائمَة 4 قال فى القاموس هى 
الطعنة تباخ الجوف ومثله فى غيره ل أنتُ ال وف المتَفَكِ ) اسم فاعل من نقل 
مشدد القاف وهى التى تخرج منها صغار العظام وتنتقلمن أما كنها وقيل التى تقل العظر 
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وحن عدرة ي الوبل وفى كل [صْمّع ون أضَابع أليّدِ والاجل 


عَشْرٌّ ون الإبل وفى ادن كشن من اليل وفى الموضحة 4 اسم فاعل مرء 


أوضح وهى التى توضح العظلم وتكشفه ل تمن ون الإبل » وإنّ الرجل يمل 


الدراء عل أل الدع لك دار ١‏ درك لاي دار فى الراسل والشان 
وابن خزيمة وابن الجارود وابن حيان وأحمد واختلفوا فى كته قال أو داود 
ف الر اسل افد اسك هذا ولا يصح . والذى قال فى إسناده سليان بن داود وهم ؛ 


إما هو ان أرة وفال 1 زرعة عرضته على أحمد فقال سامان بن داود هذا 


لسن الحا 0 حيان سلمان بن داود الهاق ضعيف وسلوان بن داود 
الذولانى ثقة وكلاهما بروبان عن الزهرى. والذى روى حديث الصدقات هو 
الخولانى فن ضعفه إنما ظَنَ أن الراوى هو العانى . وقال الشافعى لم نقاوا هذا 
الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن 
عبد البر : هذا كتاب «شهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلمى معرفة 
تغنى شهرتها عن الإسناد لانه أشبه الماوائر لتاق الناس إباه بالقبول والمعرفة . قال 
العقيل حديث ثابت محفوظ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهرى 
وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم فى الكتب المقولة كناباً أصح من حكتاب 
عدرو بن <زم فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأهم ٠‏ قال 
ابن شباب قرأت فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم 
حين بعثه إلى نجران وكان الكتاب عند ألى بكر .بن زم وسمحه الام 
وان حبان والبميق وقال أحمد أرجو أن يكون*صميحا , وقال الحافظ ابن كثير 
فى الإرشاد بعد نقله كلام أثمة الحديث فيه ما لفظه : قلت وعلى كل تقدير 
فهذا الكناب متداول بين أمة الإسلام قديما وحديثاً يعتمدون عليه ويفزعون 
فى مهمات هذا الباب إليه ثم ذكر كلام يعقوب بن سفيان . وإذا عرفت 
كلام النلساء هنذا رقت أنه ففهول نه وله أولى من الرأى امخض وقد اسيل 





ل 5 


على مسائل فقهية : الأولى : فيمن قتل همناً اغتياطاً أى بلا جنابة منه ولا جريرة 
توجب قتله كا قدمناه وقال الخطانى : اغتبط بقتله أى قتله ظلسا لاا عن قصاص؛ 
وقد روى الاغتياط بالغين المعجمة ا يفده تفسيره فى سان أنى داود فإنه 
قال إنه سيل يحى بن يحى الغسانى عن الاغتياط فقال القائل الذى يقل 
فى الفتئة فيرى أنه فى هدى لا يستغفر الله 3عالى منه ؛ فهذا بدل أنه من الغبطة 
الفرح والسرور وحسن الخال ؛ فإذا كان المقتول «ؤمنا وفرح بقتله فإنه داخل 
فى هذا الوعيد ودل أنه يحب القود إلا أن يرضى أولياء المقتول فإنهم مخيرون 
بينه وبين الدية كا سلف . الثانية : أنه دل على أن قدر الدية ماثة من الإبل وفيه دليل 


أيضا على أن الإبل هى الواجبة وأن سائر الاصناف ليست بتقدير شرعى بل هى 


مصالحة وإلى هذا ذهب القاسم والشافى وأها أسنائبما فسيأق فى حديث بعد 


هذا بيانها إلا أن قوله فى الحديث « وعلى أهل الذهب ألف دينار» ظاهره أنه 
أصل أيضا على أهل الذهبء والإيل أضل على أهل الإبل . ويحتمل أن ذلك 
مع عدم الإبل وأن قيمة المائة منها ألف دينار فى ذلك العصر ويدل لمذا 
ما أخرجه أبو داود والنساق عررى عبرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن 
رسول الله صل الله تمالى عليه وآله وسل كان يوم دية الخطأ على أهل القرى 
أربعائة ديئار أو عدلها من الورق ويةومها على أثمان الإبل إذا غلت رفع من 
قيمتها وإذا .هاجت ورخصت» نقض من قيمتها . ,وبلغت على عهد رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ما بين أربعائة إلى ثمامائة وعدا من الورق ثمانية لاف 
درثم قال وقضى على أهل البقر هائتى بقرة ومنكان دية عقله فى الشاة ألفى شاة» 
وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنه « أن رجلا من ببى عدى قتل لجعل 
رسول الله صل الله عليه وآله وس ديته اثنى عشر ألفا » ومثله عند الشافعى وعند 
الترمذى وصرح بأنها اثنا عشر ألف درم وعند أهل العراف أنبا من الوارق 


عشرة آلاف درثم ومثله عن عير رضى الله عنه وذلك تقوم الديزنار بعشرة 
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دراهم واتفقوا على تقوم المثال بها فى الزكاة وأخرج أبو داود عن عطاء أ 

رسول اه صلى الله عليه وآله وسل « قضى ف الدية على أهل الإبل ماثة من الإبل 
وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألنى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة 
وعل أهل القمح شيئا لم يحفظه عمد بن إاق . وهذا يدل على تسهيل الام وأنه 
ليس بحب على من أزمته الدية إلا من الاوع الذى بحده ويعتاد التعامل به فى ناحيته 
وللعلماء هنا أقاويل مختلفة وما دلت عليه الأحاديث أولى بالاتباع وهذه التقديرات 
الشرعية ؟ا عرفت . وقد استبدل الناس عرفا فى الديات وهو تقديرها بسبعائة 
فرس ثم إنهم يحتمعون عروضاً يقطع فيها بزيادة كثيرة فى أثمانها فتسكون الدية 
حقيقة نصف الدية الع لالع ف هذا رسيا مر عيا قانه أمراصار فأنوي] 
ومن له الدية لابتدر عن اقول ذلك حى أنه صار امن الأمثال « قطع دية » إذا 
قطع ثىء بثمن لاببلغه . المسألة الثالثة : قوله «وفى الانف إذا أوعب جدعه» 
أى استؤصل وهو أن يقطع من العظ, النحدر من جمع الحاجبين فإن فيه الدية وهذا 


حك بجمع عليه . واعلم أن اللانف سكب فى أرية أشاء: من قصبة وهارار وأرانة 


وروثة فالقصبة هى العظم 
النى جمع المنخرين والروثة بالراء وباللمثلئة طرف الانف وف القاموس المارن 


التحدر من جمع الحاجيين واكارن هو الغضروف 


الانف أو طرفه أو مالان منه . واختلف إذا جنى على أحد هذه فقيل تازم حكومة 
عند المادى وذهب الناصر والفقهاء إلى أن فى المارن دية لما رواه الشافغى عن 
طاوس قال عندنا فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وملم دفى الانف إذا قطع 
مارنه مائة من الإبل » قال الشافعى وهذا أبين <من حديث آل حزم وفى الرونة 
نصف الدية لما أخرجه الببيق دن كدبع عرز ان شعي عن إأنيه رعن جدم 
قال : قضى النى صل الله عليه وآله وسلم إذا قطعت ثندوة الانف بنصف العقل 


خمون من الإبل أو عدلما من الذهب أو الورق . قال فى الابة الاتدوة هنا 





روئة الاتف وه طرف ومقدمه ٠‏ المسألة الرابعة : قوله ه وفى اللسان الدية » أى 





لوم د 


إذا قطع من أصله كا هو ظاهر الإطلاق وهذا جمع عليه وكذا إذا قطع منه مامنع 


الكلام وأما إذا قطع مايبطل بعض الحروف للصة معتيرة بعدد الحروف وقيل 
بحروف الاسان فقط وهى ثانية عشر <رفا لا<روف الاق وهى ستة ولا <روف 
الشفة وهى أربعة . والآول أولى لآن النطق لايتأق إلا باللسان . المسألة الخامسة : 
قوله « وف الشفتين الدية » واحدتهما شفة يفتح الشين وتكسر "ا فى القاموس 
واحد الشفتين من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين فى عرض الوجه وفى طوله 
اع اتن بالطل الخدّين وهو جمع عليه . واختلف إذا قطع [حداهما 
فذهب ال+#هسور إلى أن ى كل واحدة تلصف الدية على السواء وروى عن زيد 
ا ا ف اللا لا وفى السفل ثلثين إذ منافعها أكثر لحفظها للطعام 
والذرات ١‏ السادسة ا أقوله دوف الذا كر الدية » هذا إذا قطع من أضلله وهر 
مم عليه فإن قملع الحشفة ففها الدية عند مالك وبعض الشافعية واختأره المهدى 
كذهب المادوية وظاهر الحديث أنه لاا فرق بين العنين وغيره والكبير 
العم و له ذف الشافى ولد الكت أرااى 28 الم ارالسان 
حكومة . السابعة : قوله « وف البيضتين الدية » وهو حكم جمع عليه وفى كل 
واحدة نصف الدية . وفى البحر عن على رضى الله عنه وعن أبن المسيب رضى 
الله عنه أن فى البيضة اليسرى ثلث الدية لان الولد يكون منها وفى الهبى ثلث 
اده ١‏ اللنةه آنا فى الصلب الدية وهو إجماع والصلب بالضم والتحريك 
عظم مرى ادن الكاهل إلى العجب بفتح العين المهملة وسكون الجم عل 
الذنب كالصالبة قال تعالى ( يخرج من بين الصاب والترائب ) فإن ذهب الى 
مع الكسر فديتان . التاسعة : أفاد أن فى العيدين الدية وهو جمع عليه وى 
إحداههما نصف الدية وهذا فى العين الصحيحة واختلف فى الاءعور إذا ذهيت 
عينه بالجناية فذهب المادوية والحنفية والشافعية إلى أنه يحب فها نصف الدية 
إذ لم يفصل الدليل وهو هذا الحديث وقياسا على من له بد واحدة فإنه ليس له 





لآم ل 


إلا نصف الدية وهو بجمع عليه . وذهب جماعة من الصحابة ومالك وأحد إلى 
انك الاج فب]ا 5 اكافكه لاني فى مدن السين واخلدوا ]ا دي عل 
عين واحدة فالخهور عل ثبوت القود لقوله تعالى ( والعين بالعين )) وعن أحمد 
أنه لا قود قها . العاشرة : قوله وفى الرجل الواحدة نصف الدية وحدّ الرجل 
التى تحب فها الدية من مفصل الساق فإن قطع من الركبة لزم الدية وحكومة 
فى الزائد . واعلم أنه ذكر الببوق 2 ارقرى أله 5 كات عرزي بن حرم 
وف الادن شرن 6 الإيل قال اوروينا عن عبر .وعلل أنمما قضيا يذلك 
وروى البق من حديث معاذ أنه قال وفى السمع ماثة من الإبل وف العقل 
مائة من الإبل وقال البببق إسناده ليس بقوى قال ابن كثير لآانه من رواية رشد 
ابن سعد المصرى وهو ضعيف قال زيد بن أسل : مضت السئة أن فى العقل إذا 
ذهب: الدية . رواه الببيق . الحادية عثشرة : أنه دل علىأن فى المأمومة والجائفة وتقدم 
تفسيرهما فى كل واحدة ثلث الدية قال الشافعى : لا أعلم خلانا أن رسول الله 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ «قال فى الجائفة ثلث الدية» ذكره ابن كثير فى 
الإرشاد وقال فى نهابة التهد : اتفةوا على أن الجائفة من جراح الجسد لا.من جراح 
الرأس وأنه لا يقاد منها وأن فبها ثلث الدية وأنها جائفة متى وقعت فى الظهر والبطن 
واختلفو | إذا وقعت فى غير ذلك من الاعضاء تنفذت إلى تجويفه لك مالك عن 
0 المني أن قي راجة افده إل جو هك عضر من الاعضاء أى عم 
كان ذلك العضو ثلث الدية واختاره مالك وأما سعيد فانه قاس ذلك على الجائفة 
على نحو ما روى عن عبر رضى الله عنه «وضة الجشّد . الثانية عشرة : وفى المتقلة 
خمسة عدثس من الإبل وتقدّم تفسيرها . الثالثة عشرة : أفاد أن ىكل أصبع عثيرا 


0 الإيل سواء كانت من اليدين أو الرجلين فإن فها عشرا وهو رأى الجهور 


وفى حديث عمرو'ن شعيب مرفوعا بلفظ « والاصابع درا 0 


وأبو داود وقد كان لعمر في ذلك رأى آخر ثم رجع إلى الحديث لما روى له 





0-5002 


الرابغة عشر : أنه يحب فىكل سن خمس من الإبل وعليه اللخهور وفيه خلاف ليس له 
دليل يقاوم الحديث . الخامسة عشرة : أنه يازم فالموضحة خمس من الإبل وإليه ذهب 
الحادوبة والفريقان وفيه خلاف ليس له ما يقاوم النص . 

9 فائدة »4 روى البق عن زيد نن ثابت أن فى الماشمة عشراً من الإيل وحكاه 
3 عن عدد من أهل العلم وروى عبد الله بن أحمد أن عير بن الخطاب رضى الله 
عنه قضى فى رجل ضرب فذهب مسمعه وبصره وعقله وتكاحه بأربع دبات . 
رواه عبد الله بن اد وق النساق من حدرث عبرو ان شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ف العين العوراء السادّة لمكانها 
إذا طمست يثلث ديتها وفى اليد الشلاء إذا قطعت يثلث ديتها وفى السن السوداء 
إذا نزعت يثلث ديتها . ذكره ابن كثير فى الإرشاد . وأما قوله وأن الرجل يقتل 
بالمرأة فتقدم الكلام فيه . 


0 م وعن أبن مسعود رضى الله تعالى عنه غن النى صلى الله تعالى عليه 


وعلى آله وسل قال : « ديه الْعَطَأ ا م 


ه22 د - د 


د عَشرونَ حمة وعشرون جدعة وعثرونَ بات مخساض 0 نات 
لون رون بى رك 0 أخرجه الدارقطى وأخرجه له بلفظ وعشرون 
ا ام بدل الزن 0 الأول أقوى » أى من إستاد الأاربعة فإن فيه 
خشف بن مالك الطاق قال الدارقطنى إنه رجل مجهول وفيه الحجاج بن أرطاة 

واعلم أنه اعترض البق على الدارقطنى وقال إن جعله لبنى اللبون غلط منه ثم 
قال الببهق والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود والصحييح عن عبد الله 
أنه جعل أحد أخماسها بى الخاض لا كا وم شيخنا الدارقطى رحمه الله تعالى . 
والحديث دليل عل أن دية الخطأ تؤخذ أخماساً ما ذكر وإليه ذهب الشافى 
رثالك وجماعة من العلياء و إل أن الخامس نر لبوان كنا أنى حنيفة أنه بو خافن 


كا فى رؤابة الاربعة وذهب الحادى وآخرواتف إلى أنما توخذ أرباعا بإسقاط 





0 ل 


بنى اللبون واستدل له بحديث لم يثبته الحفاظ وذهبوا إلى أنها أرباع مطلقاً وذهب 
الشافعى ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبه العمد والخطأ فقالوا إنها فى 
العمد وشبه العمد تكون أثلاثاً كما فى الخطأ وأما التغليظ فى الدية فإنه ثبت عن عدر 
وعان رضىاللهعنهما فيمن قتل فى الحرم بدية وثلث تغليظا وثبت عن جماءة القول 
بذلك ويأنى الكلام فيه » وأخر جدي بأ تحدرك ابن مسعود ذ ابن أى شيبة ل 
آخر موقوفا على ان مسعود ( وهو أصح من المرفوع) . 

ع وأخر رجه أبو داود والترمذى من طريق رد إن ابيا عن 15 عن 
جده رقعه 4 إلى الذء ب صل الله عليه وآله وسلم ( الدية تلامُونَ جَدَعَدُ وثلائونَ 
حنة وأزيهون خلفة فى أطوم | أَوْلادُهَا 4 وقد تقدم تفسير هذه الاسنان فى الزكاة 

4 لإوعن ابن عمر رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال د 0ه 
بفتح ال رسكرن الدر ليله فاه فرقة فألفلك مقصورة اسم تفضيل من 


العتق وهو التجبر « اناس عل الله ملانة : من قَتَنَ فى حرم الله أو كَعَلَ غَيِنَ 
قَارَله . أَوْ قَثَلَ ِدَخْلٍ 4 بفتح الذال الممجمة ,وسكون, للناء المهملة 'الثأر ؛وظلب 


المكامأة يحناية جنيت عليه من قتل أو غيره ١‏ الْجَاهِلِيَّةَ » . أخرجه ابن حبان 
فى حديث صتحه 4 الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة أزيد فى العتق على غيرهم 
من العاة . الول امن قتل فى الحرم فعصية قتله تزيد على معصية من قتل فى غير 
الرم وظاهره العموم لحرم مكة والمدينة ولكرن الحديث ورد فى غزاة الفتح 
فى رجل قل بالمزدلفة إلا أن السبب لا يخص به إلا أن يقال الإضافة عهدية 
والمعهود حرم مكة . وقد ذهب الشافىى إلى التغليظ فى الدية على من وقع 
منه قتل الخطأ فى الحرم أو قتل عحرماً من النسب أو قتل فى الاشهر الحرم . 
قال لان الصحاءة غلظوا فى هذه الاحوال . وأخرج السدى عن ممرة عن 
ان مسعود قال «ما من رجل بهم بسيئة تحكتب عله إلا أن رجلا أوثم 


بعدن أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه اله تعالى من عذاب ألم و 
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رفعه فى روابة . قلت : وهذا مبى على أن الظرف فى قوله تعالى ( ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ) متعلق بغير الإرادة بل الإلحاد وإ نكانت الإرادة 
فى غيره والآبة محتملة وورد فى التغليظ فى الدية حديث عبرو بن شعيب مرقوعا 
بلفظ « عقل شبه العمد مغاظ مثل قتل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو 
الشيطان بين الناس فتكون دماء فى غير ضغيتة ولا حمل سلاحء رواه أحمد 
وأبو داود . والثاق : مر قتل غين قائله أى من كان له دم عند 1 فيقتل 
رجلا آخر غير من عنده له الدم سواء كان له مششاركة فى القتل أو لا . الثالك 
قوله « أو قتل انحل الجاهلية » تقدم تفسير الذ<ل وهو العداوة أيضاً وقد 
فسر الحديث حديث ألى شرح الخراعى أنه صل الله عليه وآله وسم قال « أعتى 
الناس من قتل غير قاتله أو طلب دم فى الجاهلية من أهل الإسلام أو بصر عينه 
مالم تبصر » أخرجه البق . 

ه 9 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صل الله عليه 
1 اك دالا إن ديه الكملا و حير سي قا كان ال بر لصا اله ل 
الها درن د تيل لسر سي ل اد بان ا طن 
ادحا ة قال ابن القطان هو صمييح ولا يضره الاختللاف : وتقدم الكلام قَّ 
الحديث وإتما ذكره المصنف تفسيرا للحديث الذى سلف من حديث عبرو ن شعيب 
وفيه تغليظ عقل الخطأ ولم يبينه هنالك قبينه هنا 

1 ار وعن ان عباس رصى الله عهما عن ارسول الله صل الله يفال 
عليه وآله وس قال « هذه وهَِذِو سَوَاء' يَعْنى الِْنْصرٌ والإبهامَ » رواه البخارى 


0 داود والترمذى 4 أى من حديث ابن عباس ل ديد الْأَصَابِع مَوَاءٌ 4 هذا 


أ ” ار ل ان 2 4 يا لك ار اش عاتن 
ا 00 الدية على قدر النفع والضرس أنفع فى المضغ لإ ولاان حبان »4 


3 


أى من حديث ابن عباس لآ ده أضّا بع ادن والاجلين سنا عقرة ون 





وخ ل 


الإيل 1 إصْبّع_) وقد قدمنا الكلام فى هذا مستوفى . 


٠‏ ا لإوعن عرو بن شعيب عن أبيه عرى جده رضي الله عنهم رفعه 
قال « مَنْ تَطَبَِتَ 4 أى تكلف الطب ولم يكن طبياً كا يدل له صيغة تفعل 


0 و ل ل ا سم 0 
كن المت امد ران (فأصات كافك در عا اقلق سروه ا 


0 


و(دلم 
الدارقطتى وحمحه الحاكم در عد أى ان د لشاف عضا لدان ماشه 
أقوى تمن وصله # الحديث دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه من نفس فا دونما 
سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة وسواء كان عمد أو خطأ وقد ادعى على هذا 
الإجباع وفى تهابة الجتهد إذا أعنت أى المتطبب كان عليه الضرب والسجن 
والدية فى ماله وقيل على العافلة ٠‏ واعم أن المتطبب هو من ليس له خيرة بالعلاج 
وليس له شيخ معروف والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف وثق من نفسه 
بجحودة الصنعة وإحكام المعرقة . قال ابن القيم فى الهدى النبوى : إن الطبيب الحاذق 
هو الذى براعى فى علاجه عشرين أمساً وسردها هنالك . قال والطبيب الجاهل 
إذا قعاطى عل الطب أو عليه ولم يتقدم له به معرفة فقد مجم يجهله على إتلاف 
الانفس وأقدم بالتهور على ما لا يعلله فيكون قد غرّر بالعليل فيازمه الضمان 
وهذا إجماع من أمل العم . قال الحطانى لا أعلم خلافا فى أن المعابح إذا تعتى 
فتلف المريض كان ضامتاً والمتعاط علا أو عملا لا يعرفه متعد » فإذا تولد من فعله 
التلف حفن الدبة وسقط عنه القود لأانه لا يستبد يذلك دون إذن المريض وجناية 
الطبيب على قول عامّة أهل العلل على عاقلته اه وأما إعنات الطبيب الحاذق فإن 
كان بالسراية لم يضمن اتفاقا لانها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن 
جهة المعام وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل فى سييه كسراية الحد 
وسرابة القصاص عند الجمهور خلافا لانى حنيفة رطى الله عنه فإنه ا الضمان 
بها وفرق الشافعى بين الفعل المقدر شرعا كالحد وغير المقدر كالتعزير فلا يضمن 
فى المقدر ويضمن فى غير المقدر لانه راجع إلى الاجتهاد فهو فى مظنة العدوان 





سس الا" مه 


ذَإن كان الاعنات بالماشرم قور مضدرن عل إن كان كا وإن كر خيلا 
فعلى العاقلة . 

8 - 9 وعنه 4 أى عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده ل أنه صل الله عليه 
وآله وسل قال فى لْمَوَاضْح ) ج مع موضعة إإ خم حمسن إن اليل » رواه أحمد 
الاريعة ١‏ وازاد لاد د العا 6 0 عدم عَقْرٌ ون الإيل» وصبحه 
ان خزيمة وان الجارود »# وهو بوافق ما تقدم ا نا اكاك عبرو بن <زم 
ومواضطة الونه والراس سواء بالإجماع إذ هما كالعضو الواحد . 

0 إوعنه) أى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 9 قال : قال رسول الله 


صل الله عليه وآله وسل « َمل أثهل الدَّدّةَ نصْفثُ عَمْلٍ المَسْلِِينَ : رواه أحمد 


والاربعة ولفظ أبى داود «ه دي لعَاهد 0 ف دي د 93 والنساق 0 0 


لمزأة مثْلُ عَقْلٍ الرَجُل عَنّى بشِلُمَ الْْتَ من ديّتها » , وصحه ابن خزعة 4 


لكنه قال ابن كثير إنه مر رواية إسماعيل 3 عياش وهو إذا روى عن غير 
الشاميين لا يحت به عند جمهور الأثمة وهذا منه . قلت : تعنتوا فى [سماعيل بن عياش 
إذا روى عن غير الشاميين وقبوله فى الشاميين والذى يرجع عن الظن قبوله مطلقا 
ثقته وضبطه وكأنه لذلك مم ابن خزيمة هذه وهى الروابة عن إسماعيل عن 
ابن جريح وابن جريح ليس بشاى واعلم أنه اشتمل ادك عل مشالين ١‏ الأول : 
فى دية أهل الذمّة » وههنا للعلا ثلاثة أقوال الآاولى :أنها نصف دية المسلم كا أفاده 
الحديث . قال الخطانى فى معالم السئن ليس ف دية أهل الكتاب ثىء أبين من هذا 
وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وهو ول مالك وابن شبرمة 
وأحمد بن حنبل غير أن أحمد قال إذا كان القتل خطأ فإن كان عمداً فلم يقد به 
وتضاعف عليه اتى عدر ألفا .وقال أحملاب الرزأى وسيفيات © التررق 5ه 
دية المسلم وهو قول الشعى والنخعى ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود وقال 


الشافعى وإبحاق بن راهويه :ديته الثلث هن دية المسلم آه . فعرفت أن دليل القول 





رفم ف 
الآول حدبث الكتاب ا القول الات وهو قول الحنفيه وإليه ذهب 
السادوية بقوله تعالى ( وإن كان من قوم ينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله) 
قالوا فذكر الدية والظاهر فها الإكال وبما أخرجه البيهق عن ابن جريح عن 


الزهرى عن أنى هريرة قال : كانت دية الهودى والنصراق فى زمن النى صلى الله 


تعالى عليه وعلى وآله وسلم مدل دبة المسلمين الحديث . وأجيب يأن الدية يملة 
وحديث الزهرى عرس أنى هريرة مرسل ومراسيل الزهرى قبيحة وذكروا 
آثارا كلها ضعيفة الإسناد ودليل القول الثالث هو مفهوم حديث عمرو بن حزم 
«وفى النفس المؤمنة ماثة من الإبل» فإنه دل على أن غير المؤمنة يخلانها 
وكأنه جعل بيان هذا المفهوم ما أخرجه الشافعى نفسه عن ابن المسيب أن 
عير بن الطاب رضى الله عنه قضى فى دية الهودى والنصراق بأربعة آلاف 
وف دية الجومى يانمائة » ومثله عن عمان رضى الله عنه خعل قضاء عمن رضى 
الله عنه مبيناً للقدر الذى أجمله مفهوم الصفة ولا يخق أن دليل القول الآاول 
أقوى لاسيا وقد صمح الحديث إمامان من أئمة أهل السنة.. المسألة الثانية: :ما أفاده 
قوله .: وللنسائى أئ من حديث عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده « عمل المزأة مثل 
عقل الرجل حتى يلغ الثاث من ديتها » وهو ذليل عل أن أرش جراحات المرأة 
يكون كأرئن جراحات الورجل إلى الثاك وما زاد عليى كان جراحتا عخالفة لراحاته' 
والخالفة بأن يلزم فها نصف ما يازم فى الرجل وذلك الآن دية المرأة على النصف 
من دية الرجل لةوله صلى الله عليه وسل فى حديث معاذه دية المرأة على النصف 
من دية الرجل » وهو إجماع فيقاس عليه مفهوم الالفة من أرش جراحة المرأة 
على الدية الكاملة وإلى هذا ذهب الجهور من الفقهاء وهو قول عير وجماعة من 
الصحابة وذهب على رضى الله عنه والمادوية والمنفية والشافعية إلى أن دية المرأة 
وجراحاتها على النصف من دية الرجل وأخرج اللبهق غن على أيضاً أنه كان يقول 
« جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيا قل وكثر » ولامؤق أنه قد صصح 
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ابن خزعة حديث «إن عقل امرأة كعقل الرجل حتى يلغ الثلث » العمل به 

متعين والظن به أقوى وه قال فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المديئة وهو مذهب 

مالك وأحمد ونقله أبو مد المقدسى عن عمر وابنه وقال لانعلم انا الفا 

إلا عن على رضى الله عنه ولا تعلم ثبوته عنه قال ابن كثير قلت هو ثابت عنه وى 
المسئلة أقوال أخر بلا دليل ناهض 


٠6‏ لإ وعنه» أى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لإ قال : قال رسول الله 


صل اله عليه وآله وسل « عمل شِبْه العَمد معلا مل عَدلٍ الممْدِ) بينه فى 


حديث أنى داود بلفظ « مائة من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها » وتقدم 
( ولا بمْتَلُ َيه 4 وبين شبه العمد بقوله ( وذِلِكَ أَنْ يْنرُوَ الشِطَان ) النذو 
2 الثون فزاى فواو أى يب ( فتَكونَ دمَاء بِيْنَ الئاس فى غَيْر صَغِيَِ ولا 
مل يلاح » أخرجه الدارقطنى وضعفه » وأخرجه البيبق بإسناد ولم يضعفه 
ري د أنه إذا وقع الجراح من غير قصد إليه ولم يكن بسلاح بل بحجر 
أوعصا أو نحوهما فإنه لاقود فيه وأنه شبه العمد فيازم فيه الدية مغاظة كا تقدم فى دية 
العمد وقد تقدم أن الدية فى العمد وشبه العمد تكون أثلاثاً عند الشافعى ومالك 
وأنما أرباع عند الادوية وتقدم ذلك وأما أنها تكون أخماساً كا أفاده حديث ابن 
مسعود الماضى فى الخطأ فتقدم أنه قال به أصحاب الرأى وغيرهم » وفيه دليل على 
إثبات شبه العمد وقدمنا أنه الحق 

١١‏ لآ وعناين عباس رضى الله عنه قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسل لعل النى صل الله عليه وسل ديته الثى عشر ألفا 4 بين 
البهق أن المراد درهما . رواه الآربعة ورجح النساتى وأبو حاتم إرساله 4 وقد 
أخرج الببيق عن على رضى الله عنه وعائشة وأنى هريرة وعمر بن الخطاب رضى 
الله عنهم مثل هذا . وإنما رجح النساثى وأبو حاتم إرساله لما قاله الببيق إن 


عمد بن ميمون رواه عن سفيان بن عبيئة عن عبرو بن دينار عن عكرمة عن 





سس ونم لم 


أت عباس إعا قال لنا فيه عن ابن عباس مسة واحدة و[ كر اها كان شول عن 
عكرمة عن النى صلل الله عليه وآله وسلٍ انتهى . قلت : وزبادة العدل مقبولة وكونه 
قلحا مرة واحدة كاف فى الرفع فإنه لو اقتصر علها لحم برفع الحديث فإرساله 
مراراً لا يقدح فى رفعه مرة واحدة . وإلى هذا ذهب أ كثر العلياء وذهب المادوية 
مل اراق أفكا عشرة آلاف درم واستدل له فى البحر بقوله : لقول على به 
وهو توقيف انتهى إلا أنه لم يطرد هذا فيا ينقله عن على رضى الله عنه بل نارة يقول 
مثل هذا وثارة يقول إن قول عل اجتهاد ولا يازمنا » ودعوى التوقيف غير صحي<ة 
إذ مثل هذا فيه للاجتهاد مسرح . 

0ك «( وعن أى رمثة »4 نكي الراء ل ون الم وبالمثلثة اسمه رفاعة بن 
يرب بفتح المثناة التحتية وسكون المثلثة فراء فموحدة فياء النسبة » قدم على النى 
صلى الله عليه وآله وس وعداده ففأهل الكوفة لإ قال أتيت النى صلى الله عليه وآله 


وسل ومعى ا فقال « 3 كا ؟ » فملت ابى وأشبد 4 قال « أَنَا 4 لاينى 


عَليِكَ ولا تبن عَايْهِ » رواه الفسائى وأبو داود وصححه ابن خزيمة واين الجارود 4 
وأخرجه أبو 1 والترمذى وابن ماجه من حديث عبرو بن الاحوص أنه شهد 
حجة الوداع مع الى صل الله عليه وآله وسلم فقال دلا يحنى جان إلا على نفسه ولا 
يجنى جان على ولده » وف الباب روابات أخر تعضده . والجناية الذنب أو مايفعله 
الإنسان مما وجب عليه العقاب أو القصاص . وفيه دلالة على أنه لايطالب أحد 
2 1 كي ١5‏ كلاب بالك رعرض] آر فنا فلان كلكا 
وحده بجنايته ولا يطالب بجنايته غيره قال الله تعالى : (ولاتزر وازرة وزد 
أخرى ) فإن قلت :قد أس الشارع بتحمل العاقلة الدية فى جنابة الخطأ والقسامة . 
قلت : هذا مخصص من الحم العام وقيل إن ذلك ليس من تحمل الجناية بل من باب 
التعاضد والتناصر فيا بين المسليين . 
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باب دعوى الدم والقسامة 


القسامة بفتح القاف وتحفيف المهملة مصدر أقسم فنا ونسانة وص الاعان 
تقسم على أواياء القتيل إذا ادّعوا الام أو على المدعى علهم الدم وخص القسم 
على الدم بالقسامة قال إمام الحرهين : القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين 
يقسمون وعند الفقهاء اسم ا ٠‏ وفى القاموش القسامة؛ اللجاعة يقسمون 
على الثىء ويأخذونه أو يشهدون . وف الضياء القسامة الابمان تقسم على خمسين 
رجلا من أهل البلد أو القرية التى بوجد فا القتيل لا يعل قاتله ولا بدعى أولياؤه 
قتله على أحد يعينه . 

١‏ س لظا عن سهل بن ألنى حثمة 4 بفتح المهملة وسكوت ااثلثة واسم 
أنى حنية: بعد اسل ساعدة بن عاص أومى أنصارى # عن رجال هن كبراء 
قومه أن عبد الله بن سبل وحيصة # يدم المم خاء مهملة فثناة تحتية مشدّدة قصاد 
مهملة ان مسعود خرجا إلى خيبر من جهد » لضم الجم وفتحها المشقة هنا 
( أصامهم فأ غبيّصة ) مغير الصيغة ل[ فأخير أن عبد الله بن سهل قد تل وظرح 4 
مغيزان أيضاً (فى عين فأتى 4 أ خيصة 9# مود » اسم جنس جمع على مدان 
ل( فقال أنم والله قتلتموه قالوا والله ما قتاناه فأقيل هو وأخوه حو يصة 4 يضم 
المهملة. وفتح الواو فثناة تحتية قصاد مهملة مشدّدة ل[ وعبد الرحمن بن سمل 
فذهب عخيصة ليشكم » وكالت أضكر من ويضة اوى_زوانة.فذا عد الرحمن 
بتكم وكان أصغر القوم (.فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « كبر 
كبن » 4 بلفظ الام فمما والثانى تأ كيد الأول ل( يريد السن # مدرج تفسير لقوله 
كبر أى شكلم 6 كبر سنا «[ فتكلم حويصة ة ثم تكلم ممصة.فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ إمًا أَنْ بَدُوا 4 أى الهود + صَاحسَك* 4 أى عبد الله بن سبل 


) مه عَرْب » فكتب» أى رسول الله صل الله عليه وسلم ل( إلهم فى 





لاا د 


ذلك »؛ 0 ا أنهم قتلوا عبد الله لإ فكنبوا 4 أى البهود « إنا والله 
ما قتلناه فقال # | ى الى صل الله تعالى ع ليه وآله وسلز لخويصة وحيصة 
وعبد ال رحمن بن سول لفون درن دم ص احبك” »قالوا: لا » وفى روابة 
عند مسسلم :قالوا لم نخضر وم نشهد . وفى بعض ألفاظ البخارى أنه قال لهم نانون 
بالبينة ؟ قالوا مالنا بينة» فقال أتحلفون ؟ ل قال ه فتخراف لك* ‏ 4 ار | الوا 
مسلين » وف لفظ قالوا لا تر سي بأمان الوود ,وف لاظ كنك تأخد ميان 
كفار لإ نوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم ماثة نافة . 
قال سبل فلقد ركضتتى منها ناقة حمراء . متفق عليه » اعلم أن هذا المدرك 


أصل كبير فى ثبوت القسامة عند القائلين بها وهم الماهير فإنهم أندوها ددرا 


أجكانيا : وتكم على مسائل : الآولى : أنها لا تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل 


على المدعى عليهم من دون شيةا إحماعا وقد روى عن الاوراعى وداوة اننوصا 
من غير شبهة ولا ديل لها . واختلف العلباء فى الشيهة الى تثبت بها القسامة 
فنهم من جعل الشهة اللوث وهو ؟ فى النهاية أن يشبد شاهد واحد على [قراز 
المقتول قبل أمنب بوث أن فلانا قتلنى أو يشبد شاهدان على عداوة بينهما 
أو تمديد له منه أو نحو ذلك . ومن اللوث التلطخ ومنهم من لم يشترطه كالطادوية 
والحنفية فإنهم قالوا وجود الميت وبه أثر القتل فى ل يختص بمحصورين تثبت 
به القسامة عندهم إذا لم بدع المدعى على غيرهم قالوا لآن الاحاديث وردت فى 
مثل هذه الخالة ورد بأن حديث الباب أصح ما ورد وفيه دليل على اللوث 
وحقيقته شمهة يغلب الظن الحم ها يا فصله ق النهاية وهو هنا العداوة فلهذا 
ذهب مالك والشافعى إلى أنه لا يثيت بهذا قسامة إلا إذا كان بين المقتول والمدعى 
عابهمع عداوة 5 كالف فى قصة خبير قالوا فإنه يقل الرجل اأرج جل ويلةيه فى محل 
طائفة لينسب [إلهم وقد عدّوا من صور الاوث قول المقتول قبل وفاته قتانى 
فلان . وقال مالك إنه يقبل قوله وإن لم يكن به أثر أو يقول جرحنى ويذكر 
7١ (‏ - سبل السلام ب " ) 





خث8؟ ل 


العمد وادعى مالك أنه نما أجمع عليه الآئمة قدبما وحديثا ورده انن العربى يأنه 
: يقله من فتهاء الامصار غيره وتبعه عليه الليث واحتج مالك بقصة بقرة بى 


إسرائيل فإنه أحى اارجل وأشان بقائله؟ وأجيت « اباك ذلك انعدرة ل 


0 


وتصديقها قطعى . قلت : ولانه أحياه الله بعد هوته فعين قاتله فإذا أحيا الله 
مقتولا بعد موته وعين قائله قلنا به ولا يكون ذلك أبدا : واحتج أحجانه أذ القائل 
يطلب غفلة الناس فلو لم يقيل خبر المجروح أدى ذلك إلى [بطال الدماء غالبا ولانها 
حالة ,تحرى فها امجروح الصدق ورتجنب الكذب والمعاصى ويتحرّى التقوى 
والبر فوجب قبول قوله ولا يق ضعف هذه الاستدلاللات وقد عدّوا صور 
اللوث مبسوطة فى كتبهم . المسألة الثانية : أنه بعد ثبوت ما ذكر من القتل وكل 


على أصله تثبت دعوى أولياء القتيل الفسامة فتثيت أحكاءها فنها القصاص 


عند كال شروطها لقوله 2 الحديث 0 تستحقون قتياك؟ أ صاحيكم بأمان خمسين 


منكم على رجل هنهم فيدقع يذمته » وقوله «دم صاحبكم ء فى لفظ مسلم « يقسم 
خمسون منكم على رجل هنهم فيدفع بذمته » وإنكان قوله «أما أن يدوا صاحبكم ؛ 
الحديث » يشعر لعدم القصاضن إلا أن هذا التصريح فى روابة مسلم أقوى فى 
القول بالقصاص وهذا مذهب أهل المديئة فإنكانت الدغوى على واحد معين ثبت 
القود عليه وإن كانت على جماعة حلفوا وثبتت علهم الدية عند الشافعية وق 
قول يحب علبهم القصاص والاول الصحييح عنه فإن كان الوارث واحدا حلف 
خمسين ينا فإن الاممان لازمة للورثة ذكورا كانوا أو إناثا عمدا كان أو خطأ 
هذا فدهت الشافم وفيا نس[ لأممانا الذعنا فى السامة لدت أعيرقا 
من الدعاوى يا فى هذه الرواية ويدل له حديث ألى هريرة « البينة على المدعى 
والهين على المدعى عليه إلا فى القسامة » وى فاك لن إلك أن نه 
البق من حديث عبرو بن شعيب ولم تك فيه قالوا وللآان جنبة المدعى إذا قويت 


بشبادة أو شهة صارت العين له وهنا القسبهة قوية فصان المدعى فى القسامة 





لسعم ل 


مشاما للبدعى عليه المتأيد بالبراءة الأصلية . وذهبت المادوية والحنفية وآخرون 
إلى أنه يحلف المدعى عليه ولا بمين على المدعين فيحلف خمسون رجلا هن أهل القرية 
ما قتلناه ولا علبنا قاتله وإلى هذا جنح الإخارى وذلك لان الروابات اختلفت 
فى ذلك فى قصة الانصار ومود خيبر يرد الختلف إلى المتفق عليه من أن المين 
على المدعى عليه فإن حلفوا فهل تلزمهم الدية أم لا؟ ذهبت الحادوية إلى أنها تلزمهم 
الدية بعد الابمان وذهب آخرون إلى أنهم إذا سلرا مين ينا بركوا ولرادة 
عليهم وعليه ندل قصة أنى طالب الاتية واس-تدل الجاعة المذكورة ومن معهم 
فى إيحاب الدية بأحاديث لا تقوم بها حجة لعدم ضمة رلته عند أعة هذا العان: 
وقوله فوداه رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل من عنده وفى لفظ 
وداه نس إبل الصلافة» نكل المراد به أنه اشرعا مها وأنه لكا ليا 
صل الله تعالى عليه وعلى !له وسل الإصلاح بين الطائفتين كان حكيها ّ القضاء 
عن الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين فلم يأخذها صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وس لنفسه فإن الصدقة لا تحل له ولكن جرى إعطاء الدية نها مجرى إعطاتها 
فى الغرم لإصلاح ذات البين . وأما من قال إنه صلى الله تعالى عليه وغلى آله وسم 
أعطى ذلك من سهم ااخارمين فلا يصح فإن غارم أهل الذمة لا يعطى من الزكاة 
كذا قيل . قلت : وفيه نظر فإن الممود لم تازمهم الدية لانه لم يحلف المدعون 5 
عرفت فا وداه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل إلا تبرعا منه اثلا مهدر دمه . 
وأما رواية النساقى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قسمها على الهود وأعانهم 
ببعضما فقال ابن القهم : إن هذا ليس بمحفوظ فإن الدية لا تلزم المدعى علهم جرد 
دعوى القتيل بل لا بد من إقرار أو بيئة أو أيمان المدعين ولم بوجد هنا ثىء *ن 
ذلك وقد عرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على المدعين أن يحلفوا 
فأبوا فكيف يزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى ؟ انتبى . قلت : ويظهر لى أنه ليس 
فى هذا الحديث حم منه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل بالقسامة أصلا كا أفاده 












مسرا ادس 


الحديث وإنما دل الحديث على حكاية لاواقع لا كك هم صلى الله عليه وسلر 
قصة الك على التقديرين ومن ثمة كنب إلى هود بعد أن دار بينهم اللكلام المذكور 
وسيأق تحقيقه. وقوله ه فكنبوا والله ما قتلنا» فيه دلي لعل الا كتفاء بالمكاتية وخر 
الواحد مع إمكان المشافهة © فائدة 4 اختار مالك إجراء هذه الدءوى فى الاموال 
فأجاز شهادة المسلوبين على السالبين وإنكانوا مدعين قال : للآن قاطع الطريق نما 
يفعل ذلك مع الغفلة والانفراد عن الناس انتهبى ٠‏ ولا يق أله لا يتم هذا إلا بعد 
ثرت أنه صل الله عليه وسلم حك بالقسامة وعرفناك هنا عدم وض ذلك وسنزيده 
انا عن قريب وإذا ثبت فهذا قياس مز, مالك مصادم لنص «البينة على المدعى والهين 
على المنكر » إلا أن يكون مذهبه جواز تخصيص ععموم النص بالقياس وللغلءاء كلام 
ف حجية العام بعد تخصيصه . 

١‏ -الإوعن رجل ٠ن‏ الانمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قو 
القسامة على ماكانت عليه فى الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله غليه وس بين 
ناس من الانصار ف قتيل ادّعوه على المهود . رواه مسلم ) قوله على ماكانت عليه 
ف الجاهلية كأنه أشار إلى ما أخرجه البخارى فق قصة الماشى فى الجاهلية وفهنا 
« أن أبا طالب قال للقاتل اختر منا إحدى ثلاث : إن شت أن :ودى ماثة من الإبل 
فإنك قتلت صاحبنا خطأ وإن شدْت حلف “#سون من قومك أنك ل تقتله وإن أبيت 
قتلناك به » وفيه دليل على ثبوت القتل بالقسامة واعل أنا قد أثشرنا إلى أنه لم يثبت 
القسامة إلا الجماهير كا قررناه عنهم وذهب سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز 
وأبو قلابة وابن علية والناصر إلى عدم شبرعيتها نخالفتها الأصول المقررة شرعا فإن 
الأصل أن البينة على المدعى والدين على المدعى عليه وبأن الأ بمان لا تأثير لها فى 
زات اللاماء وبآن الشرع ورد بأنه لا يموز الحاف إلا على ما عم قطعاً أو شوهد 
دنا ناه صل الله عليه وسل لم يك بها وإنما كانت حكبا جاهليا فتلطف بهم 
رسول الله صلى الله عليه وس ليريهم كيف لا يحرى المكم بها على أصول الإسلام . 








(8#4 ب 


دان 1ك لي بها أنهم لما قالوا له : وكيف نحلف ول نحضر ولم تشاهد 
م بين هم أن هذا الحلف ف القسامة من شأنه ذلك وأنه حك الله فها وشرعه 
بل عدل إلى قوله : يحلف لك بهود فقالوا ليسوا يمسلين فلم يوجب صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسم علهم ويبين لم أن لعن ل إلا امين من المدعى عابم 
مطلقاً مسلبين كانوا أو غيرهم بل عدل إلى إعطاء الدية من عنده صلى الله عليه وآله 
وسلم ولوكان الحكم ثابتاً بها لبين وجهه لهم بل تقريره صلى الله عليه وآله وس 
لم عل أنه لا حلف إلا على ثىء مشاهد مث دليل على أنه لا حلف ف القسامة » 
ولانهلم يطلب صل الله عليه وآله وسل الود للإجابة عن خصومهم فى دعوام 
فالقصة منادية بأنه لم تخرج عخرج الحم الشرعى [ذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة فهذا أقوى دايل بأنها ليست حك شرعيا وما تلطف صل الله عليه وآ له 
وس انان ذا ليست بحم شرعى ذا التدريح المنادى بعدم ثبوتها شرعا وأقرهم 
صلى الله عليه وآله وسل بأنهم لايحلفون على ما لايعللونه ولا شاهدوه ولا حضروه 
دل بين لهم بحرف واحد أن أبمان القسامة من شأنها أن تكون على ما لايعلم 
وبذا تعرف بطلان القول بأمف ف القصة دليلا على الحكم على الغائب إذ لاحكم 
فها أصلا وبطلان الجواب عن كونها خالفة لللاصول بأنها عخصصة من الاصول 
لآن القسامة سنة مستقلة بنفسها منفردة مخصصة الاصول كسائر الخصصات للحاجة 
إلى شرعيتها حياطة لحفظ الدماء وردع المعتدين ووجه بطلانه أنه فرع ثبوت 
الحكم بها عزالشارع فلو ثبت الحكم مها لكان هذا جواباً حسا . وأما ماقحدي* 
مل أنه صل الله عليه وآله وسلم د أقَوَ القسامة على ماكانت عايه فى الجاهلية وقضى 
ها بين ناس من الانصار فى قتيل ادّعوه على البهود » فهو إخبار عن القصة التى فى 
حديث سهل بن أنى حثمة وقد عرفت أنه صل الله عليه وآ له ول لم يقض بها فيه 
كا قررناه ؤقد عرفت هن حديث أنى طالب أنها كانت ف الجاهاية على أن يؤدى 


الدية القاتل لا العاقلة كا قال أبو طالب إما أن تؤدى مائة مر الإبل فإنه ظاهر 





ل 87#" لد 


أعا فن ماله لاد عافلته أو حلفت تمسون من قو مك أو تمتل . وهنا فى قصة خينر 
لم يق ثىء من ذلك فإن المدعى علبهم لم يحلفوا ولم يسليوا دية ولم يطلب منهم الحلف 
وليس هذا قدحا فى رواية الراوى من الصحابة بل فى استنباطه لأنه قد أفاد حديثه 
أنه استنبط قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقسامة من قصة أهل خيير 
وليس ف تلك القصة قضاء وعدم صعة الاستنباط جائر على الصحانى وغيره اتفاتا 
وإنما رواءة للحديث بلفظه أو ممعناه هى التى يتعين قبولها . وأما قول ألى الزناد « قتلنا 
بالقسامة والصحابة مراف وان الى ارق أنهم آلف رجل فا اختلك منهم اثنان » 
فإنه قال فى فتح البارى إتما نقله أبو الزناد عن خارجة ين زيد بن ثابت 5 أخرجه 
سعيد بن منصور والببهق فى رواية عبد الرحمن بن أى الزناد عن أبيه وإلا فأبو الزناد 
لا يثبت أنه رأى عشرة من الصحاءة فضلا عن ألف اه . قلت : لاخق أنه تقرير 
لما رواه أبوالزناد لثبوت مارواه عن خارجة بن زيد الفقيه الثقة وإنما دلس أبوالزناد 
بقوله قتلنا ؛ وكأنه بريد قتل معشر المسلمين وإذلم يحضرم ثم م لاحق أن غاته بعد ثيوثه 
عن خارجة قعل جماءة من الصحابة وليس بإجماع <تى 0 حجة ولا شك فى ثبوت 
فعل عمر بالقسامة وإن اختاف عنه فى الفتل مها داعا نر عنا فى ثبوت حكمه صل الله 


عليه وله وسلم + | فإنه 1 لم يدبت ٠.‏ 
باب قتال أهل البنى 


البخى مصدر بغى عليه بفتح الغين المعجمة بغياً بفتح الموحدة وسكون المعجمة 


علا وظلم وعدل عن الحق وله معان كثيرة وذكر الشارح رحمه أللّه معئأه الاصطلاحى 


هنا وساقه على اصطلاح الهادوية وقد أبنّا مافية فى حواشى ضوء اللهار ولم نذكره هنا 
لعدم انطباق الاحاديث عليه . 


2-01 9 عن انن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينا اشاح فلهْسَ منّاء متفق عليه 4 أى من حمله لقتال المسلبين بخير 





ل 


حق كنى بحمله عن المقاتلة إذ القتل لازم جل السيف فى الاغلب وكتمل أنه لاكاية 
فيه وأن المراد حمله حقيقة لإرادة القتال ويدل له قوله « علينا »وقوله « فليس منا » 
تقدم يانه بأن المراد ليس على طريقتنا وهدينا فإن طريةته صلى الله عليه وآله وسلم 
نصر المسلم والقتال دونه لاترويعه وإخافته وقتاله وهذا فى غير المستحل فإن استحل 
القتال للمسلم بغير حق فإنه يكفر باستحلاله ارم القطعى والحديث دليل على تحريم 
قتال المسلم والتشديد فيه وأما قتال البغاة من أهل الإسلام فإنه خارج من عموم هذا 
الحديث بدليل خاص 


؟ الآ وعن أنى هريرة رض الله عنه عن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله 


وس قال < 0 ح, رج عَنِ الَاعة نارق الجمَاعَة ومَات فيكم 1 م 


الم ممدر توي ( جَاهلِيةء أخرجه سل 4 قوله عن الطاعة أى طاعة الخليفة 
الذى وقع الاجماع عليه 0 المراد خليفة 3 قطر من الاقطار إذ ى جمع 
الناس على خليفة فى جمييع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية بل استقل 
أهلكل إقلم بقائم بأمورهم إذ لوجل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام 
لفات فائدته . وقوله « وفارق الماعة » أى خرج عن الماعة الذين اتفقوا على طاعة 
إمام انتظلم يه شملهم واجتمعت به كليتهم 0 عن عدوم . قوله « فيلته ميتة 
جاهلية » أى منسوية إلى أهل الجهل والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام 
وهو تشبيه لبتة من فارق الخاعة يمن مات على الكفر مجامع أن الكل لم يكن 
نحت حكم إهام فإن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له وفى الحديث دليل 
على أنه إذا فارق أحد اجماعة ولم مخرج علهم ولا 0 ا لانقائله لتردة إلى 
الجاعة ويذعن للإمام با! طاعة بل نخليه وشأنه لانه لى يأ صل الله عليه و 

بقتاله بل أخير عن حال هوته وأنه كأهل الجادلية ولا يخرج بذلك عن الإملام 
ويدل له مائيت هن قول على رضى الله عنه للخوارج دكونوا حيث شم دنا 


و بينم 


و أن لانسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبلا ولا تظلوا أحدافإن فعاتم 





"© للف‎ ١ 


افذت إليكم بالحربء وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة . أخرجه أحمد والطبرانى 
والحام فزن طريق عبد الله بن شداد قال عبد الله بن شداد فوالله ماقتلهم 
-تى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام . فدل على أن مود الخلاف على الإمام 
لاوجب قال من خالفة . 

رع آم سلة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم 


ع 2 . ١‏ 
« ندل عََارًا فته الْبَاغيةُ» رواه مسل ) تمامه فى مسل « يدعوم إلى الجنة 


وبدعونه إلى النارء قال ابن عبد الير : ثوائرت الاخبار بمذا وهو مر 5 
الحديث وقال ابن دحية : لامطعن فى صحته ولو كان غير صمييح لردّه معاو 

وإنما قال معاوية : قتله من جاء به ولو كان فيه شك لردّه اك ره <قى ار 
بن العاص على معاوية فقال : فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ قتل حمرة . 
وما مانقله المصنت فى التلخيص ييه 3 فى نقله من أنه تقل ابن الجوزى 
عن خلاد فى العلل أنه حكى عن أحمد أنه قال قد روى هذا الحديثك من ثمانية 
وعشرين طريقاً ليس فها طريق صمبييح . وحى أيضاً عن أحمد وان معين وابن 
أبى خيثمة أنهم قالوا لم يصح فقد أجاب السيد حمد بن إبراهيم الوزير عن هذا 
بقوله : الاسترواح إل د كي أهذا لشاف الساقط من غير بيات لبطلانه من 
مثل ابن حجر عصبية شفيعة نأما ابن الجوزى فلم يعرف هذا الشأن وقد ذكر 
الذهى فى ترجمته فى التذكرة كثرة خطئه فى مصنفاته فهو أجهل وأحقر من أن 
ينس لعا رضنا اعية) الطيد لد وفرسانه وحفاظه كابن عبد الب والبخارى ومسم 
واحلدى وقد رراه كم" أبو داود والأرمذى والذهى والحام وان خزعة 
والقرطى والإسماعيل والبرقانى وأ الهم ؛ وقد ذكر جملة منهم توائره ونه 
وجاعة منهم إجماع أهل السنة وأهل الفقه وأهل العلم على ذلك وذكره القرطى 
لاخر اذكلة والحام فى علوم الحديث له وحكاه عن ابن خزيمة ‏ المعروف 
بإمام الاتمة ‏ ولمى حك أحد عنهم خلافا فى ذلك وأما الذهى فإنه حقق صمة دعواه 





ساون يها 


با أورده من الطرق الصحيحة المة . والمنع من الصحة بمجرد العصبية من غير 
حجة صنيع من لا عل له بل من لعفل له زلا خباء ٠‏ انترى ٠‏ قلت : ولضق أن 
ابن اللجوزى نقل عن أحمد عدم صحته وليس له هو قدح فى صمته حى يقال إنه أحقر 
من أن ينتوض عارضة أثمة الحديث وقرسانه وحفاظه ؛ فالاولى فى الجواب عن نقل 
ابن الجوز ى ما قاله السيد هد أيضا أنه قد روى يعقوب بن شيبة الإمام الثقة الحافظ 
عن أحمد بن حنيل أنه قال فيه إنه حديث تيمم سمعه عنه يعقوب وقد سكل عنه . 
ذكره الذهى فى ترجمة عمار فى النبلاء ويؤيده أنه رواه أحمد عن جماعة كثيرة 
من الصحابة وكان يرى الضرب على روابات الضعاف والمنكرات وهذا يدل على 
يطلان ما -كاه ابن الج لموزى وإلا فغايته أنه قد تعارض عن أحمد القولان فيطرح 
وفى 1 غيره ما يغنى عنه كا لا يخى . وأما الحكاية عن ابن معين وابن أنى 
خيثمة فإنه رواها المصنف لصيغة القراض ولم ينسبا [ل راو فيتدكلم علها . والحديث 
دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن فى حزبه والفءّة الحقة على رضى الله عنه ومن 
فصحبته ؛ وقد نقل الإجماع من أهل السئة بهذا القول جماعة من متهم كالعامرى وغيره 
وأوكناه فى الروضة الندية 
ل وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«مَلْ تَدْرِى ا ابن 3 عمد #2 هو ابن ملعت لانه المحروف بذلك ل رواه 
عنه ابن عير رضى الله عنهما 6 النى صل الله تعالى عليه وآله وسلم يحدته 
و كيف سك الله فين لثى من هف الم ؟ قال : الله 0 أعلم قال 


عْ 
: ل 1 
جَرحها ؛ أى لايم قا قتل من كان “جر تا من البغاة زولا يقل 


كك 
5 


لا كجوز على 
يها ولا يطلب هَاربها ولا ينسم فَيْوُهَا . رواه البزار والحا 0 فوم 
لان 1 أده حور 4 بفتح الكاف وسكون الواو ومثلة مفتو حدة فرأء 


ٍِ ان 7 وهو تروك وصح عن على من "طرق نوه موقوفا : أخراجله 
ابن أنى شيبة والحام » فى المزان : كور بن 5 عن عطاء ومك<دول وهو كوق 





جوم لس 


نزل حلب قال أبن معين ؛ ليس لثىء وقال أحمد بن حنبل أحاد يه بواطيل انتهى 
قال ابن عدى هذا حديث غير محفوظ وأما الرواية عن على عليه السلام فرواها 
الببوق وغيره وفى الحديث مسائل الآاولى جواز قتال البغاة وهو إجاع لقوله 
تعالى ( فقاتلوا التى تبغى ) قلت والابة دالة على الوجوب وبه قالت الحادوية 
ولكن شرطوا ظن الغلية وعند جماعة من العلياء أن فتاهم أفضل مرك وال 
الكفار قالو | : لما يلحق المسلبين من الضرر هنهم . واعل أنه يتعين ألا قبل 
قتاهم دعاؤمم إلى الرجوع عن البثى وتتكرير الدعاء يا فمل على رضى الله عنه فى 
الخوارج فإنهم لما فارقوه أرسل إلهم ابن عباس فناظرم فرجع منهم أربعة 
آلاف وكانوا ثمانية آلاف دبق أربعة أبوا أن يرجعوا وأصروا على فراته 
فأرسل إلهم « كونوا حيث تتم وبيننا وبينكم أرتف لا تسفكوا دما حراما 
ولا تقطعوا سبيلا ولا نظلدوا أحدا» فقتلوا عبد الله ن خباب صاحب رسول اله 
صلى الله عليه وآله وس ثم بقروا بطن سريته وهى حبلى وأخرجوا ما فى بطنها قبلغ 


عليا كرم الله وجهه فكتب إليهم أفيدونا بقاتل عبد الله بن خباب فقالوا : كانا 


قئله فأذن حيذ فى قتالم وهى روابات ثابتة ساقها المصنف فى فتح البارى . 


المسألة الثانية : أله لا بجهر على جريحها وهو من أجهز على الجريح وجهز أى 
بت قتله وأسرعه دنم عليه ودليله قوله : ولا يجهر على جركها . وأخرج الببوق 
أن عليا عليه السلام قال لابه يوم امل « إذا ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا 
ولا تجهزوا على جرب وانظروا ما حضرت به الخرب من آلنه فافيضوه وما سوى 
ذلك فهو لورثته » قال البييق هذا منقطع والصحيح أنه لم يأخذ شيئًا وم يساب 
قتيلا . ودل الحديث أيضاً على أنه لا يقتل أسير البغاة قالوا وهذا خاص بالبغاة 
ل قتالهم إنما هو لدفعهم عن الحارية . ودل الحديث أيضاً على أنه لا يطلب 
هاربها وظاهره ولو كاتف متحيزا إلى فئة وإلى هذا ذهب الشافنى قال : لان 
القصد دفعهم فى تلك الحال وقد وقع . وذهبت الحادوية والمنفية إلى أن 
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المارب لل ف يشتل إذ لا يؤمن عوده . والحديث برد هذا القول وكذا ما تقدم 
من كلام عل عليه السلام ٠‏ المسألة الثالثة : قوله « ولا يقسم فيؤهاء أى لا يخم 
فيقسم دال على أن أموال البغاة لالم وإن أجلبوا مما إلى دار الحرب وإلى هذا 
ذهبت الشافعية والمنفية وأيد هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « لاايحل مال 
امرئ مسل إلا بطيبة من نفسه » وقد صمح اببيق أن عليا عليه السلام لم يأخذ 
شا فأخرجه عن الدراوردى عن جعفر بن #د عن ا أن عليا عليه السلام 
كان لا يأخذ سلا وأخرج أيضاً عن أنى بكر بن أنى شيبة عن جعفر بن مد عن 


أبيه أن عليا عليه السلام بوم البصرة لم يأخذ من متاعهم شيئًا وأخرج عن 


أنى أمامة قال شهدت يوم صفين وكانوا لا يحهزون على جريح ولا يقتلون «وليا 
ولا يسلبون قتيلا وذهبت المادوية إلى أنه ينم ما أجلبوا 4 من مال واه خرت 
ويخمس لقول عل عليه السلام : لكم السكراونا حر ١‏ حك أن ادك 


مصرح بأنها لا قفتم وبأن ما ذكرناه عن علّ عليه السلام مما يوافق الحديث 
أكثر وأقوى طريقا . المسألة الرازعة::' يوخد من إطلاق قوله : ولا يجهر على 
جريحها » أنه لا يضمن البغاة ما أتلفوه فى القتال من الدماء والاموال وإليه ذهب 
الإمام يحى والمنفية واستدل أيضا بقوله تعالى ( حتى تنىء إلى أ الله ) وم يذكر 
ضانا بما أخرجه البيهق عن ان شباب قال : هاجت الفتنة الآولى تأدركت الفتنة 
رجالا ذوى عدد من أصعاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من شهد معه 
بدراً ويلغنا أنهم كانوا يرون أن مدر أ الفتنة ولا يقاوم فها على رجل قاتل 
ا القرآن قصاص فيمن قتل ولا حدّ ف سباء اعرأة سبيت ولا يرى علا 
ول ما وين روحها ملاعنة ولا ترا أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ويرى 
أن ترد إلى زوجها الول بعد أن تعد فتنقضى عدتها من زوجها الآخر ويرى 
كا زوجها الال . قلت : وهذ! وإن لم يكن إجماعا فإنه مو للبراءة الاصلية 


إذ الاصل أن أموال المسليين ودماءثم معصومة. وذهب الشافى وحى عرد 
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الحاذوية إلى أنه يقتص بمن قتل من البغاة واستدلوا بعموم الآبات والاحاديث 
نحو (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) وحديث « من اغتبط مسلا 
بقتل عن بينة فهو قود» وأجيب بأنها ععومات خصت بما ذكر من أدلة أهل 
القول الأول.. 

ه - لإوعن عرطة) بم العين وسكون الراء وضم الفاء وجيم لإابن شريح» 
بالشين المعجمة مصغر شرح وقيل بالمهملة لإ قال سمعت رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل يقول « مَنْ أتا* ل ان يَُرّقَ جماعشك* فافكاوة » 
كه مس 4 رواه مسلم بلفظ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
«ستكون هنات هنات فن أراد أن يذرّق أص هذه الآمة وهى جميع فاضربوه 
بالسيف كائنا من كان » وفى لفظ « فاقتلوه» وفى لفظ « من أنام وأسمك جميع 
على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرّق جماعتكم فاقتاوه » وأخرج الشسيخان 
واللفظ للبخارى من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال ه من رأى من أميره 
شيئًا يكرهه فليصير عليه فإنه من فارق الداعة شبرآ فات مات ميتة جاهلية » وفى 
لفظ « من خرج عن السلطان شيراً مات ميتة جاهلية » دلت هذه الالفاظ على أن 


من خرج على إهام قد اجتمع عليه كلبة المسلبين والمراد ا قطر 5 قلناه ‏ فإنه 
قد استحق القتّل لإدخاله الضرر على العباد وظاهره سواء كان جائراً أو عادلا وقد 
جاء فى أحاديث تقييد ذلك بما أقاموا الصلاة وفى 0 بواخا. وقد 


حَقَقَنا هذه المياحث فى منحة الغفار حاشية ضوء النهار تحقيقا تضرب إليه آناط الإبل 


والحد لله المنعم المتفضل . 
باب قتال الجابى وقتل الحرند 


1 عن عبد الله إن حر ارضى انه عينا قال : قال رسول الله صل الله 


ا اوت 41 5 ا 1 
عليه وسلم دمن قدّل 50 ماله فهو شهيد » روآه أبو داود والنساى والترمذى 
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وععحه 4 ايك البخارى من حديث عبد الله بن عيرو بن العاص وأعات 
أعواب السئن وان <بان والحاكم هر حديث سعيد بن زيد . وف الحديث 
دليلاغل حوان المقاتلة لمن قصد أحدذ مال غيرره يشير حدق قليئلا كان المال 
أو كثيراً وهذا قول اجاهير وقال بعض المالكية لا >وز القتال على أخذ القليل 
من المال قال القرطى : سبب الخلاف فى ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا 
يفترق الال بين القامل والكثين أو من باب دفع الضرر فيختاف الحال فى ذلك ؟ 
وحكى ابن الماذر عن الشافعى رذى الله عنه أن من أرين كاله أو قله أن حر يمه 
وم يمكنه الدفع إلا بالقدل فله ذلك وليس عليه قود ولا دية ولا كفارة لكن 
ليس له أن يقصد القشل من غير تفصيل قال .ابن المنذر والذى عليه أهل العلم 
أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلياً بغير تفصيل إلا أنكل من يحفظ عنه 
من علباء الحديت كالجمعين عل استثناء السلطات للاثار الواردة بالا بالصير 
على جوره وثرك القيام غليه . وفرق الأوزاعى بين الخال التى للناس فها جماعة 


وإمام غمل الحديث علبها وأما فى حال الخلاف والفرقة فليستسم ولا يقاتل 


أحدا . قلت : ويؤيد ما قاله ابن المنذر عن أهل العلم ما أخرجه مس من حديث 


أنى هريرة مرفوعا بلفظ « أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال فلا تعطه . 
فال أربت .إن قاثاى ؟ قال قابله ١١‏ قال أرانت إن قلق ؟ قال'قانت عبيل قال 
أرأيت إن قتلته ؟ قال فهو فى النار » وظاهر الحديث إطلاق الاحوال. قلت : هذا 
فى جؤاز قتال من يأخذ المال فهل يجوز له أى أن يراد أخذ ماله ظلنا الاستسلام 
وثرك المنع بالقتال ؟ الظاهر جوازه . ويدل له حديث « فكن عبد الله المقتول » 
فإنه دالعلىجوازه الاستسلام فى النفس » والمال بالآولى فيحمل قوله هنا ولا تعطه 
على أنه نمى لغير التحرثم ٠.‏ 

٠‏ س لوعن عمران بن حصين قال : قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما 


صاحبه فانتزع يده من فه فنع ثنيته فاختصم| إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسل 
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فال : ,« ألعضل أحَدك* 4 بفتح حرف المضارءة والعين المهملة ماضيه عضض 
بكسر الضاد الآولى يعضض بنفتحها فى المضارع فأدغعت ونقلت حركتها إلى 
ما قبلها ( أخاه يا يِعَضٌ الْمَمْلَ 4 أى الذكر من الإبل ١‏ لادب له » متفق عليه 
والافظ لمسلم 4 اختاف فى العاض والمعضوض م«نهما فقال الحافظ الصحييح المعروف 
أن المنضرة أن يبل لايفل عل فتعن أن يكون يكلا أل الناض رق 
الحديث دليل غلى أن هذه الجناية التى وقعت لاجل الدفع عن الضرر مدر ولا 
دية على الجانى وإلى هذا ذهب اججهور وقالوا لايازمه ثىء لانه فى حم الصائل 
واحتجوا أيضاً بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل 
الشاهر أنه لاثىء عليه قالوا ولو جرحه المعضوض فى عل آخر من بدنه ل يازمه 
ثوء : وشرط الإهدار أن يتم المعضوض وأن لامكنه تخليص يده بغير ذلك من 
ضرب شدقه أو فك لحبيه ليرسلهما ومهما أمكن التخلص بدون ذلك فعدل عنه إلى 


الاثقل ل بودر وللشافعية وجه أن مهدر على الإطلاق ودليل شرط الإهدار بما ذكر 
مأخوذ من القواعد الكلية فىالشرع وإلا فلا يفيده الحديث فإِنِ كان العض فى موضع 
آخر من البدن جرى فيه هذا الك قياسا 

0 ( دعن أنى اهريرة رضى الله عنه قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه 


0 سونو 


وآله وسلم ا اظلع عَليْكَ بِعَيْرِ إذن فحَدفتَهُ حَصَاةٍ مَأ عينة لم 
يَكْنْ عَليِكَ ناح » متفق عليه 4 دل الحديث على تحريم الاطلاع على الغير بغير 
إذنه وعلى أن من اطلع قاصدآ للنظر إلى حل غيره مما لايحوز الدخول إليه إلا 
بإذن مالك فإنه يحوز للمطلع عليه دفعه بما ذكر » وإن فقأ عينه فإنه لاضمان عليه 
( وف لفظ لأحمد والنساق وصححه ابن حبان : فلا دية له ولا قصاص 4 وأما 
إذا كان مأذونا بالنظر فالجناح غير مرفوع على من جنى على الناظر وكذا 
لوكان المنظور [ليه فى عل لا يحتاج إلى الإذن ولو نظر منه ما لايحل له النظر 
إليه لآرفت التقصير من المنظور إليه وإلى هذا ذهب الشافعى وغيره والخلاف 





م ا 


فيه المالكية قال يحى بن يعمر من المالكية لعل مالكا لم يباغه الخير وقال ابن 


دقيق العيد تصرف الفقهاء 0 0 بأنواع من التصرفات منها أنه يفرق بين 


عكر اهنا لاط ناقتا لشارع أو فى خااضن ملك المطور [اله أواق ب 
منسدّة الاسفل اختلفوا فيه 0 أنه لافرق . ولا يجوز مدّ العين إلى حرم 
لناس حال وفى وجه اشافعية أنه لا تفقأ إلا عين من وقف فى ملك المنظور إليه 
والحديث مطلق . ومنها أنه هل وز رى الناظر قبل الإنذار والنهى ؟ فيه وجهان 
شافعية أحدهما: لا ؛ والثانى: ذم . قلت : وهو الذى يدل له الحديث ويؤيده الحديث 


7 
لآخر « أنه صل الله عليه وآله وسلم جعل بختل المطلع عليه ليطعنه » والختل فسره 





فى النهاية بقوله يراوده ويطليه من حيث لا يشعر وف الحديث دليل أنه إنما يباح 
له قصد العين بشىء خفيف كالمدرى واليندقة والحصاة لقوله فقذفته . قال الفقهاء 
فأما لو رماه بالنشاب أو حجر يقتله فقتله فهذا قتيل يتعلق به القصاص أو الدية . 
وبما تصرف فيه الفقهاء أن هذا الناظر إذا كاف له محرم'فى الدار أى زفاجة 
أو متاع لم يحز قصد عينه لآن له فى الناظر شببة وقيل لا ين إذا كان له فى الدار 
حرم بل [نما بمتنع قصد عينه إذا لم يكن فى الدار إلا محارمه . ومنها إذا لم كن 
فى الدار إل صاحما فله الردى إن كان مكشوف العورة ولا ضمان وإلا فوجهان 
أظهرهما لا يجوز رميه . ومنها أن الحريم إذاكن فى الدار مستترات أو فى بيت 
فق وجه لايحوز قصد عينه لآنه لا يطلع على شىء قال بعض الفقهاء : والاظهر 
الجواز لإطلاق الاخبار » وأنه لا تنضبط أوقات السثر والتكشف ؛ والاحتياط 
حسم الباب . ومنها أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار فإن كان بابه 
مفتوحا أو ثم كزة واسعة أو ثلية مفتوحة فينظر فإن كان يحتازاً لم يحز قصده 
وإن كان وقف وتعمد فقيل لابجحوز قصده لتفريط صاحب الدار بفتح الياب 
وتوسيع الكؤة . وقيل يجوز لتعديه بالنظر . وأجرى هذا الخلاف فما إذا نظر 
من سطح بيته أو نظر المؤدّن مرن المئذنة لكن الاظهر ههنا عندهم جواز الرى 
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لانه لاتقصير من صاحب الدار ثم قال : واعلم أن ١ه‏ كان من هذه التصرفات 
الفنيي ‏ ذا عاد حك إطلدق المد يك فهر مأحرة مها و فا ل قخصه الأرد 0 
فهم المعنى المقصود بالحديث وبعضه مأخوذ من القياس وهو قليل فها ذكر انتهى 
كلامه . واعل أنه يؤخد من هذا الحدريث صمة قول الفقهاء إنها هدم الصوامع الحدثة 
المعورة وكذا تعلية الملك إذا كانت معورة وهو محكى عن القاسم الرسبى وهو 
رأى عير فإنه أخرج عنه أبن عبد الحم فى فتوح مصر عن يزيد بن أى حيلك 
قال: أول من بنى غرفة بمصر خارجة بن حذافة فباغ ذلك عير بن الخطاب رضى الله 
عنه فكتب إلى عمرو بن العاص « سلام عليك أما بعد فإنه بلغتى أن خارجة بن 
حذافة ببى غرفة ولقد أراد أن يطلع 
إن شاء الله تعالى والسلام » 


على عورات جير انه فإذا أناك كتانى هذا فاهدمها 


لوعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه 


لهل أن كك الشرائط اهار عا هلها ان شط اكاموة الل 16 
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أعلها وأنّ عل أهل المَاشة ما أْصَابث مَاشيَتهم ليل » رواه أحمد والاربعة 
إلا الترمذى وصححه ابن حبان وف إسناده دنا 4 مداره على الزهرى وقد 
اختلف عليه فإنه روى من طرق كلها عن الزهرى عن حزام عن البراء وحزام 
م يسمع من البراء قاله عبد الحق تبعاً لاءن حزم وأخرجه البهق هن طرق وفبها 
الاختلاف إلا أنه قال الشافعى رحه الله أخذنا به لشبوته واتصاله ومعرفة رجاله 
قال اللبهق ورويناه عن الشعى عرى شرح أنه كان: يضمن ما أفسدته من القنم 
بالليل ولا يضمن ما أفسدته بالنهار ويتأول هذه الآبة ( وداود وسلوان إذ كان 
فى الحرث إذ نفشت فيه غم القوم ) وكان يول النفش بالليل وروى مرة عن 
مسروق إذ نفشت فيه غم القوم قال كان كرما فدخلت فيه ليلا فا تركت فيه 
خضرا فدل الخديث أنه لايضمن مالك الهيمة ماجنته فى الهار لانه يعتاد إرسالها فى 
الهار ويضمن ماجنته بالليل لانه يعتاد حفظها بالليل وإلى هذا ذهبت الحادوية ومالك 





--- 


والشافم ى ودليلهم الحديث والآبة وذهب أبو -نيفة إلى أنه لا ضمان على أهل 
الماشية مطلقا وحجته حديث « العجاء جرحها جبار » أخرجه أحمد والشيخان 
من حديث أنى هريرة وأحمد والنسائى وابن ماجه عن عبرو بن عوف وفيه زبادة 
ولكنه قال الطحاوى مذهب أنى حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع الحافظ وأما 
إذا أرسلها من دون حافظ فإنه يضمن وكذا الماالكية يقيدون ذلك بما إذا سرحت 
الدواب فى مسارحها المعتادة للرعى وأما إذا كانت فى أرض مرروعة لا مسرح 
فها فإنهم يضمنون ليلا أو نماراً . وف المسألة أقوال أخر لا تناسب النص هذا 
ولا دلل مدهاري: 

ه الآ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى رجل أسلم ان 
حتى يقتل . قضاء الله ورسوله 4 جوز فى «قضاء » رفعه على أنه خبر مبتد[ محذوف 


ونصبه على أنه مصدر حذف فعله وهو يشير إلى حديث « من بدل دينه فاقتلوه » 


رسنان من خرجه نأ به فقتل . متفق عليه . وفى رواية لآبى داود وكان قد 
استنيب قبل ذلك » الحديث دليل على أنه يحب قتل المرئدٌ وهو إجماع وإنما وقع 
الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أو لا ؟ ذهب المهور إلى وجوب الاستتابة 


لمافى رواية أنى داود هذه وله فى روابة أخرى فدعاه أبو موسى عشرين ليلة 
أو قريبا منْها وجاء معاذ فدعاه فأنى فضرب عنقه . وذهب الحسن وطاوس وأهل 
الظاهر وآخرون إلى عدم وجوب استتابة المرتد وأنه يقتل فى الحال مستدلين 
بقوله صل الله عليه وآله وسلٍ « من يذل دينه فاقتلوه » يعنى والفاء تفيد التعقيب 
كا لا ين ؛ ولان حك المرتد حم الحربى الذى بلغته الدعوة فإنه يقاتل من دون 
أن يدعى . قالوا : وإنما ششرعت الدعوى من خرج عن الإسلام لا عن بصيرة 
وأما من خرج عن بصيرة فلا . وعن ابن عباس وعطاء إن كان أصله «سلما لم 
يستتب وإلا استتيب نقله عنهما الطحاوى ثم للقائلين بالاستتابة خلاف آخر 
وهو أنه هل يحكئ مرة أو لابد من ثلاث فى مجلس أو فى يوم أو فى ثلاثة أيام ؟ 

5١ (‏ سيل السلام ”7 ) 





كفن لد 


ويروى عن على عليه السلام حاتت 0 


2 راون ان عباس رطى الله عنهما فال قال رسول الله صلل الله عليه 
2 6 


وسم : مَنْ بَدَلَ ديه قاقتلوه » رواه البخارى 4 الحديث دليل على قتل من بدل 
دينه 5 تقدم وهو عام للرجل والمرأة واللارل إجساع وف الثالى خلاف . ذهب 
إل ]ا عل الراة المرئدة لان كلمة « من » هنا لحم الذكر والاتى ولانه 


أخرج ابن الخذر عن ابن عباس راوى الحديث أنه قال « تقتل المرأة المرتدة » 
١ 0‏ 2ه در ا رالدارةطى :أن آنا يك رصى الها عه قل ماه ماله ف 
خلافته والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد» وهو حديث حمسن وأخرج 
أيضا حدياً مرفوعا فى قتل المرأة ولكنه حديث ضعيف وقد وقع فى حديث 
معاذ حين بدثه النى صلى الله عليه وآله وسلم إلى المن أنه قال له « أبها رجل 
ارتدٌ عن الإسلام فادعه فان عاد وإلا فاضرب عنقه » وأبما امرأة ارتدت عن 
الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها » وإسناده حسن وهو نص 
فى محل النذاع وذهب الخنفية إل آنا ل :تفتل المرأة [ذا(ارئدت الوا لاانه 
قد ورد عنه صلى الله عليه وآله 3 النبى عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة 
زنال ماكانت دهده لقائل ٠‏ رواء أحمد ٠‏ وأجات الجهزر أنآن لتر تاها 
عن قنل الكافرة الاصلية كا وقع فى سياق قصة النبى فيكون اللنهى مخصوصا 
بما نهم من العلة وهو 'لما كانت لا تقاتل فالنهبى عن قتلها إنما هو لتركها 
المقاتلة مكات ذلك فى دين الكفار الاضليين المتحزبين للقتال وبق عموم 
قوله من بدل دينه سالما عن المعارض وأيدته الادلة التى سلفت . واعم 
أن ظاهر الحديث إطلاق التبديل فيشمل هن تنصر بعد أن كان بجوديا وغير 
دلك من الاديان الكفرية وإلى هذا ذهبت الشافعية وسواء كان من الآدبان الى 
تدر بالجزية أم لا لإطلاق هذا اللفظ . وخالفت الحنفية فى ذلك وقالوا ليس 
المراد إلا تبديل الكفر بعد الإسلام قالوا وإطلاق الحديث متروك اتفافا فى حق 





#068 ده 


الكافر إذا أسل مع تناول الإطلاق له وبأن الكفر ملة واحدة فالمراد من بدل دين 
الإسلام بدين آخر » فإنه قد أخرج الطبراق من حديث ابن عباس مرفوعا « من 
خالف دينه دين الإسلام فاضربوا يعنقه » فصرح بدين الإسلام . 

٠7‏ لا وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعبى كانت له أم ولد نشتم النى 
صلى الله عليه وعلى آله وسل وتقع فيه فنراها فى فلا كان داك لله كل 
المعول 4 بكسر الى وعين مهملة وقتتم الواو ل( لجبله فى بطنها واتكا عليه فقتلها 
فبلغ ذلك النى صل الله عليه وآله وس فقال « أَلَا اشرَدُوا فَإن دَمَهَا هدر » رواه 
أبو داود ورواته ثقات » الحديث دليل على أنه يقتل من سب الننى صلى الله عليه 
وآله وسلم وبهدر دمه فإن كان مسليا كان سبه له صلى الله عليه وسلم ردّة فيقتل قال 
ابن بطال : من غير استتابة . ونقل ابن المنذر غن الأوزاعى والليث أنه يستتاب ؛ وإن 
كان من أهل العهد فإنه يقتل إلا أن يسلم . ونقل ابن المنذر عن الليث والآوزاعى 
والشافعى وأحمد وإسحاق أنه يقل أيضا من غير استتابة وعن الحنفية أنه يعذر 
المعاهد ولا يقل واحتج الطحاوى بأنه صل الله عليه وآله وسلٍ لم يقتل الهود الذين 
قالوا : السام عليك . ولوكان هذا .زر مسلم لكان ردة ولآن ماهم عليه من الكفر 
أشدّ من السب . قلت : يؤيده أن كفرهم به صلى الله عليه وآله وس معناه أنه كذاب 
وأى سب ألفش من هذا وقد أُوَوّوا عليه إلا أن يقال إن هذا النص فى حديث 
الآمة يقاس عليه أهل الذمة . وأما القول بأن دماءهم إنما حقنت بالعهد وليس 
فى العهد أنهم يسبون النى صلى الله عليه وآله وسلم فن سبه منهم انتقض عهده فيصير 
كافرا بلا عهد فبهدر دمه . فقد يحاب عنه أن عهدم تضمن إقرارم على تكذيهم له 
صل الله عليه وآله وسم وهو أعظم سب إلا أن ,قال خص من بين غيره "#ن السب 


والله أعل . 


ويليه الجزء الرابع وأوله : اكات المدوة) 


( تم الجزء الثالث ‏ يحمد الله - 














صفحة 


لجزء الثالث 7 سبل السلام شرح بلوغ المرام 


باب الخيار 

الببعان بالخيار مالم يتفرقا 

باب الربا 

بان الأصنئاف الى رم فيه الربا 
ا عن مع الصرة من الكرالق 
لابعل مك لهاب لسكيل الى من العر 
النهىعن بسع الحيوان بالحيوان نسيئة 
بان الأشياء الت لو فعاتها الأمة 


لقم الذل حى يرجءوا إلى ديهم | 


لعن رسول ألله صلى الله عليه وسلم 


الاثئ والرتةق 


النبى عن بع الكالى" بالكالى' 


باب الرخصسة فى العرايا وبع 


أصول القار 


النهىعن بسع الغار دق ببد وصلاحها أ 


اانغمى عن بع العنب حى الود 
وعن بع المبحى الشتد 


أبواب الس والقرض والرهن 


الث عل ناك شكال أخو ال 


الناس والترغيب فى حسئن التأدية | 


إلهم عند المداينة 
انتفاع المرتهن بالمرهدون وأتوال 
العاساء فيه 





صفحةه 


6 


خيار الناس أحستهم قضاء 

باب التفليس واطاحر 

إذا ابتاع الرجلساعةثم أفلس وهى 
عنده بعينهافهو أ<ق بهامن الغرماء 
لى الواجد محل عرضه وعقوبته 
يمحر الحا م على اللدين التصرف 
فى ماله وببيعه عنه لفضاء غرمائه 
من لم يبلغ لا ينفذ تصرفه . ولا 
عر لذآة القرف إن كال 
زوحها إلا بإذنه 

باب الصلح . والسادوت على 
شمر وطلهم : 
لا عمنع جار جاره أن يغرز خشبة 
فى جداره 

باب اطوالة والذمان 

لا كفالة فى احدا 

باب الشمركة والوكالة 

باب الإقرار . ووصاياه صلى الله 
عليه وس لأنى ذر 

باب العارية 

أد الأمانة إلى من التمنك ولا 
نحن من خانك 

باب النصت 





من زرعفى أرض قوم بغير إذنهم 
فليس لدمن الزرع ثىءوله ثفقته 
ليس لعرق ظام حَق 

باب الشفعة 

الجار أحق بصقبه 

باب القراض 

باب امساقاة والإجارة 

النهىعن الزارعة والأعى باو اجرة 
حل إعطاء الحجام أحرته 

إن أ-ق ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله تعالى 

باب إحياء الوات 

لاضرر ولا ضبرار 

باب الوقف 

باب الحية 

رم الرجوع فى الهية 

الحث على إهداء الجارة لجارتما 
باب اللقطة 

أحكام اللقطة 

رط اللاي 

النهى عن لفطة الحاج 


باب الفراض . لابرث للم ا( 


الكافر وعكسه 
5 َ< 11 
لاوارث بين أهل ملتين 
الله ورسوله مولى من لاهولى له 
والخال وارث من لا وارث له 


باب الوصايا 





وصاياه صلى الله عليه وسم 
منع الوصية بأكثر من الثاث 
لمن له وارث 


باب الوديعة 


64 كتاتب النكاح 


16 


١ 


1 
15 


الحث صل لصيل مابغض به 
البصر ومحصن به الفرج 

الحث على مصاحبة أهل الدبن 
فى كل شىء 

جواز النظر للءرأة عند إرادة 
تزوجها 

جواز عرض الرأة نفسما على 
رجل من أهل الصلاح 

الأعى بإعلان السكاح 

أعا اصسأة نكحت بثير إذدت 
ولمها فنسكاحها باطل 

نبيه يطل عن الشغار 

أعا اعرأة زوجها وليان فحى 
للأول منهما 

لامجمع بين الرأة وعمتها ولا 
بين الر أ وخالتها 

أرخيصه 0 فى التعة ثلاثة 


0 1 
ممى عنها 


٠ 0‏ صلانته 
لعن رسول الله 0 8 الحلل 
والمحلل له 
باب الكفاءة والخيار 
لاعيرة فى الكفاءة بغير الدين 





سابروم د 


صفحة 
امه للك ب أعر رمه 

14 الاين مو 
احتان بطلاق ابتهها شاء 

6 ناد إاراة إذا سنت اروكيا 

إذا أسر ذوني عمد جديدك 

وأقوال العاماء فى ذلك 

إذا أسلم لادج وعامت الاك 

بإسلامه فعى فى عقد نكاحه الح 

اختلاف العاماء فى فسخ التسكاح 

بالعووب 

ههة١‏ قذى مر أن العنين يؤل د 

1١ /اة‎ 

١و‎ 


بات عشبرة النساء 

الأعس بالوصية بالنساء والصير 

على عوج أخلاقهن 

9 تحريم إفشاء الرجل ما يقع ببنه 
وبين امسأته فى أمور الوقاع 

54 ماشقوله الرجل عند إرادته 

إتيان اهس أنه 

٠56‏ يحب على الرأة إجابة زوجها إذا 

دعاها لاجاع 

لعن رسول الله ضف الله عليه 

وسم الواصلة والستوصلة 

والوائعة والستوثمة 


1١ 1/ 


بان ل القىم ليس بواحب عليه 
يلل بين نا 
5 بان لسئا يه 

باب الصداق صحة جعل العتق 


صداقا 


(١‏ أصدقة أزواحه ل 





صفحة 

كل ماصح جعله مناصح جعله مهر | 
2 العداف ادير 

م باب الولعة الدعاء لاعروس بالبركة 
4 إذا دعى أح<د؟ إلى ولعة فليأتها 
185 ثير الطعام طعام ااولعة عنعها 
من باتها 

الأ ا ل 
والأ كل بالهين وبما يليه الح 
الأعى بال كل من جانب الإناء 
دون وسطة وآداث الأأكل 
باب اأقسم بين الزوجات 
الوعيد الشديد على تارك القم 


1 


54 
1 
بين زوحاته 
ببو١‏ الرأة إذا وهيت نوبتها لغمرتما 
سقط حقها 
٠6‏ وز لارجل أن إضرب امرأته 
ضيربا حفيفا 
بجوزلار جل أن يأخذ من اع أنه 
التى تريد الداع مقدار الصداق 
والخلاف فى الزيادة 
ه.م كتاب الطلاق 
ه ؟ أبنض اللال إلى الله الطلاق 
0.؟ النبى عن الطلاق البدعى 
09 جمع الثلاث تطليقات بدعة 
ه؟ الطلاق من الأمورالى هزلما جد 
0 إذا <رم الرجل امرأته فهو مين 





بكنرها 


5 4 ا 
و» قول الرجل رك الحق | 


بأهلاك طلاق 
١؟”‏ لاطلاق إلا بعد نكاح 
حي كات الرحعة 


57 باب الإيلاء والظهار والكفارة | عبر 


م؟ أقلمايتعقدبه الإيلاء أربعة أشور 
1 


نون 


وجوب الكفارة على اللظاهر 

أقوالالعاماء فى سقوط الكفارة 

عن المظاهر إذا عدز عنها 

باب اللعان 

الأحكام الترتية على اللعان 

أقوال|اءاماءفى جوازاعان الحامل 

أعمره صلى الله عليه وسلم رجلا 

أن يضع يده على فم اللاعن 

عند الخامسة 

لصح النى للواك بعد الإقرار به 

باب العدة والإحداد 

6٠‏ العدة تعتبر بالمرأة لا بالزوج 

مايحب على المرأة التىنوفى زوحها 

ببان مابحرم على التوفى عنهازوجها 

يجوز خروج العتدة من منزلها 

نهارا لحاجة 

وه" عدة أم الولد إذا نوفى عنها سيدها 
كدداطرة 

عم تطليق الأمة تطليقتان وعدتها 


1 
6 
6 





حيضتات 


000 


صفحة 

هه اس أة اللفقود تتريص أربع سئين 
ثم تعد أربعة أشهز وعثمرا 

50 نبى الرجل عن الخاوة بالارأة 

الأجنبية ليلا أو نهارا 

5 وز لغرالاب أن إستلحق الولد 

باب الرضاع 

هم أقوال العاماء فى رضاع الكين 

٠‏ بحرم مر02 الرطاعكة ما رم 

هن الك 

مم باب التفقات 

7 كى بالمرء إثماأن يضيع من يقوت 

30 +كالزوح إذا أعسر بنفقة زوحته 

هة؟ باب الحضانة 

برهم الأمأحقخحضانة ولدهامالم تتزوج 

595 تشبت الحضانة لاخالة عندسةوطها 
عا 

355 حرم قتل المرة 

؟.سم كتاب الجنايات 

ع.٠سم‏ السيد يقاد بعيده 

.م لايقتل الوالد بالولد 

.م لا يقتل المسلم بالكافر 

ورم وعوب الاقتصاص فى السن 

٠م‏ من لم يعرف قاتله تحب فيه الدية 
على العاقلة 

. مم أقو ال العاماءفىقتل اجماعة بالواحد 

"م باب الديات 

؟؟م كتاب النى صلى الله عليه وسلم 





دوم اه 
صفحة صفحة 
لأهل العن سان الديات على ما كانت عليه فى الجاهلية 
بان دية الأطراف : ؟ :م باب قتال أهل البشى 
عسم أقوال العاماء فى دية أهل الذمة 


غ4عم تقتل عمارا الفئة الماغية 
كخم باب دعوى الدم والقسامة 3 


عم أحكام اليغاة 


بمم إذا ثبت القتل فى القسامة ثيتت 
00 لمعم باب قتال الانى وقتل المرتد 


٠6خ‏ إقراره صلى اللدعلذه وسلم القسامة | وه من بدل دينه فاقتلوه 


ب ( كم الفهرس ) 








ل" ا ١‏ م ' عمو 
ار 1 | مسا ادا 
سبحا لالعبيها 0 


ترح لوحا 0 0 أدلة الأجعام 


وهو شرح العلامة 0 


على من بلوغ المرأ م للحافظ بن حجر العسقلا 
0 الله تعالى 


قوبلت هذه الطبعة على جلة لسخ ختلفة 
وحفحت وعلق علها بمعر فة 0 من العلبكاء 


الب كص يت اكع كاد 
ضاير عط فضت 


الطبعة الثالثة سنة ١59‏ ه 


مَطبِعَة الاسَيْعَامَة بالفاهّة 
شنار نو رباكت رقرد 1 








2 
لعاانيا 5 ياك مين 


كنات المرود 


الخدود جمع نا ) رادا مله ما يحجز به بين شيئين فيمنع اختلاطهما » ميت 
هذه العقوبات حدوداً للكونما تمنع عرى المعاودة ويطلق الحد على التقدير وهذه 
الحدود مقدرة من الشارع » ويطلق الحد على نفس المعاصى نحو قوله تعالى : ( تلك 
حدود الله فلا تقربوها ) وعلى فعل فيه شىء مقدّر نحو قوله تعالى : ( ومن يتعدٌ 


ح<دود الله فقد ظلم نفسه ) . 
باب حد الزانى 


١‏ لإعن أنى هريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد الجهنى أن رجلا من 
الاعراب أتى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل فقال بارسول الله 
أنشدك »4 قال فى الفتح : ضن أنشدك معتى أذكرك ذف الباء أى أذكرك الله 
رافعاً نشيدتى أى صوق وهو بفتح أوله فنون ساكئة وضم الشلين المعجمة اأى 
أسألك ( الله إلا قضيت لى بكتاب الله تعالى 4 استثناء مفرغ إذ المعنى لا أنشدك 
إلا القضاء بكتاب الله 9 فقال الآخر وهو أفقه منه 4 كأنْ الراوى يعرف أله 
انهه انه إن امن 1كره كال أهل الفقه ل( نعم فافض بيننا يكناب الله وائذن لى 
فال : فل . قال : إن ابى كان عسيتا ١‏ بالعين المهملة والسين المهملة فثناة 
تحتية ففاء كأجير وزنا ومعنى 8 على هذا فزق بامرأته . وإنى أخيرت أن على 
ابنى الرجم فافتذيت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العم تأخيروق أن 





حمس ثم لم 


ماعلى ابنى : جلد ماثة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله 


صلى أللّه عليه وسلم :3 والذى 0 دده أدصي 0 يكتاب الله : 
اده لقم رد عَلِكَء وعَلّ بنك 1 مائة وَغْرِيبٌُ عا امش كأنه قد علم 


صلى الله عليه وسم أنه غير محصن وقد كان اعترف بالزنا ل( واغك ا" 
تصغير أنس رجل من الصحانة لاذكر له إلافى هذا الحدبث ١‏ إل امرأة هذا 
فإن اعَتَرَقَث قَارْسْمْها » متفق عليه . وهذا اللنظ لمم » الحديث دليل على 
وجوب الحد عل الزاق غير المحصن مانة جلدة ؛وعليه دل القرآن وأنه يحب 
عليه تغريب عام وهو زيادة على مادل عليه القرآن ودليل على أنه يحب الرجم على 
الزانى امحصن وعلى أنه يكى فى الاعتراف بالزنا مرة واحدة كذيره من سائر 
الاحكام . وإلى هذا ذهب الحسن ومالك والشافعى وداود وآخرون وذهيت 
الحادوية والحنفية والحنابلة وآخرون إلى أنه يعتبر فى الإفرار بالزنا أربع مرات 
مستدلين بما يأنى من قصة ماعز ويأتى الجواب عنه فى شرح حديثه . وأمره صلى الله 
عليه وآله وسل أن نيسا برجمها بعد اعبرافها دليل لمن قال واز حكم |الخامفى الحدود 
ونحوها بما أقر نه الخصم عنده وهو أحد قولى الشافعى ويه قال أبو ثور كا نقله 
القاضى عياض . وقال اجمهور : لايصح ذلك ٠.‏ .قالوا وقصة: انس يطرفيا حال 
الأعذار وأن قوله فارجمها بعد إعلامه صلى الله عليه وآ له وسلم أو أنه افواضن الامل 
إليه والمعنى فإذا اعترفت بحضرة من ,ثبت ذلك بقوله حكنت . قلت : ولايخق 
أن هذه تكلفات . واعل أنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى المرأة لاجل إثيات الحد 
علها فإنه صل الله عليه وسلم قد أس باستتار من أتى بفاحشة وبالسثر عليه ونمى 
عن التجسس وإنما ذلك لانها لما قذفت المرأة بالزنا بعث إلبها صلى الله عليه وس 
لتنكر فتطالب بحد القذف أو تر بالزنا فيسقط عنه فكان منها الإقرار فأوجبت 
على نننا !لمن ورويلا مكنا ما :ار جه أنو ادا وذ والنساق عن ان عباس د أن 
رجلا أقر أنه زنى بامرأة خلده النى ضلى الله عليه وسلم مائة ثم سأل المرأة فقالت 





موقم 
كت خإده جد الفرية تمانين 2 وقد سكت عليه أبو داود وده الحام 
راسك و النتان . 


* اط وعن عيادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وس ل لد كك لون ملل الك ل 1 


طة و اط 


وائة وق سَنَةَ والنَيْبُ بِالثَيْبٍ جَلْدْ ماله والرَّجْم » رواه مسلم ) إشارة إلى 
قوله تعالى ( أو بجحعل الله لهن سبيلا ) بين به أنه قد جعل الله تعالى هن السبيل بما 
ذكره من الحك وف الحديث مسثلتان : الاولى : حك البكر إذا ذف والمراد 
بالبكر عند الفقهاء الحر البالغ الذى لم يجامع فى نكاح صحيح وقوله « بالبكرء 
هذا خرج خرج الغالب لاأنه يراد به مفهومه فإنه يبحب على البكر الجلد سواء 
كان مع بكر أو ثيب ا فى قصة العسيف وقوله « نق سنة » فيه دليل على وجوب 
التغريب لازانى البكر عاما وأنه من تمام الحد وإليه ذهب الخلفاء الاربعة 
ومالك والشافى وأحمد وإحاق وغيرهم ودعى فيه الإجماع . وذهبت الحادوية 
والحنفية إلى أنه لابجب التغريب واستدل الحنفية بأنه لم يذكر فى آية الدور 
فالتغريب زبادة على النلص وهو ثابت يخبر الواحذ فلا يعمل به لآنه يكون ناتنا . 
وجوابه أن الحديث مدهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصحابة وقد عيملت 
الحنفية مله بل دونه كنقض الوضوء مر القهقهة وجواز الوضوء بالنبيذ 
وغير ذلك نما هو زيادة على مافى القرآن وهذا مئه . وقال ابن المنذر : أقسم النى 
صل الله عليه وآله وسل فى قصة العسيف أنه يقضى يكناب الله ثم قال « إن عليه جلد 
مائة وتغريب عام » وهو المبين لكناب الله وخطب بذلك عمر على رءوس المابر 
وكأن الطحاوى لما رأى ضعف جواب المنفية هذا أجاب عنهم بأرنف حديث 
التغريب منسوخ بحديث ‏ إذا زنت أمة أحدك فليجلدها ثم قال فى الثالثه فلبيعها» 
والبيع يفوت التغريب قال : وإذا سقط عن الامة سقط عن الحرة لآانها فى معناها 
قال : ويتأكد بحديث « لاتسافر المرأة إلا مع ذى حرم » قال : وإذا اثتنى عن الفساء 





انتى عن الرجال انتهى ديه سيف لاه لي عل أن العام إذا خص ل يبق 
دليلا وهو ضعيف كا عرف فى الاصول . ثم نقول الآمة خصصت من. حكم 
التدزيك: وكان الحديث عاما فى حكه للذكر والأاثى والآمة والعيد ؛ نخصت منه 
الامة وبق ما عداها داخلا تحت المم . واستدل المادوية بما ذكره المهدى 
فى البحر من 'قوله . قلت التغريب عمّوية لا حدّ لقول على « جاد مائة وحبس 
سنة » ولائى عمر فى الثر ولم ينكر ثم قال لا أننى بعدها أحدا والحدود لا تسقط . 
انتهى . ولايخق ضعف ما قاله. أما كلام على عايه السلام فإنه «ؤيد لما قاله 
الجماهير فإنه عمل الحس عضا عن التترزيب أنهو نوع ميه وما انق عبر بق 
الزر فاجتهاد منه زيادة فى العقوية ثم ظهر له أن لا بتئى أحدا باجتهاده والننى فى الزنا 
بالنص ويروى عن على عليه السلام وقال مالك والأوزاعى إن المرأة لا ترب 
قالوا لآنما عورة وفى نفها تضييع لما وتعريض للفتنة ولهذا نيت عن السفر مم 
غير محرم ولا يخن أنه لا يرد ما نكر ولاه قد شرط من قال بالتذر يب أن كرون 
بع حرمها وأجرته منها إذ وجبت منايتها وقيل فى بيت المال كأجرة الجلاد. 
وأما الرقيق فإنه ذهب مالك وأحد وغيرهما إلى أنه لا ين قالوا : لآن نفيه عقوية 
لمالكد انعه نفعه مدة غربته وقواعد الشرع قاضية أن لا يعاقب إلا الجانى ومن 
ئمة سقط فرض الجهاد والحج عن المماوك وقال الثورى وداود يتى لعموم أدلة 
التغريب ولقوله تعالى ( فعليين نصف ما على الحصنات من العذاب ) وينصف فى حق 
المملوك لعموم الآبة: وأما مسافة التغريب فقالوا أقلها مسافة القصر لتحصل الغربة 
وغرب عير هن المديئة إلى الشام وغرب عثهان إلى قتصر ومن كان غريبا لا وطن له 
غرب إلى غير اليلد الى واقع فهها المعصية . المسثلة الثانية : فى قوله « الثيب بالثيب » 
المراد بالثيب من قد وطع فى نكاح صحريم وهو حر بالغ عاقل والمرأة هثله وهذا الحكم 
يستوى فيه المسم والكافر. والحكم هو مادل له قوله جلد مائة والرجم فإنه أفاد أنه 


نس اللا والرس وهر دفول عل كلأ عر جه الخازي ١‏ أنه الجلر فراعة 
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بوم اتيس ورجمها يوم المعة وقال جلدتها يكناب الله ورجمتها بسنة رسول الله صل الله 
عليه وس » قال الشعى قيل لعلى جعت بين حدين فأجاب بما ذكر قال السازنى 
وذهب إلى هذا أحمد وإححاق وداود وابن المنذر وهو مذهب الحادوية وذهب غيرهم 
إلى أنهلا جمع بين الجلد والرجم. قالوا : وحديث عبادة مفسوخ بقصة ماعز والغامدية 
والهودية فإنه صلى الله عليه وس رجمهم ولم ْو أنه جلدم قال الشافعى فدلت السئة 
على أن الجلد ثابت على البكر ساقط عن الثيب قالوا : وحديث عبادة متقدم . وأجيب 
بأنه ليس فى قصة ماعز ومن ذكر معه على تقدير تأخرها تصريح بسةوط الجلد عن 
المرجوم إلا حثيال !أن يكون ترك روايته لوضوحه ولكنه اللاصل وقد اتج الشافعى 
نط هذ سين عرض اف إيجاب الحدرة أن ن النى صلى الله عليه وسل أم من سأله 
أن تحج عن أبيه ولم يذكر العمرة فأجاب بأن الكو ت عن ذلك لا يدل على سقوطه 
أذ أنه قد امال إن جلك من ذاكن من اخنسة الذين رجمهم صلى الله عليه وس لو وقع 
مع كثرة من يحضر عذاءهما من طوائف المؤمنين يبعد أنه لا يرويه أحد يمن حضر 
فعدم إثياته فى روابة من الروابات مع تتوعها واختتلاف ألفاظها دليل أنه لم يقع الجلد 
فيقوى معه الظن بعدم وجوه وفعل على ظاهر أنه اجتهاد منه لقوله جلدتها بكناب الله 
ورجتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فإنه ظاهر أنه عمل باجتهاده باقع 
بين الدليلين فلا يم القول بأنه توقيف وإن كان فى قوله بسئة رسول الله صلى الله 
عليه وسل ما يشعر بأنه توقيف . قلت : ولا يخق قوة دلالة حديث عبادة على إثيات 
جد الثيب ثم رجه ولا يخق ظهور أنه صلىالله عليه وسل لم يحد منرجمه . فأنا أتوقف 
فالحكم حى يفتح الله وهو خير الفانحين وكنت قد جزمت فماحة الغفار بقوة القول 
با بجع بين الجلد والرجم ثم حصل لى التوقف هنا . 

#اب لوعن أنى هريرة رضى الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسل 
رجل فناداه 'فقال با رسول الله إنى زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه 4 أى 
انتقل من الناحية التى كان فبها إلى الناحية التى يستقبل بها وجهه «( فقال با رسول الله 












سك 


إى زنيت فأعرض عنه حتى ثتى ذلك عليه أربع مرات فليا شهد على نفسه 
أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ققال «أيك نون ؟ » 
قال لاء قال « هَل أخصنت ؟» 4 بفتح المدرة غاء تهملة فصاد مهملة أى تروت 
قال: لمم 
عليه) الحديث اشتمل على مسائل : الأول :أنه وقع منه إقرار أدبع مرات فاختلف 
العلكاء هل يشترط تكرار الإقرار بالزنا أربعاً أو لا ؟ ذهب من قدمنا ذكره 
دم الحسن ومالك والشافى وداود وآخروت إلى عدم اشتراط التكرار 
مستدلين بأن الاصل عدم اشتراطه فى سائر الاقارير كالقتل والسرقة وبأله 
صلل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لانيس « فإن اعترفت فارججها » ولم يذكر 
له كك انا الاعتراف فلوكان شرطاً معتبراً لذكره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 


لانه فى مقام البيان لا يؤخر غن وقت الحاجة وذهب الجاهير إلى أنه يشترط 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل « اذْهَمُوا ير فارجموة » متفق 


فى الإقرار بالزئا أرببع مرات مستدلين بحديث ماعر هذا . وأجيب عنهم بأن 
حديث ماعز هذا اضطربت فيه الروايات فى عدد الإقرارات اء ففها أربع 
مرات ومثله فى حديث جاير بن سمرة عند مسلم ووقع فى طريق أخرى عند 
مسلم أيضاً ميث أوكلذنا ووقع فى حديث عنده أيضاً فى طريق رك 
فاعترف بالزنا ثلاث مرات . وقوله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى بعض 
الروابات « قد شهدت على نفسك أربع مرات » حكاية لما وقع منه فالمفهوم غيد 
معتبر وماكان ذلك إلا زيادة فى الاستثات والتبين ولذلك سأل صلى الله عايه وآله 
وس : هل به جنون أراهر غارف دروام من ينام رانحته وجعل يستفسره عن 
الزنا كا سيأق بألفاظ عديدة كل ذلك لاجل الشهة التى عرضت فى أمره ولانها 
نالك اميه ارد أن ردق ردت ماعنا افكل أرب الرديد لس ابشرطاف 
الإقرار ؛ ولعد فاو سلبنا أنه لا اضطراب وأله أفو أدبع مرات فهذا فعل منه من 
غير أمره صل الله تعالى عليه وآله وس ولا طلبه لتكرار إقراره بل فعله من تلقاء 





سام 


نفسه وتقريره عليه دليل على جوازه لاعلى شرطيته واستدل اجمهور بالقياس على أنه 
قد اعتبر فى الشبادة على الزنا أربعة ورد بأنه استدلال واضح البطللات لأانه قد 
اعتبر فى المال عدلان والإقرار به يكن مرة واحدة اتفاقا . المسألة الثانية : دلت 
ألفاظ الحديث على أنه يحب على الإمام الاستفصال عن الامور التى يحب معها 
الحدّ فإنه قد روى فى هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالة عليه ففى حديث بريدة أنه قال 
داف سنا ؟ فال الى روه قام رجل يسآنكهه فلم يحد فيه ريحا » وفى حديث 
ان عباس« لعلك قبلت أو غير زت » وف رواءة« هل ضاجعتها ؟ قال : :لم » قال فهل 


ناشرتما ؟ قال : لم » قال : هل جامعتها ؟ قال : لمم » وفىحديث|بنعباس « كنا ؟2 


لايكنى . رواه البخارى وفى حديث ألى هريرة « أنكتها ؟ قال : نعم » قال : دخل ذلك 
منك فى ذلك منها . قال : فعم . قال : كا يخيب المرود فى المكحلة والرشاء فى البثر ؟ 
قال : فعم ؛ قال: تدرى ما الزنا ؟ قال : ذعم أتيت منها حراما ما يأنى الرجل من امرأته 


حلالا . قال : فا تريد بهذا القول ».قال : تطهرق فأمم به أرجم 


عل أنه بحب الاستفصال والتبين وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد وأن الإقرار لابد 


0 فدل ع 01 


فيه من اللفظ الصريح الذى لاحتمل غير المواقعة وقد روى غن جماعة من الصحابة 
تلقين المقزكا أخرجه مالك عن أبى الدرداء وعن على عليه السلام فى قصة شراحة 
فإنه قال لما على « استكرهت ؟ قالت : لا. قال : فلعل رجل أناك فى نومك ؟ ‏ 
الحديث » وعند المالكية أنه لايلقن من اشتهر بانتهاك الحرمات . وفقوله « أشربت 
خمرا » دليل على أنه لا يصح إقرار السكران وفيه خلاف . وفيه دليل عل أنه يحفر 
للرجل عند رجه للآان ف حديث بريدة عند مسلم غفر له <فيرة وفى الحديث عند 
البخارى « أنها لما أذلقته الحجارة هرب تأدركناه بالمرة فرججناه » زاد فى رواية 
«حى مات » وأخرج أبو داودأ نه قال صل الله عليه وآله وسلم يعنى حين أخير 
بريه « هلا رددتموه إلى » وف رواية « تركنموه لعله .توب فيتوب الله عليه » وأخذ 


من هذا المادوية والشافى وأحد أنه يصح رجوع المق عن الإفرار فإذا هرب 





| 


ترك لعله برجع وف قوله صل الله عليه وآله وسلٍ ٠‏ لعله يتوب » إشكال لانه ماجاء 
إلا نائبآ يطلب قطهيره من الذنب . وقد أخرج أبو داود أنه قال صلى الله عليه وآله 
وس فى قصة ما عز « والذى نفسى بيده إنه الآن فى أنهار الجنة ينغمس فبها» 
ولعله يحاب بأن المراد لعله يرجع عن إقراره ويتوب بينه وبين الله تعالى فيغفر له 
أو المراد يتوب عن [كذابه نفسه . داعم أن قوله « فأص به فرجموه» يدل أنه 
صلى الله عليه وسل الم يحضر الرجم ذاه ليحك أن يكن لول من يرجم الإعام 
فيمن ثبت عليه الحد بالإفرار وإلى هذا ذهب الشافعى والمادى والآولى حمل 
ذلك على الندب وعليه يحمل ما أخرج الببق عن على عليه السلام أنه قال: أيما 
امرأة بغى عليها ولدها أوكان اعتراف فالإمام أو ل من يرجم فإن ثبت بالبينة 
هالشوود أل من يرجم » . 

4 - ل وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما أنى ماعز بن مالك إلى النى 


صلى الله عليه وسلم قال له ٠‏ للك قيّاتَ أ تمت ) يفتح الغين المعجمة والمبم فزاى 
فى الهاية . أنه فسر الغمز فى بعض الاحاديث بالإشارة كالرمش بالعين والخاجب 


ولعلا المراد هنا الجس ,اليد لاله ورد فى بعض الروايات ,أو لمست + عوضا عنه 





( أَدْ تَْدْتَ ؟» قال : لاببا رسول الله ٠‏ رواه البخارى 4 والمراد استفهامه هل 
هو أطلق لفظ الزنا على أى هذه مجازاً وذلك 5 جاء « العين تزنى وزناها النظر » 
والحديث دليل عل التثبت وتلقين المسقط للحد وأنه لا بد من التصريح ف الزنا 
باللفظ الصريح الذى لا يحتمل غير ذلك ٠‏ 

ه - لإ وعن عير نن الخطاب رضى الله عنه أنه خطب فقال : إن الله بعث 
مدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فما أنزل عليه آبة الرجم قرأناها ووعيناها 
وعقاناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجنا بعده. فأخثى إن طال بالناس 
كان ا يقول قائل ما نجد الرجم فى كناب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. 
دإن الرجم حق فىكتاب اله على من زنا إذا أحصن مر الرجال والنساء إذا 





- 


قامت البينة أوكان الحبل 4 بفتح المهدلة والموحدة ١‏ أو الاعتراف . متفق عايه ) 
زاد الإجماغيلى بعد قوله أو الاعتراف وقد قرأناها « الشسييخ والشيخة إذا زنيا 
فارجمرهما ألبتة » وبين فى رواية عند النساثى علها من السورة وأنها كانت فى سورة 
الاحزاب وكذلك أخرج هذه الزبادة فى هذا الحديث الموطأ عن يحى بن سعيد عن 
اان المسيب وف روابة زبادة « إذا زنيا فارجموهها ألبتة نكالا 0 والله غزيز 
حكيم » وفى رواية « لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كناب الله لكنيتها بيدى » وهذا 
القسم من نسخ النلاوة مع بقاء الحكم وقد عده الآصوليون قسما من أقسام النسخ . 
وف الحديث دليل على أنها إذا وجدت ارأة الخالية من الزوج أو السيد حبلى وم 
تذكر شبة أنه يثبت الحد بالحبل وهو مذهب عير وإليه ذهب مالك وأحابه وقالت 
الحادوبة والشافعى وأبو -نيفة أنه لا ثبت الحد إلا ببينة أو اعتراف لان الحدود 
تسقط بالغمهات . واستدل الاولون بأنه قالهعبر على المخبر ولم يننكر عليه فينزل 
منزلة الإجماع . قلت : لا يخ أن الدليل هو الإججماع لا ما ينزل منزلته . 

5 الإ وغن أنى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسل يقول : إدَا دَنَثْ أَمَهُ أحيك" كَتَمَينَ اها َليَجْلدُهَا الْحدّ ولا ين 


علي 4 مثناة تحتية فثلثة فراء فو حددة التعنيف م ومعنى 1 م 1 زنثت 


كَلسَجْلدمَا الح ولا وك 7 0 زنت املعم 0 ْنا م كَلْيَبئها 
وو بل من شه ٠‏ انتدى علنه | وهل[ لذظ سلش قله مسائل ٠١‏ الاوك :ذل 


قوله « فتبين زناها » أنه إذا عل السيد يزنا أمته جادها وإن لم تقم شبادة وذهب 
إليه بعض العللاء وقيل المراد إذا تبين زناها بما ينبين به فى حق الهرّة وهو 
الشبادة أو الإقرار والشهادة تقام عند الاك عند الآ كثر وقال بعض الشافعية 
تقام عند السيد . وف قوله « فليجلدها » دليل على أن ولاية جلد الامة إلى سيدها 
وإليه ذهب الشافعى وعند الحادوية أن ذلك إذا لم يكن فى الزمان إمام وإلا فالحدود 
إليه والاول أقوى والمراد بالجلد الحد المعروف فى قوله تعالى ( فعامرى نصف 





كك 


ماعلى الخصنات من العذاب ) . المسألة الثانية : قوله « ولا يثرب علها » ورد فى 
لفظ النساى ولا يعنفها وهو بمعنى ما هنا وهو نبى عن المع لما بين العقوية 
بالتعنيف والجاد ومن قال المراد أنه لا يقنع بالتعنيف دون الجاد فقد أبعد . 
قال ابن بطال : يؤخذ منه أنكل من أقم عليه الحد لايعزر بالتعنيف واللوم وإنما 
يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف فإذا رفع وأقم 


عليه الحد كفاه ويؤيد هذا نبيه صل الله عليه وآله وسلِم عن سب الذى أقبم عليه حد 
المثر وقال « لاتكونوا عونا للشيطان على أخيك » وفى قوله «ثم إن زنت إلى 
آخره» دليل على أن الزاتى إذا تكرر منه الزنا بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه 
الحد وأما إذا زنى مراراً من دون تخلل إقامة الحد لم يحب عليه إلا حد واحد 
ويؤخذ من ظاهر قوله « فليبعهاء أنه كان عليها الحد قال المصنف ف الفتح : 
الارجح أنه بحادها قبل البييع ثم يبيعها والسكوت عنه للعلم بأن الحد لايترك ولا يقوم 


البيع مقامه. المسألة الثالثة : ظاهر الام وجوب ببع السيد للآمة وأن إساك 
من تتكررت منه الفاحشة رم وهذا قول داود وأنانه وذهب الجهور إلى أنه 
مستحب لا واجب . قال ابن بطال : حمل الفقهاء الامى بالبيع على الحض على مباعدة 
من تكرر منه الزنا لثلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوثا وقد ثبت الوعيد 
على من اتصف بالدياثة . وفيه دليل على أنه لاحب فراق الزانية لآن لفظ «أمة 
أحد؟ » عام لمن يطؤها مالكها ومن لايطؤها ول يحعل الشارع مجرد الزنا موجباً 
راف إ- لو كان ترجا لد لوحب فراقها فى أول سرة بل ل رجه زلا ف الثالثة 
على القول بوجوب فراقها بالبييع ا قاله داود وأتباعه وهذا الإيحاب لا رد 
الزنا بل لسكريره لثلا يظن ,السيد الرضا بذلك فيتصف بالصفة القبيحة وجرى 
هذا الحم فى الزوجة أنه لابجب طلاقها وفراقها لاجل الزنا بل إن تكرر منها 
لاع فت الو[ > و [يعا) سن سعها فى الثالقة لما ذكرنا وكا ولاق 
ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا قال وحمله بعضهم على الوجوب ولا ساف 





ال 


له من الامة فلا يشتغل به وقد ثبت النهى عن إضاعة المال فكيف يحب بيع ماله 
قيمة خطيرة بالحقير ؟ اه . قلت : ولا يخق اله الظاهر مع من قال بالو جوب ولم 
يأت القائل بالاستحباب بدليل على عدم الإيحاب قوله وقد ثبت النهى عن إضاعة 
المال قلنا وثيث هنا مخصص لذلك النهى وهو هذا الاص وقد وقع الإجماع علىجواز 
بيع الشىء المين بالثىء الحقير إذا كان البائع عالما به وكذلك إذا كان جاهلا عند 
ليور وقول ولا ف ولك :. الوسيلة إلى بكتري أولاد الرلا يقال ليس إفى الام 
ببيعها قطع لذلك إذ لاينقطع إلا بتركها له وليس فى بيعها ما يصيرها ناركة له وقد قيل 
فى وجه الحكم فى الام ببيعها مع أنه ليس من موائع الزنا أنه جواز أن تستغنى عند 
المشترى وتعلم بأن إخراجها من ملك السيد 0 بسكت نا بسك دفن 
تنقلها عند الملاك أو لانه قد يعفها بالتسرى لما أو بترويحها . المسألة الرابعة : هل 
بحب على البائع أن يعرف المشترى بسبب بيعها لثلا يدخل نحت قوله « من 
غنسا افليس منا » فإن االزيا عيب بوإذا أض بالط من القيمة يحتمل أنه لابب 
عليه ذلك لآن الشارع قد أمره ببيعها ولى يأمره ببيان عيبا ثم هذا :العيب 
ليس معلوما ثبوته فى الاستقبال فقد ,توب الفاجر ويفجر البا وكونه قد وقع 
مار أقى عليها الحد قد صيره كفيره الواقع ولهذا نهى عن التعنيف لما وبيان 
عينها قد بكو ن من التعنيف وهل يندب له ذكر سبب بيعها فلعله يندب ويدخل نحت 
عدوم المناصة . المسأله الخامسة : فى إطلاق الحديث دليل على إقامة الحد على الامة 
مطلقا سواء أحصنت أو لوق توله اتعإلى ( فإذا أخصن: فإرتب أنين بإياحشة 
فعلببن نصف ماعل المخصنات من العذاب ) دليل على شرطية الإجصان ولكن 
حتمل أنه شرط للننصيف بفى اد الحصنة من الإماء وأن علها نضف الجاد 


لا الرجم إذ لايتتصف فييكون فائدة التقيييد فى الآأبة وصرح بتفصيل الإطلاق 
وقال على عليه السلام فى خطبته « با أبها الناس أقيموا على أرقائكم كار الل 


منهن ومن لم يحصن » روه ان عيينة وي>ى 'ن سعيك عن انن قرا قال مالك 





ل ١|‏ لل 


هذا مد مل الجهور . وذهب جاع من العلاء إلى أله لاد من الغبيند امنا هن 
وهو مذهب ابن عباس ولكنه يويد كلام اجمهور إطلاق الحديث الآنى : 


١‏ - لإوعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله 


برع دسا 


وسل دأَقِيمُوا الود عق ما مَلَكَتْ أمَائكئ"» رواه أبو داود وهو فى مسلموقوف» 
على على رضى الله عنه وأخرجه البيهق مرفوعا وقد غفل الحام فظن أنهلم 
يذكره أحد الشيخين واستدركه عليهما . قلت يمكن أنه استدركه لكون مسلم لم 
يرفعه وقد ثبت عند الام رفعه والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأآول من 
إقامة الملاك الحد على الماليك "إلا أن هذا يعم ذكورم وإنائهم فهو أعم من الاول 
ودل على إقامة الحد عليهم مطلقًا أحصنوا أو لا وعل: أن إقامته. إلى المالك 
ذكرا كان أو أن . واختلف فى الامة المزوجة ذاجهور يقولون إن حدها إلى 
سيدها وقال مالك حدها إل الإمام إلا أن يكون زوجها عبدا لمالكها فأمرها 
إلى السيد وظاهره أنه لا يشترط فى السيد شرط صلاحية ولا غيرها ؛ قال ابن 
حزم : يقيمه السيد إلا أن يكون كافرا قال لآنهم لا يقرون إلا بالصغار وفى قسليطه 
على إقامة الحد على ماليك منافاة لذلك . م ظاهر الحديث أن للسيد إقامة حد 
السرقة والشرب وقد خالف فى ذلك جماعة بلا دليل ناهض وقد أخرج عبد الرزاق 
عن معفر اعن :رنوت عن نافع « أن ابن عمر قطع بد غلام له سرق » وجلد عبدا له 
زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالى » وأخرج مالك فى الموطأ بسنده « أن عبدا 
لبن غبد الله بن أى بكر سرق واعترف تأمرت به عائشة فقطعت يدهء وأخرج 
الشافعى وعبد الرزاق يسندهها إلى الحسين بن عمد بن على ه أن فاطمة بنت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حدت جارية لما زنت » ورواه ان وهب 


عن ابن جريح عن عمرو بن دينار « أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كانت تحلد وليدتها سين إذا اتانك © ,ودعت" المسادوية | لق أنه لا يقيم 
الحد عليه إلا الإهام إلا ألا يوجد إمام أقامه السيد . وذهبت المنفية إلى أنه 





ا 


لايقم الحدود مطلقا إلا الإمام أو من أذن له . وقد استدل الطحاوى بما أخرجه 
من طريق مس بن يسار قال كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول الزكاة 
والحدود والنىء واجمعة إلى السلطان » قال التاحاوى ولا نعل له مخالفا من الصحاءة 
وقد تعقبه ان حزم فقال بل خالفه اثنا عشر نفسا من الصحابة . وقد سمعت ما روى 
عن الصحابة وك به ردا على الطحاوى »؛ ومن ذلك ما أخرجه البهق عنعيرو بن مرة 
وفيه عن عبد الرحمن بن أى ليلى قال أدركت بقايا الانصار وهم يضريون الوليدة 
من ولائدم فى مجالسوم إذا زنت' قال الشافعى : وكان ابن مسعود. يأص به وأبو برؤة 
يحد وليدته . 

- لإ وعن عمران بن حصين رضى الله عنه أن امرأة من جهيئة 4 هى 
المعروفة بالغامدية «( أتت النى صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنا فقالت 
با نى الله أصبت حدا فأقه عل فدعا نى الله صلى الله عليه وآله وسل وليها فقال 


دن ليها دا وضَعَتْ فَائتى بهاء ففعل فأ بها فشكت ) مبنى لللجوول 


أى شدّت وورد فى رواءة د علها ثياببا» ١‏ ثم أص بها فرجمت م صلى علها فقال 
كاده وس 2 لقم 


عمس تصل اعلها دا رسسول الله وقذ,زنت. ؟ ققال « لق تابث تي بها لو فسعت بإنَ 
َمْعِن من أهل المديئة رسعت ؟ وهل وتجذت أفصّل ين أن جات بتذيبًا 
٠‏ لله؟» رواهمسلم ‏ ظاهر قوله « فإذا وضعت فائتى بها ففعل » أنه وقع الرجم عقيب 
الوضع إلا أنه قدثيت فى روابة أخرى أنما رجمت بعد أتف فطمت ولدها 
وأنت له وى يده كبلرزة خيز فق رواية الكتاب طن 'واختصار قال الاووى 
بعد ذكر الروايتين وهاى يح مسلٍ ظاهرهما الاختلاف فإن الثانية صريحة 
فى أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخيز والاولى أنه رجمها عيب الولادة 
فيجب تأويل الآولى وحملها على.وفق الثانية فيكون قوله فى الرواية الآولى ٠‏ قام 
رجل من الاتصار فقال إلى رضاعه » إتما قاله بعد الفطام وأراد برضاعه كفايته 
وثربيته وسماه رضاعا مجازا . انتهى باختصار . والحديث دليل على وجوب الرجم 





0 


وتُقدّم الكلام فيه وأما شد ثيابها عليها فلاجل أنف لا تكشف عند اضطراما 
الس الال مي راق العلماء ا ترجم المرأة قاعدة والرجل قاتما إلا عند 
مالك فال قاعداً وقيل 
وآله وسل صل على المرأة بنفسه إن صحت الرواية فصلى بالبناء للمعلوم إلا أنه 
قال الطبرى إنها بضم الصاد وكسر اللام قال وكذا هو فى رواية ابن أنى نة 
وأنى داود وفى روابة لآنى داود فأمم أن يصلوا ؛ ولكن أ كثر الرواة لمسم بفتح 


يتخير الإمام بينهما . وفى الحديث دليل أنه صلى الله عليه 


الصاد وفتح اللام وظاهر قول عير تصلى علا أنه صلى الله عليه وآله وسم باشر 
الصلاة بنفسه فهو يؤيد رواية الاكثر لمسلم والقول بأن المراد من صلى أمس بأن 
يصلى وأنه أسند إليه صل الله عليه وآ له وسلم لكونه الامى خلاف الظاهر فإن الاصل 
الحقيقة وعلى كل تقدير فقد صلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عليها أو أس 
بالصلاة فالقول بكراهة الصلاة على المرجوم يصادم النص إلا أن تخص الكراهة 
بمن دجم بغير الإقرار لجواز أنه ل يتب فهذا ينزل على الخلاف فالصلاة على الفساق 
فاجمهور أنه يصل علهم ولا دليل مع المانع عن الصلاة علهم . وفى الحديث دليل 
على أن التوبة لاتسقط الحدَ وهو أصح القولين عند الشافعية والجهور . والخلاف فى 
حدّ المحارب إذا ناب قبل القدرة عليه فإنه يسقط بالتوبة عند المهور لقوله تعالى : 
(إلا الذين نابوا من قبل أن تقدروا علهم) . 

6 4 وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال رول اشاضل ألله 
تعالى عليه وآله وسلم رجلا من أسلم 4 يريد ماعز بن مالك لآ ورجلا من اليهود 
وامرأة »4 يريد الجهنية <إ رواه مس وقصة اليهوديين فى الصحيحين مر حديث 
ابن عبر # أما حديث ماعز والجهنية فتقدّما . وفى الحديث دليل على إقامة الحد 
على الكافر إذا زنى وهو قول اخهور. وذهب المالكية ومعظ, الحنفية إلى اشتراط 
الإسلام وأنه شرط للإحصان الموجب للرجم ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه ورد 
قوله بأن الشافعى وأحمد لايشترطان ذلك ودليلهما وقوع التصريح بأن الهوديين 





او - 


اللذين زنيا كانا قد أحصنا؛ وقد أجاب من اشترط الإسنلام عن الحديث هذا بأنه 
صل الله عليه وله وسل إما رججهما بحم التوراة وليس من حك الإسلام فى ثىء 
وإتما هو من باب تنفيذ الحسكم عليهما بما فى كتابهما فت ف التوراة الرجم على 
المحصن وعلى غيره . قال ابن العرنى : ما رجمهما لإقامة الحجة عليهما بما لايراه 
فى شرعه مع قوله : (وأن احم بينهم بما أنزل الله) ومن ثمة استدعى شهودهما لتقوم 
عليهما الحجة منهم ورده الخطانى بأنف الله تعالى قال : ( وأن احم بينهم با 
أنزل الله ) وإنما جاءه القوم سائلين الحك عنده كا دلت عليه الرواية فتنههم على 
ماكنموه من حك الوراة ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده خالفاً لذلك 
لانه لا يجوز الك بالمنسوخ فدل على أنه إنما حك بالناسخ انتهى . قلت : ولا 
يق احتيال القصة الامرين والقول الاول مينى على عدم صعة شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض . والثانى مبنى على جوازه وفيه خلاف معروف . وقد دلت 
القصة على خة أنكحة أهل الكتاب لان ثبوت الإ<صان فرع عن ثبوت صمته وأن 
الكفار مخاطبون بفروع الششرائع كذا قيل . قلت : أما الخطاب بفروع الشرائع 
ففيه نظر لتوقفه على أنه حك صل الله عليه وآله وسلم بشرعه لابما فى التوراة على 
أحد الاحتالين. ؛ 

٠‏ ل لإ وعن سعيد بن سعد بن عبادة # هو أنصارى قال الواقدى صيته 
صحيحة كان والياً لعلى بن أنى طالب على الهن. ل قال كان بين أبياتنا 4 جمع بيت 
رويحل »4 تصغير رجل لإ ضعيف نفبث 4 بالخاء المعجمة فوحدة فثلثة أى خر 
بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ اضير بوه 
حَدَّهُ » ققالوا بارسول الله إنه أضعف من ذلك قال ه دوا عِمْكَالًا 4 بكس العين 


فثلثة برنة قرطاس وهو العذق ١‏ فيه ماتةُ شمرَاحَ 4 بالشين المعجمة أوله وراء 


ا 


جره غاء تميجمة بزلة ا شكال وهر عدن دين اق أصل المتكال ول لسراو 


ند ضري واحدة» ففعلوا . رواه أحمد والنسائ وابن ماجه تإسادة حش للحن 





اتيو ا لكر 


اختلفوا فى وصله وإرساله 4 قال الببهق : المحفوظ عن ألى أمامة أى ابن سبل بن 
حنيف كوه للد را م حل وآبن ماجه من حديث أى أغامة يل 
ابن سعد بن عبادة موصولا . وقد أسلفنا لك غير مرة أن هذا ليس بعلة قادحة 
بل روايته موصولا زءادة من ثقة مقبولة . والمراد هنا بالعشكال الغصن الكيير 
الذى يكون عليه أغصان صغار وهو للنخل كالءنقود للعنب وكل واحد من تلك 
الاغصان يسمى شمراغا . وفى الحديث دليل على أن من كان ضعيفاً لمرض ووه 
ولا يطيق إقامة الحد عليه بالمعتاد أقم عليه بما يحتمله يوعا دفعة واحدة من غير 
نكرار للضرب مثل المشكول ووه و إلى هذا ذهب الجاهير قالوا ولا بد أن بباشر 
المحدود جميع الشماريخ ليقع المقصود من الحد . وقيل بحزىٌ وإنلم اشر جميعه 
وهو الحق فإنه لم ع ان ال ك1 سر ين رحد إل حت للادر عرعا 
منسثثرة لذ مام مائة قط ومع عدم الانتشار يمتنع تافر فال عر افيا فين 
كان المريض يرجى وال مرضي أو خيف عليه شدة حر أو برد كالمل عليه 
إلى زوال ما يخاف . 

1ك لردعنان عاسس رضن الله عه أن البى صلى الله عليه وسلم قال" : 


مه ساة اام 262 م226 


« مَنْ وجَد بمو يَْمَلُّ تمل قم لوط فاقوا القَاءِلَ والْمفعول به » ومن 
0 دقع عل عيمة اموه وتوا البَهيمةَ » رواه أحد ارت 
ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا 4 ظاهره أن الاختلاف فى الحديث جميعه 
لا فى قوله ومن وجدتموه... الح فقط وذلك أن الحديك قد روى عن:ابن عباس 
مفرقا وهو مختاف فى ثيوت كل واجد من الامرين أما الحكم الآول فإنه قد أخرج 
البق من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس : فى بكر يوجد على 


اللوطية قال بع وأخرج عنه أنه قال ينظر أعلى بناء فى القرية فيرى به كا 


ثم ينبع بالحجارة . وأما الثاتى فإنه أخرج عن عاصم بن بهدلة عن أنى ذيّ عرن 
ابن عباس أنه سئل عن الذى بأتى المهيمة قال لا حد عليه فهذا الاختلاف عنه دل 
(؟ - سبل السلام ‏ 4 ) 









م( - 


على أنه ليس عنده سنة فيهما عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وإنما تكلم 
باجتهاده كذا قيل فى بيان وجه قول المصنف إن فيه اختلافا . والحديث فيه 
مسألتان . الأولى : فيمن عمل عمل قوم لوط ولا ريب أنه ارتكب كبيرة وفى حكمها 
أقوال الآول : أنه يحد حد الزانى قياسا عليه يجامع إيلاج محرم فى فرج محرم وهذا 
قول الحادوية وجماعة من الساف والخلف وإليه رجع الشافى واعتذروا عن 
الحديث بأن فيه مقالا فلا ينتهض على إباحة دم المسلم [ إلا أنه لايخى أن هذه 
الأوصاف التى جنعوها علة لإلحاق اللواط بالزنا لا دليل على عليتها ٠.‏ والثانى 

يقل الفاعل والمفعول به صنين كانا أو غير محصنين للحديث المذكور وهو 
للناصر وقديم قولى الشافعى وكأن طريقة الفقهاء أن يقولوا فى القتدل فل ولم 
بشكر فكان إجما عاسيا مع تدكر بره سم أنى بلك وعل وغيرهما وتعجب ف انار 
من قلة الذاهب إلى هذا مع وضوح دليله لفظا وبلوغه إلى حد يعمل به سنداً . 
الثالث : أنه يحرق بالنار فأخرج البيوق أنه اجتمع رأى أصعاب رسول الله صلى الله 
عايه وآله وس على تحريق الفاعل والمفعول به وفيه قصة وفى إسناده إرسال ٠‏ وقال 
الحافظ الماذرى : حرق اللوطية بالثار : أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلّ 
ابن أنى طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك . الرابع : أنه يرى نه من 
أعلى بناء فى القرية منكسا 0 يبع بالحجارة ٠‏ رواه الببوق عن عل رضى الله عنه 
وتقدم عن ابن عباس رضى الله عنهما . المسألة الثانية : فيمن أتى بهيمة » دل الحدرث 
على تحريم ذلك وأن حد من يأتتها قتله وإليه ذهب الشافعى فى أخير قوليه وقال 
إن صح الحديث قلت به » وروى عن القاسم وذهب الشافى فى قول له أنه يحب 
حد الزنا قياسا على الزانى . وذهب أحمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغيرهم إلى 
أنه يعزر فقط إذ ليس بزنا » والحديث قد تكلم فيه بما عرفت ودل على وجوب 
قتل الهيمة مأكولة كانت أو لا وإلى ذلك ذهب عل رضى الله عنه وقول للشافعى 
وقيل لابن عباس : ما شأن الهيمة ؟ قال : ما معت من رسول الله صل الله عليه وسلم 















فى ذلك شيئاً ولكن أرى أنه كره أن يؤكل من لخها أو ينتفع مها بعد ذلك العمل » 
ويروى أنه قال فى الجواب : إنها ترى فيقال هذه الى فعل بها مافعل وذهيت الحادوية 
والحنفية إلى أنه يكره أكلها فظاهره أنه لابحب قتلها . قال الخطانى الحديث هذا 
معارض بنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لأ كله قال المهدى فيحتمل أنه 
أراد عقوبته بقتلها إنكانت له وهى مأكولة جمعا بين الآدلة 

- خروعنان عبر رطى الله عنه أن الي صل الله عليه وآله وسلم ضرب 
وغوب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب . رواه الترمذي 
ورجاله ثقات إلا أنه اختاف فى رفعه ووقفه4 وأخرجالببيق أنعليا عليه السلام جلد 
ونفق من البصرة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى البصرة وتقدم تحقيق ذلك فى التغريب 
و ساقه المصنف ردا على من زعم نسخ التغريب 

م٠‏ الإ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس الخنثين » جمع منث بالخاء المعجمة فنون فثلثة أسم مفعول أو اسم فاعل 
لف ار ل ل ا ا را 
رواه البخارى »4 اللعن منه صلى الله عليه وآله وسلم على مر تكب المعصية دال 
على كبرها وهو محتمل الإخبار والإنساء كا قدمنا والخنث من الرجال المراد به 
من تشبه بالنساء فى حركاته وكلامه وغير ذلك من الآمور الختصة بااذساء والمراد 
من تخلق بذلك لامن كان ذلك من خلقته وجلته » والمراد بالمترجلات من 
النساء المتشيهات بالر ا ل اداه 
وهذا دليل على تحرم تشبه الرجال بالنساء وبالعكس وقيل لا دلالة لعن 
على التحريم لانه صلى الله عليه وآله وسلٍ كان يأذن فى النشين بالدخول على 
النساء وإتما نق من ممع منه وصف المرأة بما لايفطن له إلا من كاتف له 
إرية فهو لاجل تتبع أرعاف لماه انلك حي أنامن أدن له كان 
ذلك صفة له خلقة لا تخلقاً . هذا وقال ابن التين : أما من" انتهى فى التشبه 





00ل ل 


بالقنا من اللاجال ل أن يوق اف ديه وبالرجال من النساء إلى أن تحاط الديحن 
فإن لذن الصنفين من اللوم والعقوبة أشد من لم يصل إلى ذلك . قلت : أما من 
وف من الرجال قْ ديره فهو الذى ساف 2 ذا 


1 ل وعن أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 


وآله وسل ١‏ دترا الخدود ما دجلا > طَاعد 


قكا» م ابن ماجه بإسناد ضعيف 
اكه التاملئ 1 ال اا لق 5 0 


ا 


لين ما التطفام » وهو ضعيف أيضاً ورواه البق عن على رطضى الله عنه 
العامة البّهَاتِ 4 وذكره المصنف فى التلخيص عن ” 
على رضى الله عنه مرفوعا وتمامه دولا ينبغى للإمام أن يعطل الحدود » قال 
وفيه الختار بن نافع وهر مشك اديت قاله الشاري إلا أنه ساق المصيف فى 
النلخيص عدة روابات موقوفة حح بعضها وهى تعاضد المرفوع وتدل على أن 
له أصلا فى الجملة وفيه دليل على أنه يدفع المد بالشيهة النى يحوز وقوعها كدعوى 
الإكراه أو أنها أتيت المرأة وهى نائمة فيقبل قولما ويدفع عنما الحد ولا تكاف 
البيئة على مازعمته 

٠٠‏ لإ وعن ابن عير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم « الْجتَنيُوا لذو الْقَادُورَاتِ 4 جمع قاذورة والمراد بها الفعل القبيح والقول 
الس ما نبى الله تعالى عنه (ألَى 0 أن كال عنها فين 0 ب ملْيَسِدرْ 
سر انه والدنت إل لق كاك اله كن بلي لا صلحكة ل عله اكات 
الله تعَال » رواه الحا 4 وقال على شرطهما لإ وهو فى الموطأ من مراسيل زيد 
ابن أسلم قال ابن عبد البر لا أعلم هذا الحديث أسند يوجه من الوجوه ومراده 
بذلك حديث مالك وأما حديث الماك فهو مسئد مع أنه قال إمام الحرمين فى 
النهابة إنه يح متفق على ته . قال ابن الصلاح : وهذا ما بتعجب منئه العارف 





رودا ام 


بالحديث وله أشباه لذلك كثيرة أوقعه فبها اطراحه صناعة الحديث الى يفتقر إليها 
كل فيه وعالم » وف الحديث دليل على أنه يحب على من ألم بمعصية أن يستثر ولا يفضح 
نفسه بالإقر ار ويبادر إلى التوبة فإن أبدى صفحته للإمام ‏ والمراد بها هنا حقيقة 
أمره ‏ وجب عل الإمام إقامة الحد . وقد أخرج أبو داود مرفوما « آعافوا الحدود 


فم بينم فا الكل من حد فقد وجب ». 
لاش ول القذف 


القذف لغة : الرى بالشىء . وفى الشرع : الرى بوطء يوجب الحد على المقذوف . 
2١‏ لعن عاثشة رضى الله عنها قالت : لما نل عذرى قام رسول الله 
صل الله عليه وسلم عل المير فذكر ذلك وتلا القرآن 4 من قوله ( إن الذين 
جاءوا بالإفك ) إلى آخر ثمانى عشرة آية على [حدى الروابات فى العدد ل( فلا 
17 أ برجلين # هما حسان ومسطح لإ وامرأة ) هى حنة بأت جحش ( فضربوا 
الحد. أخرجه أحمد والاربعة وأشار إليه البخارى » فى الحديث ثبوت حد القذف 
حر ابت لقره فال روالدن رمون المحصنات ثم لم بأنوا بأربعة شهدا ) الابة 
وظاهره أنه لم يثبت القذف لعائشة إلا من الثلاثة المذكورين وقد ثبت أن الذى تولى 
كبره عبد الله بن أنى" بن ساول ولكن لم ثبت أنه جلده صلىالله عليه وسلم حد القفذف 
وقد ذحكر ذلك ابن القم وعد أعذارا فى تركة صل الله عليه وسلٍ لحده ولكنه 
قد أخرج الام فى الإكليل أنه صل الله عليه وآله وسلم حده منجلة القذفة وأما قول 
الماوردى إنه صل الله عليه وآله وسل لم يحلد أحدا" هن القذفة لعائشة وعلله بأن 
الحد إنما ثبت بينة أو إقرار فقد رد قوله بأنه ثبت ما بوجبه ينص القرآن وحد 
القاذف يثبت بعدم ثبوت ما قذف به ولا يحتاج فى إثباته إلى بيثة . قلت : ولا يخ 


أن القرآن 1 يعين أغذا من القذفة ل بريد ما ثبت ف تفسير الآنات فإنه ثبت 


أن الذى: نول كيره عبد الله بن أى بن سلول وأن كا من القذفة وهو أأراد 





8م لم 


بنزول قوله تعالى ( ولا يأتل أولو الفضل منك والسعة أنف ينوا أولى 
القرنى ) الآبة. 

٠‏ -الإوعن أنس بن مالك قال : أول لعان كان فى الإسلام أن شريك .بن 
حاء قذفه هلال بن أمية بام أته فقال له النى صلى الله عليه وسل « البَيدَةُ إل 


فد بن الورك ١‏ اللديك سرجه أو كل وراك نات رف الإشار حرء انا 
ع 1 عباس »4 قوله أول لعان قد اختلفت الروابات فى سبب نزول آبة 
اللعان فى رواية أنس أنها نزات فى قصة هلال وفى أخرى أنها نوات فى قصة 
ري السلون رلا ريك أن اول لعان كان بنزوها لبيان الحكم وجمع ا 
نزلت فى شأن هلال وصادف بجىء عوعر العجلانى وقيل غير ذلك . والحديث 
دليل على أن الزوج إذا ير عن البينة على ما ادعاه من ذلك الام وجب عليه الحد 
إلا أنه نسخ وجوب الحد عليه بالملاعنة وهذا من نسخ السنة بالفرآن إن كانت 
آبة جلد القذف وهى قوله ( والذين يرمون الحصئات ) الآبة سابقة نزولا على آبة 
اللعان وإلا فآبة اللعان إما ناذة على تقدير تراخى اانزول عند من يشترطه لقذف 
الزوج 0 خصصة إن لم يتراخ الأزول أو تكون آبة اللعان قريئة على أنه أريد 
بالعموم فى قوله تعالى ( والذن يرمون المحصنات ) الخصوص وهو من عدا القاذف 
لزوجته من باب استعمال العام فى الخاص بخصوصه كذا قيل والتحقيق أن الازواج 
القاذفين لأزواجهم باقون فى عموم الآبة وإنما جعل الله تعالى شهادة الزوج أربع 
شهادات قائمة مقام الاربعة الشبداء ولذا سعى الله أبمانه شهادة فقال ( فشهادة 
أحدم أربع شهادات بالله) فإذا نكل عن الابمان وجب جاده جلد القذف كا 
أنه إذا رى أجنى أجنبية ول يأت بأربعة شهداء جاد لاقذف فالازواج باقون 
فى عموم : ( والذين يرهون الحصنات ) داخلون فى حكمه ولذا قال صلى الله عليه 
وس « البينة وإلا خْدّ فى ظهرك » وإا أنزل الله آبات اللعان لإفادة أنه إذا فقد 


الزوج البينة وم الاربعة الشهداء فقد جعل الله تعالى عوضهم الاربع الابمان وزاد 





ل 
الخامسة للتأ كيد والتششديد وجاد الزوج بالتكول وقول الجهور فكأنه قيل فى الآبة 
الاولى ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) ولم يحلفوا إنكانوا أزواجا من رموا وغايته أنها 
قيدت الآبة الثانية بعض أفراد ععوم الآولى بقيد زائد عوضاً عن القيد الآول إذا 
فقد الآول والله أعم : 

عن عبد الله بن عامس بن ربيعة 4 هو أبو عيران عبد الله بن عامص 
القاريٌ انار كر داك ا طق اك ا اعرد قار صن اااي الات 


القراء الس بعة روى عن واثلة بن الأسقع وغيره وقر الك راان على المغيرة بن شهاب 


الذروى عن عليان ان عفان . ولد سنة إحدى وعشرن من المجرة ومات سنة 
ثمانى عشرة ومائة ( ل ا يه الي رع واد ون لدم فل ارم 
يضربون المملوك) ذكراً كان أو أنثى لآ فى القذف إلا أربعين . رواه مالك والثورى 
فى جامعه »4 دل على أن 0 من ذكر : تنصيف حد القذف على المملوك . ولاق 


أن النص ورد فى تنصيف حد الزنا فى الإماء بقوله تعالى ( فعلمون نصف ماعلى 
الحصنات «رى العذاب ) فكأنهم قاسوا عليه حد القذف فى الآمة إن كانت 
قاذفة وخصوا اد عموم ( والذن يرمون الحصئات ) * ثم قاسوا العبد 
على الامة فى تنصيف الحد فى الزنا والقفذف يجامع املك وغل رأى امن يلول 
لعدم دول الماليك فى العمومات لا تخصيص إلا أنه مذهب مردود فى الاصول 
وهذا مذهب الجاهير مرى علياء الامصار . وذهب أبن مسعود وصمر 
ابن عبد العزير إلى أنه رأى الظاهرية . والتحقيق أن القياس غير تام هنا لانهم 
ارا المك ى إلشاق اليد بالاامة الملك ولا دليل على أنه العلة إلا ما يدعونه 
من السير والتقسيم والمق "أنه ليس من مسالك العلة وأى مانم دن كرل الابرة 
0 العلة لقص حد الامة لان الإماء متهن ويغلين ولذا قال تعالى ( ومن يكرهون 
فإن الله من بعد [ كراهون غفور رحم ) أى لن ولم بأت مثل ذلك فى الذ كور 


إذ لا يغلبون على أنفسهم 2 وحيادل تقول إنه لا يلحقي العيد باللامة ف تنصيف حل 
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الزئا ولا القذدف وكذلك الامة لاينصف لما حد الفذف بل يحدّ لها كد الخرة انين 
جلدة ودعوى الإجماع على تنصيفه فى حد الزنا غير صحيحة لخلاف داود وأما فى 
الفذف فقد سمعت الخلاف منه ومن غيره . 

- 9إوعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
لاما من كدت مارك يغام عند العذ يزع القامة إلا أن كارن > تال » 
متفق عليه 4 فيه دليل على أنه لا يحد المالك فى الدنيا إذا قذف بماوكه وإن كان 
داخلا تحت عموم آبة القذف بناء على أنه لم يرد بالإحصان الحرية ولا التذوج 
وهو لفظ مشئرك يطلق على الجر وعلى المحصن وعل المسلم لاله صلى الله عليه وآله 
وس أخبر أنه يحد لقذفه ملوك: يوم القيامة ولو وجب حده ف الدنيا لم يحب حده 
بوم القيامة إذ قد ورد أن هذه الحدود كفارات أن أقيمت عليه وهذا إجماع , 
وأما إذا قذف غير مالك فإنه أيضا أجمع العلياء على أنه لا يحد قاذفه إلا أمَ الولد 
ففيها خلاف فذهب الحادوبة والشافعية وأبو حنيفة إلى أنه لا حد أيضًا على 
قاذفها لانها أيضا ملوكة قبل موت سيدها وذهب مالك والظاهرية إلى أنه تحد 


وصح ذلك عن ابن عمر. 
باب ول السرقة 


1 عن عائّشة رضىالله عنما قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
«لا نط يد الَّارِقٍ إلافى ريع ديار قصَاعِدًا 4 نصب على الحال ويستعمل 
بالقاء ويثم زلا أن بالواو ٠‏ قيل معناه : ولو زاد وإذا زاد لم يكن إلا صاعدا فهو 
حال مؤكدة لإمتفق عليه ولفظ البخارى ٠‏ مقع يد الَارِق فى رُيْع_دِينَارِ قَصّاعِدًا 


وف روابة لاحد »م أى عن عائشة وهو : 


و ا - 10 / 2 00 
؟ ‏ لإ اقطعوا فى ريع ديئار ولا تقطةوا فيا هو أذنى هن ذلك 4 إيحساب 


حد السرقة ثابت بالقرآت ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) الآبة وم 





-ت 6م احج 


يذكر فى القرآن نصاب ما يقطع فيه فاختلف العلساء فى مسائل . الاولى : هل 
يشترط التصاب أو لا ؟ ذهب الجهور إلى اشتراطه مستدلين هذه الاحاديث 
الشابئة . وذهب الحسرى والظاهرية والهوارج إلى أنه لا يشسترط بل يقطع 
فى القليل والكثير لإطلاق الآبة ولما أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة 
أنه قال صل الله عليه وآ له وس « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع بده ويسرق 


الحبل فتقطع يده » وأجيب بأن الآية مطاقة فى جذس المسروق وقدره والحديث 


بيان للها وبأن المراد من حديث البيضة غير القظع بسرقتها بل الإخبار بتحقير 
شأن السارق فسسارة ماارضه من السرقة ىور أنه إذا أساط هدذه الاشياء 
المقيرة وان ذلك خلقاً له جرأه عل سرقة اما هو أككثر هن .ذلك مناء طلغ 
قدره ما يقطع به فليحذر هذا الفليل قبل أن تملك العادة فيتعاطى سرقة ما هو 
أكثر من ذلك . ذحكر هذا المطانى وسبقه ابن قتيبة إليه . ونظيره حديث 
«من بنى لله مسجداً ولو فحص قطاة» وحديث «١‏ تصدقى ولو بظلف محرق» 
ومن المعاؤم أن مفحص القطاة لا يصح تسبيله ولا التصدق بالظلف ارق 
لعدم الانتفاع بها فا قصد صل الله عليه وآله وسلم إلا المبالغة فى الترهيب ٠‏ الثانية : 
اختاف الجهور فى قدر النصاب يعد اشثر اطهم له على أقوال بلغت إلى عشرين 
قولا والذى قام الدليل عليه منها قولان : الاول : أن النصاب الذى تقطع به 
دبع ديثار مر الذهب وثلاثة درام من الفضة وهذا مذهب فقهاء الحجاز 
والشنافى وغيرمم مستدلين بحديث عاثّشة المذكور فإنه بيان. لإطلاق الآية وقد 
أخرجه الشيخان 5 سمعت وهو نص فى ربع الدينار قالوا : والثلاثة الدراه قيمتها 
ربع دنار ولما يأنى من أنه صل الله عليه وسل قطع فى يجن قيمته ثلاثة دراهم قال 
الششافعى إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ريع دينار لم توجب القظع . واحتج 
له أيضا بما أخرجه ابن المذر آله أل يان شارف رق" اث جف قو متا بثلاثة 


دراهم من حساب الدينار باثي عشر فقطع ٠‏ وأخرج أيضا أن عليا عليه السلام قطع 





الل للك 


قّ دبع دئار كانت قيمته درهمين وأصفا وقال الشافعى ربع الديئار «وافق الثلائة 
الدراثم واذلك أ الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر درهما 
بدينار وكان كذلك بعده. ولهذا قومت الدية اثنى عشير ألفا من الورق وألف 
دنان من الذهب .١‏ المول' الثتاى : للهادوية وأكتر افقهاء الدراق أنه لا تحب 
القطع إلا سرقة عثيرة دراهم ولا يحب فى أقل من ذلك . واستذلوا لدلك بمنا 
أخرجه البمتق والطحاوى هن طريق مد بن إسحاق من حديث ابن عباس أنه كان 
تمن الجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرة درام : دازف رطا د 
ابن إحاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله . قالوا وقد ثبت فى 
الصحيحين من حديث ابن عير « أنه صل الله تعالى عايه وآله وسلم قطع فى بحن » 
وإنكان فهما أن قيمته ثلاثة درام لكن هذه الروابة قد عارضت رواية الصحيحين 
والواجب الاحتياط فا يستباح به العضو حرم قطعه إلا بحقه فيجب الاخخذ 
بالمتيقن وهو الا كثر . وقال ابن العرنى كف سانا التررى مع ادكه ف 
المدنك إل أن القطع لا يتكون إلا فى عثيرة دراهم وذلك أن اليد محرمة بالإجماع 
فلا تستباح إلا بما أجمع عليه والعششرة متفق على القطع بها عند اجميع فيتمسك به 
مالم يقع الاتفاق على دون ذلك . قلت : قد استفيد من هذه الروابات الاضطراب 
فى قدر قيمة الجن من ثلاثة دراهم أو عشرة أو غير ذلك مما ورد فى قدر قيمته 


وروابة ربع ديثار فى حديث عائشة صريحة فى المقدار فلا يقدم عليها ما فيه 


اضطراب » على أن الراجح أن قيمة امجن ثلاثة درام لما يأنى من حديث ابن عمر 
المتفق عليه وباق الاحاديث الخالفة له لا تقاومه سنداً وأما الاحتياط بعد ثبوت 
الدليل فهو فى اتباع الدايل لا فها عداه » على أن روابة التقدير لقيمة الجن بالعشرة 


جاءت من طريق ابن إمق ومن طريق عمرو بن شعيب وفهما كلام مروف 
وإن كنا لا نزى القدح فى ابن إتححق إنما ذكروهكا قررناه فى مواضع أخير . المسألة 
الثالثة : اختاف القائلورف بشرطية النصاب فيا يقدر به غير الذهب والفضة 





فال مالك فى المشوور : يعقوم بالدرام لابر بع الدينار يعنى إذا اختلف صرفهما مل 
أن ييكون ربع دينار صرف درهمين مثلا وقال الشافعى : اللاصلفى تقويم الاشياء هو 
الذهب لانهالاصل فجواهر الآارض كلها . قالالخطانى : ولذلك فإن الصكاك القديمة 
كان يكتب فبها عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بما 
حتى قال الشافعى إن الثلاثة الدراهم إذا لم تنكن قيمنها ربع دينار لم توجب القطع كا 
قدمناه . وقال بتقول الشافعى فى التقويم أبو ثور والاوزاعى وداود ؛ وقال أحمد 
بقول مالك فى التقويم بالدراهم وهذان القولان فى قدر النصاب تفرعا عن الدليل ا 
عرفت . وفى الباب أقوال كا قدمنا لم ينهض لما دليل فلا حاجة إلى شغل الاوراق 
والاوقات بالقال والقيل . 

© - لإوعن ابن عير رضى الله عنه أن ل صل الله عليه وآله وسلم قطع فى ين 
قيمته ثلاثة درام . متفق عليه ) الجر بكسر الم وفتح الجم الترس مفعل من 


الاجتنان وهو الاستتان والاختفاء سات ميمه للانه آلة ف أذ منل ةل قال : 


2 رات 0 1 52 
وكان ثدى دول"”ت هن "كت انق ثلاث عو ص كاعيان ومعهرى 


وقد عرفت ما مضى أن الثلاثة الدراهم ربع دينار ويدل له قوله : وفى روابة 
لاحمد ه ولا تقطعوا فيا هو أدنى من ذلك » بعد أن ذكر القطع فى ربع الدينار ثم 
أخبر الراوى هنا أنه صل الله عليه وسم قطع فى ثلاثة دراهم ما ذاك إلا لانما ربع 
ديئار وإلا لنافى قوله « ولا تقطعوا فيا هو أدتى من ذلك » وقوله هنا « قيمته » 
هذا هو المعتبر أعنى القيمة وورد فى بعض ألفاظ هذا الحديث عند الشيخين بلفظ 
د ثمنه ثلاثة دراهم » قال ابن دقيق العيد المعتبر القيمة وما ورد فى بعض الروايات من 
ذكر الّن فكأنه لتساومما عند الناس فى ذلك الوقت. أو فى عرف الراوى 
أوباعتبار الغلبة وإلا فلواختلفت القيمة والدّن الذى شراه به مالك لم يعتبر إلا القيمة 

؛ - 9وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


6 ل مارو 


« لعن اله التاق شرك ابيص كَمقْطمْ بَدهُ ويشرق الحثل كَتقطمْ يده » متفقعلبه 





دخا - 


أيضا 4 تقدم أنه من أدلة الظاهرية ولكنه مؤوّل بما ذكر قريبا والموجب لتأويله 
ماعر فته من قوله فى المنفق عليه « لاتقطع بد السارق إلا فى ربع دينار » وقوله فيا 
0 جه أحمد «ولاتقطعوا فيا هو أدنى من ذلك » فتعين تأويله بماذكرناه وأما تأويل 
الاعش له بأنه أريد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفن فذير صحييح لان 
الحديث ظاهر فى الهجين على السارق لنفويته العظيم بالحقير . قيل فالوجه فى 0 
أن قوله فتقطع خبر لاأمى ولا فعل وذلك ليس بدليل الجواز أن بريد صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل أنه يقطعه من لابراعى النصاب أو بشهادة على النصاب ولا 
يصح إلا دونه أو نحو ذلك 


ه لإوعن عااشة 1 أن سول أله صلى الله عليه 0 قال » 


عخاطياً لاسا لقالاع فى حد ون تُحدُود الله ؟ ثم قام شال ١‏ اناس 


0 ا 


ملك الَذِنَ من قبلم نهم نر | إذَا سَرَقٌ فهم الشَرِيفْ 1 

ذا عرق شيم الصَعِيففْ أناغوا عليه 3 » . متفق عليه واللفظ لمسم وله 4 
أى لمسلم من وجه آخر عن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت امرأة تستعير 
المتاع وتجحده فأ النى صل الله عليه وسلم بقطع يدها 4 المخطاب فى قوله ه أتشفع» 
لاسامة بن زيد كا يدل له مافى البخارى ه أن قريشا أهمتهم المرأة الخرومية الى 
سرقت قالوا من كم رسول الله صل الله عليه و آله وسل ومن يحترى عليه إلا 
أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وس ؟ ذكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
فقال أتشفع ‏ الحديث » وهذا استفهام إنكار وكأنه قد سبق علم أسامة بأنه لاشفاعة 
فى حد . وفى الحديث مسثلتان : الآولى : النهى عن الشفاعة فى الحدود وترجم 
البخارى يباب كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفع إلى الساطان وقد دل لما قيده 
ف أن الكراهة بعد الرفع مافى بعض روايات هذا الحديث فإنه صلى الله عليه 
وآله وسل قال لاسامة لما تشفع « لالشفع فى حد فإن الحدود إذا انتهت إلى فليست 


عتروكة » وأخرج أبو داود من حديث عبرو بن شعيب عن أببه عن جده بر فعه 





بدا به« د 


0 لعافوا الخدود فيا بسك فا بلغنى من دل فقد وجب » وضففحه الحم وأخرج 
أبو داود والما؟ وصضحه من حديث أبن عير قال : معت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم يقول ه هرس حالت شفاعته دون حد من حدود الله ققد 
ضادّ الله فى أمره » وأخرج ابن ألى شيبة من وجه أصح عن ابن عير موقوفا » 
وفى القليراى من حديث ألى هريرة مرفوعا بلفظ « فقد ضاة الله فى ملكه » وأخرج 
الدارقطنى من حديث الزبير موصولا بلفظ « اشفعوا مالم يصل إلى الوالى فإذا 
وصل إلى الوالى فعفا فلا عفا الله عنه » وأخرج الطبرانى عن عروة ابن الزبير قال 
« لق الزبير سارقا فشفع فيه » فقيل حتى يبلغ الإمام » فقال إذا بلغ الإمام فلعن الله 


الشافع والمشفع :اقل اورهذ| أوفوقك هر المسمك 2 وتاى قصه بالذى ترق رادا 
صفوان ورفعه إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم أراد أن لا يقطعه فقال 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دهلا قبل .أن تأتى .نه »بويأ من أخر جه وهذه 


الاحاديث متعاضدة على ترم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام اث يحب على الإمام 
إقامة الحد وادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك ومثله فى البحر ونقل الخطانى عن 
مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره فقال لا يشفع فى الال مطلقاً 
وفى الثاى تحسن الشفاعة قبل الرفع ؛ وفى حديث غن عائشة « أقيلوا ذوى الميئات 
إلافى الحدودء وما يدل على جواز الشفاعة ف التعزيرات لافى الحدود ونقل 
ابن عبد البر الاتفاق على ذلك . المسألة الثانية فى قوله «كانت امرأة تستعير المتاع 
وتجحده > وأخرجه النشاق' بلفظ 'استحارت|:اعرأة عل االسئة ناس: يعوفون «وهى 
لا تعرف فباعته وأخذت ثمنه وأخرجه عبد الرزاق بسند حيح إلى أنى بكر 
ان عبد الرحمن أن امرأة جاءت فقالت « إن فلانة تستعير حليا فأعارتها إباه 
نكنت لاه تقاءت إل الى باسارت لما ملألا شالك با :اميرك شيا 
فرجعت إلى الاخرى فأنكرت لؤاءت إلى النبى صل الله تعالى عليه وآله وسلم فدعاها 
فسألا فقالت : والذى بعثك بالحق ما استعرت منها شيثاً فقال اذهبوا إلى بيتها تجدوه 





لا ءا سم 


تحت فراشها فأتوه وأخذوه قأص بها فقطعت . والحديث دليل على أنه يحب القطع 
على جحد العارية وهو مذهب أحمد وإسحق والظاهرية » ووجه دلالة الحديث على 
ذلك واضضحة فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رتب القطع على جحد العارية . 
وقال ابن دقيق العيد : إنه لا يبت الحم المرتب على الج<ود حى يتبين ترجييح 
رواية من روى أنما كانت جاحدة على رواية من روى أنما كانت سارفة ؛ وذهب 
الجاهير أنه لا يحب القطع فى جحد العارية . قالوا : لان الأية فى السارق » والجاحد 
لا يسمى سارقا ؛ ورد هذا ابن القيم وقال : إن الجحد داخل فى أمم السرقة . قلت : 
أما دخول الجاحد تحت لفظ السارق لغة فلا تساعده عليه اللغة وأما الدليل فثبوت 
قطع الجاحد بهذا الحديث . قال التهور : وحديث اللخزوهية قد ورد بلفظ « أنها 
فك 2 ين طر رق عائقة وجان رعررة ل ارب ومسعرداى الأشراة ركه 
البخارى ومسل والبييق وغيدهم مصرحا بذكر السرقة قالوا فقد تقرر أنها 
سرقت ورواية جحد العارية لا ندل على أن القطع كان لها » بل إثما ذكر جحدها 
العارية 43 قد صار علقا ا مغر ونا افعر ف المرأة به والقطع كان للسرقة ؛ وهذا 
خلاصة ما أجاب نه الخطانى ولا يخق نكلفه . ثم هو مبنى على أن المعبر عنه امرأة 
واحدة وليس فى الحديث ما يدل على ذلك .لكن فى عبارة المصنف ما يشعر 
بذلك فإنه جعل الذى ذكره ثانيا روابة وهو يقتضى من حيث الإشعار العادى 
أنهما حديث واحد أشار إليه ابن دقيق العيد فى شرح العمدة والمصنف هنا 
صنع ما صنعه صاحب العمدة فى سياق الحديث ثم قال التهور ويؤيد ما ذهينا إليه 
الحديث الاتى وهو قوله : 


1 - إوعن جابر رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس « ليس عل خائن 


لا اه له عي قَطعْ » ٠.‏ رواه أحمد الاارلئة وصفحه الترمذى وابن 
حبان 4 قالوا : وجاحد العارية خائن ولا يخق أن هذا عام لكل خائن ولكنه 
مخصص جحاحد العارية ويكون القاطع فيمن جحد العارية لا غيره من الذونة وقد 





عاك 


ذف عدر العلياء إل أنه بخص القطع بن استعار على لسان غيره مادعا للستعار 
منه ثم تصرف فى العارية وأنكرها لما طولب بهاء قال : فإن هذا لا يقطع جرد 


الخيانة بل لمشماركة السارق فى أخذ المسال خفية . والحديث فيه كلام كثير لعلماء 
الحديث وقد سمحه من ممعت . وهذا دال على أن الخائن لا قطع عليه » والمراد 
الخائن » الذى يضمر مالا يظهره فى نفسه . والخائن هنا هو الذى يأخذ المال 
خفية من مالك مع إظهاره له النصيحة والحفظ . والخائن أعم فإنها قد تكون 
الخيانة فى غير المال ومنه خائنة الاعين وهى مسارقة الناظر بطرفه ما لا ل له 
ا 1 )2 انيه .0 لسن رض الثارة راللك يكن ال هاها كان 
على جهة الغلبة والقهر . والتلس : السالب من اختلسه إذا سلبه ٠.‏ واعلم أن العلياء 
اخلفوا فى شر طيه أن تكرن السرفة اف حررا قدي أحمدان ديل وإحاق 
وهو قول للناصر والخوارج إلى أنه لا يشترط لعدم ورود الدليل باشتراطه من 
السنة ولإطلاق الآبة وذهب غيرهم إلى اشتراطه مستدلين بهذا الحديث إذ مفهومه 
لزوم القطع فما أخذ بغير ما ذكر وهو ماكان عن خفية وأجيب بأن هذا مفهوم 
ولا تثيت به قاعدة يقيد بها القرآن ويؤيد عدم اعتباره أنه صل الله عليه وآله وسلم 
قطع بد من أخذ رداء صفوان من تحت رأسه من المسجد الحرام وبأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قطع يد الخزومية وإبماكانت تجحد ما تستعيره . وقال ابن بطال : الحرز 
مأخوذ فى مفهوم السرقة لغة فإن صح فلا بد من التوفيق بينه وبين ها ذكر نما 
لا يدل على اعتبار الحرز فالمسألة كا ترى والاصل عدم الشرط وأنا أستخير الله 
وأتوقف حتى يفتح الله . 

7 لوعن رافع بن خديج رضى الله عنة قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول «لاكَطمَ فى كَمْرٍ ولاكثر » 4 هو بفتح الكاف وفتح الثلثة 
جمار التخل وهو مه الذى فى وسط النخلة كا فى النهابة ل( رواه المذكورون »# 
وم أحمد والاريعة ( وصمحه أيضاً الترمنى وابن حبان » كا ححا ما قبله قال 





الطحاوى : الحديث تلقته الآمة بالقبول والقّر المراد به ما كان معلقا فى النخل 
قبل أن يحدّ ويحرز وعلى هذا تأوله الشافعى وقال : -وائط المديئة ليست بحرز 
ايها ااغل رين راتما . والقن انب جايم لر لان ا الك 
والعنب وغيرهها كا فى البدر امنير. وأما الكثر فوقع تفسيره فى روابة النسائى باججمار 
واجخار بالجيم آخره راء بزنة رمان وهو ثم التخل الذى فى وسط النخلة كا فى 
النهاية . والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز القطع فى سرقة ادر والكثر وظاهره 
سواء كان على ظهر المنبت له أو قد جد ٠‏ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . قال فى نهاية 
الجتهد : قال أبو حنيفة : لا قطع فى طعام ولا قما أصله مباح كالصيد والخطب 
والحشيش وعيدته فى منعه القطع فى الطعام الرطب قوله صل الله عليه وآله وسلم 
د لاقطع فى ثمر ولا كثر » وعند اجمهور أنه يقطع فى كل محرز سواء كان على 
أصله باقيا أو قنااسكن سسوراء كان أشبله مناسا اك ليشن وركره عاد ل قالواا: 
لعموم الآية والاحاديث الواردة فى اشتراط النصاب . وأما حديث « لا قطع 
فى ثمر ولا كثر » فقال الشافعى : إنه أخرج على ماكان عليه عادة أهل المدينة 
من عدم إحراز حوائطها قترك القطع لعدم الحرز فإذا أ<حرزت الحوائط 
كانت كغيرها . 

ا لوعن أنى أمية الخروى رضى الله عنه 4 لا يعرف له اسم ؟ عدداده 
ف أهلاللجان . وروى عنه أبو المذن قولى :اق ذرَ هذا الحديث 2 قال أنى رسول 
الله صل الله عليه وآله وس بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع . فقال له 


0 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم دما ]الك ترفك قالايل . فأعاد عليه مين 


أو ثلاثا فأس به فقطع وجىء به افقال ٠١‏ تعفر لله ,ونث لد نال اأسحففر 
لله وأتوب إليه . فقال « الهم نْبْ عليه كلاتاء أخرجه أبو داود واللفظ له 
وأحمد والنسائى ورجاله ثمقات » وقال المخطانى فى إسناده مقال. والحديث إذا 
رواه مجهول لم يكن حجة وم يحب الحكم به قال عبد الحق : أبو المنذر المذكور 





5 


فى إسناده لم برو عنه إلا [إءق بن عبد الله بن أنى طلحة . وفى الحديث دليل 
على أنه ينبغى للإمام تلقين السارق الإنكار 0 روى أن النى صلى الله عليه 
وسل قال لسارق « أسرقت ؟ قل : لاء قال الرافعى لم يصححوا هذا الحديث 
وقال الغزالى قوله « قل لاء لم يصححه الأثمة وروى الببهق موقوفا على أنى الدرداء 
أنه أتى بجحارية سرقت فقال « أسرقت ؟ قولى لاء» فقالت لا , تخلى سبولها ؛ وروى 
عد الرزاق عن عير أنه أى بز كل تسرف : فسألة أسرقت كاقل لاا فقثال ا 
فتركه . وساق روابات عن الصحابة دالة على التلقين واختالف فى إقرار السارق 
فذهبت الهادوية وأحد وإحاق إلى أنه لايد فى ثبوت السرقة بالإقرار من إقراره 
رن وكأتا هذا دليلهم ولا دلالة فيه لانه خرج عخرج الاستثبات وتلقين 
لعل ولاه د الراوى هل اصرتين أو ثلانا وكان طرق الاختباط طم أن 
يشترطوا الإقرار ثلاثا ولم يقولوا به . وذهب الفريقان وغيرهم إلى أنه يكنى الإقرار 
مرة واحدة كسائر الأقارير ولانما قدوردت عدة روابات لم يذكر فيها اشتراط 
عدم الإقرار . 

0 ال وأخرجه » أى حديك أنى كه (الحام من حديث أنى هريرة 
رضى الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه : اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه » بالمهملتين 
( وأخرجه البزار أيضا 4 أى من حديث أى هريرة . ل وقال لا بأس بإنسناده 4 
الحديث دال على وجوب حسم ماقطع والحسم الكى بالنار أى يكوى حل القطع 
لينتقطع الدم لآن منافذ الدم تند وإذا ترك فربما استرسل الدم فيؤدى إلى الناف 


وفى الحديث دلالة على أنه يأمس بالقطع والمسم الإمام وأجرة القاطع والحاسم 


من بيت المال وقيمته الدواء الذى بحسم به منه لآن"ذلك واجب على غيره ل[ فائدة »4 
من السنة أن تعلق بد السارق فى عنقه لما أخرجه البهق بسنده من حديث فضالة 
ابن عبيد « أنه سمل : أرأيت تعليق بد السارق فى عنقه من السنة ؟ قال : لم رأيك 
النى صلى الله عليه وسم قطع سارقا ثم أ بيده فعلقت فى عنقه » وأخرج لسنده 
( © - سبل السلام ‏ 4 ) 









لا م مك 


أن عليا رضى الله عنه قطع سازنا فر نه ويذه. معلقة فى عنقه ؛ وأآخر جَ عنه أيضاً 
أنه أو عنده سارق مرتين فقطع بده وعلقها فى عنقه ؛ قال الراوى فكأ أنظر إلى 
يذه لضرب صدره . 

2 وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل قال ٠‏ لالعرَمٌ التَارِكُ إدَا قم علي أحَدْ » رواه الفساق وبين 
أنه منقطع وقال أبو حاتم : هو مننكر 4 رواه الفساق من حديث المسور بن إبراهم 
أن عيد الرحمن بن عوف والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف قال النساقى : 
هذا مرسل وليس. يثابت وكذا أخرجه البق وذكر له علة أخرى وفى الحديثك 
دليل على أن العين المسروقة إذا تافت فى يد السارق لم يغرمها بعد أن وجب عليه 
القطع سواء أتلفها قبل القطع أو بعده وإلى هذا ذهب الحادوية ورواه أبو بوسف 
عن 0 حنيفة وفى شرح الكثز على مذهيه تنلل ذلك بان اجتماع حقين فى حق 
واحد مخالف للاصول فصار القطع بدلا من الغرم ولذلك إذا ثى سرقة 
ما قطع به لم يقطع . وذهب الشافعى وأحمد وآخرون وروابة عن ألى <نيفة 
إلى أنه يغرم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه » 
وحديث عبد الرحمن هذا لاتقوم به حجة مع ما قيل فيه ولقوله تعالى (ولا 
تأكلوا أموالك بنك بالباطل ) وه لايحل مال اعريٌ مس إلا بطيبة من نفسه » ولانه 
اجتمع فى السرقة حقان -ق لله تعالى وحق للآدى فاقتضى كل حق موجبه ولانه 
قام الإجماع أنه إذا كان موجوداً بعينه أخذ منه فيكون إذا لم يوجد فى ضانه قياساً 
على سائر الآموال الواجبة . وقوله : اجتّاع الحقين مخالف لللاصول دعوى غير صميحة 
فإن الحقين مختلفان فإن القطع حكمة الزجر ؛ والتغريب لتفويت حق الأدى كا فى 
الخصب ولا يخ قوة هذا القول 

١‏ ل[ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه اشثل عر 4 العرا المفلق فال « من 












مدن اعطد 


١‏ صَابَ فقمه 1 ذى حَاجَة ير ل 4 7 الخاء ا معجمة و سب نْ 


2 


ذه اماد 


الموحدة فنون وهو معطف الإزار وطرف الثوب 9 فلا شئء عَليْهِ » ومن حرج 
لِشَىءٍ قا ل رركا رج بد و شدأن ٠‏ زوه الجَريئ 4 
هو موضع القر الذى يحفف فيه 9 ذ فبَلعْ عن المجن عليه لقَطع » ده 
أبو داود والنساق وححه الماك » قال المنذرى : المراد نالمّر المعلق ماكان معلقاً 
فى النخل قبل أن بحدّ وبحرن والمّر اسم جامع للرطب واليابس من الدّر والعنب 
وغيرهها . وفى الحديث مسائل ؛ الآولى : أنه إذا أخذ الحتاج بفيه لسدّ فاقته فإنه 
مباح له . والثانية : أنه يحرم عليه الخروج بثىء منه فإن خرج بشىء منه فلا يخلو 
أن يكون قبل أن بحذه ويؤويه الجرين أو بعده فإن كان قبل الجذ فعليه الغرامة 
والعقوبة وإنكان بعد القطع وإبواء الجرين له فعليه القطع مح باوغ المأخوذ اانصاب 
لقوله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل ه فباغ ثمن امجن » وهذا مبنى على أن 
الجرين حرز ا هو الغالب إذ لا قطع إن رز ,كا انا ١‏ الثاللة 0 أنه الاق 
الحديث الغرامة والعقوبة . ولكنه قد أخرج الببوق تفسيرها بأنها غرامة مثلية 
وبأن العقوبة جلدات نكالا . وقد استدل بحديث الببيق هذا على جواز العقوبة 
بالمال فإن غرامة مثليه من العقوية بالمال وقد أجازه الشافى فى القديم ثم رجع 
عنه وقال لا تضاعف الغرامة على أحد فى ثىء [إنما العقوبة فى الآبداب لاق 
الأموال وقال هذا مفوخ والناسخ له قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسم على 
أهل الماشية نالليل أن ما أتلفت فهو ضامن أى مضمون على أهلها قال وإنما 
يضمنونه بالقيمة . وقد قدمنا الكلام فى ذلك فى حديث مز فى الركاة ٠‏ الرابعة : 
أخذ منه اشتراط المرز فى وجوب القطع لقوله صل الله عليه وآله وسم « بعد أن 
يؤوبه الجرين » وقوله فى الحديث الآخر «لاقطع فى ثمر ولا فى حريسة الجبل 
فإذا آواه الجرين أو المراح فالقطع فيا باغ ثمن الجن » أخرجه النسائى قالوا : 


والإحراز مأخوذ فى مفهوم السرقة فإت السرقة والاستراق هو الجىء _مستترآ 












ل | أزاسه 


3 دق الخد فال عر هافق حزن كاف القاموس وعيره . 1ن ماح داق عورم 
السرقة .لغة ولذا لا يتمال لمن خان أمانته سارق » هذا مذهب الجمهور . وذهيت 
الظاهرية وآخرون إلى عدم اشتراطه عملا بإطلاق الآية الكرمة إلا أنه لايخ 
أنه إذا كان الحرز مأخوذاً فى مفهوم السرقة فلا إطلاق فى الآبة والله أعم ٠‏ واعلم 
أن حريسة الجبل بالحاء المهملة مفتوحة فراء فثناة تحتية فسين مهملة والجبل بالجهم 
فوحدة قيل هى الروسة ؛ أى ليس فيا حرس بالجبل إذا سرق قطع لانه ليس 
وضع يقر درك الجر اائناة إلى ذركها اللدل قبل أن نسل إل مأراما'. 
والمراح الذى تأوى إليه الماشية ليلا ؛ كذا فى جامع الاصول وهذا الاخير أقرب 
بمراد الحديث والله أعل . 

١‏ الإ وعن صفوان بن أمية رضى الله عنه أن الى صل الله عليه وآ له وسلم 
قال : لما أمى يقطع الذى سرق رداءه فشفع نه دكا كاك ذلك قل أن 
أي برك . أخرجه أحمد والاربعة وصتحه ابن الجارود والحاكم 4 الحديث 
أخرجوه من طرق منها عن طاوس عن صفوان ورجحها ابن عبد البر وقال : 
إن سماع طاوش :من صةوان مكن" لاله أد رك عان اوفال ١‏ ,أدركت) سعين اشيضاً 
من أصحاب رسول الله صلى الله آعالى عليه وآله وسلم وللحديث قصة : أخرج البيهق 
عن عطاء بن أنى رباح قال « بها صفوان بن أمية «ضطجع بالبطحاء إذ جاء إفسان 
اح رذة من عن رأنة فأن به الى صل الله تعالى عليه وسل فأمى بقطعه فقال : 
إنى أعفو وأتجاوز فقال : فهلا قبل أن تأتنى به 5» وله ألفاظ فى بعضها « أنه 
كان فى المسجد الحرام » وق ألا وف مسجل االمدية" اما وف ديف دليل 
على أنها تقطع يد السارق فيا كان مالك حافظاً له وإن لم يكن مغلقا عليه فى مكان . 
قال الشافعى : رداء صفوان كان محرزاً باضطجاعه عليه . وإلى هذا ذهب الشافعى 
والحنفية والمالكية » وقال فى نهابة الجتهد : وإذا توسد الناثم شيمًا فتوسده 
له حرز على ما جاء فى رداء صفوات . قال فى الكنز للحنفية : ومن سرق من 








ال ا 


المسجد متاعا وربه عنده يقطع وإن كان غير محرز /الحائط لآنْ المسجد ما بنى 
لإحراز الاموال فلم يكن المال عرزا بالمكان انتهى . وتمدّم الخلاف ف الحرز 
واختلف القائاون بشرطيته فقال الشافعى ومالك والإمام بحى ٠‏ إن لكل كال 
حرزاً يخصه فرز الماشية ليس حرز الذهب والفضة . وقال الحادوية والحنفية 
ما أحرز فيه مال فهو حرز لغيره إذ الحرز ما وضع لمنع الداخل ألا يدخل والخارج 
ألا بخرج وماكان ليس كذلك فليس بحرز لا لغة ولا شرعا . وكذإك قالوا المسجد 
والكعبة حرزان لالاتهما وكسوتهما . واختلفوا فى القبر هل هو حرز للكفن 
فيقطع آخذه أو ليس بحرز ؟ فذهب إلى أَنْ النباش سارق ؛ جماعة مررى. السلف 
والمادى والشافنى ومالك وقالوا يقطع د امالك شقه سنك نز لدوفك 
روى عن عل عليه السلام وعائشة وقال الثورى وأبو حنيفة : لا يقطع النباش 
لآنّ القبر ليس بحرز . وف المنار : هذه المسألة فها صعوبة لآنْ حرمة الميت كرمة 
المى لكن حرمة بد السارق كذلك الاصل منعها ولم يدخل النباش تحت السارق 
لغة والقياس الشرعى غير واضح وإذا توقفنا امتنع القطع انتهى واختاف فى السارق 
من بيت المال فذهبت الحادوية وااشافعى وأبو حنيفة إلى أنه لا يقطع من سرق 
بيت المال وروي كر حمر وذهك مالك إلى أله رعطع واتققوا عل أله 
لا يقطع من مبرق من الغنيمة والنس وإن لم يكن من أهلها قالوا لانه قد يشارك 
فيها بالرضخ أو من الخنس ٠‏ 

اك 9 وعن جاير رضى الله عنه قال : جىء بسارق إلى النبى صلى الله عليه 
وآله وسل فقال : د ادوم » فقال : إنما سرق با رسول الله قال ٠‏ اقُطْعُوه» فقاع » 
ثم جىء به الثانية فقال « هله » فذكر مثله ثم جىء به الثالثة فذكر مثله . ثم جىء به 


الرابعة كذلك » ثم جىء به الخامسة فقال « اقملُوه » . أخرجه أبو داود والنساق 4 
تمامه عندههما : فقال جابر ؛ فانطلقنا به ففتاتاه 5 ادر زناه فألقيناه وكيا 
عليه الحجارة » 8 واستتكره 4 أى النساق فإنه قال : الحديث «نحكر ومصعب 
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ابن نابت ليس بقوى فى الحديث قيل لكن يشهد له الحديث الآ : وهو قوله : 

14 - لآ وأخرج 4 أى النسائى لآ من حديث الخارث بن حاطب نحوه # 
وأخرج حديث الارث الحام 8 وأخرج فى الحلية لانى نعيم عن عبد الله 
ان زيد الجهنى . قال ابن عبد البر : حديث القتل منكر لا أصل له ( وذكر 
الشافعى أن اتدل فى الخامسة منسوخ # وزاد ابن عبد البر فى كلام الشافعى 
لا خلاف فيه بين أهل العلم . وف النجم الوهاج : إن ناعنه حديث «لايحل 
دم امرىٌ مسل إلا بإحدى ثلاث » تقدّم . قال ابن عبد البر وهذا يدل على 
أن حكاية أنى مصعب عن عنّان وعير بن عبد العزيز أنه يقل لا أصل له 
وجاء فى روابة النساى بعد قطع قوائمه الاربع ثم سرق الخامسة فى عهد أبى 5 
رضى الله عنه فقال أبو بكر : كان رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسسلم أعل 
بهذا حين قال « اقتلوه» ثم دفعه إلى فتية من قريش فال اقتلوه فقتاوه . قال الفسا: 
لا أعلم فى هذا الباب حديثا صميحا والحديث دليم 


ل على قتل السارق فى الخامسة 
وأن قواتمه الاربع تقطع فى الاربع امرزات والواجب قطع الهين فى السرقة 
الآولى إجماعا وقراءة ابن مسعود مبيئة لإجمال الآبة فإنه قرأ ( فاقطعوا أعانهما) 
وفى الثانية الرجل اليسرى عند الاكثر لفعل الصحابة وعند طاوس اليد 
اليسرى لقرءمها من العنى : وفى الثالثة بده اليسرى وف الرابعة رجله العنى وهذا 
عند الشافعى ومالك وأخرجه الدارقطنى من حديث أبى فررة أن النى صل الله تَعالى 
عليه وعلى آله وسلم قال فى السارق « إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا 
رجله ثم إن سرق فاقطعوا بده ثم إن سرق فاقطعوا رجله» وفى إسناده الواقدى 
أخرجده الشافى من وجه آخر عرن أن هريزة مرفوعا وأخرج الطبراق 
والدارقطنى نحوه عن عصمة بن مالك وإسناده ضهيف . وخالفت الحادوبة 


والحنفية فقالوا يحبس ف الثالثة لما رواه البق من حديث عل رضى الله عنه 


اننال بعد أن قطع رجله وأنى به ف الثالثة « بأى شىء يتمسح وبأى فى نا كنا 
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لما قيل له تقطع يده اليسرى ثم قال « أقطع رجه ؟ عل أى ثىء مقن ؟ إن سس 
من الله ثم ضربه رحل ف الس . وأجاب الاولوث أن هداءراى لا نارم 
النصوص وإن كات المنصوص فيه ضعف ققد عاضدته الروابات الاخرى ٠‏ 
وأما حل القطع فيكون من مفصل الكف إذ هو أقل ما يسمى يدا واتعله دلى 


الله عليه وآله وسلم فيا 2 الذارفلى عن ديت عر نشدي دأ الى صل 


ألله عليه وسم إسارق فقطع يده من مفصل الكف » وفى إسئاده مجهول . وأخرج 


ان أنى شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النى صلى الله عليه وسلم قطع من المفصل ٠‏ 
وأخرجه أبو الشورخ من جه آخر عن رجاء عن عدى رفعه وعن جابر رفعه 
وأخرجه سعيد .ن منصور عن عير . وقالت الإمامية وتروى عن على عليه السلام 
أنه يقطع من أصول الاصابع إذ هو أقل ما يسمى بداً » ورد ذلك ,أنه لا يقال لمن 
قطعت أصابعه مقطوع اليد لا لغة ولا عرفا وإنما يقال مقطوع الآصابع . وقد 
اختلفت الرواية عن على عليه السلام فروى أنه كان يقطع من يد السارق الخنصر 
والبنصر والوسطى وقال الزهرى والخوارج : إنه يقطع من الإبط إذ هو اليد 
حقيقة والافوى الأول لدليله المأثور . وأما محل قطع الرجل فتقطع من مفصل 
القدم وروى عن على عليه السلام أنه كان يقطع الرجل من الكعب وروى عنه 
وهو للإمامية أنه من معقد الشراك لإخامة» أخرج أحمد وأبو داود عن عطاء 
عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قال لما وقد دعت على سارق سرقها 
ملحفة «لا تسبخى عنه بدعائك عليه » ومعناء لا تن عنهالإثم الذى يستحقه بالدسرقة . 
وهذا يدل لك الظالم يخفف عنه بدعاء المظلوم عايه . وروى مدا فى كاب 
الزهد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال بلذنى أن الرجل ليظل مظلية فلا يزال المظلوم 
يشم الظالم وينتقصه دى يستوفق حقه ويكو ن لاظالم الفضل عليه » وفى الترمذى 
عن عائشة أن النى صل الله عليه وآله وسلم قال ه ءن دعا على من ظله فقد انتصر » 


فإن قيل : قد مدح الله المنتصر من البغي ومدح العافى عن الجرم ؟ قال ابن العربى : 
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فالجواب أن الول مول على ما إذا كان الباغى وقحاً ذا جرأة ولؤور والثانى على 
من وقع منه ذلك نادراً فتقال عثرته بالعفو عنه . وقال الواحدى : إن كان الانتصار 
لاجل الدين فهو مود وإن كان لاج لالنفس فهو مباح لا يحمد عليه . واختاف العلناء 
فى التحليل من الظلامة على ثلاثة أقوال كان ابن المسيب لا يحلل أحداً من عرض 
ولا مال وكان سلمان بن يسار وابن سيرين يحللان منهما . ورأى مالك التحليل هن 
العرض دون المال: 


باب ول الشنارب وببان املك 


١‏ - لإعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وآله وسلم 
أنى برجل قد شرب الثر جلده بحريدتين نحو أربعين قال »4 أئ أنس ( وفمله 
أو بكر فلبا كان عمر استشار الناس فمال عبد الرحمن بن عوف أخفف الحدود 
تمانون فأم ه عير . متفق عليه 4 الذر مصدر خمر حكضرب ونصر هرا 
يسمى به الشراب المعتصر من العنب إذا غلى وقذف بالزيد وهى مؤلثة وتذكر . 
ويقال خمرة وفى الحديث مسائل . الاولى : أن اللخر #طلق على ما ذكر حقيقة 
إجماعا وتطلق على ما هو أعم دن ذلك وهو فاشك 


أو من غير ذلك وإنما اختلف العلباء هل هذا الإطلاق حقيقة أو لا ؟ قال صاحب 


من العصين أو من اللنيد 


القاموس العموم أصح لانها حرمت وما بالمديئة خمر عنب » ما كان إلا البدر 
داقر انتهى ٠‏ وكأنه يريد أن العموم حقيقة . وسميت خمراً ؛ قيل لانها تخمر 
العقل أى تسثره فيكون بمعنى اسم الفاعل أى السائرة للعقل . وقيل لانها تغطى 
حتى تشتد يقال خمره أى غطاه فيكون بمعنى اسم المفعول . وقيل لانها تخالط 
التقل. من خاسه إذ| اخالطه وه ا هك ماك عر انا خا اد أ محاللا 
وقيل لانم تترك حتى تدرك ومنه اختمر العجين أى بلغ إدراكة وقيل مأخوذة 
من الكل لاجتاع المعانى هذه فها . قال ابن عبد البر : الاوجه كلها «موجودة 
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فى الثر انها تركت حتى أدركت وسكنت فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب 
عليه وتفطية . قلت : فالخر تطلق على عصير العنب المشتد حقيقة إجماعا. وى 
الجم الوهاج : الخر بالإجاع المنكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزيد . 
واشترط أبو يه أن قدف وسفن الإكرن ما اعله ٠‏ واختلف أصانا فى 
وقوع الزر على الانبذة فقال المزتى وجماعة بذلك لآن الاشتراك فى الصفة 
يقتضى الاشتراك فى الاسم وهو قياس فى اللغة وهو جائر عند الا كثر وهو ظاهر 
الاحادديك ونسبه الرافعى إلى الآ كثرين أنه لابقع علها إلا مجازاً . قلت : ونه جزم 
ابن سيده فى الحم وجزم به صاحب الحداية من الحنفية حيث قال : ار عندنا 
ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العم . 


ورد ذلك الخطانى وقال : زعم قوم أن العرب لاتعرف الخر إلا من العنب فيقال 


لم : إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنبٍ خمراً عرب فصحاء فلو لم يكن 
الام صحبداً ما أطلقوه . وقال القرطى: الاساد يت الوارادة عن أنسن) وغيره اعل 
حتها وكثرتها تبظل مذهب الكوفيين الفائلين بأن اتن لاتتكون. إلا من العنب 
وما كان من غيره لاايسمى خمراً ولا يتناوله اسم الخخر وهو قول مخالف للغة العرب 
وللسنة الصحيحة ولفهم الصحابة لانم لما نزل تحرجم الثر فهموا هن الس 
باجتناب الخثر تحريم 0 وم يفرقوا بين مايتخذ من العنب وبين ما يتخذ من 
غيزه بل سووا .بينهما وحَوَموا .ها كان من غير عصين العنب :وهم أهل الاسان 
وبلغتهم نزل القرآن ٠.‏ فلوكان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإرافة حتى يستفصاوا 
ويتحققوا التحريم ويأى حديث عمر : أنه نزل تحريم اللثر وهى من خمسة » 
الحديك أوعمر من أهل اللغة وإن كان يحتمل' أنه أواد. نيان ما تعلق نه التحرجم 
لا أنه المسمى فى اللغة لانه بصدد بيان الاحكام الشرغية ولعل ذلك صار أسما 
شرعيا لهذا الاوع فيكون حقيقة شرعية» ويدل له حديث مسلم عن ابن حمر 


أن النى صلى الله عليه وسلم قال ه كل مسكر خمر وكل خمر حرام ء قال الخطابى 









اد 


إن الآبة لما نزلت فى تحريم الخر وكان «سماها مهولا للبخاطبين بين أن مسماها 
هو ما أسكر ؛ فيتكون مثل لفظ الصلاة والركاة وغيرهما من الحقائق الشرعية 
انتهى . قلت : هذا يخالف ماسلف عنه قريباً ولا يخق ضعف هذا الكلام فإن 
المثر كانت من أشبر الاشربة عند العرب واممها أشهر من كل شىء عندهم ولبيست 
كالصلاة والركاة وأشعاره فيها لاتحصى ؛ فكأنه يريد أنه ما كان تعميم الاسم بلفظ 
الخر لكل مسكر معروفا عندهم فعرفهم به الشرع فإنهم كانوا يسمون بعض المسكرات 
بغير لفظ الخر كالامراز يضيفوما إلى ما يتخذ منه هن ذرة وشعير ووههما 
بل يطلقون عليه لفظ ار لخماء الشرع بتعمم الاسم لكل مسكر . فتحصل 
ما ذكر جميعا أن الثر حقيقة لغوية فى عصير العنب المشتد: الذى يقذف الزيد وى 
غيره ما يسكر حقيقة شرعية أو قياس فى اللغة أو مجاز فقد حصل المقصود من تحريم 
ما أسكر من ماء العنب أو غيره إما. ينقل الافظ إلى الحقيقة الشرعية أو بغيره . وقد 
علبت أنه أطلق عمر وغيره من الصحابة الخر على كل ما أسكر ؛ وهم أهل اللسان 
والاصل الحقيقة فقد أحسئ صاحب القاموس بقوله والعموم أصح . وأما الدعاوى 
الى تقدمت على اللغة كا قاله ابن سيده وشارح الكثز فا أظها إلا بعد تقرير هذه 
المذاهب تكلم كل على مايعتقده ونزل فى قلبه من مذهبه ثم جعله لاهل اللغة . المسئلة 
الثانية : قوله « +لده يحريدتين نو أربعين » فيه دليل على ثيوت الحد على شارب اذر 
وادعى فيه الإجماع ونوزع فى دعواه لآنه قد نقل عن طائفة من أهل العلم أنه لايجب 
فيه إلا التعزير لانه صل الله عليه وسم لم ينص على حد معين وإنما ثبت عنه الضرب 
المطلق وفيه دليل على أنه يكون الجلد بالجريد وهو سعف النخل . وقد اختاف 
العلاء هل يتعين الجلد بالجريد على ثلاثة أقوال أقرمها: جواز الجلد بالعود غير الجريد 
ويحوز الاقتصار على الضرب باليدين والنعال قال فى شرح مسلٍ : أجمعوا على 
الاكتفاء بالجريد والنعال وأطر اف الثياب ثم قال : واللاصح جوازه بالسوط 
وقال المصنف توسط بعض المأخرين فعين السوط للتمردين وأطراف الثياب 
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والنعال للضعفاء ومن عدام بحسب ما يليق بهم .وقد عين قوله فى الحديث « نحو 
أربعين » ما أخرجه الببق وأحمد بلفظ « فأ قريبا من عشرين رجلا +لده كل 
واحد جلدتين بالجريد والاعال » قال المصنف : وهذا يجمع ما اختاف فيه على 
تشعبه وأن جملة الضرنات كانت أَزيعين لا أنه جلده يحريدتين أربعين . المسألة 
الثالثة : قوله « فلا كان عبر استقار - إلى آخرءا» سيب استشارته ها أخرجه 
أبو داود والنسائى « أرف خالد بن الوليد كنب إلى عير : إن الناس قد انهمكوا 
فى الخر وتحاقروا العقوبة قال وعنده المهاجرون والانصار فسأهم فأجمعوا على 
أن يضرب ثمانين . وأخرج مالك ف الموطأ عن ثور بن يزيد : أن عمر استشار 
فى الخر فقال له عل بن أنى طالب عليه السلام :نرى أن تجلده تمانين فإنه إذا 
شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى؛ د عمف الخر ثمانين . وهذا 
حديث معضل ولهذا الاثر عن عل طرق وقد أنكره ابن حزم ا سلف ؛ وفى 
معناه نكارة لانه قال إذا هذى افترى والحاذى لا يعد قوله فرية ؛ للآنه لا عمد له» 
ولا فرية إلا عن عمد . وقد أخرج عبد الرزاق قال جاءت الاخبار متوائرة عن 
عل عليه السلام أن النى صلى الله عليه وآله وسلم لم بدن واالثر قينا ولا حو أن 
الحديث الآى يؤيده . 

؟ الإ ولمسم عن عل فى قصة الوليد بن عقبة 4 حمقناها فى منحة الغفار على 
ضوء النهار وفيها أن عثيان أم عليا بجلد الوليد بن عقبة فى الختر فقال لعبد الله 
ابن جعفر : اجلده خلده فلما بلغ أربعين قال : أمسك ( جلد رسول الله صلى الله 
ره ١‏ لا وخلد ااي بكرن أرايسن )ولد عر احا نولاء ركل مادا 
هذا أحت إل ؛ وف اللداك أن رجلا شين عليه أنهارآه تديأ ار فقال عبان 
إنه لم يتقيأها حتّى شيربها » يريد أنه أحب إليه مع جرأة الشاربين لا أنه أحب إليه 

مطلقاً فلا برد أنه كيف يجحعل فعل عمر أحب إليه من فعل النبى صلى الله عليه وسلم 
فإن ظاهر الإشارة إلى فعل عمر وهو المّانون » ولكنه يقال إن ظاهر قوله 





-- 6خ ده 
أمسك بعد الاربعين دال على أنه لم يفعل الاحب إليه . وأجيب عنه بأن فى 
ضيح البخارى من روابة عبد الله بن عدى بن الخيار : أن عليا جلد الوليد مانين . 


والقصة واحدة والذى قَّ البخارى أرجح 16 لعد 0 قال وهذا 0 ل ار 


عبد الله بام الثانين . وهذه أولى من الجواب الآخر وهو أنه جلده بسوط له 


رأسان فضربه أربعين فكانت اخلة ثمانين فإن هذا ضعيف لعدم مناسبة سياقه له 
والرواءات عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أله جلك اق ادر دين اكترة 
إلا أن فى ألفاظها نحو أربعين وف بعضها بالنعال فكأنه فهم الصحابة أن ذلك يتقدر 
بنحو أربعين جلدة . واختاف العلداء فى ذلك فذهبت المحادوية وأبو حنيفة ومالك 
وأحمد وأحد قولى الشافعى أنه يحب الحد على السكران ثمانين جلدة » قالوا لقيام 
الإجاع عليه فىعهد عير فإنه لم شك عليه أخل ٠١‏ وذهب الشافم اف المشرون 
عنه وداود أنه أربعون لأنه الذى روى عنه صل الله عليه وآله وسل قمله ولأاله 
الذى استَةر عليه الام فى خلافة أنى بكر رضى الله عنه » ومن تتبع ما فى الروابات 
واختلافها علم أن الا-وط الاربعون ولا يزاد علا » وفى هذا الحديث 
( أن رجلا شهد على الوليد أنه رآه يتقيأ الخثر فقال عثهان إنه لم يتةيأها حتى 
ا وفى مسل « أنه فيد عليه رجلان أحدهيا حران أنه شرب ار وافين 
عليه احن أنه رآه يتقيؤها » قال النووى فى شرح مس هذا دليل لمالك وهوافقيه 
فى أن من تقيأ الذر يحد حد شارب الثر » ومذهبنا أنه لا يحد بمجود ذلك لاحتهال 
أنه شر.ها جاهلا كونها خبراً أو مكرهاً عليه وغير ذلك من الاعذار المسقطة 
للحدود ؛ ودليل مالك هنا قوى لآن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة 
المذكور فى هذا الحديث اه . قلت : ومثل ما قاله مالك قالت الحادوية ثم لا يق 
أ اقتصار المصنف على الشاهد بالق ه وحده تقصير لإمامه أنه جلد الوليد بشهادة 
واحد على التقيؤ ٠‏ 

> ل لإ وعن معاوية عن التى صل الله عليه وسلم أنه قال فى شارت ارا 





1 لك 


2 1 لك اك 


دا ترب فاجْلِدُوه تم إدَا رب فاجِلِدُوه » مم دا قرب القَالتَةَ اجلِدوه مم 


وه م 


إذا قرب الرَابعَة فاضربوا عَنْمَهُ ٠»‏ أخرجه أمد - وهذا لفظه - والاربعة ») 


اختلفت الرواءات فى قتله هل يقتل إن شرب الرابعة أو إرن شرب الخامسة؟ 
فأخرج أو داود من روابة أبان القصار وذكر الجاد ثلاث مرات بعد الآولى 
ثم قال « فإن شرءوا فاقتاوهم » وأخرج من حديث أبن عمر من رواية نافع عنه 
أنه قال وأحسبه قال فى الخامسة ٠‏ فإن شريها فاقتلوه » وإلى قتله فها ذهب 
الظاهرية واستمر عليه ابن حزم واحتج له وادعى عدم الإجماع على نسخه 
واجمهور على أنه مفدوخ ولم يذكروا ناحناً صركاً إلا ما يأى من روأبة أنى 
داود عن الزهرى أنه صل الله عليه وآله وسل ترك القتل فى الرابعة وقد يقال القول 
أقوى من الترك فلعله صلى الله عليه وآله وسل تركه لعذر ( وذكر الترمذى ما يدل 
على أنه مفسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريعاً عن الزهرى » يريد ما أخرجه من 
روابة الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل 
«من شرب الذر فاجلدوه ‏ إلى أن قال ثم إذا شراب ف الرابعة فاقتلوه . قال : 
فأى .برجل قد شرب خلده ثم أنى به قد شرب خلده ثم أنى به قد شرب جاده 
ثم أتى به الرابعة خلده فرفع القتل عن الناس فكانت رخصة ء وقال الشافعى 
هذا - بريد فسخ القنل ‏ مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم ومثله قال الترمذى 
والله أعلم . 

4 الإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسل « إدَا رب دك" فلْينقٍ الْرَجْة ‏ متفق عليه ) الحديث دليل على أنه 
لاحل ضرب الوجه فى حد ولا غيره وكذلك لا يضيرب الحدود فى المراق والمذا كير 
لما أخرجه ابن أنى شيبة عن على عليه السلام أنه قال للجلاد ه اضرب في 
أعضائه ؛ واعط كل عضو حقه » واتق وجهه ومذا كيره» . وأخرجه عبد الرزاق 


وسعيد بن منصور والبهق من .طرق عن على عليه السلام ٠.‏ وإنما نمى عن 





ا 
المراق والمذا كير لانه لا يؤمن عليه مع ضرها . واختلف فى ضريه فى الرأس 
فذهب جماعة من العلباء إلى أنه لا صرب فيه إذ هر غير ار كك 
الهادوية وغيرهم [ إلى جواز ضر نه فيه قالوا لع وَل على عليه السلام للجلاد د أضرب 


لأسن » ولقول ألى بتك رراضى! أننم عنه ١م‏ اضرف راس فإن الشيطان فيه » 


0 ابن أن شيبة وفيه ضعف وانقطاع :وذفى ةمالك أنه لا يضرت ازلايق 
رأسه (إفائدة) فى الحديث أنه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمى أن يح عليه 


التراب ويبكت فلا ولى شرع القوم يسبونه ويدعون عليه ويقول القائل اللهم 
العنه » فقال صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا هذا ولكن قولوا اللهم 
اغفر له اللهم أرحه 4 وأو حك المكاز رط الثثر يك والشتكيت ١‏ وأعا طدد ارال 
الضرب فأخرج مالك فى الموطأ عن زيد بن أسل مسلا « أن النى صلى الله عليه 
وآله روسل أراد أن يلد رجلا تأنى بوط خلق.. فقال فوق هذا ؛ فأق بسوط جديد 
فقالدون هذا فيكون بين الجديد والخلق . وذكر الرافعى عنعلىعليه السلام «سوط 
الحد بين سوطين وضريه بين ضربين » قال ابن الصلاح السوط هو المتخذ من سيور 
تلوى وتلف . 

ه ‏ لآ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلٍ دلا ام الحد وذا ف ال اجدء رواه الترمذى والجام» 1 
ابن ماجه وفى إسناده إسماعيل بن مسلم الى معرفا لاقن فكل احفظة ١‏ واأحاه 
أنو داود والحاك واين السكن والدارقطنى والبييق من حديث حكم بن حزام . 
ولا بأس بإسناده . وله طر قأخر والكل متعاضدة وقد عمل به الصحابة ؛ فأخرج ابن 
أنى شيبة عن طارق بن شباب قال ٠‏ أتى عير بن الطاب برجل فى حد ؛ فقال 
أخرجاه من المسجد ثم اضرباه» وأسنده على شرط الشيخين وأخرج عن على 
عليه السلام ه أب رجلا جاء إليه فساره» فقال : با قنبر أخرجه من المسجد فأم 
غليه الحد » وفى سنده مقال . وإلى عدم جراد إقامة الحد فى المسجداذهت أحمن 





:2# هه 


وإاق والكوفيون لما ذكر من الدليل . وذهب ابن أنى ليل والشعى إلى جوازه 
ولم يذكر له دايلا وكأنه حمل النهى على التنزيه . قال ابن بظال : وقول من زه المسجد 
أرل : رد قرل الاولين 

+ 9 وعن أنس رضى الله عنه قال أتزل الله قمالى تحريم اخثر وما بالمديئة 
شراب يشرب إلا من تمر . أخرجه مسل 4 فيه دليل على ما سلف من تسمية فبيذ 
الور خمراً عند نزول آية التحريم 

٠‏ الإ وعن عمر رضى الله عنه قال قد نزل تحريم الخذر وهى من خمسة : من 
العذب والعرا والعسل؛ والخاطة والقامير. . والثرا ,ماخاس ‏ العقل . متفق عليه 4 
ارس الفادئة أرضا . ولا قال إنه معارض عدرك الس لان حديك أنن 
[خبار عما كان من الشراب فى المدينة وكلام عمر ليس فيه تقييد بالمدينة وإبما هو 
إخبار عما يشرمه الناس مطلقا وقوله ه المذر ماخامى العمل » إشارة إلى وجه النسمية 
وظاهره أن كل ماخالط العقل أو غطاه يسمى خمرا لغة سواء كان مما ذكر أو غيره 
ويدل له انض الحدرت الآى : 

- ل وعن أبن عمر رضى الله عنه أن الى صل الله عليه وسم قال :كل مشسكرٍ 
عبد ويل مشكر حرام » . أخرجه مسل ) فإنه دال على أن كل مسكر يسمى 
خمراً وفى قوله « كل مسكر حرام » دليل على تحر.م كل مسكر وهو عام لكل 
ما كان من عصير أو نبيذ . وإنما اختلف العلباء فى المراد بالمسكر هل يراد تحرجم 
القدر المسكر أو تحريم تناوله مطلقا وإن قل ولم يسكر إذا كان فى ذلك الجنس 
صلاحية الإسكار ؟ ذهب إلى تحريم الفليل والكثير مما أسكر جنسه : اللهور 
من الصحابة وغيرم وأحمد وإتعاق والشاففى ومالك والحادوية جيعاً مستدلين 
هذا الحديث وحديث جاير الآتى بعد هذا وبما أخرجه أبو داود من حديث 


عائشة « كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فلء الكف منه حرام » وبما 


ره ابن حبان والطحاوى من حديث سعد بن ألى وقاص أنه صل الله عليه وسلم 





اكه 


قال «١‏ أنما كم عن قليل ما أسكر كثيره » وفى معناه روابات كثيرة لاتخلوا عن 
مقال فى أسانيدها لكنها تعتضد بما سمعت قال أنو مظفر السمعاتى : الاخبار 
فى ذلك كثيرة لامساغ لد ف الحدول عباا وذفث) الكرفيرن واو شه 
وأحاءه وأكثر “علاء البصرة إلى أنه حل دون المسكر من غير عصير ,الععب 
والرطب . وتحقيق مذهب الحنفية قد بسطه فى شرح الكنز حيث قال : إن أبا حنيفة 
قال : اخر هو البىء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزيد حرم قليلها وكثيرها 
وقال : إن الغليان من آة الشدة وكاله بقذف الزبد وبسكونه إذ به يتميز الصا من 
الكدر . وأحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحدود و[ كفار المتحل وحرمة الببيع 
والنجاسة. ٠.‏ وعنذ صاحبيه إذا اشتد صار خمراً ولا يشترط القذف /الريد لآن الاسم 
يشبت به والمعنى المقتضى للتحرجم وهو المؤثر فى الفساد وإيقاع العداوة ؛ وأما الطلاء 
يكس الطاء وهو العصين من العنب إلتف طبخ ع يدهن أفل كن تلقن» 
السكر بفتحتين وهو النىء من ماء الرطب . ونقيع الزبيب وهو الىء من ماء الزبهب 
فالكل حرام إن غلى واشتد وحرمتها دون الخر . والحلال منها أربعة نبيذ القر 
والزييب إن طبخ أدنى طبخ وإن اشتد إذا شرب مالا يسكر بلا لهو وطرب 
والخليطان وهو أن لط ماء المّر وماء الزبيب ونبيذ العسل والتين والبر والشعير 
والذرة طببخ أو لا والمثلث العنى » انتهى كلامه ببعض آصرف فيه . فهذه 
الانواع التى لم ينقل تحربمها استدل لما بأنها لاتدخل تحت مسمى الثر فلا تشملها 
أدلة تحريم الجر وتتوول حديث ابن عمر هذا بما قاله الطحاوى حيث قال فى تأويل 


الحديث : قال يعضهم : المراد به مايقع السك غنده قال وير يده أن القائل الاتسم 


قاتلا حتّى يقتل قال : ويدل له حديث ابن عباس برفعه « حرمت الئر قليلها 
شك ها و« السك عن كر قراب . الس رجه الفتاق ال رجاله ثفاكت إل أنه املف 
فى وصله وائقطاعه وفى رفعه ووقفه عل أنه على تقدير صحته فقد قال أحمد 
وغيره . إن الراجح أن الرواية فيه والمسكر بم اليم تسكن المي لا الشكرا 





ع م 
يضم السين أو بفتحتين ؛ وعلى تقدير ثيوته فهو حديث فرد لا يقاوم ما عرفت 
هن الأحاديث التى ذكرناها ؛ وقد سرد لهم فى الشرح أدلة من آثار وأحاديث 
لا يخاو ثشىء منها عن قادح فلا تنتهض عل المذعى . ثم لفظ الخر قد سمعت أن 
الحق فيه لغة عنومه لكل مسكر يا قاله مجد الدن فقد تناول ما ذكر دليل 
التحريم ؛ وقد أخرج الخارى عن ابن عباس لما سأله أو جويرية عن الباذق 
وهو بالباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحة وقيل المكسورة وهو فارسى معرب 
أصله د باذه » وهو الطلاء فقال ابن عباس « سبق مد الباذق ؛ ما أسكر فهو حرام . 
الشراب الحلال الطيب . ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث » وأخرج 
ارق عن ابن عباس أنه أناه فوم يسألون عن الطلاء فقال ابن عباس وما طلاوم 
هذا ؟ إذا سألتونى فيتوا لى الذى تسألوتتى عنه فقالوا هو العنب يعصر ثم يطخ 
ثم بمعل فى الدنان قال : وما الدنان ؟ قالوا : دنان مقيرة . قال : منرفتة . قالوا : نعم : 
قال : يسكر ؟ قالوا : إذا أكثر منه . قال : فكل مسكر حرام وأخرج عنه أيضاً أنه 
قال فى الطلاء : إن النار لا تحل شيئًا ولا رمه . وأخرج أيضا عن عائشة فى سؤال 


أنى سم الخولانى قال : با أم المؤمنين إنهم يشربوتف ثرابا لهم - بد امل 
الشام ‏ يقال له الطلاء . قالت : صدق الله وبلغ حى» سمعت <ى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول « إن أناسا من أمتى يشربون اثر يسمونها بغير اسمها » وأخرج 
مثله عن أنى مالك الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « ليشرين 
أناس من أُمَي الخر يسموتها بغير اسمها وتضرب على رءوسهم المعازف يخسف الله 
هم الآأرض ويحعل «نهم قردة وخنازير » وأخرج عن عمر أنه قال « إنى وجدت 
من فلان ربح شراب فزعم أنه يشرب الطلاء: و[ق.سائل عمسا يشرب. فإن كان 
يسكر جادته ؛ خلده الحد ناما » وأخرج عن ألى عبيد أنه قال : جاءت فى الأشربة 
آثار كثيرة تلفة عن النى صلى الله عليه وآله وسم وأصحابه وكل له تفسير . فأوها : 
الخر وهى ما غلى من عصير العنب فهذه بما.لا اختلاف فى تحرعها من المسلمين إعا 
( 4؛ - سبل السلام ‏ 4 ) 





الاختلاف فى غيرها « ومنها » السكر - يعنى بفتحتين - وهو نقيع القر النى ل 
تمسه النار وفيه يروى عن ابن مسعود أنه قال:: السكر خمر « ومنها » البتع : بكس 
الباء الموحدة والمثناة أى الفوقية الساكنة والمهملة وهو نبيذ العسل « ومنها» الجعة 
يكس الجم وهى نبيذ الشعير « ومنها» المزر وهو من الذرة جاء تفسير هذه الاربعة 
عن ابن عير رضى الله عنه وزاد ابن الماذر فى الرواية عنه قال والخثر من العنب 
والسكر من الدّر « ومئها » السكركة يعنى بضم السين المهملة وسكون الكاف وضم 
الراء فكاف مفتوحة عن أنى موسى أنها من الذرة « ومنهاء الفضييخ يعنى بالفاء 
والضاد المعجمة والذاء المعجمة ماافتضخ من البسر من غير أن مسه نار وسماه ابن عير 
الفضوخ قال أبو عبيد : فإ ن كان مع البسر مر فهو الذى يسمى الليطين قال أبو عبيد 
رمس الذرت تشم ادر يعيرا الطلدء .قال اعردان الابرضن!! 
هى اللزر تحكن الطلاء 5 الذئب يكنى أبا جعدة 

قال وكذلك الخر سمى الباذق » إذا عرفت فهذه آثار تؤيد العمل بالعموم ومع 
التعارض فالترجيح للمحرم على المبييح ومن أدلة اللمهور الحديث الآنى : 

4 لوعن جابر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
قال :ما أشكن كيرت فقليلة حرام ٠‏ أخرجه أحد والاريفة ويه أن حبان »4 
وأخرجه الترمذى وحسنه ورجاله ثقات . وأخرج النسائى والدارقطنى وابن حبان 
من طريق عامس بن سعد بن أنى وقاص عن أبيه بلفظ « نبى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن قليل ما أسكر كثيره » وفى الباب عن عل عليه السلام وععرن ‏ 
عائشة رضى الله عنها وعن خوات وعن سعيد وعن ابن عير وزيد بن ثابت كلها 
مخرجة فى كتب الحديث والكل تقوم به الحجة وتقدم تحقيقه (( فائدة »4 ويحرم 
ما أسكر من أى شبىء وإن لم يكن مشروباًكالحشيشة قال المصنف : من قال إنها 
لا شكر وإنما تخدّر فهى مكابرة فإنها تحدث ما تحدث الذر من الطرب والنشأة 


قال : وإذا سل عدم الإسكار فهى مفثرة وقد أخرج أبو داود أنة «دنمى رسول 





 ةإ‎ 


الله عن كل مسكر ومفتر » قال الخطانى ؛ المفثر :كل شراب يورث الفتور والخور فى 
الأعضاء . وحك العراق وابن تيمية الإجماع علىتحريم الحشيشة وأنمن استحلها كفر 
قال ابن تيمية : إن الحشيشة أول ما ظهرت فى آخر الماثة السادسة من الحجرة حين 
ظهرت دولة التتار وهى من أعظلم المنكرات وهى شر من الذر من بعض الوجوه 
لانها تورث لشأة ولذة وطريا كاخر ويصعب الطعام عليها أعظم من" اثر 
وقد أخطأً الفائل : 
حرموها منغير عقل ونقل ه وحرام تحريم غير الحرام 

0 ابنج فهو حرام قال ابن تيمية إن الحد فى الحشيشة واجب قال ابن البيطار 
إن الخشيشة وتسمى القنب توجد فى مصر مسكرة جدا إذا تناول الإنسان منها قدر 
دره أو درهمين ‏ وقبائح خصالها كثيرة وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة 
دينية ودنيوية وقباتح خصالها موجودة فى الافيون وفيه زبادة مضار قال ابن دقيق 
العيد فى الجوزة نما مسكرة ونقله عنه متأخرو علءاء الفريقين واعتمدوه . 

٠‏ - لإ وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ينبذ له الزبيب فى السقاء فيشربه بومه والغد بعد الغد فإذاكان مساء الثالثة 
شريه وسقاه فإن فضل 4 بفتح الضاد وكسرها «( شىء أهرقه . أخرجه مسل » 


هذه الروابة [حدى روايات مس وله ألقاط أخرافر مهفن اهذه فى المفى ) وافكة 


دليل على جواز الانتباذ ولا كلام فى جوازه وقد احتج من يقول جواز شرب 
النبيذ إذا اشتد بقوله فى روابة أخرى «سقاه الخادم أو أم بصبه» فإن سقيه 
الخادم دليل على جواز شربه وإنما ترك صل الله عليه وآله وسلم تنزها عنه . وأجيب 
بأنه لادليل على أنه بلغ حدّ الإسكار وإنما بدا فية بعض آخير فى طعمه من 
حموضة أو نحوها فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد ويحتمل أن تكون « أو» لاتتويع 
كأنه قال سقاه الخادم أو أمس به فأهريق أى إن كان بدا فى طعمه بعض تغير ولم 


يشتد سقاه الخادم وإن اشتد أمى بإهراقه وبهذا جزم النووي فى معتى الحديث 
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لحك رعق أم سلدة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وس قال '« إن 


لله لم يْعَلٌ شقاءكة” فِيما حرم علي . أخرجه الببهق وصمحه ابن حبان» وأخرجه 


أحمد وذكره البخارى تعليقا عنان مسعود ويأىما أخرجه مسلم عن واثل بن حجر . 
والحديث دليل على أنه يحرم :التداوى بالخر لانه:إذا لم يكن فيه شفاء فتحريم شيربما 
باق لا يرفعه تحويز أله يدفع بما الضرر عن النفس و إلى هذا ذهب الشافعى . وقالت 
الحادوية إلا إذا غص بلقمة ول يحد ما يسوغها به إلا المذر جاز وادّعى فى البحر 
الإجماع على هذا وفيه خلاف وقال أبو <نيفة >وز التداوى بها كا يوز شرب البول 
والدم وسائر النجاسات للتداوى قلنا القياس باطل فإن المقيس عليه ررم بالدص 
المذكور لعمومه لكل بحرم لإ فائّدة 4 فى النجم الوهاج قال الشييخ : كل ما يقول 
اللاطياء من المنافع فى اغذر.وشرا كان عند شهادة القرآن أن فها منافع للناس قيل 
وأما بعد نزول آبة المائدة فإن الله تعالى الخالق لكل شىء سلبها المنافع جملة فليس 
قبها شىء من المنافع ومذا تسقط مسألة التداوى بالخخر . والذى قاله متقول عن الربيع 
والضحاك وفيه حديك أسنده الثعلى وغيره أن ل صل الله تعالى عليه وآله وس قال 
« إن الله تعالى لما حرم افر سلها المنافع » . 

0 لإ وعن وائل 4 هو ابن حجر يضم الحاء وسكون الجم ( الحضرى أن 
طارق بن سويد رضى الله عنه سأل النى صلى الله عليه وسلم عن الثر يصدعها للدواء 
فقال :.« إنها ائسَتْ بِدَواءِ ولكِنها داب » ٠‏ أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما 4 
أفاد الحم الذى دل عليه الحديث الآول وهو تحريم التداوى باخثر وزيادة الاخبار 
تنا داء وقد علم من حال من يستعملها أنه يتولد عن شرا أدواءكثيرة. وكيف 
لا يكون ذلك بعد [خبار الشارع أنها داء فقبح الله وصافها من الشعراء الخلعاء 
ووصاف ثيربها وتشويق الناس إلى شر مها والعكوف علها كأنهم يضادون الله تعالى 
ورسوله فما حرمه ولا شك أنبع يقولون تلك الاشعار بلسان شيطانى يدعون إلى 


نا رمه أت تقال وا رلك 
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باب التعزير وحكم الصائل 


التعزير مصدر عزر من العزر وهو الرد والمنع وهو فى الشرع تأديب على 
ذنب لاحت فيه وهو تالف للحدود مر ثلاثة أوجه : الاول : أنه يختاف 
باختلاف الناس قتعزير ذوى الحيئات أخف ويستوون فى الحدود مع الناس . والثاق: 
أنها تجوز فيه الشفاعة دون الحدود. والثالك : التألف به مضمون خلانا لانى 


حنيفنة .ومالك وقد فرق قوم بين التعزير والتأديب ولا تم لهم الفرق ويسمى 


تعزير الدفعة ورده عن فعل القبانح ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه 
حال الفاعل ؛ وقوله « وحم الصائل » الصائل اسم فاعل من صال على قرنه إذا 
سطا عليه واستطال 

١‏ ل عن أنى بردة الأنصارى رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل يقول لا ْيجَْدُ )4 روى مبفيا لللعلوم ومبنيا لللجهول ومجزوما على النهى 
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ومرفوعا غل الئق ل[ فق عشرَة دراط إلا فى د ول دوي اق تتال.» 
والمراد حدود الله ما عين الشارع فيه عدداً من الضرب أو عقوبة مخصوصة 
كالقطع والرجم وهذان داخلان فى عبوم حدود الله خارجان عما فيه السياق 
إذ السياق فى الضرب . وقد اتفق العلناء على حد الزنا والسرقة وشرب الذر وحد 
الحارب وحد القذف بالزنا والقدل فى الردّة والقصاص ف النفس . واختلفوا: فى 
القصاص فى الاطراف هل يسمى حدا أم لا ؟ كا اختلفوا فى عقوبة جحد العارية 
واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة الفحل من البهلكم علها والسحاق وأكل الدم 
والميئة وم الخنزير لغير ضرورة والسحر والقذف يشرب الخر وثرك الصلاة تكاسلا 
اك ف رءهان هل يسمى حدآ أو لا ؟ فن قال يسمىحدا أجاز الزيادة فى التعزير 
عليها على العشر الاسواط ومن قال لايسمى لم بره ؛ إلا أنه قد اختلف فى العمل 
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بحديث الباب ؛ فذهب إلى الاخذ به الليث وأحمد وإسحق وجماعة من الشافعية 
وذهب مالك والشافعى وزيد بن على وآخرون إلى جواز الزنادة فى التعزير على 
العشرة ولكن لا يباغ أدى الحدود . وذهب القاسم والمهادى إلى أنه يكون التعزير 
د درن كن نه لا ان من سل لا عليه السلام . قلت : لا دليل لهم 


إلا فعل بعض الصحابة كا روى أن عليا عليه السلام جلد من وجد مع إجأة يت 
غير زنا مائة نوهل إلا سدو طين ١‏ و أن عمل راضى الله عنه ضرب من نقش على خا مهماثة 
سوط . وكذا روى عن ابن مسعود . ولا يخق أن فعل بعض الصحابة ليس بدليل 
ولا يقاوم النص الصحيح وأن مانقل عن عير لايتم لم دليلا ولعله لم يبلغ الحديث 
من فعل ذلك من الصحابة كا أنه قال صاحب التقريب معتذراً لو بلغ الخبر الشافعى 
لقال به للانه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبى . ومثله قالالداودى معتذرا لمالك : 
لم يبلغ مالكا هذا الحديث فرأى العقوبة بقدر الذنب . ولو بلغه ما عدل عنه فيجب 
عل هن وله أن يأخد نه 

؟ سل وعن عائشة رضى الله عنها أن الى صل الله عليه وآله وسل قال : «أقِيلُوا 
ذَوى الْهَمْئَاتِ عثرَاني' إل الخد وك 6 ٠‏ اله عطي را ذا الا 
والبييق 4 وللحديث طرق كثيرة لاتخاو عن مقال . والإقالة هى موافقة البائع 
على نقض البييع . وأقيلوا هنا مأخوذ منها والمراد هنا موافقة ذى الميثة على ترك 
المواحةة ناز تخفيفها . وفسر الشافعى ذوى الحيئات ,الذين لا يعرفون بالشر 
فيزل أحدم الزلة . والعثرات جمع عثرة والمراد هنا الؤلة ؛ وحكى الماوردى 
فى ذلك وجهين : أحدها أنهم أععاب الفغائر دون الكائر ؛ والثاق من إإذا 
أذنب تاب . وفى عثراتهم وجهان أحدها الصغائر والثانى أول معضية يزل فا 
مطيع . واعلم أن الخطاب فى أقيلوا للأثمة لانهم الذين إلهم التعزير لعموم ولايتهم 
فيجب عليهم الاجتهاد فى اختيار اللاصلح لاختلاف ذلك باختدلاف مراتب 
النامل وباختلاف المعادى وليين له أن تشوطه إلى مستحتة ولا إلى غيرء", 
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وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة : الاب فإن له تمزير ولده الصغير للتعايم 
بال ص كن الاخلاق والظاهر أن الام فى مسألة زمن الصبا فى كفالتته 
لما ذلك وللاض بالصلاة والضرب عليها وليس الاب تعزير بالغ وإن كان 
سفتها . والثانى : السيد يعرّر رقيقه فى حق نفسه وفى حق الله تعالى على الااصح . 
والثالث : الزوج له تعزير زوجته فى أمس النشوزكا صرح به القرآن . وهل له ضربها 
لك الصلاة وتوها ؟ الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيا الزجر لانه من باب 
إنكار المتكر والزوج من جملة من يكاف ,بالإنكار ,اليد أر ليان آنا اطنان 
والمراد هنا الآولان ٠‏ 

م لوعن عل رضى الله عنه قال : ماكنت لاقي على أحد حدا فيموت 
تأجد فى نفسى إلا شارب ار فإنه لومات وديته # بتخفيف الدال المهملة وسكون 
المثناة التحتية أى غرمت ديته 8 أخرجه البخارى 4 فيه دليل على أن اخثر ل 
يكن فيه حدّ محدود من رسول الله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم فهو من باب 
التعريرات فإن مات ضمنه الإمام وكذا كل معزر بموت بالتءزير يضمنه الإمام 
وإل هذا ذهب المهور وذهيت الهادوية إلى أنه لاثىء فيمن مات بحدّ أو تعزير 
قياس منهم للتعزير على الحد مجامع أن الشارع قد أذن فهما قالوا : وقول على 
عليه السلام إنما هو للاحتياط ٠‏ وتقدّم الجواب بأنه إذا أعنت فى التعزير دل 
على أنه غير مأذون فيه مر أصله بخلاف الإعنات فى المدّ فإنه لا يضمن لآنه 
بأذون فى أله فإن أعنت فإنه اينطا فى صنته وكام بريدون أله لم يكن 
مأذوناً فى غير ما أذن به بخصوصه >الضرب “ثلا وإلا فهو مأذون فى مطاق 
التعزير . وتأويلهم لقول على عليه السلام ماقط فإنه صر فى أن ذلك واجب 
لامن باب الاحتياط ولآان فى بمام حديئه هلان رسول الله على الله عليه وله 
وسل م يسنه » وأما قوله راك ل اك عا واه وسلم 5ل 


8 10 ا 0 3 : 
قوله - وكل نسنة » وقد تقدّم فلعله يريد أنه جاد جلداً غير مقدر ولا :قورت صفته 
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بالجريد والنعال والايدى . ولذا قال أنس نحو أربعين ٠‏ قال النووى فى شرح مسلم 
ا اماه داعا من كنات ف دمن ١‏ لود عير الشري نقذ أجمع العلماء على أنه إذا 
جلده الإمام أو جلاده ففات فإنه لادية ولاكفارة على الإمام ولا على جلاده ولا 
بيت المال وأما من مات بالتعزير فذهينا وجوب الضمان للدية والكفارة وذكر 
تفاصيل فى ذلك مذهبية . 

؛ ‏ فى قتال الصائل الذى ذكره فى الترجمة ل( وعن عبد الله بن خباب » بفتم 
الخاء المعجمة فوحدة مشدّدة فألف فوحدة وهو خباب بن الآرت حانى تقدّمت 
ترجمته لآ قال سمعت أنى يول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
غرل ٠‏ تكرن فتن »افك فيها عمد الله مول ؤلا تسكن القَائَلَ » أخرجه ان 
أبى خيثمة 4 بالخاء المعجمة مفتوحة فثناة تحتية سا كنة فثلثة ل( والدارقطنى . وأخرج 
أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة » خم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وبالطاء 
المهملة وخالد صحانى عداده فى أهل الكوفة روى عنه أنو عنان النهدى وعبد الله بن 
يسار ومسل مولاه . ولاه سعد بن أنى وقاص القتال. يوم القادسية ومات بالكوفة 
سنة ستين . والحديث قد أخرج من طرق كثيرة وفها كلها راو لم يسم وهو رجل 
من عبد القيس كان مع الموارج ثم فارقهم . وسيب الحديث أنه قال ذلك الرجل 
إن الخوارج دخلوا قرية :فرج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صل الله عليه 


وآاله وسل ذعرا ير رداءه ققال : والله أرعبتموتى مرتين قالوا : أنت عبد الله ن 


خياب ؟ قال نعم قالوا هل سمعت مر._ أبيك شيئًا تحدثنا به ؟ قال سمعته يحدّث عن 


رسول الله صلى الله عليه وس « أنه ذكر فتئة القاعد فيها خير من القاتم والقائم فبها 
خير منالماشى والماشى فها خير من الساعى فإن أدركك ذلك فتكن عبدالتهالمقتول » 
قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث غن رسول الله صلى الله عليه وآله وس ؟ قال 
نعم فقدموه على ضفة اللهر فضربوا عنقه وبقروا أم ولده عما فى يطنها . والحديث 


قد أخرجه أحمد والطبرانى وابن قانع من غير طريق المجهول إلا أن فيه عن بن 
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زيد ءن جدعان وفيه مال ولفظه عن خالد ن عرفطة « درن فنَة بعائ 


وأحداث واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافمل » 


وأخرج أحمد واللزمذى مرى حديث سعد 'ن أنى وقاص رضى الله عنه قال 


فإن دخل على بيتى وبسط بده ليقتلنى ؟ قال «كن كابن أدم 2 وأخرج أ 
من حديث ابن عمر بلفظ « ما بمنع أحدم إذا جاء أحد يريد قتله أن يكون مثل 
ابى آدم : القاتل فى النار والمقتول فى الجنة » وأخرج أحمد وأبو داود واءن حبان 
من ديك أنى مومى أن رشول الله صل الله تفال عليه وعل آله وس قال فى الفتنة 
«دكسروا فها قسيك وأوتارم واضريوا سيو ف بالحجارة فإن دخل على أحدم 
بيه فليكن كير اببى آدم » وصححه الفشيرى فى الاقتراح على شرط الششيخين 
والحديث دليل على ترك القتال عند ظهور الفئن والتحذير من الدخول فبها قال 
القرطى : اختاف السسلف فى ذلك فذهب سعد بن أنى وقاص وعبد الله بن عبر 
وجمد بن مسللة وغيرهم إلى أله يحب الكف عن الأقاتلة فنهم من قال إنه يحب 
عليه أن يازم بيته وقالت طائفة يحب عليه التحول من باد الفتنة أصلا » ومنهم 
من قال بترك المقائلة وهو قول الجهور . وشذ امن أوجبة حى لو أزاد أحدم قتله 
لم يدفعه عن نفسه ومنهم من قال يداقع عر نفسه وعن أهله وعن قاله وهو 
معذور إن قل أو قتل . وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر 
الحق وقتال الباغين وحملوا هذه الاحاديث على من ضعف عن الفتال أو قصر 
نظره عن معرفة الاق وقال بعضهم بالتفصيل وهو أنه إذا كان الفتال بين طائفتين 
لا إمام لم فالقتال حينئذ مذو ع وتنزل الاحاديث على هذا وهو قول الاوزاعى 
وقال الطبرى : [نكار المنكر واجب عل من يقدر هليه فن أغان الحق ,أصاب 
ومن أعان المبطل أخطأ وإن أشكل الام فهى الخالة التى ورد النهى عن القتال 
قبا ؛ وقيل : إن الى إبما هو فى آخر الزمان خيك تتكون المقاتلة لطلب 
الملك . وقيه دايل على أنه لا يحب الدفاع عن النفس وقوله إن استطعت يدل 





ع لُّمة - 


على أنها لا تحرم المدافعة وأن النهى للتثزيه لا التحريم . 
6 ف الماتل ات وعن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسل من قل دُونَ مَالهِ قهُنَ قَبيدٌ » رواء الاربعة وصححه الترمذى 4 


فى الحديث دليل على جواز الدفاع عن المال وهو قول اممهور وشدذ من أوجبه 
فإذا قتل فهو شهيد كا دبرح به هذا الحديث وحديث مسلم عن ألى هريرة « أنه 
جاء رجل إلى النى صل الله عليه وسلم فقال : با رسول الله أرأيت إن جاء رجل 
بريد أخذ مالى ؟ قال : فلا تعطه . قال : فإن قاتلنى ؟ قال : فاقتله . قال : أرأيت إن 
قتلنى ؟ قال : فأنت شهيد . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهو فى النار » قالوا.: فإن 
قتله فلا ضمان عليه لعدم التعتى منه » والحديث عام لقليل المال وكثيره وقد آخر جَ 
أبو داود وصتحه الترمذى عنه صل الله عليه وآله وسلِم « من قتل دون دينه فهو 
شبيد . ومن قتل دون دمه فهو شهيد . ومن قتل دون ماله فهو شهيد . ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد » وفى الصحيحين ذكر المال فقط ووجه الدلالة أنه 
لما جعله صل الله تعالى عليه وآله وس شهيداً دل على أن له القتل والقتال . 
قال فى النجم الوهاج : وعل ذلك إذا لم يحد ماجأ صن ووه أو لم يستطع اهرب 
وإلا وجب عليه . قلت : لا أدرى ما وجه وجوب الحرب عليه : قالوا : ولا يجب 
الدفع عن المال بل يوز له أن يتظم إلا أنه قد تقدم أن علباء الحديث كامجمعين 
على استثناء السلطاتف للاثار الواردة بالامس بالصبر على جوره فلا يجوز دفاعه 
عه المال ويحب الدفع عن البضع لانه لا سبيل إلى إباحته . قالوا : وكذإك 
يحب على النفس إن قصدها كافر لا إذا قصدها مسلم فلا يحب لما تقدم قرياً 
فى شرح الحديث الأول . وصح 0 عنّْان رضى الله عنه منع عبيده أن يدفعوا 
عنه وكانوا أربعاثة وقال: من ألق سلاحه فهو -رّ . قالوا وخالف المضطر فإن 
فى القتل شهادة بخلاف ترك الاكل . وهل ثرك الدفاع عن قتل النفس مباح 


أو مندوب ؟ فيه خلاف : 





4 
الجهاد مصدر جاهدت جهادا أى يلغت المشقة » هذا معناه لغة. وق الشرع يذل 
الجهد فى قتال الكفار أو البغاة . 


١‏ 9 عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 


م د مَنْ مَاتَول يِغْرٌ وم د كه يومَات طّ 0 9 ْقَاقَ» رواه مسلم 4 


فيه دليل على وجوب العزم على الجهاد وألحقوا به فعل كل واجب » قالوا فإن كان 
من الواجبات المطلقة كالجهاد وجب العزم عل فعله عند إمكانه وإن كان من الواجيات 
المؤقتة وجب العزم عل فعله عند دخول وقته » وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة 
الاصول وف المسئلة خلاف معروف ولا يخق أن المراد من الحديث هنا أن من لم 
يغز بالفعل ول بحدّث نفسه بالغزو مات علىخصلة من خصال النفاقفقوله : ولم يحدث 
نفسه لا يدل على العزم الذى معناه عقد النية على الفعل بل معناه هنا لم يخطر بباله أن 
يغزو ولا حدّث به نفسه ولوساعة من عيره ولو حدّثها به وأخطر الخروج للغزو 
بباله حينا من الاحيان خرج من الاقصاف خصلة من خصال النفاق» وهو نظير 
قوله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس « ثم صلى ركعتين لا يحدث فهما نفسه » أى 
لم يخطر بباله ثىء من الأآمور وحديث النفس غير العزم وعقد النية ودل على أن 
من حدث نفسه بفعل طاعة ثم مات قبل فعلها أنه لا يتوجه عليه عقوبة من لم يحدث 
نفسه ما أصلا . 

د وعن أنس رطى الله عنة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال «جاهدوا 
لمشركيت بأمرايك وأتفسك' وألكتم » رواه أحد والنسائى وصحه الام 4 
الحديث دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج والماشرة للكفار » 


وبالمال وهو يذله ل يقوم به من النفقة فى الجهاد والسلاح ونحوه » وهذا 





كك 


هو المفاد مم عدة آنات فى القرآن ( جاهدوا بأموالكم وأنفسكم ) والجهاد 
باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى وبالاصوات عند اللقاء والزجر 
ونحوه من كل مافيه نكاية للعدوّ ( ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب فى له 
عمل صالح ) وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لحان رن ضر التكفان 
أشد عليهم من وقع النبل » . 

م لإ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يا رسول الله على النساء 


جهاد ؟ 4 هو خبر فى معنى الاستفهام وفى رواية: أعلى النساء ل( قال « نعم جهاة 


كال فد هرا لحي والعمرة » . رواه أن هاجه وأصله فى الخارى 4 لفقل 


« قالت عائشة استأذنت النى صلى الله عليه وآله وسلٍ فى الجهاد فقال جهادكن 
المج » وفى لفظ له آخر ه فسأله نساؤه عن الجهاد فقال: نتم ؛ الجهاد المج » وأخرج 
النساق عن أبى هريرة « جهاد الكبير ‏ أى العاجز والمرأة والضعيف - الحج » دل 
ما ذكر على أنه لا بحب الجهاد على المرأة » وعلى أن الثواب الذى يقوم مقام واب 
جهاد الرجال حجالمرأة وعمرتها ؛ ذلك لا نالنساء مأمورات بالستر والسكون؛ والجهاد 
ينافى ذلك . إذ فيه مخالطة الاقران والمبارزة ورفع ال صورات اوها كر ان مهاد لذن 
فلا دليل فى الحديث على عدم الجواز . وقد أردف البخارى هذا الباب بياب خروج 
النساء للغزو وقتالحن وغير ذلك . وأخرج هسم من حديث أنس « أنأم سلم اتخذت 
خنجراً يوم حنين وقالت للنى صلى الله عليه وآله وسلم اذه إن دنا فى أحاامن 
المشركين بقرت بطنه » فهو يدل على جواز القتال وإن كان فيه ما بدل على أنها 
لا تقاتل إلا مدافعة وليس فيه أنها تقصد العدق إلى صفته وطلب مبارزته . وى 
البخارى مايدل علىأن جهادهن إذا حضرن مواقف الجهاد سق الماء ومداواة المرضى 
ومناولة السهام . 

؛ - لا وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال جاء رجل إلى النى صلى الله 
عليه وسلم يستأذن فى الجهاد فقال : « أَحَى وَالدَاكَ؟» قال : فم قال : « فِيهمًا 





م 
فجَاهد » متفق عليه 4 سمى إتعاب التفس فى القيام بمصالم الآبوين وإزعاجها فى 
طلب ما يرضهما وبذل المال فى قضاء حواتجهما جهاداً من باب المشاكلة لما 


ااذه ف المهاد. من بات قوله تغاك : ( وجراء سي اسشئة مثلها ) تمل أن يكرن 


استعارة بعلاقة الضدّية لآن الجهاد فيه إنزال الضرر بالاعداء واستعمل فى [نزال 
النفع بالوالدين . وفى الحديث دليل على أنه يسقط فرض الجهاد مع وجود 
الأبوين أو أحدهما لما أخرجه أحد والنساقى من طريق معاوية بن جاهمة أن 
أبا جاهءة جاء إلى البى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال بارسول الله أردت 
الغزو وجئّت لاستشيرك فقال «٠‏ هل لك من أم » ؟ قال نعم قال : « الزمهاء 


وظاهره سواء كان الجهاد فرض عين أو فرض كفابة وسواء تضرر الانوان 
بخروجه أو لا . وذهب الجاهير من العلياء إلى أنه يحرم الجهاد عل الولد إذا منعه 
الابوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلبين لان برّهما فرض عين والجهاد فرض 
كفابة فإذا تعين الجهاد فلا . فإن قيل : بر الوالدين فرض عين أيضاً والجهاد عند 
تعينه فرض عين فهما مستويان ففا وجه تقد الجهاد ؟ قلت : لان مصلحته أع” 
إذهى لحفظ الدين والدفاع عن المسليين فصلحته عامة مقدمة على غيرها وهو يقدّم 
على مصلحة حفظ البدن . وفيه دلالة على عظم بر الوالدين فإنه أفضل من الجهاد وأن 
المستثبار يشير بالتصيحة الحضة ٠‏ وأنه ينبت له أب يستفصل من مستشير 6 ليدله 
على ماهو الافضل . 

ه ‏ ل ولاحمد وأنى داود من حديث أنى سعيد نحوه » فى الدلالة على أنه 
لايحب عليه الجهاد ووالداه فى الحياة إلا بإذنهما كا دل له قوله لإوزاد» أى أبوسعيد 
فى رواية لإ « ارجع فاستأذتهما فإن أذنا لك 4 بالخروج للجهاد ل( وإلا فبرماء » 
بعدم الماروج للجهاد وطاعتهما . 

5 - 9 وعن جرير البجل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله تعالى 
عليه وآله وسل «أنَا برِعة ين كل منلر قم بين امشركِينَ » . رواه الثلاثة 





ا 


وإسناده يح ورجح البخارى إرساله » وكذا رجح أيضاً أبو حاتم وأبو داود 
والترمدى والدازقطى إرسالة إلى :قيس بن أنى حازم رناء المطوان ا 
والحديث دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مك وهو مذهب 
التهور لحديث جرير ولما أخرجه النساتى من طريق مز بن حكم عن أبيه عن جده 
م فوعا « لايقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلٍ أو يفارق المشركين » ولعموم قوله 
تعالى : ( إنالذين توفاهم الملائكة ظا ىأ نفسهم ) الآنة . وذهب الأقل إلى أنها لاتمجب 
الحجرة وأن الاحاديث مندوخة الحديث الاتى وهو قوله : 

٠7‏ - لإ وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسم «لاهجْرّة بعد الْقَنْم ولكن جهاد وزيّة ». متفق عليه ) قالوا فإنه 
عام ناسخ لوجوب الحجرة الدال عليه ماسبق وبأنه صل الله عليه وآله وسل لم يأ 
5 أسلم من العرب ,المهاجرة إليه وم ينكر عليهم مقامهم ببلده ولآنه صلى الله عليه 
وآله وسل كان إذا بععث سربة قال لامير هم «إذا لقيت عدوك منالمشركين فادعهم إلى 
ثلاث خلال فأيتين أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم آدعهم إلى التحول عن دارم 
إلى دار المهاجرين » وأعللهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لم ما للمهاجرين وعايهم ماعلى 
لمهاجرين » فإن أبوا واختاروا دارم تأعلهم أنهم يكونون لأعراب المسلدين 
بحرى علهم حم لله تعالى الى يحرى على المؤمنين » الحديث سيأنى بطوله؛ فلم 
بوجب علهم المجرة ؛ والاحاديث غير حديث ابن عباس مولة على من لا يأمن 


على دينه قالوا : وفى هذا جمع بن الاخاديت ١‏ ورأجات مر أوجب الهجزة أن 
حديث دلا ثجرة» يراد به نفيها عن مكة 5 يدل له قوله « بعد الفتح» فإن اللهجرة كانت 


واجبة من هك قبله وقال ابن العربى الهجرة هى الخروج من دار الحرب إلى دار 
الإسلام وكانت فرضاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل واستمرت بعده 
لمن خاف على نفسه والتى انقطعت بالاصالة هى القصد إلى النى صل الله عليه وآله 
وسل حيث كان » وقوله « ولكن جهاد ونية .قال الطيى وغيره : هذا الاستدراك 





لت 
يقَتضى مخالفة حم ما بعده لما قبله والمعنى أن الحجرة التى هى مفارقة للوطن التى 
كانت مطلونة على الآعيان إلى المديئة قد انقطعت إلا أن المفارقة بسيب الجهاد 
باقية وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والؤروج فى طلب 


العل الك ار امن الفدى) والقة ىميم ' ذلك شاوه “او فال الواوى #4 الم أن الخير؟ 
نَ 3 جح 9 3 0 


الذى انقطع بانقطاع المجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة وجهاد معطوف 
بالرفع على حل امم لا . 

اه ( وعن ألنى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل ٠‏ من قال _لتَكُونَ كسَهُ الله هىّ أعلْيا فهر فى سبيل الله . 
متفق عليه وفى الحديث هنا اختصار ولفظه ه عن ألى موسى أنه قال أغذان ل 
صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يقاتل للخم والرجل يقاتل الذكر والرجل يقاتل 
ليرى مكانه» فن فى سبيل الله ؟.قال : من قاتل . ... » الحديث . والحديث دليل على أن 
القتال فى سبيل الله يكنب أجره من -قاتل 'لستكون كلة الله هى العليا ومفهومه أن 
من خلا عن هذه الخصلة فليس فى سيل الله وهو من مفهوم الشرط . ويبق الكلام 
فيا إذا انضم إليها قصد غيرها وهو الثم مشلا هل هر ف سبل الله أو 0؟ قال 
الطبرى : إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء كلة الله تعالى لم يضر ما حصل من غيره 
ضمناً وبذلك قال امهور . والحديث يحتمل أنه لا يخرج عن كونه فى سبيل الله 
مع قصد التشريك لأنه قد قاتل لتحكون كللة الله هى العليا ويتأكد بقوله 
تعالى ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فإن ذلك لا يساق 
فضيلة الحج فكذلك فى غيره . فعلى هذا العمدة الباعث عل الفعل فإن 
كان هو إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه ضناً » وبق الكلام فيا إذا 
استوى القصدان فظاهر الحديث والآبة أنه لاايضر إلا أنه أخرج أبو داود 
والنساق من حديث أنى أمامة رضى الله عنه بإسناد جيد قال « جاء رجل فقال 
نا رسول الله أرأيت رجلا غزا نلتمس الاجر والذكر » ماله ؟ قال : لااثىء له 








تأءاده ثلاثاً ؛ كل ذلك يقول لا شىء له شم قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ماكان خالصاً وابتتى به وجههء ٠‏ قلت : 
فيكون هذا دليلا على أنه إذا استوى الباعثان الاجر والذكر مثلا بطل الاجر 

ولعل بطلانه هنا لخصوصية طلب الذكر لانه انقلب عمله للرباء والرناء مبطل 

لما يشارك: بخلاف طلب المخنم فإنه لا ينافى الجهاد بل إذا قصد بأخذ المغنم إغاظة 

المشركين والانتفاع به على الطاعة كان له أجر فإنه تعالى يقول ( ولا ينالون هن 

عدو نيلا إلاكنب لم به عمل صالم) والمراد النيل المأذون فيه شرعا وفى قوله 

صلى الله عليه وآله وس « من قتل قتيلا فله سلبه قبل القتال » دليل على أنه لا ينافى 

قصد امم الفتال بل ما قاله إلا ليجتهسد السامع فى قتال المشركين . وفى البخارى 
من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله-وسم « انتدب الله لمن 
خرج فى سبيله لا يخرجه إلا إيمان بى وتصديق برسولى أن أرجعه بما نال من 
أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة » ولا ين أن الاخبار هذه دليل على جواز تشريك 
النية إذ الإخبار به يقتضى ذلك غالبا ؛ ثم إنه قد يقصد المشركون لجرّد نهب 
أمواهم كا خرج رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يمن معه فى غزاة بدر لاخذ 
غير المشركين ولا ينافى ذلك أن تسكون كللة الله هى العليا بل ذلك من إعلاء كلمة 
الله تعالى وأقرهم لله تعالى على ذلك بل قال تعالى (وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون (ي) ولم يذتهم بذلك مع أن فى هذا الإخبار إخباراً لم بمحبتهم للبال 
دون القتال فإعلاء كلية الله يدخل فيه إخافة المشركين وأخذ أمو الم وقطع 
أتجارم ووه » وأمَا حديث أنى هريرة عند أنى داود « أن رجلا قال با رسول الله 
دعل برد الجهاد فى سبيل الله وهو يبتنى عرضاً من الدنيا فقال لا أجر له فأعاد عليه 
ثلاثا كل ذلك يقول لاأجر لهء فكأنه فهم صل الله عليه وسل أن الحامل هو 
العرض من الدنيا فأجابه بما أجاب وإلا فإنه قد كان شريك الجهاد يطلب الغنيمة 
أمر] معروفا فى الصحابة فإنه أخرج الحا والبييق بإسناد صحيح أن عبد الله بن 












اوه - 


جحش بوم أحد قال : اللهم ارزقنى رجلا شديداً أقاتله ويقاتلنى ثم ارزقنى عليه الصبر 
حتى أقتله وآخذ سلبه . فهذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع الجهاد كان مسا 
معلوما جوازه للصحابة فيدعون الله بنيله 

4 - لإ وعن عبد الله بن السعدى رضى الله عنه # هو أبو محمد عبد الله 
ابن السعدى وى اسم السعدى أقوال وإنما قبل له السعدى لاله كان مسر ضعااى 
بنى سعد ؛ سكن عبد الله الآردن ؛ ومات بالشام سنة خمسين على قول ؛ له صمبة 
ورواية . قاله ابن الأثير . ويقال فيه ابن السعدى نسبة إلى جده ويقال فيه 


ابن الساعدى 5 فى أنى داود ل قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


ملاح 1 ار 


لا تنقطع الْهجْرَة ما فقوتل الْعَدُوُ » رواه الشناى وححه ابن حبات » دل 
الحديث على ثبوت حك الحجرة وأنه باق إلى بوم القيامة فإن قتال العدو مستمر 
إلى بوم القيامة ولكنه لابدل على وجوبها ولا كلام فى ثوامها مع حصول مقتضهها 
وأما وجوبها ذفيه ماعرفت 

٠‏ الإ وعن نافع 4 هو مولى ابن عمر يقال أبو عبد الله نافع بن سرجس 
بفتح السين وسكون الراء وكسر الم ؛ كان من كان التأسين من أهل) للانة 
جمع ابن عير وأبا سعيد وهو من الثقات المشمورين بالحديث المأخوذ عنهم 
مات سئة سبع عشرة ومائة وقيل عشرين « قال أغار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على بنى المصطلق » يضم اليم وسكون المهملة وقح الطاء وكسر اللام 
بعدها قاف يطن شهير من خزاعة لإ وهم غارون 4 بالغين المعجمة وتشديد الراء 
جمع غار أى غافلون نأخذهم على غرة ١‏ فقتل مقاتاتهم وسى ذرارمم . حدثتى 
بذلك عبد الله بن عمر . متفق عليه وفيه : وأصاب بومئذ جويرية 4 فيه مسألنان : 
الآولى الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام فى حق التكفار الذبن 
قد بلغتهم الدغوة من غير إنذار وهذا أصح الأاقوال الثلاثة فى المسألة وهى عدم 
وجوب الإنذار مطلقا » وبرد عليه حديث بريدة الاتى. والثانى وجويه مطلقا.» 


( 6 ط اسل الام 13 )0 










لهي سس 



















وبرد عليه هذا الحديث . والثالث : يحب إن لم تبلغهم الدعوة ولابحب إن بلغتهم 
ولكن يستحب » قال ابن الانذر : وهو قول أكثر أهل العم وعلى معناه تظاهمرت 
الأحاديث الصحيحة وهذا أحدها » وحديث كعب بن الاشرف وقتل ابن أنى 
الحقيق وغير ذلك وادعى فى البحر الإجماع على وجوب دغوة من لم تبلغه دعوة 
الإسلام . والثانية : فى قوله « فسى ذرارعم » دليل على جواز استرقاق ااعرب 
لآن بى المصطلق عرب من :خزاعة وإليه ذهب جمهور العلناء 'وقال به مالك 
وأحابه وأبو حنيفة والاوزاعى . وذهب آخرون إلى عدم جواز استرقاقهم وليس 
لهم دلبل ناهض » ومنطالع كنب السير والمفازى علم يقينا استرقاقه صلى الله عليه 
وآله وسل للعرب غير الكنابيين كهوازن وبى المصطلق وقال لاهل مك اذهبوا 
فأئم الطلقاء وفادى أهل بدر والظاهر أنه لافرق بين الفداء والفتل والاسترقاق لثبوتها 
فى غير العرب مطلقاً وقد ثبتت فهم ولم يصح تخصيص ولا نسخ قال أحمد بن حنبل 
لا أذهب إلى قول عير ليس على عرنى «لك وقد سى الننى صل الله عليه وسلم من 
العرب ؟ ورد فى غير حديث وأبو بكر وعلى رضى الله عنهما سبيا ببى ناجية ويدل 
له الحديث الآنى : 

١‏ لوعن سليان بن بريدة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله 
صل الله عليه وآله وس إذا أمر أميراً على جيش » م الجند أوالسائرون إلى الحرب 
أو غيره » فى نسخة « لاغيرها» لإ أو سرية 4 هى القطعة من الجيش تخرج منه 
تغير على العدق وترجع إليه لإ أوصاه فى خاصته بتقوى الله ويمن معه من المسلمين 
خيرا . ثم قال «آعرُوا عَلَ اثم_الته فى َيل الله تاك » قابلُوا مَنْ كَمَرَ بلقه » 
آعرُوا ولا تعُنُوا 4 بالفين المعجمة والغلول الخيانة فى المخنم مطلقا ب( ولا تَعْدِرُوا 4 
الغدر ضد الوفاء ( ولا تَمَثَّلُوا 4 من المثلة » يقال مثل بالقتيل إذا قطع أنفه 
أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه ل( ولا تْتلُوَا ووليدًا 4 المراد غير البالغ 








ل ل 


سن التكليف لإ وإذا اتيت عَدوَكَ مِنَ لمش ر كين فآذْعم إل ثلاث دصّال » 
إن ا ا شان ري لراك واف اراك لبا ل 


نهم وكفت عَنْهُمْ 4 أى القتال ويينها بقوله ( آدْعَهُمْ إل الإمكام فإِنْ أَجابكَ 
فاقل نهم ثم آدْعمم إلى التَحوذل من دارم إل ار المهاجرينَ فإن ألا 


فأخررم نهم يَكُوئونَ كأغراب ألسْلِينَ 4 وبياب حك أعراب المسلين 


لا ا ل رك 
وأوجف عليه المسلون بالخيل والركاب ١‏ والو'ء 4# هو ما حصل للبسلبين من أموال 
الكفار من غير جرب ولاجهاد لإ عه إلا أن حَاهدُوا مح السْلِينَ فإن ثم أ مزاي 
أى الإسلام (١‏ فاش الم الجزْية 4 وه المخصلة الثانية من الثلاث ( فإِنْ ثم أججابولة 
فاقبل منهم وإن م يرا التو عَليوم بالله َعَالَ وقَابأوم؟ »4 وهذه هى الخصلة 
الثالثة ( ١‏ وإدًا ارت أَمملَ حضن فَأَرَادُوكَ أَنْ تَخْمَلَ لهم ذم له وؤمّة 
نه فلا تمْعَلُ ولكن اتجمل لهنم ذَمْتَكَ 4 علل النهى بقوله ( فإنَكم" إن 
لوقن الدقلك ورين وليه ف ارات اليه اذا سك دصي 
وذمامه ف ذمك' أنمون ول أن تحفروا ؤثة لل » وإذًا أراذوك أن ركم 
عَلَ حك الله فلا تَفْعَلْ بل عل 'حكيك » علل النهى بتوله ١‏ فَإِنّكَ لاتَدْرى : 
لحي فهم حك الله تعالى َم ار ملم 4 فى الحديث مسائل : الآولى : 
دل على أنه إذا بعث الامير من يغزو أوصاه بتقوى الله ويمن يصحبه من المجاهدين 
خيراً ثم يخبره بتحريم الغلول من الخنيمة وتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل 
صبيان المشركين وهذه رمات بالإجماع ودل على أنه يدعو لأمير المشركين 
إلى الإسلام قبل قتالم وظاهره وإن كان قد بلغتهم الدعوة لكنه مع بلوغها يحمل 
على الاستحباب 5 دل له إغارته صل الله عليه و سل على بنى المصطاق وثم غارّون 





سامخ" - 


وإلاوجب دعاؤمم ٠‏ وفيه دليل على دعائهم إلى الهجرة يعد إسلامهم وهو مشروع 
ندبا بدليل ما فى الحديث من الإذن لهم فى البقاء » وفيه دليل على أن الغنيمة والىء 
نينا إل الاجر وان اك الاعراب لا حق لم فبما إلا أن يحضروا 


الجهاد وإليه ذهب الشافعى» وذهب غيره إلى خلافه وادّعوا نسخ الحديث ولم 
يأنوا ببرهان على نسخه . المسئلة الثانية : فى الحديث دليل على أن الجزية توخذ 
من كل كافر كتانى أو غير كتانى عربى أو غير عربى لقوله ه عدوك » وهو عام 
وإل هذا ذهب مالك والاوزاع وغيرهها ؛ وذهب الشافئئ إلى أنها لا تقبل 
إلا من أهل الكتاب والجوس عرناكانوا أو عا لقوله تعالى ( حى يعطوا الجزية ) 
بعد ذكر أهل الكتاب ولقوله صل الله تعالى عليه وآله وسل « سنوا بهم سنة 
أهل الكناب » وما عداهم داخلون فى عموم قوله تعالى ( وقاتلوهم حتى لاتنكون فتنة ) 
وقوله ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم ) واعتذروا عن لديف باله دار فكل 
فتح مكة بدليل اللامس بالتحول والهجرة والادات بعد الحجرة خديث بريدة مفسوخ 
أو متأول بأن المراد بعدوّك من كان من أهل الكناب . قلت : والذى يظهر عموم 
أخذ الجزية من كل كافر لعموم حديث بريدة . وأما الآبة فأفادت أخذ الجزية من 
أمل الكتاب وم تتعرض لاخذها من غيرثم ولا لعدم أخذها والحديث بين 
| خذها هن غيرهم ؛ وحمل « عدوك» على أهل الكتاب فى غابة البعد وإن قال ابن كثير 
فى الإرشاد : إن آبة الجزية إتما نزلت بعد انقضاء حرب المشركين وعبدة الآوثان 
ولم ببق بعد نزولها إلا أهل الكتاب ؛ قاله تقوية لمذهب [مامه الشافعى ولايخ بطلان 
دعواه بأنه لم يبق بعد نزول آية الجزية إلا أهل الكتاب بل بق عباد النيران من 
أهل فارس وغيرتم وعباد الاصنام من أهل الهند وأما عدم أخذها من العرب 
فلآنها لم تشرع إلا بعد الفتح وقد دخل العرب فى الإسلام ولم ببق منهم محارب 
فلم يبق فبهم بعد الفتح من يسى ولامن تضرب عليه الجزية بل من خرج لعد 
ذلك عن الإسلام منهم فليس إلا السيف أو الإسلام كا أن ذلك الحكم فى أهل 





الردّة وقد سبى صلى الله عليه وآ له وسلم قبل ذلك من العرب بنى المصطلق وهوازن ؛ 
وهل حديث الاستيراء إلا فى سبابا أوطاس ؟ واستمر هذا الم بعد عصره 
صلى الله عليه وآله وسلم ففتحت الصحابة زضى الله عنهم بلاد فارس والروم وى 
رعاباهم العرب خصوصاً الشام والعراق ولم يبِحبوا عن عربى من يخمى بل عمموا حم 
السبى والجزية على جميع من استولوا عايه . و.هذا يعرف أن حديث بريدة كان بعد 
نزول فرض الجزية وفرضها كان بعد الفتح فكان فرضما فى السنة الثانية عند 
' ول سورة براءة ولذا نهى فيه عن المثلة ول ينزل النهى عنها إلا بعد أحد ٠.‏ وإلى 
هذا المعنى جنح ابن القبم فى الحدى ولا مخ قوته . المسمئلة الثالثة : تضمن 
الحنديث المى عن إجابة العدق إلى أن عل لم الآمين :ذمة الله وذمة راشولة 
بل بحعل لم ذمته وقد علله بأنف الامير ومن معه إذا أخفروا ذتنهم أى 
نقضوا عهدم فهو أهون عند اأشة من/ أن يخفذروا ذمّه تعالى وإن كان 
نقض الذمة رما مطلقا ٠.‏ قيل وهذا النهى التتزبه لا للتحريم ولكن اللاأصل 
فيه التحريم وذعوى الإجماع على أنه للتنزيه لا تتم ؛ وكذلك تضمن الى عن 
إنزاهم على ال دل بأنه لايدرى أيصيب فيهم حك الله 1 فلا يندهم على 
ثىء لا يدرى أيقع آم لا ؟ بل ينزام على كه وهو دليل على أن الحق فى مسائل 


الاجتهاد هع واحد وليس كل ينهد ين للحق ؛ وقد أقنا أدلة -- هذا القول 


عل مره 

٠‏ -الإوعن كعب بن مالك ألت الننى صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا 
أراد غزوة ورَّى ) بفتح الواو وتشديد الراء أى سترها ١‏ بغيرها . متفق عليه »# 
وقد جاء الاستثناء فى ذلك بلفظ « إلا فى غروة تنبوك فإنه أظهر لم ماده » وأخرجه 
أبو داود وزاد فيه: ويقول « الهرب خدعة » وكانت. توريته أنه إذا قصد جهة 
سأل عن طريق جهة أخرى إماما أنه بريدها وإنما يفعل ذلك لانه أتم فما يريده 
من إصابة العدو وإتيائهم على غفلة مس غير تأهبهم له . وفيه دليل علي جواز مثل 





سمي لد 


هذا وقد قال صل الله عليه وس « الحرب خدعة ». 
ا إوعن معمل بن النعهان بن مقوّن » إضم المي وفتح القاف وتشديد 
الراء فقون ولى يذكر ابن الأثير معمّل بن مدرّن فى الصحابة إنما ذكر النعان بن مقرّن 


وعزا هذا الحديث إليه » وكذلك البخارى وأبو داود والترمذى أخرجوه عن النعان 


ابن مقرّن فينظر فا أظن لفظ معقل إلا سبق قل - والشمارحوقع له أنه قال: هو معقل 


ابن النمان بن مدرّن المزنى ولا يخق أن النعان هو ابن مقرّن فإذاكان له أخ فهو معقل 
ابن مقرّن لا ابن النعان . قالابنالأاثير إن النعان هاجر ومعه سبعة إخوة له .بريد أنهم 
هاجروا كلهم معه فراجعت التقريب لليضنف فل أجد فيه صحابيا يقال له معقل 
ابن النعمان ولا ابن مقرّن بل فيه النهان بن مقرّن فتعين أن لفظ معقل فى نسخ بلوغ 
المرام سبق قلم وهو ثابت فها رأيناه من نسخه لإ قال شهدت رسول الله صل الله عليه 
وسل إذا لم يقاتل أول الهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرباح وينزل 
الاضن: رواه أحمد. والثلاثة وحمده اللا 5 وأصله فى البخارى 4 فإنه أخرجه عن النعهان 
ابن مقرّرت بلفظ « إذا لم يقاتل فى أول النهار انتظر حتى تهب الارواح وتحضر 
الصلاة » قالوا والمكمة فى التأخير إلى وقت الصلاة مظنة إجابة الدعاء » وأما هوب 
الرباح فقد وقع به النصر فى الا<زاب كا قال تعالى ( فأرسلنا عليهم كن 
لم تروها) فكان توخى هبوبها مظنة لانصر » وقد علل بأن الرباح تهب غالباً بعد 
الزوال فيحصل بها تبريد حدّ السلاح للحرب والزيادة للنشاط . ولا يعارض هذا 
قاور ون أنه صلى الله عليه وسم كان يغير صباحا لآن هذا فى الإغارة وذلك عند 
المصادفة للقتال . 

5 - لإ وعن الصعب بن جتَّامة رضى الله عنه 4 تقدّم ضبطها فى المج ل( قال 
سيل رسول الله صلى الله عليه وس # ووقع فى صحيسم ابن حيان : السائل هو الصعب 
رللطلة سال رسول الله صل الله عليه وسل وساقه بمعناه لإ عن الدار من المشركين 


تون 4 بصيغة المضارع من بيّته مبنى لللجهول إ فيصيبون من نسائهم وذراريهم 





كك 


فقال دم مِنْهُمْ ». متفق عليه 4 وفى لفظ البخارى عن أهل الدار وهو آتصريح 
بالمضاف الحذوف والتبييت الإغارة عليهم فى الليل على غفلة مع اختلاطهم 
بصبيانهم ونسائهم فيصاب النساء والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء » وهذا 
الحديث أخرجه ابن حبان من حديث الصعب وزاد فيه : ثم نهى عنهم يوم حنين 
وهى مدرجة فى حديث الصعب وفى سان ألى داود زبادة فى آخره . قال سفيان : 
قال الزهرى': مم تمجى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك 
عن اقل النساء والصبيان ؛ رويد أن النوى افق نين : اماق الإخارى قال للد 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لاحدم «آلدق غالداً فقل له : لاتقتل ذرية 
ولاعسيفاء» وأول مشاهد خالد معه صلى الله عليه وسلم غزوة حنين كذا قيل 
ولايخق أنه قد شبد معه صل الله عليه وس فتح مك2 قبل ذلك وأخرج الطبراق 
فى الاوسط من حديث ابن عير قال لما دخل النى صل الله عليه وآله وسل مكة 
أتى بامرأة مقتولة فقال « ماكانت هذه تقاتل » ونهى عن قتل النساء » وقد اختلف 
العلباء فى هذا » فذهب الشافعى وأبو حتيفة والجمهور إلى جواز قتل الذساء والصبيان 
فى البيات عملا برواية الصحيحين وقوله «هم منهم » أى فى إباحة القتل تبعا لا قصداً 
إذالم يمكن انفصاهم عن يستحق القتل . وذهب مالك والاوزاعى إلى أنه لا يجوز 
قتل الفساء والصبيان بحال حت إذا تثرس أهل الهرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا 


سن أو سفينة هما فيهما معهم لم يحز قتالهم ولا تحريقهم وإليه ذهب الحادوية 
إلا أنهم قالوا فى التترس >وز قتل النساء والصبيان حيث جعاوا ترسا ولايحوز 
إذا تترسوا بمسلم إلا مع خشية استثصال المسلبين ونقل ابن بطال وغيره اتفاق اجميع 
على عدم جواز القصد إلى قتل النساء والصبيان للنهى عن ذلك ٠‏ وف قوله دم مهم » 
دليل بإطلاقه لمن قال ثم من أهل النار وهو ثالث الاقوال فى المسألة والثانى أنهم من 
أهل الجنة وهو الراجح فى الصبيان والآولى الوقف . 

١ -‏ وعن عائشة رضي الله عنها أن الني صلى الله عليه وس قال لرجل » 





ا اس 


0 7 5 اه الكو ع اه 
ال امد لك 9( تبعه فى يوم بدر ه أرجسع فان أستَءِينَ بمشرك » رواه مسل » ولفظه 


عن عائشة قالت ؛ « خرج رسول الله صلى اله تعالى عليه وآ له وسلم قبل بدر فلماكان 
بحرّة الوبرة أدركه رجل قد كان تذكر فيه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم حين رأوه فليا أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وس جئت 
لأاتبعك وأصيب معك قال:: أتؤمن بالله ؟ قال : لا , قال : فارجع فلن أستعين 
عشرك ؛ فلا أسم أذن له » والحديث من أدلة من قال ؛ لا يوز الاستعانة بالمشركين 
فى القتال وهو قول طائفة من أهل العلم وذهب المادوبة وأبو حئيفة وأحابه إلى 
جواز ذلك قالوا لانه صل الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم حنين واستعان 
هود بى قينقاع ورضخ لهم . أخرجه أبو داود فى المزاسيل ؛ وأخرجه التزمذى عن 
الزهرى مرسلا ومراسيل الزهرى ضعيفة : قال الذهى لآأنه كان خطاء ففى إرساله 
شهة تدليس وصمح الببوق من حديث ألى حميد الساعدى أنه ردم قال المصنف : 
ويجمع بين الروانات بأن الذى رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة فى الإسلام فرده 
اال يسم فصدقظنه أو أن الاستعانة كانت ممنوعة فرخص فها وهذا أقرب . وقد 
استعان بوم حنين جماءة من المشركين تألفهم بالغنائم وقد اشترط الهادوية أن ينكون 
معه مسلءون يستقل بهم فى إمضاء الاحكام . وفى شرح مس أت الشافعى قال : 
إن كان الكافر حسن الرأى فى المسليين ودعت الحاجة إلى الاستعانة استعين به 
وإلا فيكره . وبجحوز الاستعانة بالمنافق إجماعا لاستعانته صلى الله عليه وآله وسلم 
بعبد الله بن أ وأاءه 1 

5ل وعن :ابن عبر رط الله عنه أن الاين صل الله عليه وآله وسل 
رأى امرأة مقتولة فى بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان : متفق عليه 4 
وقد أخرج الطبرانى أنه صلى الله عليه وآله وسل لما دخل مك أنى بامرأة مقتولة 
فقال « هاكانت هذه تقاتل » أخرجه عرا.:1 انن اعرواافيحتمل أما هذه وأخرج 


را داود فى المراسيل عن عكرمة أنه صل الله عليه وآله وسل «رأى امرأة مقتولة 





#/ا ا 


بالطائف فقال : ألم أنه عن قتل النسساء ؟ من صاحهها ؟ فقال رجل با رسول الله أردفتها 
فأرادت أن تصرعى فتقتانى فقتلتها ار م أن توارى » و مفهوم قوله < تقائل .2 
ا لهذا القاتل يدل عل أنها إذا قاتات قتلت وإليه ذهب الشافى واستدل أيضاً 


بما أخرجه أبو داود والنساق وابن حبان من حديث رباح ابن ريمع القيمى قال : 


كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف عض زاق يقر أ الناسن اعتييين قلأى إغر ا ةالسترالة 


فقال « ما كانت هذه لتقاتل » . 

اك ٍِ وعن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وس « اهلوا شيُوحَ الْمُشركينَ والمَبْقُوا كمرحَهمْ » ) بالشين المعجمة 
وسكون الراء والذاء المعجمة هم الصغار الذين لم يدركوا ذكره فالهاية لإرداءأبو داود 
وصمحه الترمذى # وقال : حمسن غريب وفى نسخة ييح وهو من رواية الحسن عن 
سمرة وفيا ماقدمتاه . والشريخ من استبانت فيه السن أو من بلغ ين هن او حا 
ويكنيرن كا ف القافر سو اماد نهنا" الزجال'المبلان أهل الجلد والقوة على القتال ولم 
برد الهرى » واحتمل أنه أريد بالشيوخ من كانوا بالخين مطلا فيقتل ومن كان صغيراً 
لا يقتل فيوافق ما تقدم من النهى عن قتّل الصبيان . ويحتم ل أنه أريد بالشرخ من كان 
فى أول الشباب فإنه يطلق عليه يا قال حسان : 

إن شرخ الشباب والشغر الاس ٠‏ «ود مالم يعاص كات جنونا 

فإنه يستبق رجاء إسلامه كا قال أحمد بن حنبل : الشبيخ لا يكاد يسم والشباب 
أقرب إلى الإسلام فيتكون الحديث عخصوصاً بمن يحوز تقريره على الكفر بالجزية . 

لإوعن على رضىالله عنه أنهم تبارزوا بوم يدر . رواه البخارى وأخرجه 
أنو داود مطؤلا 4 وف المغازى من البخارى عن على كرم الله وجهه أنه قال : أنا أول 
من بثو الخصومة بوم القيامة قال قيس : وفيهم أترلت ( هذان خصمان. اختصموا 
فدعم) قال هم الذين تبارزوا فى بدر : حمزة ؛ وعلى » وعبيدة بن الحارث رضى الله 


عنهم وشية بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وتفصيله ما ذكره ان إ اق 








أنه برز غبيدة لعتبة وحمزة لشيبة وعلى للوليد . وعند مومى بن عقبة : فقتل على وحمزة 
من بارزاهما واختلف عبيدة ومن بارزه بضر بتين فوقعت |لضربة فى ركبة عبيدة فات 
منها لما رجعوا بالصفراء » ومال على وحمزة على من بارز عبيدة فأعاناه على قتله » 
والحديث دليل على جواز المبارزة وإلى ذلك ذهب اجمهور . وذهب الحسن البصرى 
إلى عدم جوازها وشرط الأوزاعى والثورى وأحهد وإسماق إذن الامير كا فى 
هذه الرواية . 

19 - ل[ وعن أنى للد رضى الله عنه قال إنما أنزلت هذه الآبة فينا معشر 
الانضار يعي قوله اتعالى (اولا تاقوا بأبديكم إلى التبلكة ) قاله ردا على من أنكر 
على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم . رواه الثلاثة وص<ه الترمذى »4 
وقال حسن صميح غريب لآ وابن حبان والحام » كه المدكورون ممرن. 
حديك أسلم بن يزيد أى ععران قال « كنا بالقسطنطينية ترج صف عظيم من 
الروم مل رجل من المسلدين على صف الروم حتى حصل فهم ثم رجع فيهم 
مقبلا فصاح الناس : سبحان الله ألق بيده إلى التهلكة ‏ فقال أبو أبوب أمها الناس 
إنكم تؤولون هذه الآبة على هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآبة فينا معشر 
الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصره قلنا بيننا سرا إن أمواانا قد ضاعت 
فلو أنا تنا وأصلحنا ما ضاع «نها فأنزل الله تعالى هذه الآبة فكانت التهلكه 
الإقامة التى أردنا ء وصح عن ابن عباس وغيره نحو هذا فى تأويل الآبة . قيل 
دنه دلبل عل جراز بدخول الراسن فى مف القال ولو طن للك ١‏ للا” 
أما ظن الحلاك فلا دليل فيه إذ لا يعرف ماكان ظن من حمل هنا ؛ وكأن القائل 
شرل إن الغالب فى واحد حمل عل صف كير أله يطان الحلاك . وال 
لفك ف ياه حمل الواحد على العدد الكثير من العدو : أنه صرح اجبهور 
أنه إذا كان لفرط نيماعته وظنه أنه برهب العدق بذلك أو يرَئٌ المسلدين عليهم 
أو نحر ذلك من المقاصد الصحيحة فهر حسن ومني كان مجرد تهور فمنوع لاسما 















م ادك 


إن ثرتب على ذلك وهن المسلبين . قلت : وخرج أو داود من حديث عطاء ابن 
السائب ‏ قال ابن كثير ولا بأس به عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم : يحب ربنا من رجل غزا فى سبيل الله فانهزم أححابه فعلم ما عليه 
فرجع رغبة فها عندى وشفقة ما عندى حتى أهريق دمه » قال ابن كثير والاحاديث 
والأثار فى هذا كثيرة :دل على جواز المبارزة من عرف من ننفسه بلاء فى الحروب 
وشدة وسطوة 

٠‏ - الإوعن ابن عمر رضى الله عنه قال: حرق رسول الله صل الله عليه وسلم 
نحل بى النضير وقطع . متفق عليه 4 يدل على جواز إفساد أموال أهل المرب 
بالتحريق والقطع لصلحة وف ذلك نزلت الآية ( ماقطعتم من ليتة ) الآية قال المشركون 
إنك تنهى عن الفساد فى الآرض فا بال قطع الاتجار وتحريقها . قال فى معالم 
التتزيل : اللينة فعلة من اللون ويجمع على ألوان وقيل من اللين ومعناه النخلة الكريمة 
ا ل يدعي لامي اك ران اسايق وال ب فى باح العدى ركاف 
الاوزاعى وأبو ثور واحتجا يأن أبا بكر رضىالله عنه وصى جيوشه أن لايفعلوا ذلك 
وأجيب ,أنه رأى المصلحة فى بقائها لانه قد علم أنها تصير للمسلمين فأراد بقاءها لمم 
وذلك يدور على ملاحظة المصاحدة 

١‏ لإ وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل ٠لا‏ تَعُلُوا إن الْعُلولَ 4 بضم الغين المعجمة وضم الام تار 
وحَان عل حابم فى الْدّنيا والاخرّة» رواه أحمد والنسائى وصمحه ابن حبان » 
تقدم أن الغلول الخيانة . قال ابن قتيبة معى يذلك لان صاحبه يغله فى متاعه أى 
يخفيه وهو من الكبائر بالإجماع كا نقله النووى » والعار الفضيحة فى الدنيا أنه 
إذا ظهر افتضح به صاحيه وأما فى الاخرة فلعل 'آلعار مايفيده ما أخرجه البخارى 
من حديث أنى هريرة رضى الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذكر الغلول وعظم أمره فقالِ : لا ألفين أحدم يوم القيامة على رقبته شاة للها 








0-7 أ اس 


ثغاء » على رقبته فرس له حمحمة يقول يارسول الله أغتنى؛فأقول:لا أملك لك من الله 


شيئًا قد أبلغتك ‏ الحديث » وذكر فيه البعير وغيره . فإنه دل الحديث على أنه يأتى 
الغال بهذه الصفة الشنيعة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فلعل هذا هو العار فى 
الاحاة الخال 6 تمل أله اقىء أعظلم من هنا وحن اس اهنا المبايك أن هرا 
ذنب لا يغفر بالشفاعة لقوله صلى الله عليه وسل « لا أ.لك لك من الله شيئا» 
وحتمل أنه أورده فى عل التغليظ والتشديد » ويحتمل أنه يغفر له بعد تشبيره فى 
ذلك الموقف . والحديث الذى سقناه ورد فى خطاب العاملين على الصدقات فدل على 
أن الغلول عام لكل ما فيه حق للعجاد وهو مشترك بين الخال واغيره ."فإن قلحا ”؛ 
هل يحب على الغال رد ما أخذ ؟ قلت : قال ابن المنذر : إنهم أجمعوا على أن الغال 
يعيد ما غل قبل الفسمة وأما بعدها فقال الاوزاعى والليث ومالك : يدع إلى الإمام 
خمسه ويتصدق بالباق وكان الشافعى لايرى ذلك » وقال : إن كان ملك فليس 
عليه أن يتصدقيه وإن كانم يملكه لم يتصدقبهفليس له التصدق مال غيره والواجب 
أن يدفعه إلا الإمام كالاموال الضائعة 

١‏ - لإ وعن عوف بن مالك أن النى صلى الله عليه و آله وسلم قضى بالساب 
للقاتل . رواه أبو داود وأصله عند مسلم )4 ففيه ذلئل عل أن القلت الذى ,واخنا 
من العدو الكافر يستحقه قاتله سواء قال الإمام قبل الفتال : من قتل قتيلا 
فله اله 16 أى 00 واسوااء كاك القائل اامقيلا "أو متب ما69 وطواء كان عمد ايسدق 
السهم فى المختم أولا إذ قوله « قضى بالسلب للقاتل » حم مطلق غير مقيد بثىء 
من الاشياء ؛ قال الشافعى ؛ وقد حفظ هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه 
وس فى مواطن كثيرة منها يوم بدر فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ح بسلاب أبى جهل 
لمعاذ بن الموح لما كان هو المؤثر فى قتل أنى جهل ؛ وكذا فى قتل حاطب 
ابن أى بلنعة لرجل يوم أحد أعطاه النى صلى الله عليه وسل سلبه . رواه الحام 
والاحاديث فى هذا الحم كثيرة وقوله صل الله عليه وآ له وسلم فى بوم خنين « من 

















ارام اال لدم 


قتل قتملا فله سليه » بعد القتال لا ينافى هذا بل هو مقورّر الحكم السابق فإِنْ هذا كان 
معلوماً عند الصحابة من قبل حنين ولذا قال عبد الله بن جحش : الهم ارزقنى رجلا 
شديداً - إلى قوله ‏ أقتله وآخذ سلبه ؛؟ قدمناه قريباً . وأمَا قول أنى حنيفة والهادوية 
إنه لا يكون السلب للقاتل إلا إذا قال الإمام قبل القتال مثلا : من قتل قتيلا فله 
سلبه وإلا كان الساب من جملة الغنيمة بين الغانمين فإنه قول لا توافقه الآادلة وقال 
الطداوى ذلك موكول إلى رأى الإمام فإنه صلى الله عليه وسلم أعطى سلب أنى جهل 
لمعاذ بن اللموح بعد قوله له ولمشارك فى قتله كلاكا قتله لما أرياه سيفهما . وأجيب 
عنه يأنه صل الله عليه وسلم إنما أعطاه معاذا لانه الذى أثر فى قتله لما رأى عمق 
الجنابة فى سيفه » وأما قوله : كلاكا قتله فإنه قاله تطيياً لنفس صاحبه : وأما تخميس 
الساب الذى يعطاه القاتل فعموم الآدلة من الاحاديث قاضية بعدم تخميسه وه قال 








أحمد وان المنذر وابن جرير وآخرونكأنهم يخصصون عموم الآبة فإنه أخرج حديث 
عوف بن مالك وأبو داود وابن حبان بزيادة « ولم بخمس الشلب » وكذلك أخرجه 
الطبرانى . واختلفوا هل تلزم القاتل البينة على أنه قتل من يريد أخذ سلبه؟ فقال الليث 
والشافعى وجاعة من المالكية إنه لا يقبل قوله إلا بالبينة لورود ذلك فى بعض 
الروانات بلفظ « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » وقال مالك والاوزاعى : 
يقبل قوله بلا بينة » قالوا لانه صلى الله عليه وآله وس قد قبل قول واحد ولم يحلفه 
بل اكنق بقوله » وذلك فى قصة معاذ بن امو ح وغيرها فيكون مخصصاً الحديث 








الدغعوى والبينة ٠.‏ 







+0 # الإ وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه فى قصة قتل أنى جهل »4 
يوم بدر 9 قال فابتدراه 4 تسابقا إليه ل( بسيفيهما ) أى اببى عفراء لإ حتى قتلاه 
ثم انصرفا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تساك شال لك انفلك 6ه 
مَسَيُْمَا سَمْمْيْها ؟» قالا : لاء قال فنظر فهما 4 أى فى سيفيهما ( فقال « لا كما 


َمَلَدُء فقضى صل الله عليه وآله وس بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الموح ) بفتح الجم 






آخره حاء مهملة بزئة فعول لإ متفق عليه # استدل به على أن للإمام أن يعطى الساب 
لمن شاء وأنه مفوض إلى رأبه لانه صل الله عليه وآله وسل أخبر أن ابنى عفراء قنلا 
أنا جهل ثم جعل سلبه لغيرهما وأجيب عنه أنه إنما حك به صلى الله عليه وس لمعاذ 
ابن عبرو بن امو ح كه أل ضربته بسيفه هى المؤثرة فى قتله لعمقها فأعطاء 
السلب وطيب قلب ابنى عفراء بقوله :كلام قتله . وإلا فالجناية القائلة له ضرية معاذ 
ابن عمرو ونسبة القتل [لهما مجاز أى كلا أراد قتله » وقرينة لجاز إعطاء ساب 
المقتول لغيرهما » وقد يقال هذا حل اانزاع . 

4 - الإ وعن مكحول رضى الله عنه 4 هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله 
الشائى كان من سى كابل » وكان مولى لامرأة من قيس وكان سنديا لا يفصح » 
وهو علم الشام وم يكن أيصر منه بالفتيا فى زمانه » سمع من أنس بن مالك ووائلة 
وغيرهما » ويروى عنه الزهرى وغيره وربيعة الرأى وعطاء الخراسانى » مات سئة 
تمان عشيرة وماثة «( أن النى صلى الله عليه وسم نصب النجنيق على أهل الطائف . 
أخرجه أبو داود فى المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيل بإسناد ضعيف عن 
عل رضى الله عنه 4 وأخرجه الترمذى عن ثور راوبه عن مك<ول ول يذكر مكحولا 
فكان من قسم المعضل » وقال السهيلى ذكر الرى بالمنجنيق الواقدى كا ذكره مكدول 
وذك أن الدى أشار به سلبان الفارسى وروى ابن أبى شيبة من حديث عبد الله 
أبن سئان ومن حديث عبد إلرحمن بن عوف أنه صل الله عليه وآله وسلم حاصرم 
عا رع بن ليلة ول يذكر أشياء من ذلك . وف الصحيحين من حديث ابن عمر 
حاصر أهل الطائف شهرا . وفى مسلم من حديك لسن أن المد ف كانت ربك لل . 
وف الحديث دليل أنه يوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق ويقاس عليه غيره 


من المدافع ونحوها . 


ه» - لإوعن أنس رضي الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم دخل مك 
وعلى رأسه المغفر 4 بالغين المعجمة ففاء . فى القاموس المغفر كنير وبهاء وككتاءة 





ا 


زرد من الدرع يلبس تحت القلفسوة أو حلق يتقنع بها المسلح ل فليا نزعه جاءه 
رجل فقال : انن خطل » بفتح الخاء المعجمة وفنح الطاء المهملة ل[ متعلق بأستار 
الكعبة فقال « امْمَلُوهُ » متفق عليه 4 فيه دليل على أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


دخلمكة غير حرم يوم الفتح لانه دخل مقاتلا ولكن يختص به ذلك فإنه حرم القتال 
فيها يا قال صلى الله تَعالى عليه وسلٍ « وإنما أحلت لى ساعة من نهار » الحديث وهو 
متفق عليه . وأما أمره صل الله عليهوا له وسلم بقتل ابن خطل وهو أحد جماعة تسعة 
أى صل الله عليه وسل بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة فأسل منهم ستة وقتل 
ثلاثة منهم ابن خطل وكان ان خطل قد أسل فبعثه النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم مصدّقا وبعث معه رجلا من الانصار وكان معه مولى بخدمه مسلا فنزل مزلا 
وأمسمولاه أن يذخ له تيساً ويصنع له طعاما فنامفاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه 
فقتله ثم ارتد مشركا وكانت له قيئتان تغنيانه بهجاء النى صلى الله عليه وآله وسلم فأص 
بقتلهما معه فقتلت [حداهما واستؤمن للاخرى فأمنها قال الخطالى : قتله صلى الله 
عليه وآله وسل دق ماجناه فى الإسلام فدل علىأن الحرم لايعصم من إقامة واجب 
ولا يؤخره عن وقته اه ؛'وقد؛ اختلف الناس فق هذا فذهب. مالك" والشافى إلى 
أنه يستوفى الحدود والقصاص بكل مكان وزمان لعموم الآدلة ولهذه القعةا” 
وذهب المهور مرى الساف والخلف وهو قول المادوية إلى أنه لا يستوفى فها 
حد لقوله تعالى ( ومن دخله كان آمنا ) ولقوله صل الله عليه وسلم « لا يسفك 
با دم » وأجابوا عما احتج به الاولون بأنه لا عموم لللآدلة فى الزمان والمكان بل 
هى مطلقات مقيدة بما ذكرناه من الحديث وهو متأخر فإنه فى يوم الفتح بعد 
شرعية الحدود ؛ وأما قتل .ان خطل ومن ذكر معه فإنه كان فى الساعة التى أحلت 
فها مكة لرسول الله صل الله عليه وسلم واستمرت.من صبيحة يوم الفتح إلى العصر 
وقد قتل ابن خطل وقت الضحى بين زمزم والمقام وهذا الكلام فيمن ارتكب 
حدا فى غير الحرم ثم التجأ إليه وأما إذا ارتكب إنسان فى الحرم ما يوجب الحد 





الل 0 
فاختلف القائلون ,أنه لايقام فيه حد . فذهب بعض المادوية أنه يمخرج من الحرم 
ولا يقام عليه الحد وهو فيه وخالف ابن عباس فقال : من سرق أو قتل فى الخرم 
أقم عليه فى الحرم . رواه أحمد عن طاوس عن ابن عباس وذكر الاثرم عن ابن 
عباس أيضا : من أحدث حدثاً فى الهرم أقم عليه الحد ما أحدث فيه من ثىء والله 
تعالى يقول ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه فإن قاتاوك فاقتلوهم ) 


ودل كلام ان عباس رضى الله عنه أنه يقام . وفرقوا بينه وبين الملتجع إليه 


أن الجانى فيه هاتك لحرمته واللتجع معظلم لما ولانه يلم اعطق على من جنى فيه 


أفله لعظلم الفساد فى الحرم وأدّى إلى أن من أراد الفساد قصد إلى الرم 
ليسكنه وفعل فيه ماتتقاضاه شهوته وأما الحد بغير القتل فيا دون النفس من القصاص 
ففيه خلاف أيضاً . فذهب أحمد.ى روابة أله يستوف لآن الآدلة إما وردت 
فيمن سفك الدم وإنما ينصرف إلى القتل ولا يازم من تحرعه فى الحرم تحريم 
هادر لك لان جرامة ١‏ النفسسن أعظم والانتهاك بالقتل أشد ولأانت الحد فيا دون 
الس ان عرى اتاد يك السيد عبده فلم بمنع منه:. وعنه رواية بعدم الاستيفاء 
لثىء عملا بعموم الآدلة ؛ ولاق أ الحم للأاخص حيث صح أن سفك الدم 
لاينصرف إل إلى القتل ٠‏ قلت : ولا يخق ألف الدليل خاص ,الفتل والكلام 
من أوله فى الحدود فلا بد من حملها على القتل إذ حد الزنا غير الرجم وعد الدرّت 
والقذف يقام عليه . 

7 - لإ وعن سعيد بن جبير رضى الله عنه 4 هو أبو عبد الله سعيد بن' جبير 
يضم الجيم وفتح الباء الموحدة فثناة فراء الاسدى مولى بى والبة بطن من بى 
أسلد ان شر مة «اكواق احا علساء التابعين . سمع ابن «سعود وابن عباس وابن عبر 
واءن الزبير وأنسا وأخن عنه عرو بن ديئار وأيوب . قتله الحجاج سئة خمس 
وتسعين فى شعبان منها ومات الحجاج فى رمضان من السنة المذكورة ( أن الى 
صلى الله عليه وآله وسل قتل بوم بدر ثلاثة صبرا 4 فى القاموس: صبر الإنسان 





ام ا 


وغيره على القتل أن يحبس وبرى حتّى “وت . وقد قتله صيراً » وصبراً عليه » 
ورجلصبورة : مصبور للقتل انتهى ا أخرجه أبو داود فى المراسيل ورجاله ثتمات » 
والثلاثة هم طعيمة بن عدى والنضر بن الحارث وعقبة بن أنى معيط . ومن قال بدل 
طعيمة المطعم 
الصبر إلا أنه قد روى عنه صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم برجال ثقات وفى بعضهم 


مقال « لا يقتلن قرشى بعد هذا صبراء قاله صلى الله عليه وآله وسلم بعد قتل 


ان .غدق نقد صف كا قاله االلضيمة ٠١‏ وهند| ذلما عل وان فى 
5 5 5ذ2 


ابن الأخطل يوم الفتح . 
2 (رءن عمران نن حصين رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 


وآله وسلم فدى رجلين من المسلبين برجل مشرك . أخرجه الترمذى وصمحه وأصله 


عند مس 4 فيه دليل على جواز مفاداة الم اك دين باس رهق المشركيق :وال هذا 


ذهب المهور وقال أبو حنيفة لا تجوز المفاداة ويتعين إما قتل الاسير أو استرقاقه . 
وزاد مالك أو مفاداته بأسير . وقال صاحبا أنى حنيفة : تجوز المفاداة بغيره أو بمال 
أو قتل الأسير أو استرقاقه . وقد وقم منه صل الله تعالى عليه وعلى آله وس قتل 
الأسيركا فى قصة عقبة بن أنى معبط . وفداؤه بالمالكا فى أسارى بدر . وال عايه 
كا هن على ألى.غزة بوم بدر عل أن لا يقاتل فعاد إلى القتال يوم أحد فأسره وقتله 
وقال فى حقه « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » والاسترقاق وقع منه صل الله عليه 
وسلم لآادل مه م أعتقهم 5 

7 الإاوعن صخر رطى الله عنه »4 بالصاد المهملة نخاء معجمة سا كنة فراء 
١‏ ان العيلة 4 بالعين المهملة مفتوحة وسكون المثناة التحتية ويقال ابن ألى العيلة 
عداده فى أهل الكوفة وحديثه عندهم . روى عنه عنْمان بن أنى حازم وهو ابن ابنه 
( أن النى صل الله عليه وآله وسل قال « إن اوم إدَا سلا أرذوا دِمَاءثم 
وأموالو» » أخرجه أبو داود ورجاله موثقون # وفى معناه الحديث المتفق عليه 
٠‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ؛ فإذا قالوها أحرزوا دماءتم 
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ا ا 


وأمواهم » الحديث . وف الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه 


وماله » وللعلياء تفصيل فى ذلك . قالوا : من أسل طوعا من دون قتال ملك ماله 
اسه وذاك كرض اهن . وإن أسلوا بعد القتال فالإسلام قد عصم دماءهم 
آنا أمواهم فالمنقول غنيمة وغير المنقول فىء. ثم اختلف العلماء فى هذه الأارض 
التى صارت فيئاً للمسلين على أقوال : الأول : لمالك ونصره ابن القيم أنما تكون 
وقفاً يقسم خراجها فى مصالح المسلبين وأرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد 
رغ ذلك اسن سن الك إلارآن يرى الإمام فى وقت من الاوقات أن المصلحة 
فى قسهتها كان له ذلك . قال ابن القيم : ويه قال جمهور العلماء وكانت عليه سيرة 
الخلفاء الراشدين ونازع فى ذلك بلالا وأكدانه وقالوا لعمر : اقسم ارس ا 
فتحوها فى الشام . وقالوا له : خذ خمسها واقسمها فقالعير : هذا غير المال 
ول5 )دافا يحرى عليك وعلى الملبين ثم وافق سائر الصحابة عمر 
رض الله عنه . وكذلك جرى فى فتوح «صر وأرض العراق وأرض فارس 
وسائر البلاد الى فتحدوها عنوة فلم يقسم منها الخلفاء الراث دون قرية واحدة : 
ثم قال ووافقه على ذلك جمهور الآثمة وإن اختلفوا فى كيفية بقائما بلا قسمة 
فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيا تخيير 
مصاحة لا تخيير ثهوة . فإن كان الاصلح للمسلءين قسمتها قسمها . وإن كان 
الصاح أن يقفها على المسليين وقفها علهم . وإن كان الاصلح قسمة البعض 
ووقف البعض فعله . فإن رسول.الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل الأقسام 
الثلاثة فإنه قسم أرض قريظة والنضير وترك قسمة مكة وقسم بعض خيبر وترك 
بعضها لما ينونه من مصا المسلبين . وذهب المادوية إلى أن الإمام مخير فيها 
بين الاصلح من الاربعة الاشياء إما القسم بين الغامين أو يتركها لأهلها على 
خراج أو يتركها على معاملة من غلتها أو يمن بها عليهم ؛ قالوا : وقد فعل مثل ذلك 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم : 





د امار لظا 


100 إوعن جبير رضى الله عنه ي بالجيم والموحدة والراء مر إان 
مطعم » بزئة اسم الفاعل أى ابن عدى . وجبير ماى عارف بالانساب . مات 
سردّهة مان اك لسع وخمسين (أن ال صللى أنه عليه وسلم قال ف عا بدر 


٠‏ أ كان لمهم بن عدي حا 4 هو والد جبير ( كُمَّ كلمَنى فى ملؤلاء الدَى) 


جمع نن بالتون والمثناة الفوقية د يم 7 
نار بدر وصفهم بالنكن لمام عليه من الذرك 6 وصف ألله لكان المشراكين 
3 والمراد لو طلب مى تركهم وإطلاقهم نن الاش لخن افذاء لففلك ذلك 
86 0 أللّهصل الله عليه والهرو وسلم وذلك أنه صلى أللّه 


عليه 0 6 رجع من الطائف دخل البى صلى الله عليه وسم فى جوار المط 


».روا البخارى 4 المراد بم 


عم أن 


عدى إلى م . فإن 0 بن عدى أ أولاده الاربعة فلبسوا السلاح وقام 


كل واحد منهم عند الركن من الكعية فباغ ذلك تريشا فقالوا له : أنت الرجل الذى 
لا تخذر ذمتك وقيل إن اليد التى كانت له أنه أعظلم تنس ف انمض لصحيه الا 
كانت كتبتها قريش فى قطيعة بى هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروم فالعس 
وكان المطعم 
ترك أخذ الغداء من الاسير والسماحة به لشفاعة رجل عظم وأنه يكاناً الس رإن 
كان كافرا 

٠م‏ حال وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : أصيئا سبابا بوم 
أوطاس لمن أزواج فتحر جوا فأنول الله تعالى ( والحصنات من النساء إلا ما ملكت 

يمانم ) الآنة أخرجه مسم 4 قال أبو عبيد: البحكرى أوطاس واد فى ديار 
هوازن . والحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية فالاستثناء على هذا متصل 


قد مات قبل وقعة بدر كا رواه الطرانى . وفيه دليل على أنه جوز 


وَل هذا ذهبت الهادوية والشافعى وظاهر الإطلاق سلواء سى معها زوجها 
أم لا . ودلت أيضأ على جواز الوظء ولو قبل إسلام المسبية سواء كانت 
كنابية أو وثفية إذ الآبة عامة ولم يعم أنه صلالله عليه وسلم عرض على سبابا 





























لق 


أوطاس الإسلام ولا أخير أصحابه أنها لا نوطأ مسبية حتّى تسلم مع أنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . ويدل لمذا ها أخرجه الترمذى من حديث 
العر ناض بن سارية أن الننى صلى الله عليه وآله وسل « حرم وطه السبايا <تى يضعن 
ما فى بظونمن » مل للتحرجم غابة واحدة وهى وضع امل ولم يذكر الإسلام. 
وما أخرجه فى ااسئن مرفوعا « لا يحل لامريٌ يمن بالله واليوم الآخر أزنف 
يقع على امرأة من السى حتّى يستبرثها » وم يذكر الإسلام وأخرجه أحمد 
وأخرج أحمد أيضا « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح شيا من 
السبانا <تى نحيض حيضة » ولم يذكر الإسلام ولا يعرف اشتراط الإسلام 
فى المسبية فى حديث واحد . وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره . وذهب 
الشافنى وغيره من الاثمة إلى أنه لايحوز وطهء المسبية بالملك حتى تسل إذا لم 
0 
حلهن بعد الإسلام » ولا يتم ذلك إلا جرد الدعوى فقد عرفت أنه لم يأت دليل 


كنابية . وسبابا أوطاس هن وثنيات فلا بد عندهم من التأويل بأن 


بشرطية الإسلام / 

١‏ - لإ وعن ابن عير رضى الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سرية 4 بفتح السين المهملة وحكسر الراء وتشديد الياء ل( وأنا فيهم قبل »4 
بكر القاف وفتح الباء الموحدة أى جهة لإ ند فخنموا إبلاكثيرة وكانت سهمانهم » 
بضم السين المهملة جمع سهم وهو النصيب ل اثثى عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا . 
«تفق عليه » السرية قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه وهى من ماثة إلى: 
خمسمانة ؛ والسرية الى تخرج بالليل والسارية التى تخرج بالنهار » والمراد من قوله 
مهمانهم أى أنصباؤم أى أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدر أعنى اثنى 
عشر بعيرا والنفل زبادة بزادها الغازى على نصيبه من المثنم وقوله « نفلوا » مبنى 
للجهول فيحتمل أنه نفلهم أميرمم وهو أبو قتادة ؛ ويحتمل أنه الى صلى الله 
عليه وسلم وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن القسم والتنفيل كان من أمير 


لح وخ عه 


الجيش وقرر النى صلى الله عليه وآله وسل ذلك لأنه قال ولم يغيره الننى صلى الله 
عليه وسلم . وأما رواية ابن عمر عند مسل أيضاً بلفظ « ونفانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعيرا بعيرا » فد قال التووى : نسب إلى اللى صلى له عليه و"آله وسلم 
لمساكان مقرراً لذلك ولكن الحديث عند أنى داود بلفظ « فأصينا نعا كثيراً وأعطانا 
أميرنا بعير! بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقسم بيننا 
غنيمتنا فأصاب كل رجل اثنى عثير بديرآ إعد النس» قدل على أن التتفيل من 
الامير والقسمة منه صلى الله عليه وآله وسلم وقد جمع بين الروانات بأن التنفيل كان 
من المي قبل الوصول إلى النىدلى ألله عليه وسلم مم بعد الوصول قم النبصل الله 
عليه وآله وسلم بين الجيش وتولى الآمير قبض ماهو للسرية جلة ثم قسم ذلك على 
أصماءه » فن نسب ذلك إلى الى صل الله عايه وسلم فلكونه الذى ق.م أولاء ومن 
نسب ذلك إلى الامير فباعتبار أنه الذى أعطى ذلك أابه آخرا . وفى الحديث 
دليل على جواز التتفيل للجيش ودعوى أنه يختص ذلك بالنى صلى الله عليه وسلم 
لادليل عليه بل تنفيل الأمير قبل الوصول إليه صلى الله عليه وسلم هذه 
القصة دليل على عدم الاختصاص . وقول مالك .إنه يتكره أن يتكون التنفيل بشرط 
من الامير بأن يقول من فعل كذا فله كذا قال : لأنه يكون القتال للدنيا فلا يحوز» 
برده قوله صلى أللّه عليه وس د من قل قتيلا فله سليه 2« شواء قاله دلى أللّه عليه 
وسل قبل القتال أو بعده فإنه تشريع عام إلى يوم القيامة » وأما لزوم كون القتال 
للدئيا فالعمدة الباعث عليه لانه لايصير قول الإمام : من فعلكذا فله كذا قتاله للدنيا 
بعد الإعلام له أن امجاهد فى سبل الله من جاهد لانكون كابة الله هى العايا قن كان 
قصده إعلاء كلة الله لى لعن يريد مع ذلك المختم والاسترزاق يا قال صل الله 


عليه وسلم « واجعل رزق نت ظل رمحى واختاف«لعليهاء فل يكون: التنفيل هن 
أصل الثنيمة أو من المذس أو من خمس اللذ ؛؟ قال الخطانى : أكثر ما روى من 
الاخبار بدل.علي أن النفل من أصل الخنيمة 





- 16م ل 


كا لإ وعنه رضى الله عنه 4 أى ابن عير لإ قال قسسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بوم خبير للفرس سهمين وللراجل سهما . متفق عليه واللفظ للبخارى . ولآنى 
داود 42 أى عن ابن عر أسوم للرجل ولفرسه ثلاثة أسوم سهمين لفرسه وسهما له 12 
الحديث دليل عل أنه يسهم لصاحب الفرس ثلاثة سهام من الغنيمة له سهم ولفرسه 
سهمان . وإليه :ذهب الناصر والقاسم ومالك والثنافى لهذا الحديث ولما أخرجه 
أبو داود من حديث أنى عمرة أن النى صلى الله عليه وسلم «اعطن للقراس البنبمين 
ولكل إنسان سهما فكان لافارس ثلاثة أسهم » ولما أخرجه النساى من حديث 
ارس أن البى صلى الله عليه وس « ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما 
له وسهما لقرابته » يعنى من النبى صل الله عليه وسلم وذهبت المادوية والحنفية إلى 
أن الفرس له سهم واحد لما فى بعض روايات أى داود بلفظ « تأعطى للفارس 
سهمين ولاراجلسهما » وهو من حديث ججمع بن جارية ولا يقاوم حديث الصحيحين . 
واختلفوا إذا حضر بفرسين فقال الخهور لايسهم إلا لفرس واحد ولا يسهم لها 
إل إذا حضر ما الفتال ؛ 

"٠‏ س لإ وعن معن » بفتح اليم وسلكون العين المهملة ١‏ هرا أو زيد معن بن 
يزيد السلى بطم السين المهملة . له ولابيه ولجده صحبة شهدوا بدرا يا قيل ولا يعم 
من شهد بذرا هو وأو ه وجده غيرهم وقيل لايصح شهوده بدرا . يعد فى الكوفيين 


ابن يزيد لإ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ٠‏ لا تقل »4 يفت 


انون وفتح الفاء هو الغنيمة 9 إلا بعد امس + رواه أحمد وأبو داود وصصحه 


الطحاوى المراد بالنفل هو ما يزيده الإمام لاحد الغانمين على نصيبه وقد اتفق 
العلساء على جوازه واختلفوا هل ييكون من قبل القسمة أو من الس ؟ وحديث 
معن هذا ليس فيه دليل على أحد الامرين . بل غابة مادل عليه أنها تخمس الغديمة 
قبل التنفيل منها . وتقدم ماقاله الخطابى من أن أكثر الاخبار دالة على أن التنفيل 
من أصل الغنيمة واختلفوا في مقدار التنفيل فال بعضهم : لايحوز أن ينفل أكثر 





س- بيم لد 


من الثلت أو من الربع كا يدل عليه قوله : 

ل لوعن حبيب بن مسلية رضى الله عنه # بالحاء المهملة المفتوحة 
وهو حدتين بينهما مثناة تحتية . وهو عبد الرحمن بن حبيب بن مسلية القرثى الفهورى 
وكان يقال له حبيب الروم لكثرة مجاهدته لهم 6 اعال الجزيرة وضم إليه 
أرمينية وأذربيجان وكان فاضلا مجاب الدعوة ٠‏ مات بالشام أو بأرمينية سنة اثنتين 
وأربعين ل( قال شبدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الريع فى البدأة 4 بفتح 
الباء الموحدة وسكون الدال المهملة ا والثلث فى الرجعة . رواه أبو داود وصم-ه 
ابن الجارود واين حبان والحاكم » دل الحديث أنه صل الله عليه وسلم لم يحاوز 
الثاث فى التنفيل وقال آخرون : للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت لقوله تعالى 
(قل الانفال لله والرسول ) ففوضها إليه صلى الله عليه وسلم والحديث لا دليل فيه 
على أنه لا ينفل أكثر من الآلث . واعل أنه اختلف فى تفسير الحديث فقال الخطانى 
رواة عن ان المنذر » إنه صلى الله عليه وسل بين البدأة والقفول حين فضل [حدى 
العطيتين على الاخرى لقوة الظهر عند دخولم وضعفه عند خروجهم» ولانهم وثم 
داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان فى بلاد العدو وأجم وهم عند القفول لضعف 
دوامم وأبدائهم وم أشبهى للرجوع إلى أوطانهم وأهالهم لطول عهدثم بهم وحبهم 
للرجوع فيرى أنه زادم فى القفول لهذه العلة والله سبحانه وتعالى أعلٍ . قال الحطابى 
بعد نقله كلام ابن المذذر : هذا ليس بالبين لآن خواه يرهم أن الرجعة هى القذول إلى 
أوطانهم وليس هو معنى الحديث والبدأة إنما هى ابتداء السفر للغزو إذا نمضت 


سسب من جملة العسكر فإذا وقعت بطائفة من العدو فا غنموا كان م فيه الربع 


وبش ركهم سائر العسكر ف ثلاثمة أرباعه فإن قفلوا من الغزوة “م رجدرا ناكرا 
بالعدو ثانية كان لهم ما غنموا الثاث لان موضهم بعد القفول أشدَ لكون العدو 


على حذر درم اننوى وما قاله هو الاقرب ١‏ 


مم لإعن أن عير رضي الله عنه قال كان رسول الله صل الله عليه وسلم 











يفل بعض من يبعث من السسرابا لانفسهم خاصة سوى قسمة عامّة الجيش. ... متفق 


عليه 4 فيه أنه صل الله عليه وسلم لم يكن ينفل كل من يبعئه بل بحسب ما يراه من 
المصاحة فى التنفيل . 

0 وعنه 4 أ ابن عبر 9( قال :لكا ترب ىمعا ركاذ العلل والعيب 
فنأكله ولا نرفعه . رواه البخارى ولآنى داود » أى عن ابن عمز « فلم يؤخذ منهم 
انس وصمحها ابن حبان 4 لا ترفعه لا نحمله على سبيل الادخار أو لا نرفعه إلى من 
درل أمر الغنيمة اوشستاذنه فى أكله اكنفاء بما عل من الإذن فى ذلك . وذهب 
الجمهور إلى أنه يجوز للغائمين أخذ الفوت وما يصلح به وكل طعام اعتيد أ كله عموما 
وكذلك علف الدواب قبل القسمة سواء كان بإذن الإمام أو بخير إذنه ودليلهم هذا 
الحديث وما أخرجه الشيخان من حديث ابن مغفل قال « أصبت جراب شم يوم 
خيبر فقلت لا أعطى منه أحداً فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وس ببتسم ء 
وهذه الاحاديث مخصصة لاحاديث النهى عرى الغلول. ويدل له أيضاً الحديث 
الان داشر قوله.: 

اموا من ل وعن عبد الله بن أنى أوفى رضى الله عنه قال : أصينا طعاما يوم خيير 
فكان الرجل بحىء فيأخذ منه قدر ما يتكفيه ثم ينصرف . أخرجه أبو داود وصمحه 
ابن الجاروذ والحام # فإنه واضح ف الدلالة على أخذ الطعام قبل القسمة وقبل 
التخميس قاله الخطانى وأمًا سلاح العدوّ ودوابهم فلا أعلم بين المسلمين خلافا فىيجواز 
اسعانا فأها إذا انتقضت الحرب فالواجب ردها فى المنتم . وأما الثياب والحرث 
والادوات فلا يحوز أن يستعمل ثىء هنها إلا أن يقول قائل إنه إذا احتاج إلى ثىء 
منهالحاجة ضرورية كان له أن يستعمله مثل أن يشْتدّ البرد فيستدفع بثوب ويتقوؤى 
به على المقام فى يلاد العدوق مرصداً له لقتالهم ٠‏ وسئل الأؤزاى عن'ذلك فقال : 
لا .يلبس الثوب إلا أن يخاف الموت . قلت الحديث الآنى: 


6 - لإ وعن رويفع بن ثابت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 








لكر انهه 


عليه وسل « مَنْ كان يمن الله 4 داليم الأآخر قلا بن كب ذَابهٌ من فىء المش اين 

حَى إِذَا أَعجمها رَدَهَا فيد ولا ان فل سات حى إوا حلت ردم 
فيه » أخرجه أبو داود والدارى ورجاله لا بأس بهم 4 يؤخذ منه جواز الركوب 
ولبس الثوب وإنما يتوج النهى إلى الإتجماف والإخلاق للثوب فلو ركب من غير 
إتاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز . 

وم ل وعن ألى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 4 بالجبم والراء والحاء المهملة 
لإ قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « يجيد »4 بالجم والراء بينهما 
مثناة تحتية من الإجارة وهى الامان ( عَل الْمسْلِِينَ بَعْضْهُمم . أخرجه ابن ألى شيبة 
وأحمد وق إستاده ضعف 1 0 لك 0 الحجاج بن أرطاة ولكنه بر ضعفه 
الحديث الى وهو قوله : 

00 لآ ولاطيالسى هن حديث عرو بن العاص رضى ألله عله :5 بير ع 
ملي دام 2 4 وما ف الصحيحين وهو: 

ع عل رع قاض حك شين ايده يي 1 ذلك 
زاد ان ماجه 4 من حديث على أيضا ِ من وجه ا 0 وبحي عَلِيهم أَقْصَامم 0 4 
كالدفع لنوم أنه لا بجير إلا أدناهم فتدخل المرأة فى جواز إجارتما على المسلمين ا 
أفاده الحديث الأتى : 

5-0-7 ٍِ وق الصحيدين من حديث أم هازع »4# بت أى طالب قيل اسمها 2 
وقيل فاطمة وهى أخت على بن أنى طالب عليه السلام « كَدْ أَجَرْنَا من أجرت » 
وذلك أنمنا جارت رجلين من أحما” تا وجاءت إلى الذه بى صلى الله عليه وسلم بره 
أن عليا أخاها لم بحز إجارتها فقال صلى الله عليه وسلم «دقد أجرناء الحديث . 
والاحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مستم ل أم ع 
ا أر عر ماد رن لتراك «أدنام» فإنه شامل لكل وضييع ٠‏ ولعم > صخة أمان 
الشريف بالاولى وعلى هذا جمهور العلباء إلا عند جماعة من أماب مالك فإنهم 





ساهة م 


قالوا : لايصح أمان المرأة إلا بإذن الإمام وذلك لانم حملوا قوله صىالله عليه وآله 
وس لام هانيع «قد أجرنا من أجرت» علىأنه إجازة منه قالوا فلو لم يحز لم يصح مالا 
وحمله الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم أمعى ما وقع فنا أنه قد يقد اماما للا 
صل الله عليه وس سماها مجيرة ولانها داخلة فى عموم المسلمين فى الحديث على ما يقوله 


بعض أعة الاصول أو من لات التخليك بعراية المايك الاق 


م٠4‏ الإ وعن عمر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله تصالى عليه وعلى 


3 


آله وسل يقول : « لَأحَرِجَنٌ اليَهُودَ وَالنّصَارَى مِنْ جزيرة الْعَرَب ا لدم 
إلا مدليَاء رواه مسلم 4 وأخرجه أحمد بزبادة « لن عشت إلى قابل » وأخرج 
الشيخان من حديث ابن عباس رضى الله عنه أنه صل الله تعالى عليه وعلى له وسل 
أوصى عند موته بثلاث « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأخرج البيوق من 
حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس قال :« لا يجتمع 
دينان فى جزيرة العرب » قال مالك : قال ابن شهاب ففحص عمر عن ذلك حتى أناه 
الثاج واليقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا يجتمع دينان فى جزيرة 
العرب فأجل .بود خبير » قال مالك وقد أجل يهود نيران وفدك أيضاً . والحديث 
دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والجوس من جزيرة العرب لعموم 
قرله « لا تمع دينان فى جزيرة العرب » وهو عام لكل دين والجوس خصودم 
حكهم - أهل الكتاب كا عرفت . وأما حقيقة جزيرة العرب » فقال مجد الدن 
فى القاموس : جزيرة العرب ما أحاط به بحر الحند وحر الشام ثم دجلة والفرات » 
أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولا ؛ ومن ججبةة إلى أطراف ريف 
العراق عرضاً ؛ انتهى : وأضيفت إلى العرب لآانها كانت أوطانهم قبل الإسلام 
وأوطان أسلافهم وهى نحت أيديهم "رما تضمنته الاحاديك من وجوب إخراج 
من له دين غير الإسلام من جزيرة العرب قال مالك والشافعى وغيرهما » إلا أن 
الثشافعى والحادوية خصوا ذلك بالحجاز . قال الشافعي وإن سأل من يعطي الجزية 





ا 


أن يعطيها ويرى عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن له ذلك ؛ والمراد 
بالحجاز مكة والمدينة والعامة ومخاليفها كلها » وفى القاموس الحجاز مك والمدينة 
والطائفك ورخاليفها كانها حجرت ين بحد وجامة أو بين بد والسراة أوا لاا 
احتجزت بالحرار الخس حرّة بى سليم وداقم وليل وشوران والنار قال الشافعى : 
ولا أعم أ<داً أجل أحداً من أهل الذمة من الهن وقد كانت بها ذمة وليس الون 
بحجاز فلا يجليهم أحد من الهن ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم بالهن . قلت : 
لاضن أن الاحاديث الماضية فيها الاص بإخراج من ذكر من أهل الأديان غير 
دن الإسلام م*»ك جزيرة العرب ؛ والحجاز بعض جزيرة العرب وورد فى حديث 
أبى عبيدة الاص بإخراجهم من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب والحم 
على بعض مسمياته! بم لا يعارض الحك عليها كلها بذلك الك كا قرر فى اللأصول 
أن الحم على بعض أفراد العام لا بخصص العام وهذا نظيره وليست جزيرة 
العرب من ألفاظ العموم 15 وهم فيه جماعة من العلساء وغاية ما أفاده حديث 
أى عبيدة زيادة التأكيد فى إخراجهم من الحجاز لأانه دخل إخراجهم من 
الحجاز تحت الام بإخراجهم من جزيرة العرب ثم أفرد بالامس زبادة تأكييد 
لا أنه خصيص أو نسخ وكيف وقدكات آخر كلامه صلى الله عليه وآله وسم 


«أخرجرًا الك من جزيرة العدرب » كا قال ان عباس أودى عند موله 


وأخرج الببهق من حديث مالك عن إسماعيل بن أنى حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز 
شرل ابلك أنه كان امن لد ماتكم به رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 


وسل أنه قال ٠‏ قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يقين 
دان بأرضن الفرضاء وأننا قول الشافعى إنه لا يعلم أحداً أجلاهم من المن فليس 
ترك إجلائهم بدلكل افإن أعدارالاءر ل ترك ذلك كتيرزة وقد: تررك, آنا بكر 
دعى اد عنه إاحلاء أهل الجاذ مع الاتفاق على وجوب إجلائهم لشغله بجهاد 
أهل الردّة لم يكن ذلك دليلا على أنهم لايحلون بل أجلام عبر رضى الله عنه ؛ 









لظ 


وأما الفول بأنه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ أقرهم فى المن بقوله لمعاذ 
« خذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافريا » فهذا كان قبل أمره صلى الله عليه وآله 
وسل بإخراجهم فإنه كان عند وفاته يا عرفت فالمق وجوب إجلاتهم من الهن 
لوضوح دايله ؛ وكذا القول بأن تقريرم فى الهِن قد صار إجماعا سكوتيا لا ينض 
على دفع الاحاديث فإن السكوت من العلباء على أمس دقع من لادان 
خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واجب لا يدل على جواز ما وقع 
ولاعلى جواز ما ترك فإنه إن كان الواقع فعلا أو تركا لكر وسكنوا لم يدل 
سكوتهم على أنه ليس بمشكر لما علم من أن عاتب الإنكار ثلاث باليد أو اللسان 
أن القاب وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا بدل على انتفائه بااقاب وحينئذ 
فلا يدل سكوته على تقريره لما وقع -تى يقال قد أجمع عليه إجماءا سحكرتيا 
إذ لا يثبت أنه قد أجمع الساكت إلا إذا عم رضاه بالواقع ولا يعلم ذلك إلا علام 
الغيوب ٠.‏ وببذا يعرف بطلان القول بأن الإجماع السكوتى حجة ولا أعل أحداً 
قد حرر هذا فى ردّ الإجماع السكوق مع وضوحه وامد لله المنعم المتفضل فقد 
أوضناه فى رسالة مستقلة فالعجب عن قال : ومثله قد يفيد القطع وكذلك قول 
قال . إيه محم اأره حديث الآاصس بالإخراج كان عند سكوتمهم بغير 
جزية باطل ؛ لان الام بإخراجهم عند وفاته صل الله تعالى عليه وآله وسل والجزءة 
فرضت ف التاسعة من الحجرة عند نزول براءة فكيف يتم هذا ؟ ثم إن عمر 
أجل أهل تحران وقد كان صالحهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على مال واسع 
كا هو معروف وهو جزية . والتكاف لتقويم ما عليه الناس ورد ماورد هن 
النصوص مثل هذه التأويلات مما يطيل تعجب الناظر المنصف قال النووى : 
قال العلباء رحهم الله تعالى : ولا يمنع الكفار من التردّد مسافرين إلى الحجاز 
ولا بمكثون فيه أكثر من ثلاثة أيام » قال الشافعى ومن وافقه إلامكة وحرءها 
فلايحوز تمكين كافر من دخولا يحال . فإن دخل فى خفية وجب إخراجه فإن 





مات ودفن فيه نبش وأخرج مالم بتغير وحجته قوله تعالى (إنما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) قات : ولايخنى أن الباديان هم المجوس والوس 
حككهم هن حك أهل الكتاب لحديث «منوا بهم سنة أهل الكتاب » فيجب 
إخراجهم من أرض الهن ومن كل محل من جزيرة العرب وعلى فرض أنهم 
ليسوا بمجوس فالدليل على [خراجهم دخوطم تت « لا جتمع دينات فى 
أرض العرب » . 

44 الإ وعنه »4 أى عير رضى الله عنه و[ قال كانت أموال بنى الاضير ) بفتتح 
النون وكسر الضاد المعجمة بعدها مثناة تحتية لإ بما أفاء الله على رسوله مالم 
يوجف 4 الإيحاف من الوجف وهو السير السريع ل( عليه المسلبون بخيل ولا 
ركاب 4 الركاب بكسر الراء الإيل لإ فكانت للبى صل الله عليه وآله وسلم 
خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة ومابق بجعله فى الكراع 4 بالراء والعين 
المهملة بزنة غراب امم ممع الخيل ل والسلاح عدّة فى سبيل الله تعالى ٠‏ متفق عليه # 


بنو النضير قبيلة كبيرة من البهود وادعهم البى صلى الله عليه وآله وسل بعد قدومه 


إلى المدينة على أن' لانحاريوه وأن لا يعينوا عليه عدوه وكانت أمو الهم وتخيلهم 


ومناذهم 


إلى قريش غخالفهم وكان ذلك على رأس ستة أشهر من واقعة بذر 15 ذكره 'الذزهرى 


بناحية المدينة فنكثوا العهد وسار معهم كعب بن الاشرف فى أربعين راكيا 


وذكر ابن إسماق فى المغازى أن ذلك كان بعد قصة أحد وبر معونة ؛ وخرج 
إلعم النى صل الله عليه وآله وس يستعيهم فى دية رجلين قتلهما عبرو بن أمية 
الضمرى من بنى عاص خلس الى صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار لهم فتالؤا 
على إلقاءه صخرة عليه من فوق ذلك الجدار وقام بذلك عرو .بن جحاش بن كعب 
فأناه الخبر من السماء فقام مظهرا أنه يقضى حاجة وقال لاصصابه : لاتبر<وا 
ورجع مسرعا إلى المدينة فاستبطأه أصابه فأخيروا أنه رجع إلى المدينة فلحقوا به 
فأس بحربهم والمسير إللهم فتحصنوا فأمس بقطع النخل والتحريق وحاصرم ست 





ليال » وكان ناس من المنافقين بعئوا [لهم أن اثبتوا وتمنعوا فإن قوتلتم قاتلنا معكم 
فتربصوا فقذف الله الرعب فى قلومم فلم ينصروم الو | أن يحلوا من أرضهم 
على أن لم ما حملت الإيل فصو وا على ذلك إلا الحلقة بفتحالحاء المهملة وفتح اللام 
فقاف وهى السلاح ترجوا إلى أذرعات وأريحاء من الشام وآخرون إلى الحيرة ولحق 
آل أنى الحقيق وآل حى بن أخطب يخييرة وكانوا أول من أجل من اليهود كا 
وال سال ( الأول لمم ) والحدر انان امن حير اف أيام عير رطى الله عنه 
وقوله ( بما أفاء الله على رسوله ) الىء ما أخذ بغير قتال » قال فى ثمابة امجتهد : إنه 
لاخمس فيه عند العلباء وأتمنا لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب لآن بنى النضير كانت 
على ميلين من المديئة فشوا إليها مشاة غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فإنه 
ركب جلا أو حمارا ول تئل أعابه صلى الله عليه وآله وسلم مشقة فى ذلك وقوله 
«كان ينفق على أهله » أى مما استبقاه لنفسه والمراد أنه يعزل لهم نفقة سنة ولكنه 
كان ينفقه قبل انقضاء السنة فى وجوه الخير ولا يتم عليه السنة ولهذا توفى صلى الله 
عليه وآله وس ودرعه مهونة على شعير استدانه لأجله . وفيه دلالة على جواز 
دخار قوت سّة وأنه ,لا ينافى التوكل وأجمع العاء على جوان الادخان نما يستغله 
الإنسان من أرضه © وأما إذا أراد أن يشتريه من السوق ويدخره فإن كان 
فى وقت ضيق الطعام ل بحز بل يشترى مالا يحصل به تضييق على المسلين كقوت 
أيام أو شبر » وإن كان فى وقت سعة اشترى قوت السئة وهذا التفصيل نقله القاضى 
عياض عن أ كثر العلباء 

ه؛ ‏ لإ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : غزونا مع رسسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم خيبر فأصبنا فها عنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طائفة وجعل بقعا فى المخنم ٠‏ رواه أبو داود ورجاله لا بأس مهم 4 الحديث من أدلة 
التتفيل وقد سلف الكلام فيه فلو ضمه المصنف رحمه الله إلها لكان أولى 

5-01 ل( فعنأنى رافعرضى الله عنه قال : قال رسو لاللهص | الله عليه وآ له وس 





عدذاوة د 


لس 4 بالخاء المعجمة فثناء تحتية فسين مهملة فى النباية لا أتقضه ل( الم 


ولا أخْيسٌ الرْسّْل » رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان » فى الحديث دليل 
على حفظ العهد والوفاء به ولو لكافر وع أنه لا يحبس الرسول بل يرد جوابه فكأن 
وصوله أمان له فلا يحوز أن يحبس بل يرد . 

40 - ل وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
10 21 اوها وأملت رهبا سومج فيا , وانما فزن ساد 
دروك فت ممُسَبَالنه ورَسُوله » تمه لك*» . رواه مسلم » قال القاضى 
عياض فى شرح مسلم : يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هى التى لم يوجف عليها 
المسليون بخيل ولا ركاب بل أجل عنها أهلها وصالحوا فيكون سبمهم فها أى 
حقهم من العطاء ا تقرر فى الىء ويكون المراد بالثانية ما أخذت عنوة فيكون 
غنيمة يخرج منها الخنس والباق للغامين وهو معنى قوله « هى لكم ٠‏ أى باقها وقد 
احتج به من لم بوجب الس ف الؤء قال ابن المنذر : لا نعم أحدا قبل الشافعى قال 
الى فى الوماء 


باب الجزية والهدنة 


الاظهر فى الجزية أنها مأخوذة من الإجزاء لانها تكنى من توضع عليه فى عصمة 
دمه ه والحدنة » هى متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة ومشروعية الجزية سنة 
تسع على الاظهر وقيل سنة مان . 

ال عن عبد ارحننن عرف أن النى صلى الله عليه وس أخذها ‏ يعنى 
الجزية هن مجوس مجر . رواه البخارى وله طريق فى الموط فها انقطاع # وهى 
ما أخرجه الشافعى عن ان شهاب أنه بلغه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخذ الجزية من بجوس البحرين » قال البييق وابن شهاب إنما أخذ حديثه عن 
ابن المسيب وابن المسيب حسن المرسل فهذا هو الانقطاع الذى أشار ليه المصنف 





ةد 


وأخرج الشافى من حديث عبد الرحمن أن عير بن الخطاب ذكر المجوس فقال : 
لاأدرى كيف أصنع فى أمرم » فقال عبد الرحمن معت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول « ستوا بهمسئة أهل الكتاب » وأخرج أبو داود والبييقعن ابن عباسقال : 
جاء رجل من مجوس ير إلى النى صلى الله عليه وسلم فلا خرج قلت له : ما قضى الله 
ورسوله فيكم قال : شرا ؛ قلت : مه قال الإسلام أو القتل . قال وقال عبد الرحن 
ابن عوف قبل منهم الجوية . قال اءن عباس وأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا 


ما سمعت . قلت : لآن روابة عبد الرحمن موصولة وصحي<ة وروابة ابن عباس هى عن 


جوسى لا تقبل اتفاقا . وأخرج الطبراتى عن مسلم ابن علاء الحضرى فى آخر حديثه 
لفظ « سنوا بامجوس سئة أهل الكناب » وأخرج البيهق عن المغيرة فى حديث طويل 
مع فارس وقال فيه « فأمرنا نبينا صل الله عليه وآله وسل أن نقاتلكم حى تعبدوا الله 


وحده أو تَودوا الجزنة» وكان أهل فارس >وسا . فدلت هذه الاحاديث على أخذ 
الجزية من الجوس عموماً ومن أهل جر خصوصا كا دلت الآبة على أخذها من أهل 
الكتاب الهود والنصارى » قال الخطانى : وفى امتناع عمر رضى الله عنه من أن 
الجزية من المجوس حتى شبد عبد الرحمن أن النى صل الله عليه وآله وسلم أخذها من 
يوس مجر ؛ دليل على أن رأى الصحابة أن لا تؤخذ الجزية من كل مشرك ا ذهب 
إليه الاوزاعى وإما تقبل من أهل الكتاب . وقد اختلف العلياء فى المعنى الذى 
من أجله أخذت الجزية منهع . فذهب الشافعى فى أغلب قوليه إلى أنها إنما قبلت 
منهم الانهم من أهل الكتاب وروى ذلك عن على بن أنى طالب رضى الله عنه . 
وقال أكثر أهل العم : إنهم ليسوا من أهل الكتاب وإنما أخذت الجزية 
من الهود والتصارى بالكتاب ومن المجوس بالسنة انتهى ٠‏ قات : قدّمنا لك أن 
الحق أخذ الجزية من كل مشرك كا دل له حديث بريدة ولا يخفى أن فى قوله 
0 سنة أهل الكتاب » ما يشعر بأنهم ليسوا بأهل كناب . ويدل لما 
مناه قوله : 





ابلك 

ا لوعن عاصم بن عبر رضى الله عنه »4 هر أبو عرو عادم بن عير بن 
الخطاب رضى الله عنه العدوى القرثى . ولد قبل وفاة رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم بسئتين وكان وسيا جسما خيرا فاضلا شاعرا مات سئة سبعين قبل موت أخيه 
عبد الله بأربيع سنين ؛ وهو جد عمر بن عبد العزيز لانة رؤوىءنه أبو أماعة ابن 
سول بن حنيف وعروة بن الزبير «[ عن أنس » أى ابن مالك لإ وعن عمان ابن أنى 
سليان ) أى ابن جبير بن مطم, القرشى المكى ؛ ممع أبا سلية بن عبد الرحمن وعامس بن 
عبد الله بن الزبير وغيرهم (أن النى صلى الله عليه وآله وس بعث خالد بن الوليد 
إلى أ كيدر ) يضم الشذرة بعد الكاف مثناة تحدية فدال مهملة فراء لإ دومة ) يضم 
الدال المهملة وسكون الواو . ودومة الجندل اسم حل ١‏ الجندل فأخذوه وأنوا به 
فقن دمه وصالحه عل الجزية . رواه أبو داود » قال الخطانى: 0 


العرب يقال إنه من غسان . فى هذا دليل على أخذ الجزية من العرب كوازه من 


المجم انتهى . قلت : فهو من أدلة ماقدمناه وكان صلى الله عليه وآله وسلم بعث 
خالدا من تبوك والنبى صل الله عليه وآله وسلم ما فى آخر غراة غزاها وقال لالد 


« إنك تجده يضيد البقر » فضى خالد حتى إذا كان من حصنه مبصر العين فى ليلة 
مقمرة أقام وجاءت بقر الوحش حتى حسكت قرونها يباب القصر فرج إليها أ كيدر 
فى جماعة من خاصته فتلقتهم جند رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فأخذوا أ كيدراً 
رقارا أشاة سان شقن رول الله دمه وكان انض انها ودلب خال من سان قار 
ديباج عنوصا بالذهب وبعث به إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم انا 
الها كبدن| ع اليل بس يأ به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ع أن يفتح له 
دومة الجندل 0 ففعل 2 وصالحه على ألق لعير ومافانة ا القن درع وار لعالة 
رخ فعزم رسول الله صل الله عليه وسلم صفيه خالصا ثم قسم الغنيمة ‏ الحديث » وفيه 
أنه قدم خالد بأكيدر على رسول الله صلى الله علية وسل فدعاه إلى الإسلام تأنى 


فأقره على الجزية . 
اسيل د00 





د ةك 
لط إوعن معاذ بن جيل رضى الله عنه قال : بعثى رول الله صلى الله 
ا 6 1 2 
عليه وسم إلى الءن وأمنى « أن آاخذ هن كل حالم ديئارًا أو عَذْلَهُ » » بالعين 
الموملة مفتوحة وتكسر: الل ؛ وقيل بالفتح ما عادل من جنسه وبالكسر ما ليس 


من جنسه وقيل بالمسكس كا فى النهاية ثم دال مهملة ل( ماقرا 4 يفتح الم فعين 


مهملة بعدها ألف ففاء وراء بعدها باء النسبة إلى معافر وهى يلد امن تصنع 
فها الثياب فنسبت إلها فالمراد أو عدله ثوبا معافريا ل أخرجه الثلاثة وصصحه 
ابن <بان والحام »# وقال الترمذى : حديث لحن رذ كرانان إعضهم ااه ا 
وأنه أصح وأعله ان حزم بالانقطاع وأن مسروقا لم يلق معاذا » وفيه نظر . وقال 
أنو داود إنه منسكر قال وبلفنى عن أحمد أنه كان يسك هذا الحديث إنكارا شديدا. 
قال البق إنما المانكر روابة أى معاوية عن الأعش عن إبراهم عن مسروق 
عن معاذ . فأما رواية الامش عن أنى وائل عن مسروق فإنها محفوظة قد رواها 
عن الامش جاعة » منهم سفيان الثورى وشعبة ومعمر وأو عوانة ويحى بن شعبة 
وحفص نن غياث وقال لعضهم غن معاذ؛ وقال لعضوم إن النى على الله عليه و سل 
لما بعث معاذا إلى المعن أو معناه . والحديث دليل على تقدير الجزية بالدينار من 
الذهب على كل حالم أى بالغ وفى رواية حتلم وظاهر إطلاقه سواء كاف غنيا 
أو فقيرا » والمراد أنه يؤخذ الديئار من ذكر فى السنة و إلى هذا ذهب الشاقعى فقال : 
أقل ما يؤخذ من أهل الذمة دينار عن كل حالم » وبه قال أحمد فقال الجزية دينار 
أو عدله من المعافرى لا بزاد عليه ولا ينقص إلا أن الششافغى جغل ذلك حدا فى 
جانب القلة وأما الزبادة فتجوز لما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس « أن 
النى صلى الله عليه وسلم صا أهل نجران على أل حلة النصف فى حرم والنصف 
فى رجب يؤدونها إلى المسلبين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا 
وثلاثين من دنف من أصناف السلاح يغزو بها المسلمون ضامنين لا حتى يردّها 


عليهم إن كان بالهن كيد » قال الشافعى وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن 





ةك 


أفل الذمة أن أهل حزان ,ناكل أن قيمة ما دوا من كل راسل الكت مرا دنا 
وإلى هذا ذهب عير فانه أخذ زائدا على الدينار » وذهب بعض أهل العم إلى أنه 
لا توقيف فى الجزية فى القلة ولافى الكثرة وأن ذلك «وكول إلى نظر الإمام » 
وبجعل هذه الاحاديث تمولة على التخبير والنظر فى المصاحة . وفى الحديث دليل على 
أنيا لا تؤخذ الجزية هن الانثى لقوله « حالم » قال فى نباية امجتهد : اتفقوا على أنه 
لا يجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف : الذكورة والبلوغ والهرية . واختلفوا فى اجون 
والمفعد والشيخ وأهل الصوامع والفقير قال : وكل هذه .سائل اجتهادية ليس فبها 
توقيف شرعى قال : وسبب اختلافهم هل يقتلون أم لا ؟ اه . هذا وأما رواية البيهق 
عن الحم بن عتيبة أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بالهن « على كل حالم 
أو حالمة ديناراً أو قيمته » فإسنادها متقطع وقد وصله أبو شيبة عن الم بن عتيية 
عن مقسم عن ابن عباس يلفظ « فعلى كل حالم دينار أو عدله من المعافر ذكر أو أنثى 
حر أو عبد دينار أو عوضه من الثياب » لكنه قال الببوق : أبو شيبة ضعيف . 
وفى الياب عن عمرو بن <زم ولكنه منقطع وعن عروة وفيه انقطاع وعن معمر 
عن الامش عن ألى وائل عن مسروق عن معاذ وفيه « وحالمة » لكن قال أئمة 
الحديث . إن معمراً إذا روى عن غير الزهرى غلط كثيرا . وبه يعرف أنه لم يشبت 
فى أخذ الجزية هن اللانثى حديث يعمل به . وقال الشافعى : سألت عمد بن خالد 
وعيد الله بن عمرو بن مسلم وعدداً من علياء أهل الون وكلهم حكوا عن عدد مضوا 
قبلهم يحكون عن عدد هضوا قبلهم كلهم ثقة أن صاح اللنى صلى الله عليه وآله وسلم 
كلس اذهل الدمة الألعن على ديار كل سنة فال يرن أن الفساء كن م رط حل 
نه الجزية . وقال عاءتهم ولم يؤخذ من زروعهم وقد كان لم زروع ولا من 


مواشهم ا غلناه . فقال عالت عددا كثيرا من ذمة أهل لعن متفرقين قَّ بلدان 


الهن فكاهم أبت لى لا يختاف قوللم أن معاذا أخذ منهم ديئارا عنكل بالغ منهم 
وسموا البالغ حالما قالوا : وكان فى كتاب الى صل الله تعالى عليه وآ له وسلم مع معاذ 





«أن ذلى كل حالم دينارا » واعلم أنه يفهم من حديث معاذ وحديث بريدة المتقدّم 
أنه يحب قبول الجزية تمن بذلها ورم قتله وهو المفهوم من قوله تعالى ( <تى يعطوأ 
الجزية ) الآبة : أنه يتقطع الفتال المأمور به فى صدر الآأبة من قوله تعالى ( قاثاوا 
الذن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) بإعطاء الجزية وأما جوازه وعدم قبول 
الجزية فتدل الآبة على النهى عن الفتال عند <صول الغاية وهو إعطاء الجزية فيحرم 


تالحم بعد إعطائها ٠‏ 


- 9 وعن عائذ بن عرو المزنى عن الى صل الله عليه وسلم قال « الإسلام 


0 ولا 0 الم الدارقطى » فيه لكل على عاق أهل الإسلام على أهل 
الآدبان فىكل أعى لإطلاقه فالمق لآاهل الابمان إذا عارضهم غيرهم كا 
أشير إليه فى إلجامهم إلى مضايق الطرق ولا بزال دين المق يعلو وبزداد علوا 
والداخلون فيه أكثر فى كل عضر من اللاعصار” 

6 وعن ألى هريرة رضى الله عنه أنْ الى صلى الله عليه وآله وسلم قال 
٠‏ لاتَيدَأوا اليَوُودَ والتّصَارَى بالإشلام وإدًا لقم أَحَدَمْ فى طريقٍ فاضطروة [لى 
أضْيَقهِ » رواه مسم 4 فيه دليل على تحريم ابتداء المسلم لليهودى والنصرانفى بالسلام 
لآن ذلك أصل النهى وحمله على الكراهة خلاف أصله وعليه مله الآفل . وإلى 
التحريم ذهب الجهور من السلف والخاف. ذهب طائفة مهم ابن عباس إلى جواز 
الابتسداء لهم بالسلام وهو وجه لبعض الشافعية إلا أنه قال المازرى إنه يقال : 
السلامعليك ‏ بالإفراد» ولايقال: السلام عليكم . واحتتج لمم بعموم قولهتعالى (وقولوا 
اناس حسنا ) وأحاديث الا بإفشاء السلام . والجواب أن هذه العمومات مخصوصة 
بحديث الباب وهذا إذا كان الذى منفردا وأما إذا كان معه هسل جاز الابتسداء 
بالسلام يتوى به المسلم لانه قد ثنبت أنه صلى الله عليه وسلم سلم على تجاس فيه أخلاط من 
المشراويق والمسلدين 5 ومفهوم قوله 0 لاتبدءوا 0 5 1 غن الجواب علهم إنسللوا 8 
وبدل له عموم قوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية لخيوا بأحسن منها أو ردّوها ) وأحاديث 





لق :1 111 كلل 


إذا سل عليم أهل الكناب فقولوا : وعليكم » وفى رواية « إن الهود إذا سلوا 
علي ل أحدم : السام عليم فقولوا وعليك » وفى رواية «قل وعليك » أخرجها 
مسلم واتفق العلباء على أنه برد على أهل الحكتاب ولكنه يقتصر على قوله 
وعليك؛ وهو هكذا بالواو عند مس فى روابات قال الخطانى عامة الحدثين 
بروون هذا الرف بالواو » قالوا : وكان ابن عبيئة يروبه بغير الواو وقال الخطانى 
هذا هو الصواب لأنه إذا حذف صار كلامه بعيئه مردودا علبهم خاصة وإذا 
أنيك الواو اقتضى المشاركة معهم فيا قالوه . قال الندووى إثيات الواو وحذنها 
جائران حت به الروابات فإن الواو وإن اقتضت المشاركة فالموت هو علينا 
وعلهم ولا امتذاع . وفى الحديث دايل على لمم إلى مضايق الطرق إذا 
اشتركوا مم والمايون ف الطررى نسكان ولسعة الاسلين افإن خلت الطررى عن 
المسلمين فلا حرج عليهم . وأما ما يفعله اليهود فىهذه الازمنة من تعمد جع لالمسلم على 
يسارم إذا لاقام فى الطريق فثىء ابتدعوه لم يرو فيه ثىء وكأنهم بريدون التفاؤل 
أنهم من أصحاب الهين فيفيغى منعهم ما يتعمدونه من ذلك لشدة محافظتهم عل 
ومضادة المسل . 

5-(ر عن المسور بن رمة ومروان رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه 
وسل خرج عام الحديبية - فذكر الحديث # هكذا فى لسخ بلوغ المرام بإفراد «ذكر » 
ركان الغلام. ٠‏ فد كن ءرضدير التثزية ليذوة إلى الحود عدا ب لادلا 


أى الراوى ( بطو له وفيه مانا صَالحَ عليه 0 0 0 الله 0 9 
1 


0 ها ع ممه 


عر واعل وضع لحب اك كم بعصم عَنْ لاض » 
أخرجه أبو داود وأصله ف البخارى # الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين 

وأعدائهم هن المشركين مدة معلومة لمصاحة براها الإمام وإن كره ذلك أصهاءه فإنه 
ذك ف المهادة ماده المديك الاق وهر قوله : 


الإ وأخرج مسلم لعضه من حدرك الس وقيه أن تر جاء كر 3 








ل "#ام سه 


رليم ومن عاد" .نا رد كر كنا 4 أن دن اجا امن انين إلا 
كنا ١‏ يردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفنا جاء من" أهل امك 
إليه صلى الله عليه وسل ردّه [للهم فكره المسلبون ذلك لآ فقالوا : أتكتب هذا 
بارسول الله قال ه م اا لهم ابتك نوكر امنا 6 
فسَيَجْدَلٌ الله ل فرَبًا وكرَيجا » 4 فإنه صلى الله عليه وسل كنب هذا الشرط مع 
ما فيه من كراهة أصحابه له . والحديث طويل ساقه أئمة السير فى قصة الحديبية 
واستوفاه ابن 0 ف واد المعاد. وذ كرا افيه اكثير] امن الفو ايل وافيه أنه 1 الله 
عليه وسلم رد [لهم أبا جندل بن سهيل وقد جاء مسليا قبل تمام كتاب الصلح 
وأنه بعد رده [ليهم جعل الله له فرجا وعخرجا ففر من المشركين 2 0 على 
طريقهم يقطعها علهم وانضاف إليه جماعة من المسلمين حتى ضيق على أهل مك 
مسالكهم . والقصة مبسوطة فى كتب السير . وقد ثبت أله صل الله عليه وسلم 
لم يرد النساء الخارجات إليه فقيل لآن الصلح وقع فى حق الرجال دون الفساء 
وأرادت قريش تعمم ذلك فى الفريقين » فإنها لما خرجت أم كلثوم بنت أفى معيط 
مهاجرة طلب المشركون رجوعها فنع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن ذلك 
وأنزل الله تعالى الآبة وفها ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) الآبة . والحديث دليل 
على جواز الصلح على رد من وصل [لينا من العدو كا فعله صلى الله عليه وآله وسم 
وغل أن لايردوا من وصل منا إلهم 
م ال وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال : « مَن قَمَلَّ مُعَاهدًا ل" يرح ) بفتم المثناة التحتية وفتح الراء أصله براح أى لم 
يحد و رَاحَةَ نه وإنّ رِعَهَا ليُوجَدُ من مسيرَة أَرِْنَ عَامَاء : أخرجه البخارى 4 
رقا الفط اللشارش ددن فل شا مكاهد! اله دية الله رادقة بوسر له لك [للن لم 
وف لفظ له تقييد ذلك بغير جرم وفى لفظ له بغير <ق . وعند أنى داود 


والنساى بغير حلها والتقييد معلوم مر قواعد الشرع . وقوله « من مسيرة 











5 





أربعين عاها » وقع عند الاسماعيل سيعين عاما ووقع عند الترمذى من حديث 
أنى هريرة وعند البيوق من رواية صفوان بن سايم عن ثلاثين من أبناء الصحابة يلفظ 


« سبعين خريفا » وعند الطبراق من حديث أنى مشيرة مالة عام وفيه من حديث 








أى بكرة خمسوائة عام وهو فى الموطأ من حد يرث خرن وق مسند الفردوشس عن جابر 
«إن دح الم الل كفن ياه الك عام » وقد جمع العلماء بين هذه الروايات 
الختلفة قال المصنف ما حاصله : إن ذلك الإدراك فى موقف القيامة وإنه يتفاوت 









بتفاوت مراتب الاشخاص فالذى يدركه من مسيرة خمسواثة أفضل من صاحب السبعين 
إلى آخر ذلك ؛ وقد أشار إلى ذلك شيخنا فى شرح النرمذى ورأيت نوه فى كلام 
ابن العرلى ٠‏ وفى الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد . وتقدّم الخلاف فى الاقتصاص 
من قاتله » وقال المهلب : فى هذا دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذى 










لآ رقص ننه قال الااله أقتص فيه على ل الوعيد الاخروى دون الدنيوى : 
هذا كلامه . 


باب السبق والرىأ 





اشرق يفتح السين المهملة ونون الموحدة مصدر وهو المراد هنا ويقال تحر يك 
الموحدة ؛ وهو الرهن الذى يوضع لذلك « والرى » مصدر رى وامراد به هنا المناضلة 
بالسهام السو" 


2 لاعن ان عر رضى الله عنهما قال : سابق اانى صلى الله عليه وآ له وسلم 









الخيل الى قد هرت » من التضمير وهو كا فى النهاية أن يظاهر عايها بالعاف حتى 
تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتتخف ؛ زاد فى الصحاح : وذلك ف أربعين بوما وهذه 
المذة تسمى المضمار والموضع الذى ايضدر فيه اليل أيضا مضمار وقيل تقد علها 
سروجها وجلل بالاجلة -ئ لعرق فيذهب رهلها ود را د 0 المفياء 1 


بفتتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها مثناة تحتية ممدودة وقد تقصر مكان؛ خارج 






لظ 


المدينة لإ وكان أَمَدّها » بالدال المهملة أى غابتها لإ ثذية الوداع 4 حل قريب من 
المدينة ميت بيذلك لآن الخارج من المدينة يمثى معه المودّعون [لما ل وسابق بين 
الخيل البى لم تضمر من الثنية إلى مسجد ببى زريق . وكان ابن عمر فيمن سابق . متفق 
عليه زاد البخارى »4 من حديث ابن عمر لإ قال سفيان من المفياء إلى ثنية الوداع 
خمسة أميال أو ستة ومن الثذية إلى مسجد بنى زريق ميل » الحديث دليل على مشروعية 
السباق وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد 
فى الغزو والانتفاع بها فى الجهاد وهى دائرة بين الاستحراب والإباحة بحسب الباعث 
على ذلك . قال القرطى : لا خلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها مرى 
الدواب وعلى الأقدام وكذا الترائى بالسهام وأشيعال الاسليم اللا ف ذلك 
من التدرّب على الحرب . وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعِدّة للجهاد 
وقيل إنه يستحت ء 

٠‏ -الإوعنه # أى ابن عمر رضى الله عنهما ( أن البى صل الله عليه وسلم 
سابق بين الخيل وفضل القرّح 4 جمع قارح والقارح ماكات سنه كالبازل فى الإبل 
فى الغابة . رواه أحمد وأبو داود وسمحه ابن حبان 4 فيه مثل الذى قبله دليل على 
مشروعية السباق بين الخيل وأنه يحعل غاية القرح أبعد من غاية مادونها لفؤتما 
وجلادتها وهو المراد من قوله : وفضل القرح . 

+ - لإ وعنأنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 1 
«لا سيق )4 بفتح ابن المهملة وفتح الا الر ده عر فإبجيل للسارن كل ال 
من ل ٍِ إلآنى ا 3 لل 3 عا ام ل والثلاثة وح-ه اءن 0 4 
وأخرجه الحام من طرق وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد وأعل الدارقطنى 
بعضها بالوتف ؛ قوله « إلا فى خف » المراد به الإيل؛ والحافر الخيل ؛ والتصل السهم 
أى ذى خف أو ذى حاقر أو ذى نصل على حذف المضاف وإقامة المضاف [أيه 


مقامه . والحديث دليل على جوار السباق على جعل فاف كن الجعل من غير 
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المتسابقين كالامام عله للسابق حل ذلك بلا خلاف وإن كان من أحد المتسابقين 
7 0000 8 1 0 


ل 






لم يحل لانه من القهار . وظاهر الحديث أنه لا يشرع السبق إلا فيا ذكر من 
الثلاثة وعلى الثلائة قصره مالك والثسافعى وأجازه عطاء فى كل ثىء . وللفقهاء 





خلاف فى جوازه على عوض أو لا ؛ ومن أجازه عليه فله شرائط مستوفاة 
فى المطولات . 






526 ( وعنه 4 أى عن أنى هريرة رضى أللّه عنهي عن النى صلى الله عليه 


وعلى امع الاسم بين فَرَسَيْن وهو 00 أن لاس )ين 






الصيغة 8 إسميققة غيره د قل أسَ به 4 فإن من 0 قَمَارٌ -ت. روآاه أحمد 


وأو داود وإسناده ضعيف » له الخديث ف كيه الك أنى هر برة كلام كين 








حتى قال أبو حاتم : أحسن أحواله أن يكون موةوفا على سعيد بن المسيب وقد 
روآه يحى ١ن‏ سعيد عن سعيد من قوله » انتهى . وهو كذلك فى الموطل ع الزهرى 
عن سعيد وقال ان ألى خيثمة : سألت ابن معين عنه فقال هذا باطل وضرب على 


أنى هريرة وقد غلط الشافعى من رواه عن سعيد عن ألى هريرة .وف قوله « وهو 





لا يأمن أن يسبق » دلالة على أن تحال وهو الفرس الثالك فى الرهان يشترط 
عليه أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قاراً وإلى هذا الشرط ذهب البعض 











وهذا الشرط يخرج عن الثهار » ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار للخيل 
فإذا كانت معاوم السبق فات الغرض الذى يشرع لاجله » وأما المسابقة بغير جعل 
فياحة إجاعا . 


بقل 9 وعن عقية ن عاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم وهو 





على المبر يقرأ (وأعدوا لهم ب د ان ان ا كر ره 


0 


تن ألا د القَدَةَ الى ألا إن العو الرَئىْ» رواه مسل » أفاد الحديث تفسير القوة 
فى الآية بالرى بالسهام لانه المعتاد فى عصر النبوة ويشمل الرى بالبنادق للبشركين 


07 أل ١‏ لظا 


والبغاة ويؤخذ من ذلك شرعية التدرّب فيه لآن الإعداد عا بكرن مغ الاعتياد 


إذ من لم يسن الرى لا يسمى معدًا للقوة . 
كران اللاطعمة 


ا ( عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وآله وسل قال : 


06 اجام 


0 كل ذى اب 1 باع عله حرام » : روآأه مسلم » دل الحديث على تحريم 


ماله ناب من سباع الحيوانات والناب : السنّ خلف الرباعية كا فى القاموس 
والسببع هو المفترس من الحيواف ؟ فى القاموس-أيضأ ؛ وفيه الافتراس 
الاصطياد » وفى اللهاية أنه نمى عن أكل كل ذى ناب من السباع هو ما يفترس 
المراان تنا كه قو فقسرا, كلاد رو الذي والدن وما راسشاف البلا 
فى الحرم منها فذهب المادوية والشافعى وأبو حنيفة وأحمد وداود إلى ما أفاده 
الحديث ولكنهم اختلفوا فى جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة كل ما أكل 
الحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليدبوع والسنور . وقال الشاففى يحرم من 
السباع ما يعدو على الناس كالاسد والذئب والغْر دون الضبع والثعلب لانهما 
لا يعدوان على الناس . وذهب ابن عباس فيا حكاه عنه ابن عبد البر وءائشة 
وابن عمر ؛ على روابة عنه فها ضعف ‏ والشعى وسعيد بن جبير إلى حل لخوم 
السباع مستدلين بقوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما ) الآية فالمجرم 
هزافا ذ كرا فى الآلة وها عداه ادل . وأجي. أن اليه فكة سيك 
أنى هريرة بعد الهجرة فهو ناسخ الآبة عند من يرى نسيخ القرآن بالسئة . وبأن 
الآنة خاصة بانية الآزواج من الأانعام ردّا على من حرم بعضها كا ذكر الله 
تعالى قبلها من قوله ( وقالوا مافى بطون هذه الانعام ) إلى آخر الآبات . فقيل 
فى الرد عليهم ( قل لا أجد فيا أوحى إلى رما ) الآنة أى أن الذى أحالتموه 
هو الحرم والذى حرمتموه:هو الحلال وأن ذلك افتراء على الله وقرن بها لم 





اك 


الخنزير لكونه مشاركا لها فى علة التحريم وهو كونه رجسا . فالآية وردت فى الكفار 
الذين يحاون الميتة والدم ول الخنزير وما أمل لغير الله به ويحرمون كثيرا مما أباحة 
الشرع ؛ وكأن الغرض من 1 ن حالم وأنهم يضادون الحق فكأنه قيل ما حرم 
إلاما حللتموه مبالغة فى الردّ عليهم فلك : وكخمل أن المراد قل لا أجد الآن عرما 
إلا ما ذكر فى الآية ثم حرم الله من بعد كل ذى ناب من السباع ويروى عن مالك 
أله زعا شكرء أأكل كل ذى نانك من اله باع لا أنه حرم 

خا ايم أى أخرج معنى حديث 1 هربرة ومن حديث ائن 


عباس بلفظ «نمهى» » أى عن كل ذى فاب من السباع 2 وزاد 4 أى ابن عباس 


عر 2 
0 وكل ذى غلب » بلس الميم سكول الخاء المعجمة وفتح اللام اأخررة مو حدة 


ل( مِنَ الطيْرِ 4 وأخرج الترمذى هن حديث جابر تحريم كل ذى علب من الطير» 
وأخرجه أيضاً من حديك العرئاض بن سارية وزاد فيه : يوم خيبر . فى القاموس ؛ 
الخلب : ظفر كل سبع من الماثى والطائر أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما 
الس ل كر كل ذى غلب من الطير ذهيت الحادوية ونسبه التووى إلى 
الشافعى وأنى حنيفة وأحمد وداود والجهور . وفى نماية الجتهد : نسب إلى اجمهور 
القول ل كل ذى مخلب من الطير وقال وحرمهاقوم . ونقل النووى أثبت لاله 
لذ كو رن ١ف‏ كنك الفر يعن رن فإن فى دليل الطالب على مذهب أحد ما لفظه : 
ويحرم من الطير ما يصيد بمخليه كعقاب واز وصقر وباشق وشاهين وعد كثيرا 
ن ذلك ومثله فى الهاج لاشافعية ومثله للحنفية وقال مالك : ويكرهكل ذى مخلب 
من الطير ولا بحرم وأما النسر فتالوا : ليس بذى مخلب لكنه حرم لاستخبائه قالت 
الشافعية ويحرم ما ندب قتله كية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة وكل سبع 
ضار واستدلوا بقوله صل الله تعالى عليه وآله وسل « خمس فوامق يقتلن فى الحل 
والحرم » وتقدّم فى كتاب المج ؛ قالوا : 'وللآان هذه مستخيثات شرعا وطبعا . 
قلت : وق دلالة الام بقتلها. على تحريم أكلها نظر نظر وبأ لهم ل لعسدم 





مالؤلرءاوات 
ى 
الأنعام فقد أمى الشارع بقتلها قالوا : ولا يحرم أكلها فدل على أنه لا ملازمة بين 
الام بالمتل والتحريم : 


0 فإ وعن جابر رضى الله عنه قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم 


القتل دليل على التحريم وقد قالت الشافعية : إن الأدى إذا وطن هيمة من مام 


خيبر عن لوم الجر الاهلية وأذن فى هوم الخيل . متفق عليه وفى لفظ البخارى ‏ 
لرواية جابر هذه ل( ورخغص »4 عوض « أذن » وقد ثبت فى روابات أنه صلى الله 
عليه وآ له وسلم وجد القدور تغلى بلحمها فأم بإراقتها وقال : لا تأكلوا من لهومها 
يبا والاحاديث في ذلك كثيرة وى رواية إنها رجس أو نجس وف لفظ : إنبا 
رجس من عمل الشيطان . وفى الحديثك مسألنان : الاولى : أنه دل منطوقه على 
تحريم أكللحوم اير الآهلية إذ النبى أصله التحريم . و إلى تحريم أكل لهومها ذهب 
جماهير العلساء من الصحابة والتابعين ومن بعدمم إلا ابن عباس فقال : ليست 
بحرام . وف رواية ابن جريج عن ابن عباس : وأنى ذلك البحر وثلا قوله تعالى 
(قل لا أجد فيا أوحى إلى حرما) الآبة وروى عن عائشة وعرى مالك 
بات آنا مك رمه أن حرام أو مباحة . وأما ما أخرجه أبو داود عن 
غالب بن أيحر قال « أصايتنا سنة فلم يكن فى مالى ما أطعم أهلى إلا سمان حمر 
فآنيكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسم فقلت : إنك حرمت لدوم 
لخر الآهلية وقد أصابتنا سنة . فقال : أطعم أهلك من سمين مرك فإنما حرءتها 
من جهة جوال القرية - يعنى الجلالة - فقد قال الخطانى : أما حديث ابن أبحر 
فقد اختلف فى إسناده قال أبو داود : رواه شعبة عن عبيد : الحسن عن عبد الرحمن 


ابن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أرف سيد مزينة أيحر 


أو ابن أنى أيحر سأل النى صل الله عليه وآله وسلم ورواه مسعر فقال عن ابن 


عيينة عن أنى معقل عن رجلين من مزرينة أحدهها عن الآخر وقد ثيت التحريم 


من حديث جابر يريد هذا وساقه هن طريق أنى داود متصلا ثم قال وأما قوله 





حاا ةو[ سد 
زعا حرمتها ٠‏ أجل "جوال القرية فإن اطوال م الى تأكل العدرة وه 
الله إلا أن هذا لا كيت وقد ثرت أنه إمامى عن لوفها لانها رحس وساف 


سنده إلى مد بن سير بن عن أنن بن مالك قال دما افتتيم رسول الله صل الله 


عليه وس خيير أصبنا حمرا خارجة من القرية فنحرنا وطبغخنا منها فنادى 

منادى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إن الله ورسوله يانم عنها وإنها 
ع 

كن عل الموطان فا كيت القدور » انبى ٠‏ وعدا يقل الفوك بأنا لكا 


حرمت مخافة قلة الظهر كا أخرجه الطبرانى وان ماجه عن ابن عباس إما حرم 
رسو ل الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل المر الآهلية مخافة قلة الظهر وفى روابة 
البخارى عن ابن عباس ف المغازى من رواية الشعبى أنه قالأابن عباس :.لا أدرى 
أنهى عنها رسول الله صل الله عليه وسلم بن أجل أعا خولة اناس فهر إن 
تذهب حمولتهم أو حرمها ألبتة يوم خيير ؟ فإنه يقال قد علم بالنص أنه حرمها 
لانها رجس وكأن ابن عباس لم يعل بالحديث فتردد فى نقله النهى وإذ قد ثبت 
النبى وأصله التحريم عمل به وإن جهلنا علته . وأما ما أخرجه الطبراى من حديث 
أم نصر المحاربية : أن رجلا سأل النى صل الله عليه وسلم عن الجر الاهلية فقال 
« أليس ترعى الكل وتأكل الشجر ؟ قال : فأصب من لمومها» فهى رواية غير 
صديحة لا تعارض بها الاحاديث الصحيحة . المسأله الثانية : دل الحديث على حل 
أكل لخوم الخيل وإلى حلها ذهب زيد بن على والشافعى وصاحبا أنى حنيفة وأحمد 
رإحان واف للف رتاف نذا الحديك ولاق معاء اين الاعاديك 
الصحيحة . وأخرج ابن أنى شيية بسنده على شرط الشيخين عرى عطاء أنه قال 
لان جرجج :لم بزل سلفك يأكلونه قال ابن جريح : قلت له أصعاب رسول الله ؟ 
قال نعم ويأى حديث أسماء : نرنا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فرسا 
فأكناه . وذهيت الحادوية ومالك وهو المشهور عند الحنفية إلى ترم الخيل . 
واستدلوا بحديث غالد بن الوليد « نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن للخوم 





 ا١|طهءا‎ 


الخيل والبغال وامير وكل ذى ناب 6 السباع 0 وق روآأية بزيادة 0 يوم 


حر 0 داس اناد قال الببيق فيه هذا إسناد مضطرب مخالف ارواءة 


الثقات ؛ وقال البخارى : يروى عن أنى صالح ثور ن يزيد وسليان بن سايم 


وله نار وصعف اديت رحد والدارقطى والخطانى وانن عبد البر 
وعبد الحق واستدلوا بقوله تعالى ( لترككبوها وزينة ) وتقدير الاستدلال 
بالآية بوجوه : الول أن العلة النصوصة تقتضى الحصر فإباحة أكلها 
خلاف ظاهر الآنة 3 ا عنه ن |أكذلك العلة منصوصة لا يقتضى لمر 
فها فلا يفيد الخصر فى الركوب والزيئة فإنه ينتفع بها فى غيرهما اتفاقا وإنما 
نم عليما الكرضن) [غلة ما يطلب ولو سل الحصر لامتنع حمل الاثقال 
على الخيل والبغال والجمير ولا قائل به . الثانى : ٠ن‏ وجوه دلالة الآبة على 
تحريم الكل عطف البغال والمير فإنه دال على اشتراكهما ممها فى حكم 
التحريم فن أفرد حكبهما عن -ك ما عطف عليه احتاج إلى دليل . وأجيب 
عنه | بأن هذا من رانات دلالة الاقتنان اوه ضعيفة ١‏ الثالك :دن وجوه دلالة 
الآبة أنبا سيقت للامتنان فلو كانت مما يؤكل لكان الامتنان له أ كثر 
لآنه يتعلق بيقاء البنية . والحكم لاعن بأدنى النعم ويترك أعلاها سما وقد امتن 
الكل ف دك قلها ٠:‏ «را حا بأنه تعالى خض الامان. الكرب لاله 
غالب ما ينتفع بالخيل فيه عند العرب تخوطبوا يما عرفوه وألفوه ا خوطبوا 
فى الانعام بالأاكل وحمل الاثقال لانه كان أكثر انتفاعهم ما لذلك فاقتصر فى 
كل من الصنفين بأغلب ما ينتفع به فيه . الرابع : من وجوه دلالة الآية : لو أبوح 
أكلها لفاتت المنفعة التى امتن بها وهى الركوب والزيئة . وأجيب عنه : بأنه لو لزم 
من الإذن فى أكلها أن تفنى للزم مثله فى البقر ونحوها مما أبيح أكله ووقع الامتئان 
نه لمنفعة أخرى . وقد أجيب عن الاستدلال بالآة يحواب إجمالى وهو أن آنة 


النخل مكية اتفاقا والإذن إى كل الخيل كان بعد المجرة | من م بأاكثر امن 
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ال م ا اراك ل ل ل د اتسين رم 
رار هله وأيضاً لوسلم مادكر كان غايته للدلالة على ترك الكل وهو أعم من أن 


يكون للتحرم أو للتتزبه أو خلاف الآولى ؛ وحيث لم يتعين هنا واحد منها لايتم ما 
السك فالمّسك بالادلة المصرحة بالجواز أولى . وأما زعم البعض أنحديث جابر دال 
على التحريم لكونه ورد بلفظ الرخصة والرخصة استبا-ة المحظور مع قيام المانع » 
فدل أنه رخص لم فيها بسبب الخمصة فلا بدل على الحل المطلق فهو ضعيف لآانه 
ورد بلفظ أذن لنا ولفظ أطعمنا قعبر الراوى بوله ه رخص لناء عن « أذن » لاأنه 
أراد الرخصة الاصطلاحية الحادثة بعد زمن الصحابة فلا فرق بين العبارتين « أذن 
ورخص » فى لسان الصحاية . 

4 -الإوعن ابن أنى أوفى قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سببع غزوات تأكل الجراد» وهو اسم جنس والواحدة جرادة يقع على الذكر 
والانثى كامة لآ متفق عليه 4 وهو دليل على <ل الجراد . قال النووى : وهو إجماع 
وأخرج ان ماجه عن أنس قال : ه كان أزواج البى صلى الله عليه وآله وسل 
يتهادين الجراد فى الاطباق . وقال ابن العربى فى شرح الأرمذى إن جراد الاندلس 
لا رؤكل لانه ضرر محض . فإذا ثبت ما قاله فتحريمها لاجل الضرر 5 تحرم 
السموم ونحوها . واختلفوا هل أكل رسول الله صل الله عليه وآله وس الجراد 
أم لا؟ وحديث الكتاب يحتمل أنه كان يأكل معهم إلا أن فى رواية البخارى زيادة 
لفظ :ناكل المرات معد » قل وض ختملة أن المران عزون معه فسكون بأ كنا 
لقوله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخمل أن المراد تأكل معد فلت : 
وهذا الآخير هو الذى يحسن حمل الحديث عليه إذ التأسيس أبلغ من التأ كيد ويؤيده 
ما وقع فى الطب عند أنى نعي بزيادة : ويأكل معنا. وأما ما أخرجه أبو داود 
من حديث سليان : أنه سمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجراد فقال: 
هلا 1 كله ولا أحرمهء نقد أعله المنذرى بالإرسال وكذلك ما أخرجه ابن عدى 





ل 1١#‏ سس 


فى ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عير ه أنه صل الله عليه وآله وسلم سل عن 
الضب فقال : « لا كله ولا أحرمه » وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك » فإنه قال 
النساق : ثابث لين بثقة': ويؤكل عند اتاهير على كل حال ولو مات لغير سبيت 
لحديث ه أخل نا ميتتان ودمان : السمك والجراد ؛ والكيد والطحال » أخرجه أحمد 
والدارقطنى مرفوعا هن حديث ابن عمر وقال : إن الموقوف أصح ورجح الببيق 
الموقوف وقال : له حك الرفم . واختاف فيه هل هو من صيد البحر أم من صيد 
البر “11 كد تارك أله من فيد لكر اوري قا لنس الضكانةا أله يازم 
الخرم فيه الجزاء فدل أنه عنده من صيد البر » والاصل فيه أنه برى حتى يقوم 
دليل على أنه بحرى . 

ه - لوعن أنس رضى الله غنه فى قصة الارنب قال فذبحها فبعث بوركها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبله . متفق عليه # وفى القصة أنه قال 
أنس : « أنفجنا أرئياً ونحن بر الظهران فسعى القوم وتعبوا فأخذتها خئت بها إلى 
أبى طلحة فبعث نبوركها أو قال بفخذها إلى رسول الله صل الله عليه وآله وس 
فقبلها » وهو لابدل أنه أكل منها لكن فى رواية البخارى فى كتاب المبة قال الراوى 
وهو هشام نن يزيد قلت لأانس : وأكل منها ؟ قال وأكل منها ثم قال فقبله ؛ 
والإجماع واقع على حل أكلها ؛ إلا أن المحادوية وعبد الله بن ععر وعكرمة 
وابن أنى ايلى قالوا : بكره أكلها لما أخرجه أبو داود والبميق من حديث ابن 
عير أنها جىء بها إلى النى صلى الله عليه وآله وسل فلم يأكلها ول ينه عنها وذعم 
أى ابن عمر أنها تحيض وأخرج البمق عن عبر وعمار مثل ذلك وأنه أ بأكلها 
ولم يأكل منها ؛ قلت : لكنه لا يخنى أن عدم أكله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل 
على كراهيتها ؛ وحكى الرافعى عن ألى حنيفة تحرعها (١‏ فائدة 4 ذكر الدميرى فى 


سه الميران أن الذي حدن سن الل ران لاه والضبع والخفاش والارنب. ويقال 
إن الكلبة كذلك . : 





1١#‏ ل 


1 إوعن ابن عباس رضى الله عنه قال : نمبى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن قتل أربع من الدواب القْلة والتحلة والمدهد والصرد . رواه أحمد وأبو داود 
وصححه أبن حبان » قال البييق : رجاله رجال الصحيح ؛ قال البيهق هو أقوى ماورد 
فى هذا الباب وفيه دليل على تحربم قتل ما ذكر ويؤخذ منه تحرس أكلها لانه لو حل 
ل نمى عن القتل وتقدم لاق هذا الاستدلال بحث ٠.‏ وريم أكلها نأ اجاهير 
وف كلواحدة خلاف إلا الفلة فالظاهر أن تحرعها إجماع . 


ع ا وعن ابن عمار رضى الله عنه 4 هو عبد الرحمن بن و عبار المكى وثقه 


أو زرعة والنساق وم تكلم 1ن ويسمى القس لعبادته ووم ابن عبد البر فى 


إعلاله وقال الببوق إن الحديث ميم ل قال : قلت لجاير : الضبع صيد هو ؟ قال ذم . 
قلت قال رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال نم . رواه أحد والأاربعة وصمحه 
البخارى وابن حبان » الحديث دليل على حل أكل الضبع . وإليه ذهب الشافعى فهو 
عخصص من حديث تحر يم كل ذى ناب من السباع وأخرج أبو داود من حديث جابر 
م فوعا « الضبع صيد فإذا أصابه الخرم ففيه كبش مسن ويؤكل » وأخرجه الحم 
وقال صيح الإسناد. قال الشافعى ومازال الناس ,أكاونها ويبيعوما بين الصا والاروة 
من غير ننكير وحوّمه الحادوية والحنفية عملا بالحديث العام كا أششرنا إليه » ولكن 
أحاديث التحليل تخصصه وأمااستدلاهم على التحريم يحديث خرعة بن جزء وفيه « قال 
صل الله عليه وآله وسل أو يأكل الضببع الخد رة اضر جه لت من ف إن 
عبد الكرج أبو أمية وهو متفق على ضعفه 

م لوعن ان عير رضى الله عنهما أنه سثل عن القنفذ 4 يضم القاف 
وفتحها وضم الفاء ل( فقال ( قل لا أجد فما أوحى إلى رما ) الآية فقال شيخ عنده 
سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند اللنى صلى الله عليه وآله وسلم ققال : 10نم عق 
من ألَحَائْثِ » فقال ابن عمر : إن كان رسول الله صلى الله عليه 0 7 قال هذا 
فهو 5 قال : أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف » ضعف جهالة الشيخ 

(8 - سبل السلام ”ب 4 ) 





3 1ل © 


المذكور قال الخطانى : ليس إسناده بذلك وله طرق قال البق : لم يرد إلا من وجه 
ضعيف وقدذهب إلى ره أبو طالب والإمام يحى . وقال الرافعى الةنفذ وجهان ؛ 
أحدهما أنه يحرم وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما روى فى الخبر أنه من الخبائث وذهب 
مالك وان أنى ليل إلى أنه حلال وهو أقوى من القول بتحريمه لعدم نهوض الدليل 
عايه مع القول بأن الأصل الإباحة فى الحيوانات . وهى مسألة خلافية معروفة فى 
الاصول فها خلاف بين العلماء 

هو لإوعن ابن عير رضى الله عنهما قياس قاعدته وعنه لإ قال : نمى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة وألبانها . أخرجه الأاربعة إلا الذسائى 
وحسنه الترمذى »4 وأخر ج الما ّ والدارقطنى والبيهق من حديث ابن عرو 
ابن العاص' نحوه » وقال « حى تعلف أربعين ليلة.» ورواه أحمد وأبو داوذ 
والنساق والحام من احذيث عبرو بن شعيب عن اأيبه اعن جذه يلفظ « تبى 
عن لحوم الجر الأاهلية وعن الجلالة وعن ركوما» ولانى داود «أن يركب 
علبها وأن يشرب ألبانهاء» والجلالة هى التى تأكل العذرة والنجاسات سواء كانت 
من الإبل أو البقر أو النم أو الدجاج . والحديث دليل على تحريم الجلالة وألبانها 
وتحريم الركوب علها . وقد جزم ابن حزم أن من وقف فى عرفات راكاً 
على جلالة لايصح حجه ؛ وظاهر الحديث أنه إذا ثبت أنها أكلت الجلة فقد صارت 
عجرّمة وقال الاووى : لاتتكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة وقيل بل 


الاعتبار بالراتحة والنئن وبه جزم النووى والإمام يحى وقال : لا قطهر بالطبيخ 
ولا بإلقاء التوايل وإن زال الررخ لآن ذلك تغطية لا استحالة » وقال الخطابى : 
كرهه أحمد وأصحاب الرأى والشافى وقالوا : لا تؤكل حتى تحبس أناما . قلت : 


قد عين فى الحديث حيسها أربعين بوما وكان ابن عمر يحيس الدجاجة ثلاثة أيام 
و بر امالك بأ كلها بأسا من غير حبى ‏ وذهب الثورئ ورانة عر أحمد إلى 


التحريم "ا هو ظاهر الحديث . ومن قال يكره ولا يحرم قال : لان اللو الوارد 





ل هأؤ - 


فيه إنما كان لتخير الحم وهو لا يوجب التحريم بدليل الى إذا جف ولا يق أن 
هذا رأى فى مقابلة اللص ولقد خالف الناظرون هنا السئة فقال المهدى فى البحر : 
المذهب والفريقان » وندب -بس الجلالة قبل الذح » الدجاجة ثلاثة أيام » والشاة 
سبعة والبقرة والناقة أربعة عشر وقال مالك : لا وجه له . قلنا : لتطييب أجوافها اه 
والعمل بالاحاديث هو الواجب وكأنهم حملوا النبى على الآنزيه ولا يموض عليه 
دايل » وأما عخالفتهم للتوقيت فلم يعرف وجهه . 

٠‏ 9 الإ وعن ألى قتادة فى قصة الار الو-ثى : فأكل منه النىصلى الله عليه 
وس . متفق عليه 4 تقدّم ذكر قصة المار هذا الذى أهداه أبو قتادة فى كتاب 
الحج . وفى هذا دلالة على أنه يحل أكل مه وهو إجماع . وفيه خلاف شاذ أنه إذا 
علف وأنن صاركالاهلل . 

1١‏ الإ وعن أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنهما قالت : تحرنا على عهد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فرسا فأكلناه . متفق عليه 4 وفى رواءة : ون 
بالمديئة . وفى روابة الدارقطنى هنا فرسا « فأكناه نحن وأهل بيت النى صلى الله عايه 
وآله وسم » والحديث دليل على حل أكل لم الخيل وتقدّم الكلام فيه لآن الظاهر 
أنه صل الله عليه وآله وسل علم ذلك وقرّره ؛ كيف وقد قالت : إنه أكل منه صلٍالله 
عليه وآله وس وقالت : هنا نحرنا » وفى روابة الدارقطنى : ذيحنا ؛ فقيل فيه دايل 
على أن التحر والذبح واحد قيل و>جوز أن يكون أحد اللفظين مجازاً إذ التحر 
الإيل خاصة وهو الضرب بالمديد فى لبة البدنة حتى تفرى أوداجها والذيح هو 
قطع الاوداج فى غير الإبل . قال ابن التين : الاصل فى الإبل النحر وفى غيرها 
الذنح وجاء فى القرآن فى البقرة ( فذبحوها ) وفى السنة نحرها . وقد اختلف العلساء 
فى نحر ما يذبح وذيح ما يتحر ؛ فأجازه المهور والخلاف فيه لبعض المالكية 


وقوله فى الحديث « وحن بالمدينة » يرد على هن زعم أن حلها قبل فرض المهاد فإنه 


فض اول دخولم المدينة . 





2-2 اد 


وار ل لان رفي اد اقل قال اكز لطس 10 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . متفق عليه # فيه دليل على حل أكل الضب وعليه 
المادير وحى عياض عن قوم تحريه وعن الحنفية كراهته وقال النووى : أظنه 
لايصح ك2 فإن صح فهو محجوج بالنص وبإجماع من قبله . وقد احتج 
القائلون بالتحريم بما أخرجه أبوداود «أن النى صل الله عليه وآله وس نمى 
عن الضب » وفى إسناده إسماعيل بن عياش ورجاله شاميون وهو قوى ف الشاميين 
فلا بتم قولالطانى : ليس إسناده ,ذلك ؛ ولا قول ابن حزم : فيه ضعيف وجهوولون ؛ 
فإن رجاله ثقّات كا قاله المصنف ولا قول الببق : فيه إسماعيل بن عياش وليس 
بحجة ؛ لما عرفت هن أنه رواه عن الشامبين وهو حجة فى روايته عنهم . وبما 
أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة «أنهم طبخوا ضباباً فقال الى 
صل الله عليه وعلى آله وسلم : إن امه من انق ! إسراثيل متحت ذوات اف رطق 
فأخفى أن تكون هذه ٠‏ تألقوهاء» وأخرجه أحمد وصمحه ابن حبان والطحاوى 
ومنده على شرط الشسيخين ٠‏ وأجيب عن الآاول بأن النبى وإ نكان أضله التحريم 
كك عله ها إل الك هناها لكر جه ملم أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال «كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعاتى» وهذه الرواية ترد مارواه مسلم 
أنه قال بعض القوم عند ابن عباس : إن الى صلى الله عليه وسلم قال فى الضب 
دلا 1 كله ولا أنهى عنه ولا أحرمه » ولذا أعل ابن عباس هذه الرواية فقال 
د ينسم قلتم ما بعث نى الله إلاعحرّما أو للا » كذا فى مسلم » وأجيب عن الثانى 


بأنه يحتمل أنه وقع منه صل الله عليه وس ذلك أعنى خشية أن تنكون أمة مسوخة 


قبل أن يعلبه الله تعالى أن الممسوخ لاينسل . وقد أخرج الماحاوى "من ديك 
ابن مسعود قال «سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن القردة والختازير أهى 
ما مسيخ ؟ قال : إن الله لم يملك قوما أو يمسيخ قوما فيجعل ل نسلا ولاعاقبة» 
وأصل الحديث فى مسلم ولم يعرقه ابن العربى . فقال : قولحم إن الممسوخ لا يفسل : 





ل سد 


دعرى فإنه لا يعرف بالعقل إنما طريقه النقل وليس فيه أمى يمول عليه . 
كا بأنه لو سلم أنه عسوخ لا يقتضى تحريم أكله فإن كونه كان آدميا 
قد زال حكمه ولم ببق له أثر أصلا . وإنما كره صل الله عليه وآله وسل الكل منه 
لماوقع عليه من “خط الله سبحانه كا كره الشرب من مياه تمود . قلت : ولا 
يخق أنه لولم ير تحربمه لما أمس بإلتَائها أو بتقريرهم عليه لانه إضاعة مال ولا 


أذن لم فى أ كله » فالجواب الذى قبله هو الاحدن . ويستفاد من المجموع جواز أكله 


وكراهته للنهى . 

٠6‏ - الإوعن عبد الرحمن بن عنّْان» هو ابنعبد الله التيمى لإ القرشى رضى الله 
عنه # ابن أخى طلحة بن عبد الله الصحانى قيل إنه أدرك الزنى صلىالله عليه وآ له وسلم 
وليست له رؤية. أسل يوم الفتح وقيل يوم الحديبية وقتلمع ابن الزبير فى يوم وأحد 
روى عنه ابناه وان المنكدر لج أن طبيبا سأل النى صل الله عليه وسم عن الضفدع » 
بزنة الخنصر ل يجعلها فى دواء فنهى عن قتلها . أخرجه أحجد وصحه الخام» وأخرجه 
أبو داود والنساث والبمق بلفظ « ذكر طبيب عند الى صلى الله عليه وسلم دواء 
وذكر الضفدع يجحعلها فيه فنبى رسول الله صلىالله عليه وآ له وسل عزقتل الضفادع » 
قال الببيق هو أقوى ما ورد فى النبى عن قتل الضفدع . وأخرج من حديث ابن عبر 
هلا تقتلوا الضفادعفإن نقيقها ليييح ولاتفتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس 
قال با رب سلطنى على البحر حتى أغرقهم » قال البق إسناده تييح . وعن أنفس 
دلا تقتلوا الضفادع فإنها مرت على نار إبراهم ؤعلت فى أفواهها الماء وكانت ترشه 
على النار » والحديث دليل على تحرجم قتل الضفادع . قالوا : ويؤخذ منه تحريم 
أكلها ولانما لو حلت لما نهى عر تتلها وتقدم نظير هذا الاستدلال 





وار سل 


الصيد يطاق على المصدر أى التصيد وعلى المصيد . واعل أنه تعالى أباح الصيد فى 
يتين من القرآن : الاولى قوله تعالى ( .با أمها الذين آمنوا ليباونك الله بشىء من الصيد 
تتاله أيديكم ورماحكم ) والثانية ( وما علتم من الجوارح مكلبين ) الآبة . والالة التى 
يصاد مما ثلاثة : الحيوان الجارح » والحدد » والمثقل ؛ فى الحووان : 

١‏ -الإعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل» ين اتغة كنا إلا كلت عاشبة أواسر أن رَدْعٍ تتفم من أجره كل 
يرم قِيرَاط » متفق عليه 4 الحديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتناتها 
وإمساكها إلا ما استثناه من الثلاثة وقد وردت هذه الالفاظ روابات فى 
الصحيحين وغيرهما . واختاف العلباء هل المنع للتحرجم أو للكراهة ؟ فقيل بالأاول 
ويكون نقصان القيراط عقوبة فى اتخاذها بمعنى أن الإثم الحاصل باتخاذها بوازن 
فنان قاط من ا المتخذ له وفى رواية قيراطان » وحكمة التحريم ما فى بقائها 
ف البيت امن السية إلى ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة الذين دخولم 
يقرب إلى فعل الطاعات ويبعد عن فعل المعصية » و يعدم سبب لضد ذلك ولتنجيسها 
الآوانى » وقيل بالثانى بدليل نقص بعض الثواب على التدريج فلو كارف حراما 
لذهب الثواب هرة واحدة . وفيه أن فعل المكروه :نزءها لا يقتضى نقص ثشىء 
من الثواب . وذهب إلى تحرجم اقتناء الكلب الشافعية إلا المستثنى . واختاف 
فى اجمع بين رواية قيراط وروابة قيراطان » فقيل إنه باعتبار كثرة الإضرار ا 
فى المدن ينقص قيراطان » وقلته كا فى البوادى ينقص قيراط أو أن الول إذا 
كانت ف المدينة النبوية والثانى فى غيرها . أو قيراط من عمل النهار وقيراط من 
عمل الليل . فالمقتصر فى الروابة باعتبار كل واحد من الليل والنهار» والمثنى باعتبار 
جموعهما واختلفوا أيضا هل النقصان من العمل الماضى أو من الاعبال المستقبلة 
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قال ابن التين : المستقبلة » وحكى ع لتلوت. دفي دلل عل بأن بن اد الللادون 
منها فلا نقص عليه وقيس عليه اتخاذه لحفظ الدور إذا احتييج إل ذلك عاد 
إليه ابن عبد البر . واتفقوا على أله لا يدخل الكابٍ العقور فى الإذن لانه مأمور 
بقتله ٠.‏ وف الحديث ليل على التحذير من الإنيان ع شقص الاعيال الصالحة . 


وفيه الإخبار باطف الله تعالى فى إباحته لما تاج إليه فى #حصيل المعاش وحفظه 
(١‏ تنبيه )4 ورد فى مسلم الام بقتل الكلاب فقال القاضى عياض : ذهب كثير 
من العلناء إلى الاخذ بالحديث فى قتل الكلاب إلا ما استثنى . قال : وهذا مذهب 
مالك وأحاءه . وذهب آخرون إلى جواز اقتنائما جميعاً ونسخ قتلها, إلا الاسود 
البهيم قال : وعندى أن اللي أولا كان نهيا عاما عن اقتنائها جميعاً وأمس بقتلها جميعاً 
ثم مبى عن قتل ماعدا الأسود ومنع الاقتناء فى جيعها إلا المستثنى اه والمراد 
بالاسود الهم ذو التقطتين فإنه شيطات والهم الخالص السواد والنقطتان 


معروفتان فوق عيذيه 
؟ لوعن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل [ ذا ارالك كنك * 4 الس( ة فكي انم الله تَعَالَ عَايْهِ قَِنْ أمْسَكَ عَليك 
كع ا قاذ مه 0 0 قد وم اك نك ات 2ك 
مع كليك 5 غيره واقن 0 كلك 0 إن تار عا 2 إن 
رَمْيْتَ سبيك اذ رِ انم الله تعال » هذا إشارة إلى آلة الصيد الثانية أعنى 
الدّد وهو قتله 3 والسيوف لقوله تعالى ( تناله أيديك5 ورما-كم ) ولكن 
الحديث فى السهم ل كا عنلك ناما ل" كد فيه لدان سيك ل 
إن شت وإن وجذاتة د 85 اف ألمَاء فلا تأ » متفق عليه وهذا لفظ مسل ) 
ف المديك سائل : الاو 1ك لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه 
فلو استرسل بنفسه ل بح ل ما يصيده عند البهور والدليل قوله صلى الله عليه 
وآله وس « إذا 24 ففهوم الشرطه أن غير المرسل لين اكذلك) وعن طائفة 
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ان لجن كر 1ك فيحل صيده وإن لم يرسله صاحبه بناء على أنه خرج 
قوله « إذا أرسات » مخرج الغالب فلا مفهوم له وحقيقة المعلم هو أنف يكون 
بحيث يغرى فيقصد ويزجر فيقعد . وقيل التعليم قبول الإرسال والإغراء حتى 
بمنثل الزجر فى الابتداء لا بعد العدو ويترك أكل ما أمسك فالمعتير امثثاله 
للزجر قبل الإرسال وأما بعد إرساله على الصيد فذلك متعذر والتكليب إلام 
من الله تعالى ومكتسب بالعقل ؟ا قال تعالى ( تعلبونمن مما ليم الله ) قال 
جار الله : نما عرفكم أن تعليوه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره 
بزجره وانصرافه بدعائه وإمساك الصيد عليه وأن لايأكل منه . المسألة الثانية : 
فى قوله « فاذكر اسم الله عليه » هذا مأخوة من قوله تعالى ( واذكروا اسم الله 
عليه ) فإن ضمير «عليه» يعود إلى ما أمسكن غلى معنى وسموا عليه إذا أددكمم 
0 إلى ما عليتم من الجوارح أى سموا عليه عند إرساله كا أفاده الكثناف 
وكذلك وله « إن رميت. فاذكر اسم الله » دليل على اشتراط التسمية عند الرى 
وظاهر الكتاب والسنة وجوب النسمية . واختاف العلساء : فذهبت المادرية 
والمفية إل أن النسمية واجبة على الذا كر عند الإرسال ويحب عليه أيضا عند الذيج 
والنحر فلا تحل ذبيحته ولا صيده إذا تركت عمدآ مستدلين بقوله تعالى ( ولاتأكلوا 
ما 1 دك اسم الله عليه ) وبالحديث هذا . قالوا وقد ع عند النامى بحديث 
« رفع عن أمى الخطأ والنسيان » ولمأ يأتى من حديث ابن عباس بلفظ ه فإن ذبى 
أن يسمى حين يذج فليسم م لأكل 2 وكانف أ الاب إن كا. إن قال 
دده اخرزون إلى أعا سنة منهم ابن عباس ومالك وروابة عن أحمد مستدلين 
بقوله تعالى ( إلا ماذكيتم ) قالوا فأباح التذكية من غير اشتراط التسمية ولقوله 
تعالى ( وطعام الذين أونوا الكتاب حل لك ) وم لايسمون . ولحديث عائشة 
الآ أن قالوا بارسول الله إن قوما يأتوتا بلحم لاندرى أذُكر امم الله 
عليه أم لا أفنأ كل منه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سموا عليه أتم وكلول 





ال 
وأجابوا عن أدلة الإبجماب 1 قوله ل ناكرا المراد 0 ماذيحج لللاصنام 3 
قال تعالى ( وما ذيح على النصب - وما أهل اغير الله به ) لانه تعالى قال ( وإنه 


لفسق ) وقد أجمع المسلبون على أن من أكل «تروك التسمية عليه فليس بفاسق 


وجب حملها على ما 0 جع بينه وبين الآنة السا 5 وحديث عائشة ٠.‏ وذهبت 


الظاهرية إلى أنه لايحوز أكل مالم يسم عليه ولو كان تاركها ناسياً لظاهر الآبة 


الكريمة » وحديث عدى رضى الله عنه فإنه لم يفصل . قالوا : وأما حديت عائشة 
وفيه «أنهم قالوا بارسول الله إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية يأثون بلحان - 
الحديث » فقد قال ابن حجر إنه أعله البعض بالإرسال . قال.الدارقطنى : الصواب 
أنه مرسل على أنه لا حجة فيه لانه أدار الشمارع الحكيّ على المظنة وهى كون الذابح 
مسلها وإنما شكك على السائل حداثة إسلام القوم فألغاه صلى الله عليه وسلم بل 
فيه دليل على أنه لا بد من التسمية وإلا لبين له عدم ازومها وهذا وقت الحاجة 
إلى البيان » وأما حديث « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» فهم متفقون على تقدير 
رفع الام أو كوه ولا دليل فيه » وأما أهل الكتاب نهم يذكرون اسم الله على 
ذبانحهم فيتحصل قوة كلام الظاهرية فيترك ما يقن أنه لم يسم عليه وأما ها شك 
فيه والذايح عسل فكي قال صلى الله عليه وآله وسلم «اذكروا اسم الله وكلوا» 
المسألة الثالثة : فى قوله « فإن أدركته حيا فاذيحه » فيه دليل على أنه يحب عليه 
تذكيته إذا وجده حيا ولا بحل إلا مما وذلك اتفاق » فإن أدرك وفيه بقية حياة 
فإن كان قد قطع حاقومه أو مريثه أو جرح أمعاءه أو أخرج حشوه فيحل بلا ذكاة 
قال التووى : : بالإجماع ؛ وقال المهدى للهادوة إنه إذا بق فيه رمق وجب تذكيته 
والرمق إمكان النذكية لو حضرت آلة. ودل قوله « واس أدركنه وقد قتل ولم 
يأكل فكله» أنه إذا أكل حرم أكله وقد عرفت أن من شرط المعلم أن لا يأكل 
فأكله دايل على أنه غير كامل التعلبم . وقد ورد فى الحديث الآخر تعليل ذلك بقوله 
صل الله عليه وآ له وسلم « فإني أخاف أن يكون إنما أمسسك على نفسه » وهو مسثفاد 
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من قوله تعالى ( فكاوا ما أمسكن عليكم ) فإنه فسر الإمساك على صاحبه بألا يأكل 
منه وقد أخرج أحمد مر حديث ابن عباس رطضى الله عنهما « إذا الست 
الكلب فأكل الصيد فلا تأكل ؛ فإنما أمسك على نفسه » وإذا أرسلته ول يأكل 
فكل فاما ميلك على صاحبه قال تهند| اذهك للكن المليكا ا ع 


رضى الله عنه وجماعة من الصحابة حله وهو مذهب مالك لقوله صلى الله تعالى 


عليه وعلى آله وس فى حديث ألى تعلبة الذى أخرجه أبو داود بإسناد حسن 
أنه قال : يا رسول الله إن لى كلابا مكلية فأفتنى فى صيدها قال «كل مما أمسكن 
عليك » قال : وإن أكل ؟ قال د وإن أكل» وفى حديث سلمان «كله وإنلم 
تدرك منه إلا نصفه » قيل فيحمل حديث عدى على أن ذلك فى كلب قد اعتاد 
الأكل مخرج عن التعليم وقيل إنه مول على كراهة التنزيه » وحديث ألى تعلبة 
لبيان أصل الحل وقد كان عدى موسرا فاختار صل الله تعالى عليه وآله وسل له 


الآولى اوكان أبو تعلية معسرا فأفتاه'بأصل الل بء وقال الاؤلون.الحديثان قد 
تعارضا وهذه الاجوبة لايخ ضعفها فيرجع إلى الترجييح . وحديث عدى أرجح 
لانه مخرج فى الصحيحين ومتأيد بالآبة وقد صرح صل الله عليه وسلم بأنه يخاف 
أله قا لسك عل انفسه ,فرك راجيا لجيه المظر كا قال صل الله عليه وسلم 
فى الحديث « وإن وجدت معكابك كلبا آخر - إلى قوله ‏ فلا تأكل » فإنه نهى عنه 
لجال أن امون يفيه كيك أن عير ار سل ويتراك ار شيا لبه لحان . واكر له د افإن 
غاب عنك يوما فل يجنا فيه اإلاناي رمك قله إن شت ء اختلفت الاعاديك فق 
هذا . فروى مس وغيره من حديث ألى ثعلبة فى الذى يدرك صيده بعد ثلاث أنه 
قال صل الله عليه وآله وسلم «كل مالم ينتن » وروى مس انعا ون ننه أنه فال 
صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا رءيت بسهمك ففاب عنك ٠صرعه‏ فكل مالم يبت » 
ولاختلافها اختلف العلاء . فقال مالك : إذا غاب مصرعه ثم وجد به أثر 


ا م 


الكلب فإنه يأكله ما لم يبت فإذا بات كره . وفيه أقوال أخر . والتعايل بمالم ينتن 





ل لت 


وما لم بإت هو اللص ويحمل ذكر الآوقات على التقييد به وثرك الاكل للاحتياط 
وترجيح جنبة الحظر وقوله « وإن وجدته غريقاً فلا تأكل » ظاهره وإن وجد به 
أل التي لانه جوز أنه ما مات إلا بالغرق . المسألة الرابعة : الحديث نص فى 
صيد الكلب واختلف فيا يعم من غيره كالفهد والغئر ؛ ومن الطيور "البازى 
والشاهين وغيرهما فذهب مالك وأحابه إلى أنه يحل صيدكل ما قبل التعلم حى 
الستور . وقال جماعة منهم يجاهد لا يحل إلا صيد الكلب . وأما ما صاده غير 
الكلب فيشترط إدراك ذكاته » وقوله قعالى : ( من الجوارح مكلبين ) دليل الشاق 
بناء على أنه من الكلب ‏ بسكون اللام ‏ فلا يشمل غيره من الجوارح ولكنه يحتمل 
أنه مشتق من الكلب ‏ يفتح اللام وهو مصدر معنى النكليب وهو التضرية فيشمل 
الجوارح كلها . والمراد بالجوارح هنا الكواسب على أهلها وهو عام ٠‏ قال فى 
اتكشاف : الجوارح الكواسب من سياع الهائم والطير والكلب والفهد والغر 
والعقاب والبازى والصقر والشاهين والمراد بالكلاب معل الجوارح ومضراها 
بالصيد لصاحيها ورائضها لذلك بما علم 1 رطف الادات شيا 


واشتقاقه من الكلب الات التأديب أكثر ما يكون فى الكلاب فاشتق له منه 


لكثرته فى جنسه أو لان السبع يسمى كلا ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم 0 اللهم 1 عليه كلياً من كلابك 8 كله نا 0 مخ الكلب الذى هو ععى 


الرادة رقا هر كلب تكذاءإذا كان ضاريا انه ام ١‏ فدل |كدمة عل وك اللاي 
الكلب وغيره من الجوارح عل تقدير الاشتقافين » ولا شك أن الآنة نزات 
والعرب تصيد بالكلاب والطيور وغيرهما وقد أخرج الترمذى من حديث عدى 
ابن حاتم سألت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم عن صيد البازى ققال « ما أمسك 
عليك فكل» وقد ضعف عجالد ولكن قد أوضنا فى -واثى ضوء الهار أنه 
تعمل ما ارواه. 


 *‏ 8 وعن عدى رضى الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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عن صيد المعراض » يكير الم وسكوت المهملة آخره معجمة ,أنى تفسيره 
( قال : ٠‏ إذَا أْصَيتَ حَدَهِ فك » وإدًا أصَيْتَ بَِرْضه فقتل نه وقيذ 4 
بفتح الواو وبالقاف فثئاة تحتية وذال معجمة بزئة عظم بأى ييانه ( كك تَأَمْ » 
رواه البخارى »# اختلف فى تفسير المعراض على أقوال لعل أقرما ما قاله ابن 
التين إنه عصا فطرفه حديد يرى.ه الصائد فا أصاب حده فهو ذى يؤكل وما أصاب 
إعرضه فهر وقذائ ووقوة » والموةوة مالقيل بعصا راو حجر أو ما لاحك بقيله 
والموقوذة المضروية بخشبة حتى موت » هن وقذته ضربته ؛ وفى الحديث إشارة 
إلى آل من آلات الاصطياد وهى الحدد فإنه صل الله عليه وآله وس أخبره أنه 
إذا أصاب بحد المعراض أكل فإنه محدد وإذا أصاب بعرضه فلا يأكل وفيه دليل 
أنه لايحل صيد المثقل » و إلى هذا ذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة وأحمد والثورى 
وذهب الأوزاعى ومكول وغيرهما من علباء الشنام إلى أنه يحل صيد المعراض 
مطلقا وسيب الخلاف معارضة الاصول فى هذا الباب بعضها لبعض ومعارضة الأثر 
لها وذلك أن من الاصول فى هذا الباب أن الوقيذ محرّم بالكتاب والإجماع ومن 
أصوله أن العقر ذكاة الصيد فن رأى أن ماقئله المعراض وقيذ منعه على الإطلاق 
ومن رآه عقرآ مختصًا بالصيد وأن الوقذ غير معتبر فيه لم بمنعه على الإطلاق ومن 
فرق بين ماخزق من ذلك ومالم يرق نظر إلى حديث عدى هذا وهو الصواب » 
هذا وقوله « فإنه وقيذ» أىكالوقيذ وذلك لان الوقيذ المضروب بالعصا من دون 
حل وهذا قد شاركه فى العلة وهى القتل بغير حدّ : 


/ (وعن أبى تعليه رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وآله وسل ال 


إذَا رَمَيْتَ بسَوْعِكَ كَعَابَ عَنْكَ كدر كمه فكل مَالم' دن » أخرجه مسل) تقدم 


الكلام فها غاب عن مصرعه من الصيد سواء كان لسهم و جارح 0 فق الحديث 
دلالة على تحرجم أكل ما أنين من اللحم » قبل ويحمل على مايضر الآكل أو صار 
مستخبثا أو بحمل على التنزيه ويقاسٍ عليه سائر الاطعمة الئلئة , 





- و 


ه ‏ ل وعن عائشة رضى الله عنها أن قوما قالوا للنى صل الله عليه وسلم إن 
ابأو ننا باللحم لا سق أذ كرا اسم الله 0 أى عند ذكاته (١‏ أم لا ؟ قال 


ا 1 
« موا الله عليه | نتم وكلوة » رواه ال 1 رى »# تقدم أن فى رواءة « إن قوما حديث 


عهدم بالجاهلية » وهى هنا فى البخارى من نمام الحديث بلفظ « قالت وكانوا 
حديئى عهد بالكفر » وفى رواية مالك زيادة « وذلك فى أول الإسلام » والحديث 
قد أعل بالإرسال وليس بعلة عندنا على ما عرفت سما وقد وصله البخارى وتقدم أن 
الحديث من أدلة من قال إعدم وجوب التسمية ولا يتم ذلك » وإما هو دليل 
أنه لايازم أن يعلدوا النسمية فها يحاب إلى أسواق 1 وكذا ما ذحه الاعراب 
من المسليين لانم قد عرفوا التسمية » قال ابن عبد البر : لآن المسلم لا يظن به 
فكل ثىء إلا الخير إلا أن ينبين خلاف ذلك ويكون الجواب عنهم بقوله : 
فسموا الح من الاسلوب الحكيم وهو تجواات السائل يشير اناا وش فك كاله ول الذئ 
مك نتم 1 وا اسم الله عليهونأ كوا منه وهذ1 يقرر ما قدمناه من وجو 
التسدية إلا :أن تحمل أمون المسلبين»عل السلامة . وأها ها'اشتهر من حخديث:ه المومن 
يذيح على اسم الله سعى أم لم يسم » وإن قال الغزالى فى الإحياء إنه صميح فقد قال 
التووى : إنه جمع على ضعفه . وقد أخرجه البق من حديث ألى هريرة وقال إنه 
مننكر لا يحتج به » وكذا ما أخرجه أبو داود فى المراسيل عن الصلت السدومى عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال « ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر» فهو 
مرسل وإن كان الصلت ثقة فالإرسال علة عند من لم يقبل المراسيل » وقولنا فما تقدم 
إنه ليس الإرسال علة : تريد إذا أعلوا به حديئا موصولا ثم جاء مون جهة 
ا مسال ٠‏ 

- ل وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ع زف 4 بفتح الشاء «المحجمة !وسكون الذال االمعجمة قفاء 
وقال « إِنَهَا 4 أنث الضمير مع أن مرجعه الاذف وهو مذكر نظرا إلى الحذوف 
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به وهى الحصاة 9 لا تَصِيدٌ صَيْدًا ولاكت 4 بفتح حرف المضارعة وهمزة فى 
ا ودرا كن ل يلق لين ٠‏ . متفق عليه والانظ لمسل » 
الخذف رىالإنسان بحصاة أو نواة أو نحوهما يحعلها بين أصبعيه السبابتين أو السيابة 
والإبهام . وفى تحريم ما يقتل بالخذف من الصيد الخلاف الذى مضى فى صيد المثقل 
لان الحصاة تقتل بثقلها لا بحدّ. والحديث نهى عن الخذف لأنه لا فائدة فيه ويخاف 
منه المفسدة المذكورة » ويلحق به كل ما فيه مفسدة . واختلف فيا يقتل بالبندقة 
فقال النووى : إنه إذا كان الرى بالبنادق وبالخذف إنما هو لتحصيل الصيد وكان 
الغالب فيه عدم قتله فإنه يحوز ذلك إذا أدركه الصائد وذكاه كرى الطيور الكبار 
البنادق . وأما أثر ان عمر وهو ما أخرجه عنه البسيق أنه كان ,قول « المقتولة 
بالبندقة تلك الموقوذة » فهذا فى المقتولة بالبندقة » وكلام النووى فى الذى لايقتتلها 
وإنما يحبسها على الراى حتى يذكها ؛ وكلام أكثر السلف أنه لا يؤكل ما قتل 
بالبندقة وذلك لانه قتل بالمثقل . قلت : وأما البنادق المعروفة الآن فإنها ترى 
بالرصاص فيخرج وقد صيرته نار البارود كلميل فيقتل بحدّه لا بصدمه فالظاهر 
حل ما قتلته . 


[إوعن ابن عياس رضى الله عيما أن لد ى صلى الله عليه وآ له وس قال : 
دلا دنا 0 فيه الوح عرص 2 بفتح الغين المعجمة وفتح الراء فضاد معجمة 
هو ف اللاصل ا هدف يردى إليه ْم | جعل أسما لكل غاية تحرى ى إدراكها لإرواه مسل) 
الحديث نهى عن جعل اليو ان هدفا يرى إليه والهى للتحريم لانه أصله ويؤيده قوة 


حديث « لعنالله من فعل هذاء لما مى صل الله عليه وس وطائّر قد قصب وهم ير موله 
ووجه حكمة النهى أن فيه إيلاما لاحيوان وتضييعا لماليته وتفويتا لذكاته إن كان نما 
بذك ولنفعته إنكان غير مذكى . 

7 ل وعن كعب بن مالك رضى الله عنه أن امرأة ذحت شاة بحجر فسئل 
البى صل الله عليه وسل فأمى بأكلها . رواه البخارى » الحديث دليل على صمة 
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تذاكة لاه وهو قوال الجاهير وفيه خلاف شان أنه يكره ولا اله . ودلل 
على صحة النذكية بالحجر الحا إذا فرى الاوداج لانه جاء فى رواية أنها كسرت 
المجر وذيحت به والحجر إذا كسر يكون فيه الح . ودليل على أنه يصح أكل 
ماذبح بغير إذن المالك وخالف فيه إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر وغيرهم . 
واحتجوا بأمره صل الله عليه وآله وسل بإكفاء مافى قدور ماذيح من المنتم قبل 


النسمية بذى الحليفة كا أخرجه الشيخان . وأجيب : بأنه إنما أ بإراقة المرق 


وأما الحم فباق جمع ورد إلى المغنم ٠.‏ فإن قيل :لم ينقل جمعه ورده إليه ٠‏ قلنا: ولم 
ينقل أنهم أتلفوه وأحرقوه فيجب تأويله بما ذكرنا موافقة للقواعد الشرعية . 
قلت : لايخق تكلف الجواب والمرق مال لوكان حلالا لما أ بإراقته فإنه من 
إضاعة المال . وأمَا الاستدلال على المعى بشاة الاسارى فإنها ذحت بغير إذن 
مالكها فأمى صل الله عليه وسلم بالتصدق بها على الآسارى كا هو معروف » فإنه 


استدلال غير صصح وذلك لأنه صل الله عليه وسلم لم يستحل أكلها ولا أباح للاحد 
المسلس كلها بل اس أن قطعم الكفار المستحلين للميتة . وقد أخرج أبو داود 
من حديث رجل من الانصار قال : ه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى سفر فأصاب الناس مجاعة شديدة وجهد تأصابوا غنا فانتهيوها فا قدورنا 
لنغلى إذ جاء رسول الله صل الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا *م جعل 
يرمل اللحم بالتراب وقال : إن النهبة ليست بأحل من الميتة » فهذا مثل الحديث 
الذى أخرجه الشيخان وفيه التصريح بأنه حرام وفيه إتلاف اللحم لأنه ميتة فعرفت 
قوة كلام أهل الظاهر . وأما حديث الكناب وأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
امن اباك ما ذيج بغير إذن مالك فإنه لا يرد على أهل الظاهر لانم لا يقولون 
بحل ما ذح بغير إذن مالكه مخافة أن يموت أو نحوه . وفيه دليل على أنه يحوز 
تمكين الكفار مما هو حرم على المسلين ويدل له أنه صل الله عليه وآله وسلم نمى 
عير عن لبس الحلة من الرير قبعث بها عمر لاخيه المشرك إلى مك . كما فى البخارى 
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وغيره . قال المصنف فى الفتتح : ويدل الحديث على تصديق الاجير الامين فها اومن 
عليه. حَتى يتبين عليه دليل الخيانة لان فى الحديك أنها كانت المرأة أهة راعية لخنم 
ديدها وهو كعب:ن مالك نفشيت .عل الشاة أن مثا فذحتها ٠‏ وب خذ منه جواز 
تصرف المودع لمصلحة بغير إذن المالك . 

4 الإ وعن رافع بن خديج رضى الله عنه عن الا نبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال 4 سبب الحديث أنه قال رافع بن خديج با رسول الله إنا لاقو العدوّ غداً وليس 
معنا مدى فقال صلى الله عليه وآله وسل « ه 0 الدّمَ 4 بفتح الممزة فون 
سا كله قهاء ممتر بق 9زااء ل ما سأ لها فرصي ليده هن نهر ل( وذْكرَ ان م الله له عليه 


كل 0 لسن السَنّ لي أم ل ع وي الله 0م بضم | 


ليم 
ويفتحها وفتح الدال المهملة الف مقصورة : ف مدية مثلثة الميم وم الشفرة ١‏ 


السكين ١‏ لحَيَشة » متفق عليه 4 فيه دلالة صريحة بأنه يعترط فى الذكاة ما يقطع 
ويحرى الدم ٠‏ واعلم أنه تكون الذكاة بالنحر للإبل وهو الضرب بالحديد فى لية 
البدنة حى. فرى أوذاجها . واللبة ‏ بفتح اللام وتشديد الموحدة ‏ موضع الفلادة من 
الصدر . والذيح لما عداها وهو قطع الاوداج أى الودجين وهما عرقان محيطان 
بالخلقوم فقوم الأوداج تغليب على الحلقوم والمرىء فسميت الأربعة أوداجا . 
واختلف ااعلاء فقيل لا بد من قطع الاربعة وعن أنى حنيفة يكى قطع ثلاثة 
ات جانب وقال الشافعى : يكى قطع الأوداج والمرىء . وعن الثورى ي>زيٌ 
قطع الودجين . وعن مالك يشترط قطع الحلقوم والودجين لقوله صلى الله عليه وآله 
وسل دما أت الدم » وإنماره إجراؤه وذلك يكون بقطع الاوداج لآنما بجرى 
الدم وأما المرىء فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنماره والحديث 
دليل على أنه يجري الذذح بكل محدد فيدخل السيف والسكين والحجر والحشبة 
والزجاج والقصب والخرف والنحاس وسائر الاشياء الحددة : والنهى عن السسن 
والظفر طلقا من .اد أل غيره منفصل أ نتصيل وكرت عدا وقد بين 
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صلى الله عليه وسم وجه النبى فى الحديث بقوله : أما الس فعظم » فالعلة كونها عضا 
وكأنه قد سبق منه صل الله عليه وآله وس النهى عن الذيح بالعظم وقد علل التووى 
وجهالنبىعن الذيح بالعظم أزه نجس له وهو من طعام الجن فيكون كالاستجار بالعظلم 1 
وعلل فى الحديث الفى عن الذيم بالظفر يكوه مدى الميشة أى وثم كفار وقد 


نيتم عن النشيه مم » وأورد عليه بأن الحيشة ذم بالسكين أيضاً فيازم المنع م 


ذلك للتشبه . وأجيب : بأن الذح بالسكين هو الآصل وهو غير مختص بالحيشة 
وعلل ان الصلاح ذلك بأنه إنما منع لما فيه من التعذيب للحيوان ولا يحصل به 
إلا الخنق الذى ليس على صفة الذيح . وف المعرفة للببيق رواية عن الشافعى أنه 
حمل الظفر فى هذا الحديث على النوع الذى يدخل فى الطيب وهو من بلاد الحيشة 
وهو لا يفرى فيكون فى معنى الاق . وإلى تحرج الذح بما ذكر ذهب اجمهور ٠‏ 
وعن أنى حنيفة وصاحبيه أنه يحوز بالنَ والظفر المنفصلين واحتجوا بما أخرجه 
أبو داود من حديث غدى بن حاتم «أفر الدم ما شنت والجواب أنه عام خصصه 
ود يث رافع بن خدج 

٠‏ الإ وعن جابر رضى الله عنه قال نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يقتل ثىء من الدوابت صبرا . رواه مسلم 4 هو دليل على تحريم قتل أى حيوان 
صبراً وهو [مسا كه حيا ثم برى حت بموت وكذلك من قتل من الآدميين فغير معركة 
ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبراً . والصبر : الحبس 

١‏ لإ وعن شدّاد بن أوس رطى الله ءنه 4 شداد بالشين المعجمة ودالين 
مهملتين هو أبو يعلى شداد بن أوس بن ثابت النجارى الانصارى وهو ابن 
أنى حسان بن ثابت لم يصح شبوده بدراً» نزل بيك المقدس. وإعداده فى أهل 
الشام » مات به سنة ثمارنف وخمسين وقيل غير ذلك قال عبادة بن الصامك 
ال الدرداء كان تدا من أوق العم والحلم 9 قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل نات كت الإختان عل كل قوم ٠»‏ فإذاركتلاك تأخستوا الفة » 

( 5 - سبل السلام ‏ 4 ) 
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كا نان اتسين رع لراك ل ل ال 4 2 فلك 
( ليح أعلك" عَفْرَتهُ » ليح ذييحتة» . رواه سل) قوه كتنب 
الإسسان إلى اوه 5 فال اننال لد اباس بالقدل والإحمان )در قدل 
الحسن ضد القبيح فتاوك امسن شرعا والحسن عرفا رداك ها هر الس مام 
عن اعتبار الإحسان وهو الإحسان.فى القتل لاى حيوان من آأدى 'وغيره فى 
حدّ وغيره ودل على ثقى اللة مكافأة إلا أنه يحتمل أنه مخصص بقوله ( فن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى علءم ) وقد تقدم الكلام فى ذلك وأبان بعض 
كيفية إحسانها بقوله « وليحد» يضم حرفا المشارعه ماحد الشكن الس 
حدها » والشفرة بفتح المعجمة السكين العظيمة وماعظم من الحديد وحدّد وقوله 
« وليرح » بضم حرف المضارعة أى من الإراحة ويكون بإحداد السكين وتعجيل 
إمرارها وحسن الصنيعة 

١‏ 2 دعن أنى سعيد الدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسل دكأ ألجنين دكا أثو» رواء أحمد وصصحه ابن حبان ) الحديث 
له طرق عند الثرمذى وأنى داود والدارقطى إلا أنه قال عبد الحق : إنه لايجتج 
بأسانيده كلها وقال الجوينى إنه حيح لايتطرق احهال إلى متنه ولا ضعف إلى 
سئده وتابعه الغزالى والصواب أنه بمجموع طرقه يعمل به » وقد صمحه ابن حبان 
وا دقيق العيد وفى الباب عن جابر وأبى الدرداء وأنى أمامة وأنى هريرة قاله 
الترمذى . وفيه عن جماعة من الصحابة مما يؤيد العمل . والحديث دليل على 
أن الجنين إذا خرج من بطن أمه ميا بعد ذكاتها فهو حلال مذككى يذكاة أمه. 
وإلى هذا ذهب الشاففى وجماعة حتى قال ابن المذر لم يرو عر أحد من 
الصحابة ولا من العلناء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا 
ما يروى عن أنى حنيفة وذلك لصراحة الحديث فيه فق لفظ « ذكاة الجنين 


يذكاة مركم البق فالاء مينية إأى إن ذ كانه لحصلت تسرك ذكاة أمة 
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أو ظرفية ليوافق ماعند الببهق أيضاً « ذكاة الجنين فى ذكاة أمه » واشترط مالك أن 
كن قد || شن انا راوناه أن بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر م ذوعا 
«إذا ان الجنين فد كانه ذ كف أمه > اللكند قال الخطيب تفوّد به أحمل بن عصام 


وهو ضعيف وهو فى الموطأ موقوف على ابن عمر وهو أصح وعورض بما روآه 


ابن المبارك عن ابن أنى ليل قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
« ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر » وقيه ضعف لسوء حفظ ابن ألى ليل 
ولكنه أخرج البهق من حديث ابن عفر عن .النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
أنه قال : ه ذكاة, اجنين ذكاة أنه اأشعر أو لم يشعر را عن ابن عبر 
مفوعا قال البق ورفعه عنه ضعيف والصحيوح أنه دوةوفت ١‏ قلت © واللردرفال 
عنه قد كما وتعارضا فيطرحان ويرجع إلىإطلاق حديث الباب وما فى معناه . وذهب 
المادوية والهنفية إلى أن الجنين إذا خرج ميتا من المذكاة فإنه ميتة لعموم ( حرمت 
عليك الميتة) وكذا لو خرج ا 0 مات وإليه ذهب ابن <زم وأجابوا ع نالحديث 
بأن معناه ذكاة الجنين إذا خرج حا فير داه امه فالدرى ال اقلت والااضو 
أنه إلغاء للحديث عن الإفادة فإنه معاوم أ ن ذكاة الى من الأانعام ذكاة واحدة من 
جنين وغيره كيف وروابة الببوق بلفظ ذكاة الجنين فى ذكاة أمه فهى مفسرة لرواية 
لواف اشرق بذكاة لك 
م٠‏ آل وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الى صلى الله عليه وآله وسم 
قال ٠:‏ لمشيل يكفيه أسعة 00 للسلم وقد فسره حديث البق عن ابن عباس 


0 2 ا 


نَ إسهى دين دع 


قال ا سواء الله » «( فإن 7 فى 


فيس * 


إسناده حمد بن يزيد بن سئان وهو صدوق ضعيف الحفظ . وه عبد الرزاق 


ليا كل رةه م وفيه راو فى حفظه ضعف 4 بينه بقوله إوف 


بإستاد صمي إلى ابن عباس موقوفا عليه . وله شاهد عند أنى داوجيفي مراسيله بلفظ 
« دَبيحَةُ المئم حلال ذَكرَ انم الله علا أمْ لم يَذْكْرٌ » ورجاله موثقون » 





اد 
وفى الباب مرسل ييح ولكها لا تقاوم ما ساف من الاحاديث الدالة على وجوب 
التسمية مطلقا إلا أنبا تفت فى عضد وجوب التسمية مطلقا وتجعل ترك أكل الم 


00 عليه من باب التوع . 


باب الأأضاحى 


الاضاحى جمع أضية لضم الهمزة ويجوز كسرها وبحوز حذف الهمزة وفتح 
الضاد كأنها اشتقت من اسم الوقت الذى شرع ذبحها فيه وبها سعى اليوم يوم الاضى . 

١‏ لعن أنس نن مالك رضى الله عنه أن البى صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وس كاف يضحى يكبشين أملحين أقر نين ويسمى ودكبر ويضع رجله على 
صفاحهما أ) بالمهملتين الآولى مكسورة . فى النهاية : صفحة كل شىء وجهه وجانيه 
( وفى لفظ ذبحهما بيده . وفى لفظ سمينين» ولأنى عوانة فى تيحه » أى عن أنس 
رضى الله عنه ل[ تمينين ‏ بالمثلثة بدل السين »# هذا مدرج من كلام أ الرولة 
أو أبى عوانة أو المصنف لإ وفى لفظ اسم 4 من رواية أنس (إ ويقول:« بم الله 
وله كر » 4 الكبش هو الثنى إذا خرجت رباعيته والاملم الابيض الخالص 
وقيل الذى يخالط بياضه شىء من سواد وقيل الذى خالط بياضه حمرة وقيل هو 
الدى فيه بياض. وسواد والسياض | كترها والادان هوا الذى له قرنان . واسيب 
العاناء التضحية' بالاقرن لمذا الحديث وأجاز وها بالآجم الذى لاقرن له أصلا 
واختلفوا فى؛ مكسور القرن فأجازه اجخهور وعند المادوية لا يحريٌ إذا كان 
القرت الذاهب مما تله الجياة » واتفقوا على استحباب الاملح قال النووى : 
إن أفضلها عند الصحابة البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهى التى لا يصفو بياضها 
ثم البلقاء وهى التى بعضها أسود وبعضها أبيض ثم السوداء وأما حديث عائشة : 
«يطأ فى سواد ويير سراد و نظ فى سراد تام أن قر امه ولطية ما ول 


عينيه أسود . قلت : إذا كانت الافضلية فى اللون مستندة إلى ماخى به صلى الله 
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عليه وس الظاهر أنه لم يتطلب لونا معينا حتى يحك بأنه الأفضل بل ضتى بما اتفق 
حضوله فد ندل على أفضلية لون من الألوان وقوله « ويسمى ويكبر » 
فيره لفظ مسل بأند « بم الله والته أكبر » أما التسمية فتقدم الكلام فها 
وأما النكبير فكأنه خاصّ بالتضحية والمهدى لقوله تعالى ( ولتكبروا الله على 
ما هدام ) وأما وضع رجله صل الله عليه وآله وس على صفحة العنق وهى جانيه 
فليكون أثبت له وأمكن للا تضطرب الضحية . ودل هو وما بعده أنه يتولى الذبح 
سا 

؟ الإ وله من حديث »# أى لمسلم من حديث و عائشة رضى الله عنها أص 
يكبش أقرن يطأ فى سواد ويرك فى سواد وينظر فى سواد فأق به ليضحى نه فقال 
ها ما حامق على لمن يد » ثم قال « ادحَذِيهاء 4 أى المدية تقدم ضبطها وهو بمى 
رلك ا عجر . ففعات ثم أخذما 4 أى 0 فأضجحه » ( 
أى ا الكبش فر ُ/ ذحه ثم م قال م ثم لله الهم 0 ف 1 وال 0 ومن 
ند مد » ثم ضى به ) فيه دليل على أنه يستحب إضجاع الغنم ولا تذبح قائمة 
ولا باركة للانه أرفق مها وعليه أجمع المسليون ويكون الإضجاع على جانها الآيس 
لانه أيسس للذاعع فى أغذ السكين بالعبى دإساك راسها بالرسار ٠‏ وف أله دكب 
الدعاء بقبول الاضمية وغيرها من الأعمال » وقد قال الخليل والذبينح عند عمارة 


البيت ( ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم ) وقد أخرج ابن ماجه أنه صلى الله 
ال عليه وعلى آله وسم قال عنك التضحية وتوجمها للقبلة ( وجهت وجهى - 


الانة) ودل قوله «وآل مد » وفى لفظ ه عن هد وآل مد » أنه تجرئٌ التضحية هن 


الرجل غن أهل بينه ريش ركهم قف واما أنه يصح ثيابة المكلف .عن غيره ى 
فعل الطاعات وإن لم يكن من الغير أس ولا وصية فيصح أن يجعل ثواب عملله 
لغيره صلاة كانت د غيرها وقد تقدم ذلك ودل كا أدرجه الدارقطى 4 
حديث جابر « أن رجلا قال با رسول لله إنهكان لى أبوان أبرهها في حال حياتهها 
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فكيف لى ببرهما بعد موتهما ؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد البر أن 
تعلى لها مع صلديلك أن تصوم لما مع صيامك » . 

اه نع لك عرد مراف ج الات سيل ل الله عليه وس 
نكن كن الشركة آي م يضم فلا عر ا . زواه أحمد وابن ماجه وصمحه 
الام ورجح الأثمة غيره 4 أى غير الحا لإ وقفه 4 وقد استدل به على وجوب 
التضحية على من كاف له سعة لانه لما نمى عن قربان المصلى دل عل أنه ترك 
وجا كاه وال لافائدة فى الصلاة مع ترك هذا الواجب ولقوله تعالى ( فصل 
لربك وانحر ) ولحديث عخنف بن سلم مرفوعا «على أهل كل بيت فى كل عام أضمية » 
دل لفظه على الوجوب ؛ والوجوب قول أنى حنيفة فإنه أوجهها على المسدم 


والموسر وقيل لا تجب والحديث الآول موقوف فلا حجة فيه والثاق ضعف 


بأى رملة قال الخطالى : إنه مجهول والآية محتملة فقد فسر قوله (وانحر) بوضع 


الكف على النحر فى الصلاة أخرجه ابن أنى حاتم واين شاهين فى سلته وابن مردويه 
والبييق عن ابن عباس وفيه روابات عن الصحابة مثل ذلك ولو سلٍ فهى دالة 
عن أن النحر بعد الصلاة فهى تعيين لوقته لا لوجويه كأنه يقول إذا فرت فبعد 
صلاة العيد فإنه قد أخرج ابن جرير عن أنس «كان النى صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وس ينحر قبل أن 'يصلى فأس أن يصل ثم يتحر » ولضعف أدلة الوجوب 
ذهب اججهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنما سنة مؤكدة بل قال ابن 
حزم لا يصح عن أحد من الصحاية أنها واجبة وقد أخرج مسلم وغيره من حديث 
أم سلبة قالت : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلٍ « إذا دخات العشر فأراد 
أحدى أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئًا » قال الشافعى إن قوله ٠‏ فأراد 
أحد » يدل على عدم الوجوب ولما أخرجه البهق من حديث عبد الله بن عبر 
ف أن ارال أ النى صل الله عليه وآله وسم فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وسل 
أمرت بيوم الأخحى عيداً جعله الله لهذه الآمة . فقال الرجل فإن لم أجد إلا منيحة 
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أن أو شاة أهل ومنيحتهم اذضيا ٠‏ ول لاك املك رونا اه ارو زكر 
من حديث ابن عباس أنه قال صل الله عليه وعلى آله وسلم « ثلاث هن عل فرض 
ولكم قط ع » وعد منها الضحية و رجه أرضا ن ارق أخرى يلفط و كا 
االحر ولم يكتب عليم » وبما أخرجه أيضاً هن أنه صل الله تعالى عليه وآله وسلم 
دما ضى قال : بم الله والله أكبر اللهم عنى وعمن لم يضح «رن أمتّى » وأفعال 
الصحابة دالة على غدم الإيحاب فأخرج البييق عن أنى بكر وعمر رضى الله عنهما 
أنبما كانا لا يضحيان خشية أن يقتدى مهما وأخرج عن ابن عباس أنه كان إذا حضر 
الاضى أعظى مولى له درهمين فقال اشتر مبما نا وأخبر الناس أنه ضى ابن عباس 
وروى أن بلالا ضى بديك ومثله روى عن أبى هريرة والرواءات عن الصحابة فى 
هذا للد اكثيرة دالة عل نا سند . 

4 الإوعن جندب بن سفيان رضى الله عنه» هو أبو عبد الله جندب بن سفيان 
البجل العلقمى الاحسى » كان بالكوفة ثم انتقل إلى البصرة ثم خرج هنها ومات فى 
فتئة ابن الزبير بعد أربع نين الإ قال : قبت الى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غم قد ذحت فقال : « من ذبح قَيْلَ الصَلاة 
َلَيَدبَحْ عاة امكاما وان لم 0 ن ذَبح ليذ بخ عل الم .الله . متفق عليه » 
فيه دليل على أن وقت التضحية من بعد صلاة العيد فلا تحزىٌ قبله والمراد صلاة 
المصل نفسه ويحتمل أن يراد صلاة الإمام وأن اللام للعهد فى قوله « الصلاة» يراد به 
المذكورة قبلها وهى صلاته صلى الله عليه وسلم وإليه ذهب مالك فقال لا يجوز قبل 
صلاة الإمام وخطبته وذيحه ودليل اعتبار ذخ الإمام ما رواه الطحاوى من حديث 


جار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا 


وظنوا أن النى صلى الله عليه وسلم قد نر فأمم أن دنا لا كان الراك 
زجرثم عن التعجيل الذى قد وى إلى فعلها قبل الوقت ولذا لم بأت فى الاحاديث 
إلا تقييدها بصلاته صل الله عليه ول وقال أحمد مثل قول مالك ولم يثترط ذيحه 
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وتحوه عن الحسن والأاوزاعى وإنحاق بن راهويه وقال الشافى وداود : وقتها إذا 
طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين وإن لم يصل الإمام ولا صلى 
المضحى ؛ ال القرطى ظواهر الحديث ندل على تعليق الذيح بالصلاة لكن لما رأى 
الشافعى أن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها » وقال 
ابن دقيق العيد : هذا اللفظ أظهر فى اعتبار قبل الصلاة وهو وله فى رواية « من 
ذح قبل أن يصلى فليذيح كا ا »قال : لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى 
أنها لا تجزئٌ الاضحية فى حق من لم يصل العيد فإن ذهب إليه أحد فهو أسعد 
الناس بظاهر هذا الحديث وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر فى هذه الصورة 
ويبق ما عداها فى ل البحث . وقد أخرج الطحاوى من حديث جابر « أن رجلا 
ذيح قبل أن يصلى رسول الله صلى الله عليه وس فنهى أن يذيح أحد قبل الصلاة » 
صمحه ابن ح<بان وقد عرفت اللاقوى دليلا من هذه الأقوال ؛ وهذا الكلام 
فى ابتداء وقت الضحية وأما انتهاؤه فأقوال : فعند المادوية العاشر ويومان بعده 
وه قال مالك وأحمد » وعند الشافنى أن أنام الاضى أربعة . يوم النحر وثلاثة 
بعده » وعند دأود وجماعة من التابعين يوم النحر فقط إلا فى منى فيجوز ف الثلاثة 
الايام » وعند جماعة أنه إلى آخر بوم من شهر ذى الحجة » قال فى نهابة الجتهد : 
سبب اختلافهم شيئان أحدهما الاختلاف فى الآيام المعلومات أهى فى قوله تعالى 
( ليشهدوا منافع لهم ) الآبة فقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور وقيل 
العشر الآول من ذى الحجة والسبب الثانى معارضة دليل الخطاب فى هذه الآنة 
بحديث جبير بن مطعم فوا أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم «كل خاج مكة منحر 
وكل أيام التشريق ذبح ء فن قال فى الايام المعلومات إنها بوم النحر ويومان بعسده 
فى هذه الآبة رجح ذليل الخطاب فها على الحديث المذكور وقال لا تحر إلا فى هذه 
الايام . ومن رأى امع بين الحديث والآبة قال لا معارضة بينهما إذ الحديث اقتضى 
حكا زائداً على ما فى الآبة مع أن الآبة ليس المقصود فا تحديد أيام النحر والحديث 
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المقصود منه ذلك قال يحوز الذي فى اليوم الرابع إذا كان من أيام التشريق باتفاق 
ولا خلاف بينهم أن الايام المعدودات هى أيام التشريق وأنها ثلاثة أيام بعد يوم 
النحر إلا فا يروى عن سعيد بن جبير أنه قال يوم النحر من أيام التشريق . وإنما 
اختلفوا فى الأيام المعاومات على القولين » وأا من قال يوم النحر فقط فبناء على أن 
المعلومات العشر الأول » قالوا : وإذا كان الإجماع قد اتعقد على أنه لايحوز الذيح 
هنا إلا فى اليوم العاشر وهو عل الذبح المنصوص عليه فوجب أن لايكون إلا بوم 
النحر فقط انتهى ذإ فائدة 4 فى النهابة أيضاً ذهب مالك ف المشهور عنه إلى أنه لايحوز 
التضحية فى ليالى أيام الندر ؛ وذهب غيره إلى جواز ذلك وسبب الاختلاف هو 
أن اليوم يطلق عل اليوم والليلة نحو قوله ( فتمتعوا فى دارم ثلاثة أيام ) ويطلق على 
النهار دون الليل نحو ( سبع ليال وثمانية أيام ) فعطف الايام على اللالى والعطف 
يقتضى المغايرة » ولكن بق النظر فى أمبما أظهر والحتج بالمغايرة فى أنه لايصح بالليل 
عمل بمفهوم اللقب ولم يقل به إلا الدقاق إلا أن يقال دل الدليل على أنه يحوز فى 
النهار واللاصل ف الذي الحظر فيبق الليل على الحظر والدليل على تجويزه فى الليل اه 
قلت : لاحظر فى الذيح بل قد أباح الله ذيح الحيوان فى أى وقت وإنما كان الحظر 
عقلا قبل إباحة الله تعالى لذلك . 


هلإ وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : قام فينا رسول الله صل الله 


علية ول فقال ٠‏ أَرْيَع لاتَمُودٌ فى الصحَانا : أعَوْرَا الْميّنُ عَوَرُا » والمَريِصَةٌ 


مين مرا » والْمرْجاء البَيّنْ صَلعُهَا » والكبيرةٌ ألّى لاق » 4 بصم امثناة 


الفوقية وإسكات النون وكسر القاف أى التى لانق لا بتكسر النون وإسكان 
القاف وهو المخ لإرواه أحمد والاريعة وصححه الترمذى وابن حبان # وصمحه 
الحام وقال على شرطهما وصوب كلامه المصئف وقال ى رجه البخارى ومسل 
قَّ صديحهما ولكنه 0 أخرجة أواب السئن سايلا كفيدة وعدسله أحمد بن 


حنبل فقال ما أحسنه من حديث وقال الترمذى ييح سن . والحديث دلول على 
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أ هده لوقه السسرب مالعة ماه الضيطة رلك ع ده ين السركك 
فذهكأهل الظاهن إل أنه لاعيك غير هذه الاربعة.» اذهك اوور إلى أنه لفاس 
عليها غيرها بما كان أشد منها أو مساوياً لما كالعمياء ومقطوعة الساق . وةوله 
« البين عورهاء قال فى البحر إنه يعنى عما إذا كان الذاهب الثلث فا دونه وكذا 
فى العرج قال الشافعى : العرجاء إذا تأخرت عن الفنم لاجله فهو بين . وةوله 
«ضلعهاء أى اعوجاجها . 

1 الإ وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل «لاتذْكُوا إلا ميته إلا إنْ تعر عَلشِكم فتَدْتحُوا جَدَعَةٌ ون الصّأن » 
رواه مسلم ) المسنة الثنية من كل شىء من الإيل والبقر والعم فا فوقها كا قدمنا 
والحديث دليل على أنه لابحرئٌ الجذع من الضأن فى حال من الا<وال إلا عند 
تعسر المسنة ؛ وقد نقل القاضى عياض الإجماع على ذلك ولكنه غير صميح لما 
يأى وحى عن ان عير والزهرى أنه لابحزىٌ ولو مع التعسر . وذهب كثيرون 
إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقاً وحملوا الحديث عل الاستحباب بقريئة حديث 
أم بلال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسم « ضموا بالجذع من الضأن » أخرجه 
أحمد وابن جرير والببهق » وأشار الترمذى إلى حديث « نعمت الاضحية الجذع 
من الضات © وروى ابن وهب عن عقبة بن عا بلفظ « ضحينا مع رسول الله 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالجذع من الضأن» . قلت : ويحتمل أن ذلك 
كل شد تعس المسقة 

7 - ل وعن على رضى الله عنه قال أمنا رسول الله صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم أن نستشرف العين والآذن 4 أى نشرف عليهما وتتأملهما ثلا 
يقَع نقص وعيب لإ ولا نضحى بعوراء ولا مقابلة 4 بفتح الموحدة ما قطع من 
طرف أذنما ثىء ثم بق معلقاً لإ ولا مدابرة 4 والمدابرة بالدال المهملة وفتح الموحدة 
ما قطع من مؤخر أذنها شىء' وترك معلا لإ ولا خرقاء » بالخاء المعجمة مفتوحة 
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والراء ساكنة المشقوقة الآذنين لإ ولا ثرى 4 بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة 
هى من الثم وهو سقوط الثذية من الاسئان وقيل الثذية والرباعية وقيل هو أن 
تتقطع السن من أصلها مطلقا وإنما نهى عنها لاقصان أكلها قاله فى النهاية : 
ووقع فى نسخة الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها شرح 
الشارح ولكن الذى فى نسي بلوغ المرام الصحيحة الثرى كا ذكرناه «( أخرجه 
أحمد والاربعة وح-ه الترمذى وابن حبان والحاكم »4 فيه دليل عل أنما تحرئ 
الأكية انها .ةا كن وهو مذهب الحادوية » وقال الإمام يحى تجزئٌ وتكره 
وقواه المهدى وظاهر الحديث مع الآول . وورد اللهى عن التضحية بالمضمّرة 
يضم اليم وإسكان الصاد المهملة ففاء مفتوحة فراء أخرجه أبو داود والما 5 
وى المهزولة كا فى النههابة وفى روابة: المصفورة قيل هى المستأصلة الاذن وأخرج 
أبو داود من حديث عقبة بن عاص السلى أنه قال « نما نمهى رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عن المصفرة والمستأصلة والنجقاء والمشيعة والكسراءء فالمصفرة 


الى الستامل أذنيا حى يديا ضاخها , والمسشاضلة الى استوصل فرنما من (ل» 


والنجقاء التى تنجق عينها والمشيعة التى لا تتبع الخنم نا اأر سيدا (اللكيء 


الكسيرة . هذا لفظ أنى داود وأما مقطوع الألية والذنب فإنه يحزٌ لما أخرجه 
أحن وابن ماجه والببيق من حديث أنى سعيل قال 5 أشيرايت كفا لإا به 
فعدا الذئب فأخذ منه الآلية فسألت النى صلى الله عليه و آله وسلم فقال : 
«ضح نه» وفيه جاير الجعق وشيخه تمد بن قرطة مجهول لان له شاه 6ل 
البيهق واستدل به ابن تيمية فى المنتق على أن العيب الحادث بعد تعيين الاضية 
لا يضر . وذهبت الحادوية إلى عدم إجزاء مساوب الألية . وفى نماية الحتهد أنه 
ذارذ اى اهذ| الات عن الا اذيك اللسان سك كان متعارضان فذاكر النساى عن أنى 
بردة « أنه قال با رسول الله أكره النتقص يكون فى القرن والاذن فقال النى صلى الله 
عليه وآله وسلم وما كرهته فدعه ولا تحرّمه على غيرك » ثم ذكر حديث على رضى الله 
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عنه « أمرنا رسول الله صلى الله عايه وسل أن نستشرف العين » الحديث فن رجح 
حدايث أنى بردة قال لا تاق إل اغاررت الارنيه وما فو اشل مها ومن جمع بين 
الحديثين حمل حديث أنى 5 عل العيب بالسيه الدى هو غير دين و حديت عل عليه 
السلام الكثير البين ل فائدة 4 أجمع العلماء على جواز التضحية عن جمييع بهيمة الأانعام 
وإتما اختلفوا فى 2 ع إل الخنم فى الضحية أفضل افعله صل الله عايه 
وآله وسلم وأخره وإن كان حمل أن ذلك لاما المتيسرة لهم ثم الإجماع على أنه 
لا يجوز التضحية لغير بميمة الا نعام إلا ما حكى عن الحسن بن صا أنها تجوز 
التضحية ببقرة الوحش عن عشرة والظى عن واحد وما روى عن أسماء أنها قالت 
ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وس بالخيل وما زوق عن أى فررة أنه 
ضى بديك . 


- و(وعن عل بن أى طالب رذى الله تغالى عنه قال : أهررق سول أله 


صلى الله عليه وآله وسل أن أقوم على /بثنه وأن أقسم زتها وجاودها وجلالها 


على المساكين ولا أعطى فى جزارتها شيئا منها . متفق عليه 4 هذا فى بدنه صلى الله 
عليه وآله وسلم التى ساقها فى حجة الوداع وكانت مع التى أفى مما على رضى الله عنه 
من الهن ماثة بدنة ترها صلل الله عليه وسلم يوم النخر بمى نحر بيده صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلٍ ثلاثا وستين وتحر بقيتها على رضى الله عنه . وقد تقدم فى كتاب 
الحج . والبدن تطلق لغة على الإبل والبقر والغتم إلا أنها هنا للإيل وهكذا استعالما 
فى أحاديث وفى كتب الفقه فى الإبل خاصة . ودل على أنه يتصدق بالجاود والجلال 
كا يتصدق باللحم وأنه لا يعطى الجزار منها شيئا أجرة لآن ذلك فى حم البيع 
لاستحقاقه الآجرة » وح الاضية حك اطلدى فى أله لا يباع لها ولا جلدها 
ولا يعطلى الجزار منها شيئًا ؛ قال فى نمابة الجتهد : العلياء متفقون فيا علمت أله 
لايحوز بع مها واختلفوا ف جلدها وشعرها مما ينتفع به ء فقال ا#هور : لاوز 


وقال أبو حنيفة يجوز بيعه بغير الدنائير والدراهم يعني بالعروض ؛ وقال عطام : 





اوور ب 


بحوز بكل شىء درام وغيرها » وإنما فرق أبو حنيفة بين الدرام وغيرها لانه رأى 


أن المعاوضة فى العروض هى من باب الانتفاع لإجماعهم على 5 يجوز الانتفاع به 


5 #روعن جابر بن عبد الله قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعل آله وسم عام الحديبية البدئة عن سبعة والبقرة عن سبعة . رواه سل ؛ دل 


الحديث على جواز الاشتراك فى الإدنة والبقرة وأنمما >زءان عن سبعة وهذا فى 
المدى ويقاس عليه الاضحية بل قد ورد فها نص فأخرج قدي رالئيات ان 
حديث ابن عباس قال : «كنا مع رسول الله صل الله عليه وآله وس فى السفر ضر 
الاضى فاشتركنا فى البقرة سبعة وفى البعير عشرة » وقد صح اشتراك أهل بيت 
واحد فى ضية واحدة كا فى حديث نف . وإلى هذا ذهب زيد بن على وحفيده أحمد 
ان عيدى والأريقات قال الاووى: سواء كانوا محتمعين أو متفرقين مفتر ضين أو 
متطاؤعين أو بعضهم مدر با وبعضهم طالب لم وبه قال أحمد وذهب مالك إلى أنه 
لا جوز الاشتراك فى الهدى إلا فى هدى التطاوع » وهدى الإحصار عندى من هدى 
التطاوع . وأشترطتالمهادوية فىالاشتراك اتفاق الغرض قالوا و لايصح مع الاحيللاف 
لان الهدى شىء واحد فلا يتبعض بأن يكون بعضه واجبا وبعضه غير واجب 
وقالوا إنما تحرئٌ البدئة عن عشرة لما سلف من حديث ابن عباس وقاسوا الهدي 
على الاضنية وأجيب : بأنه لااقياس مع الاص واذعى ابن رشد الإجماع على أنه 
لا يحون أن يتك فى الدسك | كين امن اسبعة قال : وإن كان روف اكن املك 
رافع بن خديح : « أن البى صل الله عليه وله وسل عدل العين بعشر شاه » أخرجة 
فى الصحيحين ومن طريق أبن عباس وغيره « البدنة عن عشرة » قال الطحاوى : 
وإجماعهم دليل على أتف الآثار فى ذلك غير صميحة اه ولا يخق أنه لا إجماع مع 
خلاف من ذكرنا وكأنه ل يطلع عليه . واختلفوا فى الشاة فقال المادوية تمزئٌ 
عن ثلاثة فى الاضمية قالوا وذلك لما تقدم من تضحية النبى صلل الله تعالى عليه وعلى 
آله وسل بالكبش عن محمد وآل حمد قالوا : وظاهر الحديث أنما تجرئٌ عن أ كثر 
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لكن الإجاع قصر الإجزاء على الثلاثة . قلت : وهذا الإجماع الذى ادّعوه يباين 
ماقاله فى نباية امجتهد فإنه قال إنه وقع الإجماع على أن الشاة لا ترئٌ إلا عن واحد . 
والمق أنها تحرئٌ الشاة عن الرجل وعن أهل بيته لفعله صل الله عليه وآله وسلم 
ولما أخرجه مالك ف الموطأ من حديث ألنى أبوب الانصارى قال : « كنا نضحى 
بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وغرى أهل ييته ثم تباهى الناس بعد» 
١‏ نائدة 4 من السثة امن أراد ,أن لضن أن لا اباخد من شدره ولا من أظفاره إذا 


دخل شبر ذى الحجة لما أخرجه مطل امن أربع طرق من 'حديث أم سلية قال 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأإذا حلت التشر مززاد أحد أن يضى 


فلا مس من شعره وبشره شيئا» وأخرج البق من حديث عبرو بن العاص أنه 
صل الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن الضحية وأنه قد لاجدها فقال ٠‏ قلم أظافرك » 
وقص شار بك » واحلق عانتك : فذلك نمام أضضيتك عند الله عر وجل » وهذا فيه 
شرعية هذه الافعال فى بوم التضحية وإن لم يرك من أول شهر الحجة . وذهب أجل 
وإسحق أنه يحرم للنبى وإليه ذهب ابن حزم » وقال من لم حرمه قد قامت القرينة على 
أن النبى ليس للتحدرم وهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة قالت : 
«أنا فتلت قلائد هدى رسول الله صل الله عليه وسلم بيدى ثم قلدها رسول الله 
صل الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أنى فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه 
وسل ثىء مما أحله الله <تى نحر الهدى » قال الشافعى : فيه دلالة على أنه لايحرم على 
المره ثىء يبعثه مهديه والبعث بالهدى أ كثر من إرادة التضحية . قلت : هذا قياس منه 
والنص قد خص من بريد التضحية بما ذكر 9 فائدة أخرى » يستحب للاضحى 
أن هدق وأن يا كل والسيست كير من الالاء أن يتسهها [ الذي » الها للوذخان 
وثلثا للصدقة وثلثا لللأكل لقوله صلى الله تعالى عليه وآله ول : « كلوا وتصدّقوا 
وادّخروا» أخرجه الترمذى بلفظ ه كنت نيكم عن لهوم الأاضاحى فوق ثلاث 
لينسع ذوالطول على من لاطولله فكلوا مايدا لك5 وتصدقوا وادّخرواء ولعل الظاهرية 









لال 0 
توجب التجزئة . وقال عبد الوهاب أوجب قوم الكل وليس بواجب ف المذهب .٠‏ 
اانا ار 


العقيقة هى الذبي<ة التى تذبح للمولود . وأصل العق الشق والقطع وقيل للذبيحة 
عقيقة لأنه يشق حلقها ويقال عقيقة للشعر الذى يخرج على رأس المولود من بطن أمه 
وجعله الزخشرى أصلا والشاة المذروحة مشتقة منه . 

١‏ الآ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وسلم عق عن 
الحسن والحسين كبشا كيشا . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجبارود 
وعبد الحق لكن رجح 71 حاتم إرساله )4 وقد أخرج البهق والحام وانن حبان 
من حديث عائشة بزيادة « يوم السايع وسعاهما وأمى أرف يماط عن رأسيهما 
الآذى » وأخر ج البييق من حديث عائشة رضى الله عنها أن ال صل الله عليه وآله 
وسلم عق عن الحسن والحسين رضى الله عنهما يوم السابع من ولادتهما » وأخرج 
البق أيضاً من حديث جابر رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسم « عق عن 
الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام » قال الحسن البضرى : إماطة الاذى حلق 
الرأس . وححه ابن السكن يأتم هن هذا وفيه « وكان أهل الجاهلية يمعلون قطنة فى 
دم العقيقة ويجعاونها على رأس المولود فأممثم البى صل الله عليه وسل أن يخماوا 
مكان الدم خلوقا » ورواه أحد والنساق من حديث بريرة وسنده ديح ويؤيد هذه 
الاحاديث المديف الآق وهو قولهب؛ 

٠‏ الآ وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه 4 والأحاديث دلت على 
مشروعية العقيقة . واختلف أفها مذاهب العلاء : فعند اجمهور أنها سنة . وذهب 
داود ومن تبعه إلى أنها واجبة . واستدل امجهور بأن فعله صل الله عليه وآ له وسلم 
دليل على السنية وبحديث « من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل.» 
أخرجه مالك واستدلت الظاهرية بما يأنى من قول عائشة رضى الله عنها أنه 





- 


صل الله عليه وسلم أمرم بها والامى دليل الإيحاب وأجاب الاولون بأنه صرفه 


عن الوجوب قوله « فأحب أن ينسك عن ولده فايفعل » وقوله فى حديث عائشة 
«يوم سابعه » دليل أنه وقتها وسيأتى فيه حديث معرة وأنه لايشرع قبله ولا بعده 
وقال النووى : إنه يعق قبل الساببع وكذا عن الكبير فقد أخرج البق من حديث 
! 


وقال اللووى حديث باطل وقيل يَرىٌ ُّ الساببع والثانى والثالك الل ره اأببوق 


نس : « أن النى صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة » ولكنه قال منكر 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ه العقيقة تذيح 
لسبنع ولارببععشرة ولإحدى وعشرين» ودل الحديث على أنه يحزىٌ عنالغلام شاة ؛ 
لكن المديف الى وهواقوله : 

م« لوعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 
آله وس أمرم أن يعق عن الغلام شاتان 4 وفى روابة 9 مكافئتان 4 قال التووى 
بكسر الفاء وبعدها همزة ويأقى تفديره ( وعرى الجارية شاة . رواه الترمذى 
وصتحه »4 وقال حسن يح إلا أنى لم أجد لفظة « أن يعق » فى نسيخ الترمذى قال 
أحمد وأبو داود معنى «كافئتان متساويتان أو مقار يتان وقال الخطانى : المراد التكافو 
ف الدى. فلا سكون إحداهما مسنة والاخرى غير 'مسنة بل يكونان اها بجرئ فى 
الاضحية وقيل معناه أن يذيح إحداهما مقابلة الاخرى . دل الحديث على أنه يعق 
عن الغلام بضعف مايعق عن الجارية . وإليه ذهب الشافعى وأبو ثور وأحمد وداود 
هذا الحديث وذهت المادوية ومالك إلى أنه بحري عن الذكر والانى. عن كل 
واحنااماة الحدك الماضى ١‏ وأجيب : بأن ذلك فطل وهلذا اقول والفرل 
أقوى وبأنه يجوز أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل ذيح عن الذكر كبشا 
لبيان أنه يز وذح الاثنين مستحب ؛ على أنه أخرج أبو الشيخ حديث ابن عباس 
من طريق عكر مة بلفظ كبشين كيشين . ومن حديث عمرو بن شعيب مثله و<يلئذ 


فلا تعارض . وفى إطلاق لفظ الشاة دليل عل أنه لا يشترط فها ما يشترط فى 





الاضحية ومن اشترطها فبقياس 

ل وأخرج أحمد والاربعة عن أم كرز # بضم أوله وسكون الراء بعدها 
زاى 8 الكعبية 4 المكية جدابية لما أحاديث» قاله المصنف ف التقريب « نحوه # 
أى نحو حديث عائشة ولفظه فى الترمذى عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت 
ابن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن العقيقة قال « عن الغلام شاتان وعن الآنثى واحدة ولا يضرم أخكر انا اك 
أم إناثاء قال أبو عيسى - يعنى الترمذى ‏ حسن صحيح وهو يفيد ما يفيد 
الحديث الثالك . 

ه - لوعن ممرة أن النى صل الله عليه وآله وسل قال كل غلم تين 
عَقيقتِه ه ديح يو ساب وان ريك : رراء ا الاريك وض 
ع وهذا هوحديث العقيقة الذى اتفقوا على أنه سمعة الحسن من سمرة واختلفوا 
فى سماعه لغيره منه من الأحاديث » قال الخطانى اختلف فى قوله « مرتمن عقيقته » 
فذهب أحمد بن حنبل أنه إذا مات وهو طفل لم يعق عنه أنه لايشفع لأابويه 
قلت : ونقله الحليمى عن عظاء الخراساق وجمد نن مطرف وهما إمامان عالمان 
متقدمان على أحمد وقيل إن المعنى العقيقة لازمة لايد منها فشبه لزومها للمولود 
بازوم الرهن لاردوتف فى يد المرتهن وهو يقوى قول الظاهرية بالوجوب . 
وقيل المراد أنه هون بأذى شعره ولذلك جاء « فأميطوا عنه الآاذى » ويققؤى 
قول أحمد ما أخرجه الببيق عن عطاء الخراسانى وأخرجه ابن حزم عن بريدة 
الأسلى قال : إن الناس يعرضون بوم القيامة على العقيقة 15 يعرضون على الصلوات 
انس » وهذا دليل لوثبت ان قال بالوجوب . وتقدم أنها موقتة باليوم السابع 
كا دل له مامضى ودل له هذا أيضاً . وقال مالك تفوت بعده وقال هن مات قبل 


السابع سقطت عنه العقيقة . وللعلاء خلاف ف العق بعده وفى قوها أمرهم أى 
المسليين بأن يعق كل مولود له عن ولده فعند الشافعى يتعين على كل من تلزمه 
٠١(‏ - سبل السلام ‏ 4 ) 
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التفقة للدولود وعند الهنابلة يتعين على الاب إلا أن بموت أو متنع وأخذ من لفظ 
تذع بالبناء للبجهول أنه يحزىٌ أن يعق عنه الاجنى وقد تأيد بأنه صل الله عليه 
وآله وسلم عق !عن المشين كا ساف إلا أنه ذال قد نيت أله صل الله عليه وسلم 
أبوهها ؟! ورد به الحديث بلفظ «كل بى أم يثتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة ‏ رضى 
الله عنها ‏ فأنا وليهم وأنا عصبتهم » وفى لفظ « وأنا أبوم . أخرجه الخطيب من 
حدنث فاطمة الزهراء رضئ الله تعالى عنها: ومن احديت عدر رضى الله تعالى عله ؛ 
وأما ما أخرجه أحمد من حديث أبى رافع أن فاطمة رضى الله تعالى عنها لما 
ولدت حسناً قالت با رسول الله ألا أعق عرس ولدى يدم ؟ قال دلا.ولكن 


احلق رأسه وتصدّق بوزن شعره فضة» فهو من الآدلة على أنه قد أجرأ عنه 


ما ذحه الى صل الله عليه وسلم غلهااوأنها ذكرت هذا فنعها 5 ع عنه وأرشدها 


إلى تولى الحق والتصدّق وهذا أقرب لأنما لا تستأذنه إلا قبل ذبحه وقبل مجىء وقت 
الذبح وهو السابع . وفى قوله فى حديث سمرة « ويحلق » دليل على شرعية حلق 
رأس المولود يوم سابعه وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية . وحكى المازنى 
كراهة حلق رأس الجارءة » وعن بعض الخنابلة تحلق لإطلاق الحديث . وأما 
شيك أذن الصبية لاجل تعليق الحلى فها الذى يفعله الناس فى هذه الاعصار 
وقبلها فقال الغزالى فى الإحياء : إنه لابرى فيه رخصة فإن ذلك جرح مؤلم ومثله 
موجب للقصاص فلا جوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان » والتزين 
بلجل غير مهم فهذا وإن كان معتاداً فهو حرام اه وفى كتب الخنابلة أن تثقيب 
آذان الصبايا للحلى جائر ويكره للصبيان وفى فتاوى قاضى خان مر الخنفية : 
لابأس بثقب أذن الطفل لانم كانوا فى الجاهلية يفعلونه ول ينكره عليهم 
النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ قوله « ويسمى » هذا هو الصحيح فى الروابة . 
وأما روايته بلفظ ويدى من الدم أى يفعل فى رأسه من دم العقيقة كا كانت تفعله 
الجاهلية ققد وم راويها بل المراد تسمية المولود . وينبغى اختيار الاسم الحسن 
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له لما ثبت من أنه صل الله عليه وآله وسل كان يغير الاسم القبييح وصح عنه « إن 


أخنع الاسعاء عند الله رجل تسمى شاهان شاه ملك الاملاك لا ملك إلا الله تعالى» 
فتحرم النسمية بذلك وأمق به تحر.م التسمية بقاضى القضاة وأشنع منه حاك الحكام 
نص عليه الاوزاعى . ومن الالقاب القبيحة ما قاله الزعخشرى : إنه توسع الناس فى 
2 قر اسل إأإعات الله ريت أن انر ع رط فا ترك ف لني 
من ليس من الدين. فى قبيل ولا دبير بفلان الدين:هى لعمرى والله الخصة التى 
لاتساغ . وأحب الاسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ونهوهما وأصدقها حارث 
وهام ولا تنكره التسمية بأسماء الانبياء وبس وطه خلافا لمالك وفى مسند الحرث 
ابن أنى عا أن النى صلى الله عليه وآله وسل قال ه من كان له ثلاثة من الولد ولم 
يسم أحدم بمحمد فقد جهل » فيتيبغى التسمى باسمه صلى الله عليه وآله وسم فقد 
أخرج فى كتاب التصائص لابن سبع عن ابن عباس أنه إذا كان بوم القيامة نادى 
مثاد ألا لي 


1 
وقال مالك : سمعت أهل المديئة يقولون ما من أهل بيت فهم اسم يمد إلا رزقوا 


من اسمه محمد فليدخل الجنة تكرمة لنبيه محمد صل الله عليه وآله وسلم 


رزق خير وقال ابن رشد : يحتمل أنْ يسكونوا عرفوا ذلك بالتجرية أو عندهم فيه 
أثر 9 فائدة 4 روى أبو داود والترمذى أن النى صل الله عليه وسلم أذّن فى أذن 
الحسن والحسين -ين ودا . ورواه الحا والمراد الآذن العنى وفى بعض المسانيد 
« أن النى صلى الله عليه وسلمٍ قرأ فى أذ مولود سورة الإخلاص وأخرج ابن 
السنى عن الحسن بن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«من ولد له مولود فَأَذّن فى أذنه الينى وأقام الصلاة فى أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان 
دوه التابعة من النّ » ويستحب نيك بتمر لما فى الصحيحين من حديث أنى 
مومى قال : ولد لى غلام فأتيت النى صل الله عليه وس فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة 
ودما له بالبركة . والتحنيك أن يضع الدّر ونتوه فى حنك المولود حتى ينزل فى جوفه 
نه ذواء ريش أن بشكرن المحنك من أهل الخير من تجن ب كنها؟ 





4 
لتاب ابر مان و الندوم 


الابمان بفتح الهمزة جمع بمين وأصل المين فى اللغة اليد وأطلقت على الحاف 
امم كانوا إذا تالفوا أخذ كل بيمين صاحبه « والنذور » جمع نذر واضلك الإبذار 
دي التخريف وعرتة الراغب يانه اك ما ليس براجب لحدوك آمل ؛ 


الاق 


عن ان عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه 
أدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ركب 4 الركب ركبان الإبل اسم جمع أو جمع 
وهم العشرة فصاعدا وقد يكون للخيل (( وعمر حاف بأبيه قناداهم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسل ١‏ أَلَا إنَّ اله يِْهَاك أن تَخلفُوا يآ نامكم" قَمَنْ كان حالقا 
ملست باقد »4 ليس المراد أنه لا يحلف إلا ذا اللفظ بدليل أنه صل الله عليه 
وسل كان يحاف بغيره نحو 5 مقل 6ن راد رلتعصمث » » يضم المحم 
مثل قتل يقتل ل متفق عليه # . 

؟٠‏ - الإ وف رواية لآنى داود والنسائى عن أنى هريرة مرفوعا ٠‏ لاتَعْلِفُوا 
بام ولا بِأمهَاتِم" » ولا بالأندَاد 4 اند بكر أوله المشل والمراد هنا 
أصنامهم وأوثاهم التى جعلوها لله تعالى أمثالا لعبادتهم إياها وحلفهم بها نحو قوم 
واللات والعزى لإ ولا لوا لله إِلَّا ونم صَادِقُونَ »» الحديثان دليل على 
ل 1 وهو للتحريم كا هو أصله وبه قالت الحنابلة 
والظاهرية . وقال ابن عبد البر : لا يجوز الخلف بغير الله تعالى بالإجماع . وفى 
رواءة عنه إن الهين بغير الله مسكروهة منهى عنها لا بحو ز لاحد الخلف ما . 
وقوله دلا يحوز» بيان أنه أراد بالكراهة التحريم يا صرح به أولا » وقال الماوردى 
لا يحوز للاحد أن يحلف أحدا بغير الله تعالى لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر وإذا 
حلف الام اي ذلك وجب عزله . وعند جمهور الشافعية والمشهور عن 


المالكية أنه للكراهة ومثله للهادوية مالم يسو فى التعظم . قلت : لا يخ أن 
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الأحاديث واضة فى التحرجم لما سمعت ولما أخرج أبو داود والحاك واللفظ له 
من حديث ابن عير أنه قال صلى الله قعالى عليه وعلى آله وس : « مرى حلف 
بذير الله كفر » وفى روابة احاكم « كل بين يحلف بها دون الله تعالى شرك » ورواه 
أحد بلفظ « من حلف بغير الله فقد أشرك » وأخرج .سل « هن حلف منكم فقال 
فى حلفه : واللات والءرّى ؛ فليقل لا إله إلا الله » وأخرج النساتى هن حديث سعد 
ابن أنى وقاص أنه حلف باللات والعزى قال فذكرت ذلك للبى صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسل فقال : « قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الك وله امد ا 
على كل شىء قدير وانفث عن يسارك ثلاثاً وتءؤذ بالله من الشيطان الرجيم ولا آمد » 
فهذه الاحاديث الاخيرة تقؤى القول بأنه وم لاصر>ها بأنه شرك من غير تأويل 
ولذا أمى بتجديد الإسلام والإنيات بكلمة التو<يد . واستدل القائل بالتكراهة 
خديث : «١‏ أفلح ‏ وأبيه إن مدقف إتاجه مسلم ناحيك عنه أولا بأنه قال 


ابن عبد البر إن هذه اللفظة غير محفوظة وقد جاءت عن راوها : «أفلح وان إن 


صدق » بل زعم بعضهم أن راوها ضف «١‏ والله » إلى « وأبيه » وثانياً أنها لم تخرج 


مخرج القسم بل هى من ,اكلام الذى بحرى على الالسنة مثل : تربت يداه » ووه ٠‏ 
وتولنا من غير تأويل إشارة إلى تأويل القائل بالكراهة فإنه تأول قوله « فقد 
انك يا قاله الترمذى : قد حمل بعض العلماء مثل هذا على التخايظ 5 حمل بعضهم 
فوله « الرياء شرك » على ذلك . وأجيب بأن هذا إنما يرفع القول يكفر من حاف 
بغير الله ولا يرفع التحرجم كا أن الرياء عيرم اتفاقا ولا يكفر من فعله كا قال ذلك 
البعض . واستدل القائل بالكراهة بأن الله تعالى قد أقسم فى كتابه بالخلوقات 
من الشمس والقمر وغيرهها . وأجيب بأنه ليس للعبد الاقتداء بالرب تعالى فإنه 
يفعل ما يشاء ويح ما يريد على أنها كلها «ؤوّلة بأن المراد ورب الشمس ونره 
ووجه التحريم أن الحلف يقتضى تعظم الحاوف به ومع النفس عن الفعل أو عزهها 


عليه بمجرّد عظمة «رى حلف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يلحق به 
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غيره ' ويحرم الحلف بالبراءة من الإسلام أو من الدين أو بأنه بهودى أو نحو ذلك 
لما أخرجه أبو داود وان ماجه والنساق بإسناد على شرط هسم من حديث بريدة 
أن البى صل الله عليه وآله وس قال : « من حلف فقال إلى برىه من الإسلام 
فإن كان كاذيا فهو كا قال وإن كان صادقا فان يرجع إلى الإسلام سالما » والاظهر 
عدم وجوب الكفارة فى الحلف ببذه المزمات إذ الكفارة مشروعة فيا أذن الله 
تعالى أن يحلف به لافيا نهى عنه ولانه لم يذكر الشارع كفارة بل ذكر أنه يقول 
انه التوانحيك لاغير م 


» الإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسل « ينك عل ما يُصَدكَ به صَاحبِكَ » وفى رواية « اليَمِينُ كَل 


ني ألمسسَخاِ » أخرجهما مسلم 4 الحديث دليل على أن المين تكون على نية 
الحلف ولا ينفع فبها نية الحالف إذا نوى مها غير ما أظهره » وظاهره الإطلاق 
سواء كان الخلف له الحاكم أو المدعى للحق » والمراد حيث كان اللف له التحليف 
كا يشير إليه قوله « على مايصدّقك به صاحبك » فإنه يفيد أنت ذلك حيث كان 
للبحلف التحليف وهو حيث كان صادقا فيا ادّعاه على الحالف وأما لوكان على غير 
ذلك كانت النية نية الحالف واعتيرت الشافعية أن يكون الحلف الماك وإلا كانت 
إلله انيه 'الخالف: ."قال, النووى) : وأما إذا جلف ابغير استحلافا ودى انتافقه 
ولايحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضى أو غير نائبه 
ولا اعتبار فى ذلك بنية امخلف بكسر اللام غير القاضى . والحاصل أن الهين 
على نية الحالف فى جميعالاحوال إلا إذا استحلفه القاضى أو نائبه فى دعوى توجهت 
عاينه افمتكون العين عل ليه" المستحلفت وهو ماد الخمدرك . أما إذا حلف الغيل 
استحلاف القاضى أو نائبه فى دعوى توجهت عليه فتتكون الين على نية الحالف » 
وسواء فىهذا كله البهين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق إلا أنه إذا حلفهالقاضى بالطلاق 
والعتاق فتنفعه التورية ويكون الاعتبار بفية الحالف لأن القاضى ليس له التجليف 
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بالطلاق والعتاق وإما يستحاف الله ام فلك وال ادر م أ عار يا 
الحديث بالقاضى أو نائبه بل ظاهر الحديث أنه إذا استحلفه من له الحق فالنية نية 
المستحاف مطلقا . 

4 اال وعن عبذ الرحمن بن معرة » بن حبيب بن عبد مس العيشمهى أى ديد 
ان من مسلية الفح افتتتح يان مم سكن البصرة ومات ما عار ينها 
لإ قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم «وإدًا لفت عل بين ) أى 
على حاوف منه سماه يمينا مجازاً «( و رات لها نا عه نس عن كله 
رانك الذى ثم حي » متفق عليه وى لفظ البخارى « فانت الذى هر حير 
كدق عَنْ بنك » وفى روابة لانى داود 4 عن عبد الرحن أيضا ل « فكدر عَنْ 
ك2 3 اك الَذِى هر خَيْد » وإسنادهما 4 بالتثنية أى لفظ البخارى ورواية 
5 داود والآولى إفراد الضمير ليعود إلى رواية أنى داود فقط لما علم من عرتهم 
أن ما فى الصحيحين صميح لا يحتاج إلى أن يقال 0 ل يح » الحديث دليل 
عل أن هن حلف على كل شىء وكان ثركه خيراً مر القادى على الدين وجب عليه 
لكان رإنيان ما هو خير كا يفيده الاس ولكنه صرح الماهير بأنه نما يستحب 
له ذلك لا أنه يجب . وظاهره وجوب تقديم الكفارة ولكنه ادّعى الإجماع على عدم 
وجوب تقدبها وعلى جواز تأخيرها إلى ما بعد الحنث وعلى أنه لا يصح تقدهها قبل 
الهين . ودلت رواية « ثم انت الذى هو خير » على أنه يدّم الكفارة قبل الحنث 
لاقتضاء « ثم ء الترتيب ورواية الواو تحمل على رواية « ثم » حلا المطاق على المقيد 
فإن تم الإجماع على جواز تأخيرها وإلا فالحديث دال على وجوب تقدمها ويمن 
ذهب إلى جواز تقديها على الحنث مالك والشافعى وغيرها تأرلعة غك لفن 
الصحابة وجماعة من التابعين وهو قول عا اانا لكك انرا للست افيا 
عن الحنث وظاهره أمف هذا جار فى جميع أنواع الكفارة . وذهب الشافعى إلى 


عدم إجزاء تقديم الشكفير بالصوم وقال لا يوز قبل الحنث لآنما عبادة مدنية 
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3 جوز تقدعها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان نا التكفير لغير الصوم خائن 
تقديمه يا يحوز تعجيل الزكاة . وذهبت الحادوية والحتفية إلى أنه لا يحوز تقديم 


التكفير على الحنثك على كل حال قالت الحادوية لآن سيب وجوب الكفارة هو 


جموع الحنث والمين فلا يصح التقديم قبل نمام سبب الوجوب وعند الحنفية السبب 
الحنث . ولا يخ أن الحديث دال على خلاف ما عللوا به وذهبوا إليه فالقول الال 
أقرب إل العمل به . 

ه - لإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


قال « مَنْ حاف عل بمين فَقَالَ : إن شَاءَ الله فا حِنّتَ عَليْهِ » رواه أحمد والاربعة 


وصححه ابن حبات #4 قال الترمذى لا نعلم أحدا رقعه غير أيوب السختيانى » 
قال ابن علية : كان أبوب برفعه تارة وثارة لا يرفعه » قال البييق ٠‏ لا يصح رفعه 
إلاعن أبوب مع أنه شك فيه . قلت : كأنه يريد أن رفعه نارة ووقفه أخرى 
ولايخق أن أبوب ثقة حافظ لايضر تفرّده برفعه وكونه وقفه نارة لا يقدح فيه 
لآن رفعه زيادة عدل مقبولة وقد رفعه عبد الله العمرى وموسى بن عقبة وكثير 
ان فرقد وأيوب بن موسى وحسان بن غطية كلهم عن نافع مرفوعا فقوى رفعه 
عل أنه وإذكانت موقوفا فله حك الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه وإلى ما أفاده 
الحديث ذهب ابماهير ؛ وقال ابن العربى «أجمع المسلدون بأن قوله إن شاء الله 
يمنع العقاد الهين بشرط كونه متصلا قال : ولوجاز منفصلا كا قال بعض الساف 
لم يحنث أحد فى يمين ول يحتج إلى الكفارة . واختلفوا فى زمن الاتصال . فقال 
اجهور : هو أن يقول إن شاء الله متصلا بالهين من غير سكوت بينهما ولا يضره 
التنفس . قلت : وهذا هو الذى تدل له الفاء فى قوله « فقال» وعن طاوس والحسن 
وجماعة من التابعين أنْ له الاستثناء مالم يقم من مجلسه ؛ وقال عطاء : قدر حلبة 
ناقة » وقال سعيد بن جبير بعد أربعة أشبر » وقال ابن عباس له الاستثناء أبدا 


ابن" فلك : هذه شاد, عالية عن الذلل راقن تأترل السب هذه الإافاا 
كاك 2 : ول و يل 
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بأن مادم أنه يستحب له أن يقول إن شاء الله تبركا أو يحب على ماذهب إليه 
لعضهم دراه كال رادي ربك إذا نيك ) يكرك ستاك افا اجيم 
الحاصل بتركه أو لتحصيل ثواب الندب على القول باستحيابه . ول يريدوا به حل 
البين ومنع الحنث . واختلفوا هل الاستثناء مائع للحنثك فى الحاف بالله وغيره 
من الطلاق والعتاق وغيره هن الظهار والنذر والإفرار ؟ فقال مالك لاينفع إلا 
فى الحلف بالله دون غيره واستقواه ابن .العرى واستدل بأنه تعالى قال ( ذلك 


كفارة أمانك؟ إذا حلفت ) فلا دخل فى ذلك العين الشرعية وهى الحلف ,الله 
1 م" 1 ل عر به ورهن 1 


وذهب أحمد إلى أنه لا يدخل العتق لما أخرجه البق من حديث معاذ مرفوعا 
« إذا قال لامرأته أنت طالق إمف شاه الله لى آطلق ؛ وإذا قال لعبده أنت 
حر إن شاء الله فإنه حر » إلا أنه قال الببهق تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول 
واختلف عليه فى إسناده وذهيت المادوية إلى أن الاستثناء بقوله إن شاء الله 
معتير فيه أن ييكون الحاوف عليه فيا شاءه الله أو لايشاؤه فإن كان نما يشاؤه 
1ن اجا آء ندرا اا رن اللن إلى حال التكلم ‏ لان مشيئة الله 
حاصلة فى الحال ‏ فلا تيطل الهين بل تتعقد به دن كان الا لقاره نان ككرة 
عظوراً أو مكروها فلا تنعقد المين خعلوا حم الاستثناء بالمشيئة حم التقييد 
بالشرط فيقع المعاق عند وقوع المعلق به وينتق بانتفائه وكذا قوله إلا أن يشاء 
الله حكنه حكم إن شاء الله . ولا يخنى أن الحديث لاتطابقه هذه الافوال. وف قوله 
« فقال إن شاء الله » دليل على أنه لايسكنى فى الاستثناء النية وهو قول كافة العلساء . 
وح عن عض المالكد صيه الامشقناء اليد مرب غير لفظ اوإل هذا أشان 
البخارى وبّب عليه باب النية فى الابمان ‏ يعنى بفتح الهمزة - ومذهب 
الححادوية صعة الاستثناء بالنية وإن لم يلفظ بالعموم إلا من عدد «نصوص فلا بد من 
الاستثناء باللفظ 


5 [إوعن ابن عدر رضى الله عنهما قال : كانت بمين رسول الله صلى الله 
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عليه وآله وسلٍ هلا ؛ ومُمَلّب العَلُوبٍ » رواه البخارى » المراد أن هذا اللذظ 
الذنى كان يواظب عليه فى القسم وقد ذكر البخارى الألفاظ التى كان صل الله 
عليه وآله وس يقسم ها هلا ؛ ومُقَلْب الْقأُوب» 4 وفى رواية « لا ومصرف القاوب 


- والذى نفسى بيده والذى نفس تمد بيده والله ‏ ورب الكعبة » ولابن أنى شي 
كان إذا اجتهد فى الهين قال : « والذى نفس أنى القاسم بيدهء ولابن ماجه 
كانت بمين رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم التى يحلف ما 
«(أشيد عنشد الله ااوالذى تفن" بيده الم اد اتقلييك التشاوت تقليب (أعر اط 
وأحوالها 'لا تقليت اذات القاب ". قال الزاغت تقليت الله 'الفلوت واليصائر 
صرفها عن رأى إلى رأى. والتقاب . النصرف قال الله تعالى ( أو يأخذم فى تقلبهم ) 
وقال ابن العربى : القاب جزء من البدن خلقه الله وجعله للإنسان عل العم 
والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة وجءل ظاهر البدن محل التصرفات 
الفعلية والقولية ووكل به ملكا يأمى بالخير وشيطانا يأمى بالشر والعقل بنوره 
يديه والهوى إظلءته يغويه والقضاء مسيطر على الكل ؛ والقاب يتقلب بين الواطر 
الخسة والسيئة © أوااللمة من الملك نارة ومن الشنيطان أحرى و احفر مل ادن فياه 
لله اه . قلت : وقوله « والكلام » بناء منه على إثيات الكلام التفسى ا وأن خله 
القلب وقوله صل الله عليه وآله وس « لا رد ون للسايق من الكلام . والحديث 
دليل على جواز الإقسام بصفة من صفات الله وإن لم تكن من صفات الذات 
وإلى هذا ذهبت المادوءة حيث قالوا ؛ الحلف بالله أو بصفة لذاته أو لفعله لايكون 
على ضدها » وبريدون بصفة الذات كالعلم والقدرة ولكنهم قالوا : لابد من 
إضافتها إلى الله تعالى كعل الله ويريدون بصفة الفعل كالعهد والامانة إذا أضيفت 
إلى الله إلا أنه قد ورد حديث باللهى عن الحاف بالامانة أخرجه أبو داود 
من حديث بريدة بلفظ « من حلف بالأامانة فليس مناء وذلك لان الأامانة ليست 
من صقاته تعإلي بل من فروضه على العباد » وقوم لابكونٍ على ضدها احتراز 





هه سه 


عن الغضب والرضا والمشيئة فلا تتعقد بها الهين . وذهب ابن حزم وهو ظاهر 
كلام امالك والميفة إل أن جميع الإسماء الواردة فى القراكت أو السنة 
الصحيحة وكذا الصفات صري فى الهين وتجب .ه الكفارة » وفصلت الشافعية 
ف المشهور عنهم والحنابلة فقالوا إن كان اللفظ يختص ,لله تعالى كالرمن ورب 
العالمين وخالق الخلق فهو صريح ينعقد به العين سواء قصد الله تعالى أو أطلق » 
وإن كان يطاق عليه تعالى وعلى غيره لكن يقيد كالرب والخالق فتتعقد به المين 
إلا أن يقصد به غير الله تعالى : وإنكان يطلق عليه وعلى غيره على السواء نحو الى 
والموجود فإن نوى غير الله تعالى أو أطلق فليس بيمين وإن نوى به الله تعالى 
العقد على الصحيح . 

٠7‏ الإ وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه 4 أى ابن العاص لآ قال جاء 
أعرانى إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال با رسول الله ما الكبائر ؟ فذكر الحديث 


وفيه « اليَمِينْ الْمُوسٌ » # وهى بفتح الغين المعجمة وضم المبم آخره مهملة ل( وفيه : 
قلت 4 ظاهره أن السائل ابن عمرو راوى الحديث والمجيب هو النى صلى الله عليه 
وسلم ؛ ويحتمل أن يكؤن السائل غير عبد الله لعبد الله وعبد الله امجيب والاول أظهر 
وما الوين الفموس ؟ قال« ألتى بعتم با مَالَ المرئ شيلم هر فيا كاذبٌ» 
أخرجه البخارى 4 اعلم أن الهين إما أن تكون بعقد قلب وقصد أو لا بل تجرى 
على اللسان بغير عقد قلب وإمما تقع بحسب ما لعؤده المنكم سواء كانت بإثيات 


أو نى نحو والله » ويل والله »ولا واللّه » فهسذه هى اللغو الذى قال الله تعالى فيه 
( لا يؤاخنك الله بللغو فى أبمانكم ) كا يأنى دليله وان كانت عن عقد قلب 
فينظر إلى حال ا حاوف عليه فينقسم بحسبه إلى أقسام خمسة إما أن يكون معلوم 
الصدق أو معلوم التكذب أو مظنون الصندق أ مظتون التكذيك أو مشسكوك قدا 
فالاول : بمين برّة صادقة وهى التى وقعت فى كلام الله تعالى نحو ( فورب السماء 
والارض إنه لق مثل ما أنكم تنطقون ) ووقعت فى كلام رسول الله صلى الله 





- ههإد- 


عليه وآله وس . قال ابن القيم : إنه صل الله عليه وآله وسلم حاف فى أكثر من 


2 
انين موضعا وهذه هى المرادة 4 حديث «١‏ قفد ألله أعالى يدب أن يحلف به 
وذلك لما يضمن من لعظيم الله تعالى . والثانى : ودو معلوم الكذب الهين الغموس 


ويقال 4 الزور والفاجرة وسميت فى الاحاديث مين صبر وميا هصيورة قال فى النهاية 


معيت غبوسا لانها تغمس صاحبهها ف النار فعلى هذا فهى فعول معنى فاعل وقد 
فسرها فى الحديث بالتى يقتطع بها مال المرء المسلم فظاهره أنها لا تكون غموسا 
إلا إذا اقتطع بها مال امريٌ مسلم إلا أنكل حاوف عليه كذبا يكون غموسا ولكنها 
تسمى فاجرة . الثالث : ما ظن صدقه وهو قسمان : الآول : ما انكشف فيه الإصابة 
فهذا ألحقه البعض بما عل صدقه إذ بالاتكشاف صار مثله . والثاى : ما ظن صدقه 
وانكشف خلافه وقد قيل لاايحوز الحلف فى هذين القسمين لآن وضع الحاف 
لقطع الاحتّال فكأن الخالف يقول : أنا أعل مضمون الخبر ؛ وهذا كذب فإنه 


إنما حلف على ظنه . الرابع : ما ظن كذيه والحلف عليه محرّم لا مك 
فى صدقه وكذيه وهو أيضا حرم . فتخلص أنه يحرم ما عدا المعلوم صدقه . وقوله 
ما الكبائر ؟ فيه دليل عل أنه قد كان معلوما؛ عند" السائل أن ف المعاصى كبائر 
وغيرها . وقد اختلف العلياء فى ذلك فذهب إمام الحرمين وجماعة من أممة العلم 
إلى أن المخاصى كلها كبا وذهب الجاهير إل أنها تتقسم إلى انر تاصما رار ست ناوا 
بقوله تعالى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) وبقوله ( الذين يحتنزوتف 
كبائر الإثم والفواحش إلا الم ) . قلت : ولا يخ أنه لا دليل على تسمية ثىء 
من المعاصى صغائر وهو بحل النذاع وقيل لا خلاف فى المعنى إنما الخلاف 
لفظى لاتفاق الكل على أن من المعاصى ما يقدح فى العدالة ومنها ما لا يقدح 
فها . قلت : وفيه أيضا تأمل وقوله « فذكر الحديث » ذكر فيه الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين وقتل النفس والهين الغموس . وقد تعرّض الشارح رحه الله 


إلى ما قاله العلداء فى تحديد الحكبيرة وأطال نقل أقاويلهم فى ذلك وهى أقاويل 





ل #إة| مه 


مدخولة . والتحقيق أن الكبر والصغر أمس نسى فلا يتم الجرم بأن هذا صغير 
وإهنااااكين إلا بالرجوع ءا م نص الشبارع على كبره فهو كيير وما عداه باق 
على الإمام «الاعال . وقد عد العلاثى 3 5واعدء العام المخصوص علمها لعد 


تنبعها من النخوص: قأبلذها: نمسا وعشرين » وهى الشرك بالله: » والقتل » والزى 


ل وأكفه كليلة الخار ا والقرانا من الرحقك 0 وأكل ب الرياكك لكل مال اليم » 


وقذف ال#ضنات» والسحر » والاستظالة فى عرض المسلم بغير حق » وشهادة الزور» 
والهين الغموس » والغيمة » والسرقة» وشرب الثر » واستحلال بيت الله الحرام » 
ونكث الصفقة » وترك السنة » والتعرب بعد الحجرة » واليأس من روح الله » 
لاهن افق افكرا الله » ومنع ان السبيل من فضل الماء » وعدم التنزه من البول » 
وعقوق الؤالدين والتسيت [ل المتتهما. ٠.»‏ والإخترار فق الوصلة ٠»‏ وتفسة بان 
السرقة لم برد النص بأنها كبيرة وإنما فى الصحيحين « لا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن » وفى رواية النساثى « فإن فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه . فإن ناب تاب الله عليه » وقد جاء فى أحاديث صحي<ة : النص عل الغاول 
وهو إخفاء بعض الغنيمة بأنه كبيرة . وجاء فى المع بين الصلاتين لغير عذر » 
ومنع الفدل ولكنه حديثك ضعيف وجاء فى الاحاديث ذكر أكير الكبائر كديث 
أنى هريرة « إن من أكبر الكبائر استطالة المرء فى عرض رجل مس » أخرجه 
بن أنى حاتم بإسناد حسن ونحوه من الاحاديث » ولا مانم من أن يكون فى 
الذنوب الكبير والاكير . وظاهر الحديث أنه لا كفارة فى الغموس . وقد نقل 
ابن المنذر واين عبد الير اتفاق العلباء على ذلك وقد أخرج ابن الجوزى فى التحقيق 
عن أنى هريرة رضى الله عنه مرقوعا أنه مع رسول الله صل الله تعالى عليه وآله 


وسم يول « ليس فها كفارة : يمين صيبر يقتطع م مالا بغير حق » وفيه راو 





يجهول. وقد روى آدم بن أنى ياس وإسماعيل القاضى عن ابن مسعود موقوفا : كنا 
نعد الذنثٍ الذنى لاكفارة له: العين الغموسء أن يحاف الزجل على مال أخيه كاذبا 
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ليقتطعه 7 قالوا 3 مخالف له من الصحابة والشكن نكم ابن حزم ق3اعية ل ابن 


مسعود . وإلى عدم الكفارة ذهيت المادوية . وذهب الششاقفى وآخرورت إلى 
وجوب الكمارة فها وهو الذى اختاره ابن حزم فى شرح الحلى لعموم ( ولكن 
ا اخذع بما عقدتم الامان فكفارته ‏ الآبة) والهين الغوس معقودة قالوا : 
والحديث لا تقوم به حجة حتى "مخصص الآبة والقول بأنه لا يكفرها إلا التوية 
فالكفارة تنفعه فى رفع إثم المين ويبق فى ذمته ما اقتطعه مها من مال أخيه فإن تحال 
مه واب عا الله تعالى عنه الاثم . 

0 ( وعن عائشة رطى الله عنها فى قوله تعالى : (لا يؤاخدم الله باللذو 
ف أمانم ) قالت : هو قول الرجل لا والله وبل والله . أخرجه البخارى »4 
موةوفاً على عائشة لإ ورواه أبو داود مرفوعا 4 فيه دليل على أن اللغو من الأبمان 
مالايكون عن قصد الحاف و[ما جرى عل اللسان من غير إرادة الخلف و إلى تفسير 
اللغو هذا ذهب الشافعى ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وغيرههما من 
الصحابة وجماعة من التابعين . وذهب المادوية والحنفية إلى أن لغو الهين أن يحاف 
على الثىء يظنّ صدقه فيتكشف خلافه وذهب طاوس إلى أنها الحاف وهو 
غضبان وف ذلك تفاسير أخر لا يقوم عليها دليل وتفسير عائشة أقرب لانما شاهدت 
التتزيل وهى عارفة بلغة العرب . وعن عطاء والشعبى وطاوس والحسن وأى قلابة : 
لا والله » وبلى والله لغة من لغات العرب لايراد مها الهين وهى من صلة الكلام 
ولآن اللغو فى اللغة ما كان باطلا وما لايعتد به من القول ففى القاموس اللغو واللغى 
كالفى : السقط » وما لايعتد به كلام وغيره . 


كا لوعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


« إن لله يسع و يَسْعِينَ اما مَنْ أحْصَامَا 4 وفى لفظ من حفظها ١‏ دَحَلَ الجَنّة . 
متفق عليه وساق الترمذى وان حبان الأاسماء والتحقيق أنف سردها إدراج من 


بعض الرواة 4 اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها [دراج من بعض الرواة 





سا اقهةؤ سس 


وظاهر الحديث أن أسماء الله مر منحصرة فى هذا العدد بناء على القول #فهوم 
العدد » وحتمل أنه حصر لما باعتبار 0 بعده من قوله : من اما دخل 


المنة اوهو حن المننا| ٠‏ فالمراد أن هذه التسعة والتسعين حص بفضيلة من ين 


سات امعان تعال) وهر أن إتصاءها كا لد ل الله والاهد| ذه |الميررا” 
وماك الروى ليس اق الحديف صر أسماء الله كمال ؛ والشن مياه آله لاله 
اسم غير التسعة والتسعين » ويدل عليه ما أخرجه أحمد و<ه ابن حبان من 
حديث ابن تشعو د م فوط سالك كل اسم هو لك سميت نه نفسك أو أنزلته 
فى كتابك أو عليته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى عل الغيب عندك : فإنه 


دل على أن له تعالى أسماء لم يعرفها أحد من خلقه بل استأثر بها . ودل على أنه قد 
يعم بعض عباده بعض أممائه ولكنه يحتمل أنه من النسعة والتسعين . وقد جزم 
بالحصر فيا ذكر أبو همد بن حزم فقال قد صح أن أسماءه تعالى لا تزيد على لسعة 
وتسعين شيبًا لقوله صل الله عليه وآله وسلم ماثة إلا واحدا فنق الزيادة وأبطلها» 
ثم قال » وجاءت أحاديث فى إحصاء النسعة والتسعين اسما مضطرية لا يصح منها 
ثىء أصلا وإنما تؤخذ من نص القرآن وما صح عن النى صلى الله عليه وسلم 
“م سرد أربعة وثمانين اسما استخرجها من القرآن والسنة » وقال الشارح تبعا 
لكلام المصنف ف التاخيص إنه ذكر ابن حزم أحدا وثمانين اسما والذى رأيناه 
فى كلام ابن حزم أربعة وثمانون وقد نقلنا كلامه وتعيين الأسماء الحسنى على 
ما ذكره فى هامش التلخيص . واستخرج المصنف امن القرآن فقظ العا وتسعين 
اما وسردها فى التلخيص وغيره » وذكر السيد مد بن إبراهيم الوزير ف ايثار 
الحق أنه تتبعها من القرآن فبلخت 'هماثة وثلاثة وسبعين أسما. وإن قال صاحب 
الإيثار مائة وسبعة وخمسين فإنا عددناها فوجدناها > قلنا أولا. وعرفت من كلام 
المصنف أن مراده أن أسرد الاسماء الحسنى المعروفة مدرج عند المحققين وأنه ليس 
من كلامه صلى الله عليه وسم وذهب كثيرون إلى أن عدها م فوع » وقال المصذف 





اليش لام 


بعد نقله كلام العلاء فى ذكر عدد الأسماء والاختلاف فما مالفظه : ورواية 
الوايد بن مسلم عن شعيب هى أقرب الطرق الواضخة وعلها عوؤل غالب من شرح 
[للاسماء المندى لم سردها على روابة الترمذى وذكر اختلافا فى بعض ألفاظها 
وتبديلا فى إحدى الروابات للفظ بلفظ ثم قال : واعلم أن الاسماء الى على 
ريع أقسام : القسم الأول الاسم العلم وهو الله ؛ والثانى ما يدل على الصفات الثابتة 
للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير » وااثالك ها يدل على إضافة أمس إليه 
كالخالق والرازق » والراببع ما يدل على ساب ثىء عنه كالعلى والقدوس ؛ واختاف 
الغناء أِضا هل .ى يوقيفية 'يعى أنه الا يجوز لاى أحن أن اتشئق من اللأاففال 
الثابتة لله تعالى اسما بل لا يطلق عليه إلا ما ورد به نص الكتاب والسنة فقال 
الفخر الرازى : المشهور عن أحابنا أنبسا تؤقيفية . وقالت المغتزلة والكرامية : 
إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت فى حق الله قعالى جاز إطلاقه على الله تعالى . 
وقال القاضى أبو بكر والغزالى الأسماء توقيفية دون الصفات » قال الغزالى م 


أنه ليس لنا أن نسمى الى صلى الله عليه وآله وسلم باسم لم يسمه به أبوه ولا أمه 


ولاح به نفسه كذلك فى حق الله تعالى . واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق 
عليه تعالى اسم آل صفة نوهم نقصا فلا يقال ماهد ولا زارع ولا فالق وإن جاء فى 
القرآن ( فنم الماهدون - أم نحن الزارعون - فالق الحب والاوى) ولا يقال 
ماكر ولا بناء ؤإن ورد ( ومكروا ومكر الله 6 والدماء بنيناها ) وقال الفشيرى 
الأسماء تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع فكل اسم ورد فها وجب 
إطلاقه فى وصفه ومالم يرد لم يخز ولو صح معناه . وقد أوضضنا هذا البحث فى كنابنا 
إيقاظ الفسكرة . وقوله « من أحصاهاء اختلف العلياء فى الإحصاء فقال البخارى 
وغيره من الحققين معناه حفظها وهو الظاهر فإت إحخدى الروايتين مفسرة 
للأخرى » وقال الخطانى : يحتمل وجوها أحدها أن يعدها حتى يستوفها بمعنى 
أن لا يقتصر على بعضها فيدعو الله مها كلها ويثّى عليه يجميعها فيستوجب الموعود 
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عليها من الثواب . وثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة والمعنى من أطاق القيام يحق هذه 
الاسماء والعمل مقتضاها وهو أن يعتبر معاننها فيلزم نفسه بمواجها فإذا قال الرزاق 
وثق بالرزق وكذا سائر الأاسعاء . ثالئها المراد به الإحاطة معانيها . وقيل أحصاها 
عمل بها فإذا قال : الحكي ؛ .م نيع أوامه لآن جميعها على مقتضى المكمة وإذا 
قال : القتوس ؛ استحضر كونه مقدساً منزهاً عرنى جميع النقائص واختاره 
أبو الوذاء ابن عقيل . وقال ابن بطال : طريق العمل مها أن ما كان يسوغ الاقتداء 
به فيها كالر حم والكريم فيمرّن العبد نفسه على أن يدح له الاتصاف بها » وماكان 
يختص به نفسه كالجبار و العظم فعلى العبد الإقرار مها و ا خضوع لما وعدم الت<لى 
بصفة منها » وماكان فيه معنى الوعد ,قف فيه عند الطمع والرغبة وماكان فيه معنى 
الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة . ويؤيد هذا أن حفظها لفظا من دون عمل 
واتصاف عفظ القرآن من دون عمل لاينفع يا جاء « يقرؤن القرآن لايحاوز 
حناجرم » ولكن هذا الذى ذكرته لاياع من ترا امن قر أها سر | وإن كان 
متليساً بمعصية وإن كان ذلك مقام الكال الذى لايقوم به إلا أفراد من الرجال وفيه 
أقوال آخر لاتخلو من كاف تركناها . فإن قلت : كيف يتم أن المراد من حفظها 
على ماهو قول جمع من الحققين ولم يأت بعددها حديث صحيح ؟ قلت : لعل المراد 
من حفظ كل ماورد فى القرآن وفى السنة الصحيحة وإنكان الموجود فبهما أكثر من 
تسعة وتسعين فقد حفظ التسعة والتسعين فى ضنها فيكون حثا على تطلبها من الكتاب 
والسنة الصحيحة وحفظها 

٠‏ - 8 وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسل ‏ مَنْ دع إِليْه مَعرُوفٌ فمَالَ لفاعله : جَرَاكَ الله كيرا فقَد أبلعَ 


فى التَّنَاء أخرجه الترمذى وصمحه ابن حبان 4 المعروف الإحسان والمراد من 
أحين ليه إنسان بأى :إحسان. فكافأه بهذا القول فقد بلغ فى الثناء عليه مباغاً 
عظها ولا يدل على أنه قد كافأه على إحسانه بل دل على أنه ينبغى الثناء على 

) 4  مالسلا سيل‎ - ١١ 





له 


ادن اوقد وأرد ا ف عد يها للدر؟: إن الذناء إذاا عر العدا قفن المكاناء مكافافء 
ولا ين أن ذكر الحديث هنا غير موافق لباب الامان والنذور وإتما له باب 


لاد الجام 
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1 لل (وعن اءن عمر رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وآله وسم 


روج كس عم 


أنه نبى عن النذر وقال ١‏ إِلّهُ لايأق يَيْرِ نما يُسْتَْرَج به من الْمَخيل » متفق 
عليه 4 هذا أول الكلام فى النذور . والاذر لغة : التذام 0 أ شر» وفى الشرع 
لتزام المكلف شيئاً م يكن عليه منجزاً أو معلقا واختاف العلداء فى هذا النهى » 
فقيل هو على ظاهره » وقيل بل متأوّل قال ابن الاثير فى اللهاية : تكزر النبى عن 
لنذر فى الحديث وهو تأ كيد لامره وتحذير عن الهاون نه بعد إيحابه ولوكان 
معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان فى ذلك [إبطال لحكنه وإسقاط للزوم الوفاء به» 
إذا كان بالنبى يصير معصية فلا يازم وإنما وجه الحديث أنه قد أعللهم أن 





ذلك الام لاحر لهم فى العاجل نفعاً ؛ ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء 
فقال : لا تتذروا على أنك تدركون بالنذر شيثًا لم يقدّره الله تعالى لكم أكاتضي فون 
به عن ماقدر عليك فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذى 
نذرتموه لازم لكم اه بوقال المنازرى بعد نل مناه عن العض' أصانه ١‏ او هذا 
عندى لعيد عن ظا مر المزايف ١ ١‏ قال < اومتمل عندى أت تكون اورجه المديك 
أن الناذر يأنى بالقربة مستثقلا لما لما صارت عليه ضربة لازب فلا ينشط العقل 
نشاط مطلق الاختيار أو لأن الناذر يصير القربة كالعوض عن الذى نذر لاجله 
فلا تكون خالصة ويدل عليه قوله ه إنه لا يأنى بخير » وقال القاضى عياض : إن 
الدى أنه يغالت القدار والهى لكفية أن يقع فى ظن بعض الجهلة ذلك . وقوله 
لان 2 0 مناء انا عقتاء لذ ختد رقا كدر لوف 2 ان ل كن فا 
ير لم يقدر فمكون امباحا!. اذهك [. كثر الشافعية - وتقل عن الملالكية "إلى 


أن النذر مكروه لثبوت النهى . واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه ل يقصد نه 





مو د 


خالص القربة وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدقع عنها ضرراً بما الثزم ٠.‏ وجزم 
النابلة بالكراهة » وعندم رواية أنها كراهة تحريم ونقل الترمذى كراهته عن 
بعض أهل العم من الصحابة . وقال ابن المبارك : يكره الاذر فى الطاعة والمعصية 
فإن نذر بالطاعة وو به كاف له أجر ٠‏ وذهب الاووى فى شرح المهذب إلى أن 
النذر مستحب »؛ وقال المصنف وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه 
مع ثبوت النهى الصريح فأقل درجاته أن يكون مكروها . قال ابن العرفى النذر شبيه 
بالدعاء فإنه لا يرد القدر لكنه من القدر وقد ندب إلى الدعاه ونبى عن النذر لان 
الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله والخضوع والتضرع والنذر فيه تأخير 
العبادة إلى حين الحصول » وثرك العمل إلى حين الضرورة اه. قلت : القول بتحريم 
النذر هو الذى دل عليه الحديثك وبريده تأكيداً تعليله بأله لا يأنى' خير فإنه يصير 
إخراج المال فيه من باب إضاعة المال وإضاعة المال مجرمة فيحرم الاذر بالمال 
كا هو ظاهر قوله « وإنما يستخرج به من البخيل » وأما النذر بالصلاة والصيام 
والزكاة والحج والعدرة ونحوها من الطاعات فلا تدخل فى النهى ويدل له ما أخرجه 
الطبرانى بسند يح عن قتادة فى قوله تعالى ( بوفون باانذر ) قال : كانوا ينذرون 
طاعات من الصلاة والصيام وسائر ما افترض الله علييم وهو وإن كان أثراً فهو 
يقَوبه ما ذكر فى سبب نزول الآبة . هذا وأما النذور المعروفة فى هذه الازمنة على 
القبور والمشاهد والآموات فلا كلام فى تحريمها . لان الناذر يعتقد فى صاحب 
القبر أنه ينفع ويضر ء ويحلب الاير ويدفع الشر » ويعافى الالبم ؛ ويشئى السقيم 
وهذا هو الذى كان يفعله عباد الآوثان بعينه فيحرم 5 يحرم النذر على الوثن 


ويحرم قبضه لانه تقرير على الشرك . وبحب النهبى عنه وإبانة أنه من أعظم الحرّمات 
وأنه الذى كانتب يفعله عناد الاصنام » لكن طال الامد حتى صار المعروف 
نكا والمدكر معروفا » وصارت تعقد اللواءات لقياض الاذور على الأموات 
وبجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات . وينحر فى بابه النحائر من الانعام . 
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وهذا هو بعيئه الذى كان عليه عباد الاصنام فإنا لله وإنا إليه راجعون » وقد أشبعنا 
الكلام هذلاق ربالة أطهين الاعتقاد » عن درن الإلحاد 1 والحديث ظاهر فى الى 
عن الاذر مطلقا ما بنذر به ابتداءكن ينذر أن يخرج من ماله كذا وما يتقرب به معلقا 
كأن يقول إن قدم زيد تصدّقت يكذا . 


5-0 وعن عقبة بن عاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم «كمَّارَةُ النَدْرِ كفَارَة بمين » رواه مسلم . وزاد الترمذى فيه « إذَا أ 


5 
مه » وصفيده 4 الحديث دليل على أن من نذر 5 نام مال أئ غيره فكفارته 


كفازة مين "ولا يحب الوناء به وإلى هذا ذهب جماعة مر فتهاء أهل الحديث 
كا قال النووى . وقد أخرج البيهق عن عائشة رض الله عنها « فى رجل جعل ماله 
فى المساكين صدقة قالت «كفارة بمين » وأخرج أيضا عن أم صفية أنها سمعت 
عائشة رضى الله عنها وإنسان يسأا عن الذى يقول : كل ماله فى سبيل الله أو كل 
ماله فى راج الكعبة » ما يكفر ذلك ؟ قالت عائشة « يكفره ما يكفر المين» 
وكذا أخرجه عن عير وان عمر وأم سلة » قال البهق هذا فى غير العتق فقد 
روى عن ان عمر من وجه آخر أن العتاق يقع » وكذلك عن ابن عباس ؛ ودليلهم 
حديث عتبة هذا . وذهب آخرون إلى تفصيل ف المنذور به فإن كان المنذور به 
فعلا فالفحل إن كان غير مقدور فهو غير متعقد » وإن كان مقدوراً فإن كان 
جنسه واجبا لزم الوفاء به عند المادوية ومالك وأنى حنيفة وجماعة آخرين » وقول 
للشافى إنه لا ينعقد النذر المطلق بل يكوت بين فيكفرها » ذكر هذا 
الخلاف فى البحر . وذهب داود وأهل الظاهر وذكر النووى فى شرح مسلم 
أنه أجمع المسلدون على حة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة فإن كان 
معصية أو باعل كد خول. الشوق : ينعقد التذر ولا كفارة عليه عندنا وبه قال 
جمهور العلياء . وقال أحمد وطائفة : فيه كفارة بمين . وقال فى نهاية الجتهد : إنه 
وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان فى سبيل البر وكان على جهة الجزم 2 
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وإن كانت على جهة الشرط فقال مالك : يلزم كالجزم ولا كمارة يمين فى ذلك » 
إلا أنه إذا نذر يجميع ماله لزم ثلث ماله إذا كان مطلتا وإن كان المنذور به معينا 
لزمه وإن كان جمييع ماله وكذا إذا كان المعين أ كش من الثلب وذهت الشافعى 
إلى أنها تجب كفارة بين لانه ألحقها بالابمان ؛ ثم ذكر أقاويل ف المسألة لاينوض 
علها دليل وذكر متمسك القائلين بأدلة ليست من باب النذر ولا تنطبق على 
المدعى » وحديث عقبة أحسن ما يعتمد الناظر عليه » وقد حمله جماعة من فقهاء 
الحديث على جميع أنواع النذر » وقالوا هو عخير فى جميع أنواع المنذورات بين 
الوفاء بم التزم وبين كفارة يمين ذكره التووى فى شرح مس وهو الثى دل عليه 
ادق ل ل 

1 ولاق داود مر حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا 
«مَنْ َدَرَ تَدْرَا ل) يسم فكفا ره كَفَارَةُ بمين » ومن تَدَرَ تَذرَا فى مغصية 


5-002 ا 51 
رَ نَذْرًا لا يطيقه فكفارته كفارَة يمين » 


َه - 


فكفَارَتهُ كثَارَةٌ يمين » ومن نَل 
وإسناده صمح لكن 2 الحفاظ وقفه 4 أما النذر الذى لم يسم كن قرلا :كه 
على نذر . فقال كثير من العلاء : فى ذلك كفارة بمين لا غير وعليه دل حديث 
عقبة وحديث ابن عباس وأما النذر بالمعصية فكفارته كفارة مين كا صرح 
به الحديث سواء فعل المعصية أم لا » وكذلك من نذر نذراً لا يطيقه عقلا ولا 
شرعا كطلوع السعاء وحجتين فى عام لا ينعقد وتازمه كفارة بمين . وعند الشافعى 
نالك اوه تام العذاء لا تليية التكنارة لكارول عله اوكا لان 


وهو قوله : 

14 - لآ وأخرج البخارى ل داك ال لعن لد ل ا 
الله فلا يَعْصِهِ » ولم يذكر كفارة وحديث عير ه لا يمين عليك ولا نذر فى معصية 
الله » أخرجه ابن ماجه . وذهيت المادوية وان حنيل إلى وجوب الكفارة 


لحديث ابن عباس رطى الله عنهما ولجساعة بأن الأاصيح أله موقر أ 
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وأنا الزيادة فى حديث عمران .ن حصين « وكفارته كفارة مين © ققد أخردها 
النساثى والحام والببق ولكن فيه جمد بن الزبير الحظل وليس بالقوى وله طريق 
أخرى فها علة ورواه الأربعة مر حديث عائشة وفيه راو متروك ورواه 
الدارقطنى وفيه أيضا متروك ولا يازم الوفاء بنذر المعصية لقوله « فلا يعصه » 
ولما يفيده قوله : 

- لآ ولمسم من حديث عيران « لا وقَاء_لنَدَرِ فى مَعْصِيَة 4 فإنه صرح 
ف المي عن الرفاء كالدى علدا 

1١5‏ - لإ وعن عقبة بن عاض قال نذزت أختى أن تمثى إلى بيت الله حافية 
فر أن أستفتى لما رسول الله صل الله عليه وله وسل فاستفتيته فقال رسول الله 


صل الله تعالى عليه وآله وسلم 1 كب » متفق عليه واللفظ لمسم : 


والاحمد و الاريعة ففال يإن الله تعال ل" يَصنَع بشَعَاء أختك دَهِنَا» مها فَلْسحتَمرٌ 
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ولبَرْكَبْ ولتَصمْ ثلامة أيّام ٠غ‏ دل الحديث على أن من نذر أن يمثى إلى بيت 
الله لا يازمه الوفاء وله أن يركب لغير يز وإليه ذهب الشافعى وذهبت اطادوية 
إلى أنه لا يوز الركوب مع القدرة على المثى فإذا ير جاز له الركوب وازمه دم 
مستدلين برواية أنى داود لحديث عقبة بأنه قال فيه « إن أختى نذرت أن تحج 
ماشية وإنها لا تطيق فقال رسول الله صل الله عليه وسلم إن الله قعالى لغنى عن 
مثى أختك افلارحكب وللهد بدنة » فتقييد رواءة الصحيحين بأن المراد ولقّش 
إن استطاعت وتركب فى الوقت لا تطيق المثى فيه أو يشق علها ..وقوله 
للش 0 ددكر ذلك اانه وقع فى الروابة أنما نذرت أن نحج لله ماشية غير 
مختمرة قال فذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فقال دمرها الحديث» 
ولعل الام بصيام ثلاثة أيام لاجل النذر بعدم الاخّار فإنه نذر بمعصية 
فوجب كفارة يمين وهو من أدلة من بوجب الكفارة فى النذر بمعصية [لا أنه 


كن البيوق أن فى إسناده اختلافا وقد ثبت فى رواية أنى داوة عن ابن عباس 





ل - 
بعد قوله : فلتركب « ولتهد بدنة » قيل وهو على شرط الشيخين إلا أنه قال البخارى 
لايصح ف حديث عقية 0 عاص الام بالإهداء فإن 2 0 ا ندب وق 
وجهه خفاء ٠‏ 


بد #إوعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : استفى سعد بن عبادة الى 


صل الله عليه وآله وسل فى نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال « اقْضْدِ 


عَدَْا » متفق عليه 4 لم ببين فى هذه الرواية ما هو اانذر وجاء فى رواية « أفيجرئٌ 
أن أعتق عنها ؟ فقال أعتق عن أمك» نظاهر هذه الرواية أنما نذرت نعتق وأما 
ما أخرج النساق عن سعد بن عبادة قال : قلت : با رسول الله إن أى ماتت 
أفأتصدق عنها ؟ قال ه نعم » . قلت فأى الصدقة أفضل ؟ قال «سق الماء » فإنه 
فى أمى آخر غير الفتيا إذ هذا فى سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصدقة تبرعا 
عنها والحديث دليل على أنه يلحق الميت مافعل له من بعده منعتق أوصدقة أو نحوهما 
وقد قدّمئا ذلك فى آخر كناب الجنائر وهل بحب ذلك على الوارث ؟ ذهب 
المهور إلى أنه لاحب على الوارث أن يقتنى النذر عر الميت إذا كان ماليا ولم 
يخلف تركة وكذا غير المَالى . وقالت الظاهرية يازمه ذلك لحديث سعد . وأجيب 
بأن حديث سعد لا دلالة فيه على الوجوب ٠‏ والظاهر مع الظاهرية إذ 
الام للوجوب ٠‏ 

8م الإ وعن ايت بن الضحاك رضى الله عه يش هو ثابت بن الضحاك 
الأشبلى . قال البخارى هو من بايع تحت الشجرة حدث عنه أبو قلابة .وغيره 
د قال : نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أذ نر زد واكم 
لضم الموحدة وبفتحها وبعدها واو ثم ألف وبعد الالف نون موضع بالشام 
وقيل أسفل مكة دون يلبلم 9 نأق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فسأله فقال: 
عن ان كراشتن 0 لال لا قال 1٠‏ فول كان نيها عند ون عاد 5١‏ 


فقال لا. فقال : ه أوْفٍ بِتَذْركَ فإنهُ لاوفاء _لنَدْرِ فى مَعْصِيَةَ الله تعالى ولافى قطيءةٍ 
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رَحم ولا فِيمَا لابمْلك ابن آدَمَ » . رواه أبو داود والطبرانى واللفظ له وهو 
حي الإسناد وله شاهد من حديث كردم 4 بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال 
المهملة ل عند أحمد م والحديث له سبب عند أنى داود وهو أنه « قال با رسول الله 
إن لذرت إن ولد ل ولد ذ كر أن أذع على رأس نوانة ‏ فى عقبة من الصاعد:عنه - 
الحديث » وهو دليل على أن من نذر أن يتصدق أو يأنى بقربة فى >ل معين أنه يتعين 
عليه الوفاء بنذره مالم يكن فى ذلك الل ثىء من أعمال الجاهلية وإلى هذا ذهب 
جماعة من أثمة الحادوية . وقال الخطانى إنه مذهب الشافعى وأجازه غيره لغير أهل 
ذلك المكان اه . ولكنه يعارضه حديث « لاتشد الرحال » فيكون قرينة على أن 
الآمى هنا لاندب كذا قيل ويدل له أيضاً قوله : 

9 - 9إوعن جاير رضى الله عنه أن رجلا قال يوم الفتتح »4 أى فح مكة 
( بارسول الله إنى نذرت إن فتح الله عليك مك أن أصل فى بيت المقدس فقال « صل 
قافنا قنألك قال د صل عانم > فسأله نال ٠‏ فشتك إن روا اععداو ابو جارك 
وده ادا )4 وصححه بن دقيق العيد فالافتراح وهودليل على أنه لايتعين المكان فى 
النذر ‏ وإن عين ‏ إلا ندبأ 

٠‏ الإ وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وآله 
وسل قال : ٠‏ لاتْمَدُ الرّحَالَ إلا إل ثلاث سَسَاجِدَ : مَسَجِدٍ الحَرَام ومسجد 


لقص وسمُجدى هذاء . متفق عليه واللفظ للبخارى 4 تقدم الحديث فى آخر 
باب الاعنكاف ولعله أورده هنا للإشارة إلى أن النذر لايتعين فيه المكاتف إلا 
أحد الثلاية المساجد . وقد ذهب مالك والشافعى إلى ازوم الوفاء بالنذر بالصلاة 
2 المساجد الثلاثة وخالفهم أبو حنيفة فقال : لايلزم الوفاء » وله أن يصلى فى 
أى حل شاء وإبما يحب عنده المثى إلى المسجد الحرام إذا كان لحج أو عيرة 
و ماعن الثلذنة. المساجد , فذ هيه | كرا العلماء إلى عدم ازوم الوفاء لو نذر بالصلاة 
فبها إلا ندباء وأما شدّ الرحال للذهاب إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضاة فقال 





00 2 
الشيخ أبو حمد الجوينى : إنه حرام وهو اإذى أشار القاضى عياض إلى اختياره . 
قال النووى : والصحيح عند أصخابنا وهو الذى اختاره إمام الحرمين والحققون أنه 
لايحرم ولا يكرهء قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إما هى فى شد الرحال إلى الثلاثة 


تك إوعن عمر رضى الله عنه قال : قلت بارسول الله إنى نذرت فىالجاهلية 


أف:اءنكف ليلة فى المسجد ارام قال « فأَوْفٍ بتَذْرِك» . متفق اغليه وزاد 


البخارى فى رواية : فاعتتكف ايلة 4 دل الحديث على أنه يحب على الكافر الوفاء 
ما نذر به إذا أسم . وإليه ذهب البخارى وابن جرير وجماعة من الشافعية لهذا 
الحديث وذهب الماهير إلى أنه لا ينعقد النذر من الكافر . قال الطحاوى لا يصح 
منه التقررّب بالعبادة » قال ولكنه يحتمل أن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم فهم من عر أنه سمح بفعل ما كان نذر فأمره به لان فعله طاعة وليس هو 
ما كان نذر به فى الجاهاية : وذهب بعض المالكية إلى أنه صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسم إنما أم به استحباباً وإن كان التزمه فى حال لا ينعقد فبها . ولا 
0 أن القول الاول “أوفق بالحديث » والنأويل تعسف . وقد استدل به على أن 
الاعنكاف لا يشترط فيه الصوم إذ الليل ليس ظرفا وآعقب بأن فى رواية عند مسلم 
«يوماً وليلة » وقد ورد ذكر الصوم صرياً فى روابة ألى داود والتساق «اعتكفب 


وص اهو صعرف : 





الات القضاء 


القضاء بالمد الولاية المعروفة وهو فى اللغة مشترك بين أحكام الثىء والفراغ منه 
ومنه ( فقضاهن سبمع سموات ) ومعنى إمضاء الأآمى ومنه ( وقضينا إلى بى إسرائيل ) 
ومعنى المتم والإلزام ومنه : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه ) وف الشرع إلزام 
ذى الولاية بعد البرافع ؛ وقيل هو الإ كراه الشرع فى الوقائع الخاصة لمعين 
أن جهة والمراد بالجهة كالحكم لبيت المال أو عليه . 

١‏ - الإعن بريدة رضىالته عنه قال : قال رسولالله صالله عليه وسل « القْضَاةٌ 
ثلاث : الثنان ف الثَارٍ وواحك ف أجَنّة 4 وكأنه قيل من هم ؟ فقال ( رَجُل” عرفت 
لحَقّ فى به فهرَ ف الجَنَةِ » ورَجُل عَرَفَ ألحَقَّ فللا فض به وتجارَ فى السك 
هْرَ فى النّارِ ء ورَجُلُ لم غرف الْحَقَ فقضى لِلنّاس عل جَوْلٍ فهرَ فى الثّارٍ » رواه 
اللأربعة وحوحه الخاى) وقال فى علوم الحديث تفوّد به الخ راسانيون ورواته مراوزة 
قال المصنف له طرق غير هذه جمعتها فى جزء مفرد . والحديث دليل على أنه لا ينجو 
من النار من القضاة إلا من عرف المق وعمل به والعمدة العمل فإن من عرف المق 
ولم يعمل به فهو ومن حكم يجخهل سواء فى النار . وظاهره أن من حك بجهل وإن 
وافق حكه المق فإنه فى النار لأنه أطلقه وقال فقضى للناس على جهل فإنه يصدق 
على من وافق الحق وهو جاهل فى قضائه ‏ أنه قضى على جهل : وفيه يصدق 
من حم يحهل أو بخلاف المق مع معرفته به . والذى فى الحديث أنه الناجى 
كن قطن ادق عال1ا به ا والاسان الاحوان قا الناز ورقيه أن سصمن الب كل 
تولية الجاهل القضاء . قال فى مختصر شرح السنة : إنه لا يوز اغير التهد أن 
يتقلد القضاء ولا بحوز للإمام توليته قال : والجتهد من جمع خمسة علوم : عم 
كتاب الله » وعم سنة رسول الله صل الله عليه وآ له وسل » وأقاويل علياء الساف 
من إجماعهم واختلافهم . وعل اللغة » وعلٍ القياس . وهو طريق استناط الم 





م 


من الكتاب والسئة إذا لم بده صريحا فى نص ككتاب أو سنة أو إجماع فيجب 
أن يعم من عم الكتاب الناسخ والمتسوخ والجمل والمفسر والخاص والعام 
والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب ويعرف من السنة هذه 
الاشياء » ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والرسل : ويعرف ترتيب 
السنة عل الكناب وبالعكس حتى إذا وجد حديثاً لا يوافق ظاهره الكتابث 
اهتدى إلى وجه له فإن السئة بيان للكناب فلا تخالفه » وإنما يجب معرفة 
ما ورد مها من أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والاخبار والمواعظ 
وكذا يحب أن يعرف من عم اللغة ما أتى فى الكتاب والسئة من أمور الاحكام 
دون الإحاطة يجميع لغات العرب ؛ ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين فى الاحكام 
ومعظم 
الإجماع فإذا عرف كل نوع من هذه الانواع فهو مجتهد وإذا لم يعرفها فسبيله 


فتاوى فقهاء الآمة حتى لا يع حكيه مالفا لفو الهم يمن فيه حرق 


التقليد اه . 


؟- (9إوعن أنى ا رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له 


ا و َ 
وسل « من ولى القضَاء فقَد ذبيح بِعَيْر سكين » رواه أحمد والاربعة وح<ه ابن 


خزيمة وابن حبان ِ دل الحديث على التدذير من ولابة القضاء والدخول فيه 
كأنه يقول من تولى القضاء فقد تعرض لذب نفسه فليحذره وليتوقه فإنه ان 
حك بغير الحق مع عليه به أو جهله له فهو ف النار » والمراد من ذبح نفسه [هلا كها 
أى فقد أهلكها بتوليه الفضاء » وإنما قال بغير سكين للإعلام بأنه لم برد بالذيح 
فرى الاوداج الذى يكون ف الغالب بالسكين بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب 
الاخروى وقيل ذبح ذا معنويا وهو لازم له لانه إن أعاك اللق شد أركك 
نفسه فى الدنيا لإرادته الوقوف على المق وطلبه واستقصاء ما يحب عليه رعايته 
فى النظر فى الحك ؛ والموقف مع الخصمين » والنسوية بينهما فى العدل والقفسط 


وإن أخطأ فى ذلك ازمه عذاب الآخرة فلا بد له من التعب والنصب . ولبعضهم 
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كلام فى الحديث لا يوافق المتبادر منه . 

٠‏ س لإ وعنه # أى أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل 1١‏ تَْرصُونَ عَلَ الإمَارَةِ 4 عام لكل إمارة من الإمامة العظعى 
إل أذف إقارة ولو عل واد و وستتكون لداع بم المكاتة وشم ادكه 
أى فى الدنيا ل( و ينمت الفاطِمةُ » 4 أى بعد الخروج منها ل( رواه البخارى 4 قال 
الطيى تأنيث الإمارة غير حقيق فرك تأنيث « لم “ولمد بيكس شرا إل كن 
الإمارة حينئذ داهية دهياء وقال غيره أنث فى لفظ وتركه فى لفظ للافتئان وإلا 
فالفاعل واحد وأخرج الطبرانى والبزار بسند يتح من حديث عوف بن مالك 
بلفظ « أولها ملامة » وثانيها ندامة » وثالئها عذاب بوم القيامة » إلا من عدل» 


وأخرج الطبرانى من حديث زيد بن ثابت يرفعه « نعم الثىء الإمارة لمن أخذها 


بحقها وحلها » وبنّس الثىء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة 
يوم القيامة » وهذا يقيد ما أطلق فيا قبله . وقد أخرج مسم من حديث أنى اذ 
قال قلت با رسول الله ألا قستعمانى قال « إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة 
خزى وندامة إلا من أخذها حقها وأدّى الذى عليه فيهاء قال النووى ؛ هذا أصل 
عظم فى اجتناب الولابة لاسها لمن كان فيه ضعف وفى <ق من دخخحل فيها 
بغير أهلية ول يعدل فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزى بالجزاء يوم القيامة 
وأما من كان أهلا لما وعدل فيها فأجره عظم كا تضافرت به الاخبار ولكن فى 
الدخول فها خطر عظم ولذلك امتنع الأكابر منها » فامتنع الشافعى لما استدعاه 
المأمون لقضاء الشرق والغرب . وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المتصور 
خبسه وضربه » والذين امتنعوا مر. الأكابر جماعة كثيرون وقد عدّ فى النجم 
الوهاج جماعة ل تنبيه ‏ فى قوله « ستحرصون » دلالة على محبة النفوس للإهارة 
6 فها من نيل حظوظ الدنيا ولذاتمها ونفوذ الكلمة وإذا وود الهى عن طلما 
كا أخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وس قال لعبد الرحمن « لا تسأل الإمارة فإنك 





لدذغا 6 


إن أعطيتها عن مسألة وكلت إلا » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » وأخرج 
أبو داود والثرمذى عنه صلى الله عليه وآله وسلٍ « من طلب القضاء واستعان عليه 
بالشفعاء وكل إليه ؛ ومن م يطليه وم إستعحن عليه أنزل الله ملكا لسودة 0 وق يج 
مس أنه صللى ألله عليه وآله وسلم قال « والله إنا لانول هذا الام لكر سأله ولا 


أحداً حرص عليه » حرص بفتح الراء قال الله تعالى ( وما أكثر الناس ولو حرصت 
مؤمنين ) ويتعين على الإهام أن يبحث عن أرضى الناس وأفضلهم فيوليه . لما 
ا الحاكم والبمء عق أن ال ى صللى الله عليه وسلم قال « من استعمل رجلا على 
عصاية وفى تلك العصابءة من هو أرضى لله آعالى منه قد خان الله ورسوله وجماعة 
من المسلين » وإنما نمهى عن طلب الإمارة لآن الولابة تفيد قوة بعد ضعف ؛ 
وقدرة بعد ير تتخذها النفس الىبولة على الشر وسيلة إلى الانتقام من العدو » والنظر 
افيد يق“ وتتبع اللاغراض الفاسدة ولا يوثق بحسن عاقبتها . ولا سلامة مجاورتها 
فالأ ولى أن لا تطلب ما أمكن وإنكان قد أخرج أبو داود بإسناد حسن عنه صل الله 
عليه وسلم من طلب قضاء المسلبين حتى يناله » فغلب عدله جوره فله الجنة ومن 
غلب جوره عدله فله النار » 

؛ الإ وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
موك ذا ا لحري *) أى إذا أراد الحكم لقوله ( فاجتَوَد )6 فإن الاجتهاد 
قبل الحكلآم م مَّ أَصَابَ فله أَجْرَانِ وإذًا حم 0 م أماأ)» أى لم يوافق 
ماهو عند الله تعالى من الحكم ف( له أَجْرّ » متفق عليه # الحديث من أدلة القول 
بأن الحم عند الله فى كل قضية واحد معين قد يصيبه من أعمل فكره وتتبع الآدلة 
ووفقه الله فيكون له أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة . والذى له أجر واحد 
0 اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد . واستدلوا بالحديث على أنه يشترط أن 
كن الحاى مجنهداً . قال الشارح وغيره : وهو المتمسكن من أخذ الاحكام من 
الآدلة الشرعية قال ولكنه يِعرٌ وجوده بل كاد يعدم ,الكلية ومع تعذره فن 





-- 


شرطه أن ايكون معن بد الى مدهت إماعة ١‏ ىن قرط أن در لإصارلا 
[هامه وأدلته ,وينزل أحكامه عليها فيالم يحده منصوصا من مذهب إمامه اه . قلت 
ولايخق مافى هذا الكلام من البطلان . وإن تطابق عليه الأعيان وقد بينا بطلان 
دغوى تعذر. الاجتهاد فى رسالننا المنماة بإرشاد النقاد إلى اتسين الاجتهاد مما 
لايمكن دفعه وما أرى هذه الدعوى الى تطابقت علها الانظار إلا من كفران 


ذعمة الله علهم قإنهم ‏ أعنى المدّعين لهذه الدعوى والمقرّرين لها - بجتبدرت 


يعرف أحدم من الآدلة ما بمكنه بها الاستتباط مما لم يكن قد عرفه عتاب بن أسيد 


قاضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على مكة ولا أبو موسى الاشعرى 
قاضى رسول الله صل الله عليه وآله وسل فى البهن ولا معاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله 
عليها ولا شريح قاضى عمر وعلى رضى الله عنه على الكوفة ويدل لذلك قول الشارح 
من شرطه. أى المقلك أن يكن تدا ف مداه إمامه وأن حفن أصوله وأدلته 
أى ومن ششرطه أن يتحةق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه علها فمالم بحده 
منصوصا من مذ هب إمامه فإن هذا هو الاجتهاد الذى حك بكيدودة عدمه بالكلية 
وسماه متعذرا فهلا جعل هذا المقلد إمامه كناب الله وسنة رسول الله صل الله تعالى 
عليه وعلل آله وسلم عوضا عن إمامه وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضا عن تنبع 
نصوص إمامه والعبارات كلها ألفاظ دالة على معان فهلا استيدل بألفاظ [مامه 
ومعانها ألفاظ الشارع ومعاننها ونزل الاحكام عليها إذا لم يحد نصا شرعيا عوضا . 
عن تنزيلها على مذهتٍ إمامه فيا لم يحده منصوصا ؟ “الله لفد استبدل الذى هو أدنى 
بالذى هو خير مر معرفة الكتاب والسنة إلى معرفة كلام الشيوخ والاحداب 
وتفهم ممامهم » والتفتيش عن كلامهم . ومن المعلوم يقينا أن كلام الله تعالى 
وكلام رسوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم أقرب إلى الافهام وأدنى إلى [صابة 
المرام فإنه أبلغ الكلام بالإجماع , وأعذبه فى الافواه والاسماع وأقريه إلى الفهم 
والانتفاع ولا نكر هذا إلا جليود الطباع ومن لاحظ له فى النفع والانتفاع : 





هلازار تت 


والأفهام التى فهم بها الصحابة الكلام الإلمى والخطاب النبوى هى كأفهامنا » 
وأحلامهم كأحلامنا » إذ لوكانت الافهام متفاوتة تفاوتاً يسقط معه فهم العبارات 
الإلحية » والاحاديث النبوية لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين لا اجتهاداً 
ولا تقليدا ؛ أما الأول فلاستحالته » وأما الثانى فللانا لانقلد حتى نعلم أنه بحوز لنا 
التقليد » ولا نعم ذلك إلا بعد فهم الدليل من الكتاب والسنة على جوازه لتصريحهم 
بأنه لايحوز التقليد فى جواز التقليد فهذا الفهم الذى فهمنا به هذا الدليل نفهم به 
غيره من الآدلة من كثير وقليل » على أنه قد شهد المصطق صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم بأنه يأنى من بعده من هو أفقه من فى عصره وأوعى لكلامه حي 
قال ه قرب مبلغ أفقه من سامع » وفى لفظ « أوعى له من سامع » والكلام قد وفينا 
حقه فى الرسالة المذكورة » ومن أحسن ما يعرفه القضاة كناب عمر رضى الله عنه 
الذى كتبه إلى أنى مومى الذى رواه أحمد والدارقطنى والببهق قال الشيخ أبو إسحاق : 
هو أجل كناب فإنه بين آداب القضاة وصفة الحم وكيفية الاجتهاد واستنباط 
القياس ولفظه « أما بعد فإاف القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ؛ فعليك 
بالعقل والفهم وكثرة الذكر » فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة فاقض إذا 
فهمت وامض إذا قضيت ٠‏ فإنه لا ينفع تكلم حق لا نفاذ له . أس بين النباسن 
فى وجهك و+لسك وقضائك حتى لا يطمع شريكك؛ فق حيفك » ولا يباين 
ضعيف من عدلك . البينة على المدعى والهين على من أنكر » والصلح جائز بين 
المسلنين | إلا صلحاً أحل حراما » أو حوم حلالا .. ومن اذعى حقاغائا أو بيئة 
فاضرب له أمدا ينتهى إليه فإن جاء ببينته أعطيته حقه ٠‏ وإلا استحللت عليه الفضية 
فإن ذلك أبلغ فى العذر وأجل العمى : ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه 
عقاك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير 
من القادى فى الباطل ٠‏ الفهم الفهم فيا يختلج فى صدرك بما ليس فى كناب الله 
وسنة رسوله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم اعرف الآشباه والآمثال 





كثلاةا ب 


وقس الامور عند ذلك واعمد إلى أقرما إلى الله قعالى وأشهها بالحق . المسايون 
عدول بعضهم عل بعض إلا ماود فى حدّ » أو برّنا عليه شهادة زور » أو 
ينا فى لان سف أو قرابة فإبن الله تعالى تولى ٠نكم‏ كرت دكا 
بالبينات والابمان وإباك والخضب والقلق والضجر والنأدى بالناس عند 
الخصؤمة والتشكر عند الخصومات فإن القضاء عند مواطن المق يوجب. الله 
تعالى به الاجر ويحسن به الذكر . قن خلصت نيته فى المق ولو على نفسه 
كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس ومن تخلق للناس بما ليس فى قلبه شانه الله 
تعالى » فإن الله لا يقيل مر العباد إلا ما كان خالصا . فا ظنك بثواب 


من الله فى عاجل رزقه » وخرائن رحمته والسلام اهء ولامير المؤمنين على عليه 
السلام فى عهد عهده إلى الآشتر لما ولى مصر فيه عدة مصالم وآداب ومواعظ 
وح وهو معروف ف النهج لم أنقله لشهرته . وقد أخذ من كلام عمر رضى الله 


عنة أنه ينقضن القاضى اكه إذا أخطأً ويدال له ما أخرجة الشيشان امن ادك 
أنى هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠:‏ بها اجر ايان معياما 
أبناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إتما ذهب بابنك وقالت 
الآخرى إنما ذهب بابنك فتحاكتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكيرى نفرجتا 
إلى سليان فأخير تاه فقال:ائتونى بالسكين أشقه بينكا نصفين فقالت الصغرى لا تفعل 
رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى » وللعلبا قولان فى المسألة : قول إنه ينقضه إذا 
لاا وال عن لا ينمضة تلد يف لاو إن أخطأ فله ابر عم قلت : ولايخنى أنه لادليل 
فيه لآن المراد أخطأ ماعند الله وما هو فى نفس الام من الحق وهذا الخطأ لايعلم 
إلا يوم القيامة أو بوحى من الله تعالى . والكلام فى الخطأ الذى يظهر له فى الدنيا من 
عدم استكال شرائط الح أو نحوه . 

(١ 6‏ وعن أنى يكرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول : « لا ك” أَحَدْ ين تين ور عَضْيَانْ » متذق عليه 4 النهى ظاهر 





فى التحرجم وحله الجمهور على الكراهة وترجم النووى فى شرح مسلٍ له يباب كراهة 
قضاء القاضى وهو غضيان وثر جم البخارى بباب هل يقضى القاضى أو يفت المفتى 
وهو غضبان ؟ وصرح النووى بالكراهة فى ذلك » وإتما حملوه على الكراهة نظراً 
إلى العلة المستفبطة المناسية لذلك وهى أنه لما رتب النهى على الغضب والغضب بنفسه 
لامناسبة فيه لمنع الحم وإنما ذلك لما هو مظنة لحصوله وهو تشويش الفكر ومشغلة 
القلب عن استيفاء ما يحب من النظر وحصول هذا قد يفضى إلى الخطأ عن الصواب 
ولكنه غير مطرد مع كل غضب ومع كل إنسان فإن أفضى الغضب إلى عدم تمييز الحق 
من الباطل فلا كلام فى تحرعمه وإن لم يض إلى هذا الحدّ فأقل أ-واله الكراهة وظاهر 
الحديث أنه لافرق بين مساتب الغضب ولا بين أسبابه وخصه البغوى وإمام الحرمين 
بما إذا كان الغضب اغير الله وعلل بأن الخضب لله يمن معه من التعتى بلاق 
الغضب للنفس واستبعده جماعة مخالفته لظاهر الحديث والمعنى الذى للاجله نمى عن 
الحكم معه » ثم لا يخنى أن الظاهر فى النهى التحريم وأن جهل العلة المستنيطة صارفة 
إل الكراهة ديد وما حكنه صبل الله عليه وسلم مع غضبه فى قصة الزبير فليا علم 
من أن عصمته مانعة عن إخراج الغضب له عن الوق ثم الظاهر أيضاً عدم نفوذ الحك 
مع الغضب إذ النهى يقتضى الفساد . والتفرقة بين النبى الذات والنهى للوصف كا 
يوله اجمهور غير واضح 5 قرر فى غير هذا امحل وقد ألحق بالغضب الجوع 
والعطش المفرطان لما أخرجه الدارقطى والبييق بسند تفرد به القاسم العمرى وهو 
ضعيف عن أى سعيد الخدرى أن البى صلى الله عليه وسلم قال « لا يقضى القاضى 
إلا وهو شبعان ربان » وكذلك ألحق بهكل ما يشغل القلب ويشوش الفكر من غلبة 
انخاس أو الهم د امرض أو نحوها . 

7 لوعن عل رضى لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « إِذا 
قَاعَى إِليِكَ رَجْلَنِ فلا نض الأول ست تسْمَمَ كام الآخَر فترئفت 
تَدْرى كيف تقنى »> قال ع رصن اللهاعنة ٠‏ ]ار زلتك قاضياً لكك اه 


045 حلالات‎ ١50 





كن 0 


أل ااي داود والترمذى وحسنه وقواه ان المدينى وصمحه ابن حبان * الحديث 
أخرجوه من طرق أحسمم] روابة البزار عن عمرو بن مرة عن عبد الله أن سلية 
عن عل رذى الله عنهوق إسناده عبرو بن أبى المقدام ؛ واختلف فيهعلى عبرو بن مرة 
فرواه شعبة عنه عن أل البخترى قال حدّثتنى من مع لحر ال دن ره 
أو يعلى وإسناده سيم ولا هذا الهم ول طرف حر رك إن ياشكا 
الانى ؛ وهو قوله : 


ا إوله اه ع الحاكم من حديث أبن قباس رضى الله عنه# والحديث 


ديل على أنه يحب على الخا؟ أن يسمع دعوى المذعى أولا ثم يسمع جواب 
جيب ولا يجوز له أن ينبى الك على سماع دعوى المدعى قبل جواب امجيب 
فإن حك قبل سماع الإجابة عدا بطل قضاؤه وكان قدحا فى عدالته وإنكان خطأ 
لم يكن قادحا وأعاد الحكم على وجه الصحة وهذا حيث أجاب الخصم » فإن سكت 


عن الإجابة أو قال لا أقر ولا أنكر فى البحر عن الإمام يحى ومالك يحم عليه 
لتصريحه بالمّرد وإن شاء حبسه حتى يقر أو يشكر وقيل بل يازمه الحق بسكوته 
إذ الإجاية ل ان الدمياك 
من الهين ل ل ا ل ا ل نامك 
كاف فى جواز الك إذ الحك5 شرع لفصل الشجار ودفع الضرار » وهذا حاصل 
مافى البحر . قيل والآولى أن يقال ذلك كيه حكم الغائب فن أجاز الحكم على 
الغائب أجاز الحك على الممتنع عن الإجابة باشتراكهما فى عدم الإجابة وفى الحكم 
على الغائب قولان ؛ الأآول : أنه لا يحم على الغائب لاه لوكان الحكم عليه جائزا لم 
يكرن الحضور عليه واجباً ولهذا الحديث فإنه دل على أنه لا يحم حتى يسمع 
كلام المدعى عليه » والغائب لا يسمع له جواب » وهذا النى ذهب إليه زيد بن 
على وأبو حنيفة . والثانى: >ك عليه لما تقدم من حديث هند وتقدم الكلام فيه 


مستوق . ؤهذا هذهب المادوية ومالك والشافعى وحلوا حديث على هذا على 





اط 
الخاضر » وقالوا الغائب لايفوت عليه <ق فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة ولسمع 
ويعمل بمقتضاها. ولو أدى إلى تقض الحكم لانه فى حك المشروط 

اودش آم لل ارط اند عا الح نز قال شولام ا 


لاه 2 


نم عدون ال ف 0 0 أن 0 لعن ته ف بض فاقضى 


01 


عل خو و ما أسمع 1 فَمَنْ قَطعت له من حق أخبه كينا 4 زاد فى رواية « فلا 
يأخذه» رواه ان كثير فى الإرشاد 0 فنا ا أده له ففاعة ون انار » مدق 
عله م اللحن هو الميل عر.ى جهة الاستقامة والمراد أن بعض الخصماء يكون 
أعرف بالحجة وأفطن لما من غيره وقوله «على نحو ما أسمع » الك 
والإجاءة والبينة أو الهين » وقد تكون باطلة فى نفس الام فيقطع من مال 
أخيه قطعة من نار باعتيار ما يؤول إليه من باب ( ل 0 
والحديث دليل على أن حك الحا لايحل به للحكوم له 0 له به على غيره 
إذا كان ما ادعاه باطلا فى نفس الاعى » وما أقامه من الشهادة كاذياً ؛ وأما الجاكم 
فيجوز له الحكم يما له والإلزام به . وتخليص الحسكو م عليه ئما حك به لو امتنع 

وينفذ حكيه ظاهرا ولكنه لايحل به الخرام إذا كاتف المدعى ميطلا 0 
كاذية . وإلى هذا ذهب النهور . وخالف أبو حتيفة فقال إنه ينفذ ظاهراً وباط,اً 
أنه لوحكم الحام بخنادة در أن هده املد | ررحة فادن لت ل 010 
بآثار لا يقوم ما دليل وبقياس لا يقوى على مقاومة النص » وفى الحديث دليل 
أنه صل الله عليه وآله وسلم يقر على .الخطأ وقد نقل الاتفاق عن اللاصولينن أنه 
ايمر فها حك فيه باجتهاده بناء على جواز الخطإ فى الاحكام » وجمع بين اتفاقهم 
دما أنادء الحديك بأن مرادم أنه لايقر فيا 5 فيه باجتهاده بناء على جواز الخطأً 
عليه فيه وذلك كقصة أسارى بدر والإذن للتخلفين . وأما الحكم الصادر عن 
الطريق التى فرضت كالمكم بالبينة أو يمين امحسكوم عليه فإنه إذا كان مخالفاً للباطن 
لايس الحك به خطأ بل هو صمييح لأانه على وفق ما وقع به الدكايف من وجوب 





00 د 


العمل بالشاهدين وإن كانا شاهدى زور فالتقصير «نهما . أما الحاكم فلا حيلة لهفى 
ذلك ولا عتب عليه بسبيه . بخلاف ما إذا أخطأ فى الاجتهاد الذى وقع الحكم على 
رم دراك 5 بأن الشفعة مثلا لاجار وكان الحك فى ذلك فى علم اك عا لدي 
إلا الخليط فإنه إذا كان عخالفآ للدق الذى فى عل الله فيثبت فيه الخطأ للمجتهد على من 
يقول الحق مع واحد وهذا هو الذى تقدم أنه إذا أخطأ كان له أجر . واستدل 
بالحديث على أنه لاحم الحاكم يانه لة صلى الله عليه وسلم كان بمكنه اطلاعه على 
أعيان القضايا مفصلا كذا قاله اان كثير فى الإرشاد قلت : وفيه تأمل لانه صلى الله 
عليه وسم إنما أخير أنه يحم على نحو ما يسمع ولم ينف أنه يحم بما عل والتعليل 
بقوله « فإتها أقطع له قطعة من النار » دال على أن ذلك فى حكيه بما يسمع فإذا حكم 
بما عليه فلاتجرى فيه العلة . 


ه- ( وعن جاير رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وس 


ل كنت ساس 01 أن تير ل يسن من شنم لسن © 


زواة ابن حبات 4 وأخرج حديث جابر أيضاً ان خزمة وابن ماجه وقد 


قبن له الحديت: 

٠‏ - وهو قوله ل وله شاهد من حديث بريدة عند البزار »4 وف الباب عن 
قابوس بن المخارق عن أبيه رواه الطبرانى وابن قانع وفيه عن خولة غير منسوية فقيل 
إنها امرأة حمزة رواه الطبرانى وأبونتم وشواهد حديث ,هذا الباب كثيرة منها ماذ كن 
ومنها الحديث.: 

١‏ - وهو قوله «( وآخر »# أى وله شاهد 8 من حديث أنى سعيد عند ان 
ماجه » والمراد أنها لا تطهر أمة من الذنوب لا ينتصف لضعيفها من قوبها فها يلزم 
من المق له فإنه بحب نصر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوى 5 بيده حديث «افصر 
أخاك طامنا أو نظا ماه 

1 9 وعن عائشة رضى الله عنها قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 





ل (18 سه 


يقول : « يذعى بِالقَاضى أَادِل يَْمَ القيَامَة » فيَلُقَ مرح 5 دَةٍ الحسَابٍ 


03 5ه وى ه 


- 2 1 0 6 5 
ما يسم أن لم يض بِْنَ انين فى عَمرِه » رواه ابن حبان وأخرجه البق ولفظه 


دف رَةِ» 4 فى الحديث دليل على شدة حساب القضاة بوم القيامة وذلك لما يتعاطونه 
من الخطر ٠‏ فيذبغى لكأن تَحوّى اللق » وياغ فيه جهده وحذر هن خلطاء السوء من 
الوكلاء والاعوان فقد أخرج البخارى وغيره من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعا 
دما استخاف الله من خليفة إلا له بطانتان يطانة تأمه بالخير وتحضه عليه . وبطانة 
تأمه بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله تعالى » وأخرجه النساى من 
حديث أنى هريرة مرفوعا بلفظ « ما من وال إلا له بطانتان » الحديث وي>ذر 
الغرماء والوكلاء ويروى لم حديث ه من خادم فى باطل وهو يعلبه لم يزل فى 
نط الله حتى ينزع » وفى لفظ « من أعان على خصومة بظل فقد باء بغضب منالله » 
رواهما أبو داود من حديث ابن عير . ولما عرقته من تجنب أكابر العلماء ولانة 
القضاء ما قدمناه . وإذاكان هذا فى القاضى العدل فنكيف بقضاة الجور والجهالة ؟ 
فى ترجمة عبد الله بن وهب ف الغربال : أنه كتب إليه الخليفة بقضاء مصر فاختى فى 
بيته فاطلع عليه بعضهم يوما فقال بابن وهب ألا تخرج فتحكم بين الناس بكتاب 
الله وسئة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فقال:: أما عليت .أن العلباء حشرون 
مع الانبياء والقضاة مع السلاطين ؟ ١‏ 

م١‏ الإ وعن أنى بكرة رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وعلى أله 
وسل قال ه أن ملح كَوْم ولوا مركم امرَأةَ» رواه البخارى 4 فيه دليل على عدم 
جواز تولية المرأة شيئًا من الاحكام العامة بين المسلمين وإن كان الشارع قد أثبت 
لها أنها راعية فى بيت زوجها وذهب الحنفية إلى جواز توليتم! الاحكام إلا الحدود 
وذهب ابن جرير إلى جواز نوليتها مطلقا . والحسديث إخبار عن عدم فلاج من 
ولى أمرم امرأة وهم منبيون عن جلب عدم الفلاح لانفسهم مأمورون باكتساب 
ما يتكون سينا الفلاح . 





الامظ1 ل 


00 لوعن أفى صم الازدى رضى الله عنه ‏ وهو صحانى سمه عيرو بن 


5 الجهى روى عنه ابن عمه أبو الشماخ وأبو المعطل وغيرهما لإ عن النى صلى الله 


. 


عليه وسلم قال 0 من و اكه َي من أمور لْمسْلِين اك ع حَاجَيهم 


ونيم احْتَحَبَ الله دُونَ حَاجَته » . أخرجه أبو داود والترمذى ولفظه عند 
الترمذى « ما من إمام يغلق بابه دون ذوى الحاجة واللة والمسكنة إلا أغلق الله 
أوات الناء دون له وحاحته ولتكيم شري الحاكم 06 أنى يمرة عن 
أنى مريم وله قصة مع معاوية . وذلك أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآلهولم يقول « من ولاه الله الحديث ء عمل معاوبة رجلا على حوائج 
المسلنين . وزواه أحمد من احديث معاذ يلفظ «من وَل من أمور المسليين شيئا فاحتجنب 
عن أولى الضءف والحاجة احتجب الله تعالى عنه يوم القيامة » ورواه الطبرانى فى 
الكيير من حديث ابن عباس بلفظ « أبما أمير احتجب عن النا 0 6 
الله تعالى عنه بوم القيامة » وقال | ن أبى حاتم ع أبيه فى هذا الحد تك امنكنا 
و أخرج الطبرانى برجال ثقات إلا شيخه فإنه قال 00 فيه على جرح 
ولا تعديل من حديث أنى جحيفة أنه قال لمعاوبة : معت من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآ له وسلم حديثا أحببت أن أضعه عندك مخافة أن لاتلقانى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وس يول هنا أبها الناس من ولى من عملا فجب بابه عن ذى حاجة 
للسلان حجيه الله أن يلج باب الجنة » ومن كانت همته الدنيا حرّم الله عليه جوارى 
فإنى بعثت بخراب الدنيا ولم أبعث بعارتها » والحديث دليل على أنه يحب على من ولى 
أمىا من أمور عباد اللهأن لا يحتجب عنهم وأن يسبل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة 
مرنى فقير وغيره وقوله « احتجب الله عنه » كنابة عن منعه له من فضله 
وعطائه و رحمته . 

6 ا وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : « لِعَنَ رسول الله صلى الله عليه 
وسل الرَّائِىَ وألمرْتئِى » ف الهابة : الراثى من يعطى الذى يعينه على. الباطل 





لم1 - 


والمرتئى الأخذ لإفى أل » رواه أحمد والاربعة وحسنه الترمذى وصمحه ابن حبان» 


وزاد أحمد « والرائش هو الذى يمثى بينهما » وهو السفير بين الدافع والاخذ وإن م 
يأخذ على سفارته أجراً فإن أخذ فهو أبلغ . 

7 الإ وله شاهد من حديث عبد الله بن عبرو عند الآربعة إلا النسائى » 
إلا أنه ل يذكر فيه لفظ فى الح وكذا فى روابة أنى داود لم يذكرها إنما زادها 
فى رواية الترمذى . والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضى أو للعامل على 
الصدقة أو لغيرهما . وقد قال تعالى ( ولا تأكلوا آموالكم بينم بالباطل وتدلوا 
ها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأتم مون )امل 
ما يأخذه القضاة مر الاموال على أربعة أقسام : رشوة وهدية وأجرة ورزق ؛ 
فالآول الرشوة إن كانت ليحك له الماك بغير حق فهى حرام على الأخذ والمعصى 
وإن كانت لحك له بالحق على غريمه فهى حرام على الجام دون المعطى لانها 
لاستيفاء حقه فهى كعل الابق وأجرة الوكالة على الخصومة وقيل تحرم لانها 
توقع الحا فى الإثم . وأما الحدية وهى الثاتى فإن كانت ممن .اديه قبل الولاية 
فلا تحرم استدامتها وإن كان لا ممدى إليه إلا بعد الولابة فإن كانت من لا خصومة 
بينه وبين أحد عنده جازت » وكرهت وإن كانت من بينه وبين غريعه خصومة 
عنده فهى حرام على الجاك والمهدى . ويأنى فيه ما سلف ف الرشوة على باطل 
أو حق . وأما الاجرة وه الثالث فإن كان للحاكم جرابة من بيت المال ورزق 
حرمت بالاتفاق لانه إنما أجرى له الرزق لاجل الاشتغال بالحكم فلا وجه 
للأجرة وإن كان لا جراية له من بيت المال جاز له أخذ الاجرة على قدر عله 
-غير حا؟ ‏ فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم عليه لانه إنها يعطى الآجرة لكونه 
عمل عملا لا لاجل كونه حاكا ؛ فأخذه لما زاد على أجرة مثله غير حا إنما أخذها 
لافى مقابلة مىء بل فى مقابلة كونه حاكا ولا يستحق لاجل كونه حاكا شيثًا هن 
أموال الناس اتفاتا فأجرة العمل أجرة مثله فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام 





م1 - 
ولذا :فيل إن" تولية القضاء لمن كان اغنيا أول من تولية من كان فقير!! وذلك لآانه 
لفقره يصير متعرّضا لتناول مالا جوز له تناوله إذا 0 تكن لد ررق من اريت 
المال . قال المصنف لم ندرك فى زماننا هذا من يطلب القضاء إلا وهو مصرح 
بأنه لم يطلبه إلا لاحتياجه إلى ها يقوم بأوده مع العلل بأنه لايحصل له ثنىء من 
بيت المال اه. 

7 الغ وعن عبد الله بن الزبير رضى .الله 'عنهماً قال : قضئ رول اله 
صل الله عليه وآله وسل أن الخصمين يقعدان بين يدى الحايم . رواه أبو داود 
وصمحه الخام » وأخرجه أحمد والببيق كلهم من رواية مصعب بن ثابت بن عبد الله 
ابن الزبير وفيه كلام » قال أبو حام : إنه كثير الغلط . والحديث دليل على شرعية 
قعود الخصمين بين بدى الام ويسّى بينهما فى المجلس مالم يكن أحدهما غير 
مس فإنه يرفع الملم ؟ا فى قصة على عليه السلام مع غريه الذى عند شريح » وهى 


كا ره أب لعيم فى الحلية بسنده قال « وجد على بن ألى طالب رضى الله تعالى 
عنه درعا له عند مودى التقطها فعرفها فال : درعى سقطت عن جمل لى أورق 
فقال الهودى : درعى وفى بدى » ثم قال اللهودى ييتى.وبينك قاضى المسلبين فأتوا 


ترك فلا وى عليا قد أقبل تحرف عرى موضعه وجلس على فيه ثم قال على : 
لوكان خصمى من المسلمين لساويته فى اليجلس لكتى سمعت رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسل يقول لا آساووم فى الجلس » وساق الحديث . قال شريح : ما آشاء 
نا أهير المؤمنين قال درعى سقط عن جمل لى أورق فالتقطها هذا الهودى . قال 
شريح : ما تقول با بمودى قال درعى وفى يدى . قال شريح : صدقت والله با أمير 
المؤمنين إنما لدرعك ولكن لا بد لك من شاهدين فدعا قنبرا والحسن نن على فشمدا 
إنها لدرعه . فقال شرح أما شهادة مولاك فقد أجزناها . وأما شهادة ابنك 
فلا نجيزها فقال على عليه السلام ثمكاتك أمك أما سمعت عير بن الخطاب يقول : 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : ه الحسرى والحسين 





حال ا 


سيدا شباب أهل الجنة » قال : اللهم نتم ؛ قال : أفلا تجيز شهادة سيدا شباب أهل 


الجنة ؟ ثم قال للهودى : خذ الدرع » فقال اللهودى : أمير المؤمنين جاء معى إلى 
قاضى المسلدين فمَضى لى » ورضى ؛ صدقت والله با أمير المؤمنين إنها لدرعك 
سقطت عن جمل لك التقطتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله فوههها 
له عللّ رضى الله عنه وأجازه بتسعائة وقتل معه بوم صفين . اهء وقول شريح : 
ولت [نا الدرعك كاله عرفها . ويعل أنها درعه لكنه لايرى الحم يعليه ا أله 
لايرى شهادة الولد لابيه . فانظر ما أبرك العمل بالحق من الحا والحسكوم عليه 
وأما (آآللامن :لخي ليدع عليه :. 


باب الشبادات 


الشبادة مصدر شهد ‏ جمع لإرادة الانواع ٠‏ قال الجوهرى : الشهادة خير قاطع 
والشاهد حامل. القبادة ومو دا لاله مشاهد لماغات عن غيره .؟وقيل مأخرادة 
من الإعلام من قوله تعالى ( شبد اله أنه لا إله إلا هو ) أى عم . 

١‏ لإ عن زيد بن خالد الجهنى أن النى صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال 
«ألا أُخيدم' صر التبَداء ؟ مر الى بأ بالَجادةٍ قبل أن يشأطاء . رواه 
مسم ) دل على أن خير الشهداء من يأى بالشبادة أن اه كفل أن اله لزان 
يعارضه الحديث الثانى وهو حديث عبران وفيه دم ككون قوم يشهدون 
ولا يستشهدون » فى سياق الذم لم . ولما تعارضا اختلف العلياء فى امع بينهما 
على كلذية زو 2 لوول أن المراد حديث زيد إذا كانعند الشاهد شهادة بحق لا يعلم 
صاب اللق فيان إل فخيره عا أو عوك اصاحها قلف ورنه فاق 
إلمم فيخيرم بأن عنده للم شهادة » وهذا أحسن الاجوبة وهو جواب يحى 
ان سعيد شيخ مالك . الثانى : أف اراد بها شهادة الحسبة وهى ما لا تعلق 
حقوق الادميين الختصة بهم محضاً وبدخل ف المسبة ما يتعلق >ق الله تعالى 





وما 


أد ما فيه إشائة مه كا اصلدة وزالوةفك و الوصية النامة رحوها . ديك اعيران 
المراد.نه. الشهادة :فى حقوق الادمئين احضة . .الثااث : أن المراد بقولة أن يأنى 
بالشهادة قبل أن يسأطا المبالغة فى الإجابة فيكون لوّة استعداده كالذى أتى ما 
قل أن يسأنا > يقال فى -ق الإواد "إنه تعمل فيل العالبا » اهدو الاجوة 
مبفية على أن الشهادة لا تؤدى قبل أن يطلبها صاحب المق . ومنهم من أجاز 
ذاكز علد رواية زيل اوتأولة حديك ران بأد تأر لات ١‏ ازول 1ه يل 
على شهادة الزور أى يؤدون شمادة لم يسبق لم با علم » حكاه ااترمذى عن بعض 
أمل العلم . الثانى : أن المراد إتيانه بالشهادة بلفظ الخاف نو أشهد بالله ماكان 
إلا كذا وهذا جواب الطحاوى ٠‏ الثالك أن المراد به الشهادة على ما لا يعلم مما 
سيكون من الامور المستقبلة فيشهد على قوم بأنهم من أهل النار وعلى قوم بأنهم 
من أهل الجنة مر غير دليل ؟ا يصنع ذلك أهل الاهواء : حكاه الحطانى . 
لل ا 

٠‏ الإ وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ َ 0 َرنى 3 الَذنَ ل 0 الَذبنَ ل 3 0 


وى لاه لس ا 2 


32 0 0 ا 0 2 - ٠.‏ 
قوم يشهدون ولا استشهدون » وخونون ولا يؤتمنون وينذرورت ولا 


0 ا ضعو 0 
يوفون ويظهر فيهم اسمن » امف عللهمش القرن أهل زمان واد متقارب 


اشتركوا فى أمى من الامور المقصودة ويقال إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا فى 
ذفان و رئيس جمعهم على هلة أو مذهب أو عمل ويطلق القرن على مدة من الزمان 
واختلفوا فى تحديدها من عثيرة أعوام إلى مائة وعشيرين . قال المصنف إنه ل بر 
من صرح بالتسعين ولايمائة وعشرين وماعدا ذلك فقد قال به قائل. قلت. 
أما التسعر ن قنم 1 المائة والعشرون فصرح به فى القاموس فإنه قال أو مانة 


أوافاتة بعتو 2 دل أصح لقوله صل الله عليه وآله وسلم لغلام عش 





ا - 
قرنا » فعاش مائة سنة انتهى قال صاحب المطالع القرن أمة هلكت فلم يبق 
منهم أحد وقرته صلى الله عليه وآله وسل المراد به هم المسليون فى عصره 
وقوله « ثم الذين يلونهم »ثم التابعون والذين يلون التابعين أتباع التابعين وهذا 
يدل على أن الصحابة أفضل من التابعين والتابعين أفضل من تابعهم وأن التفضيل 
بالنظر إل ع نه نب وإليه نع اام ١‏ زمه (ى عالر إل اميد 
التفضيل بالنسبة إلى جمبوع الصحابة لا إلى الافراد فجموع الصحابة أفقضل يمن 
بعدهم لا كل قرد منهم ؛ إلا أهل بدر وأهل الحديبية فإنهم أفضل مر غيرهم » 
يريد أن أفرادهثم أفضل م أفراد من أ لعدثم 0 على ذلك بما 2 


ال ف من حديث أ وصوحه ابن حيان من حديث عار من قوله صلى الله 


عليه وآله وسلم « أمتى مثل المطر لابدرى أوله خير أم آخره» وما 0 أن 


والطبراى والدارى من حديث أنى جمعة ؟ قال : قال أبو عبيدة با رسول الله أحد 
حر مناا؟ لتنا مك 6 و اجر ا معك©6 قال « قوم يكونون من لعدكم يؤمنون بى 
ول بروق » وحمحه الام ا وأخرج أبو داود والتزمذى من حديث تعلبة يرفعه 
يأتى أيام للعامل قيهن أجر خمسين » قيل منهم أو منا يا رسول الله ؟ قال« بل 
من » وأخرج أبو الحدن القطان فى مشديخته عن أنس يرفعه « يأنى على الناس 
زمان الصابر فيه على دينه له أجر خمسين «نكم » وجمع احور إن الاك إن 
لاصحبة فضيلة وهنرية لابوازيها شىء من الاعمال ؛ فلين صعبه صل الله عليه و آله وسلم 
فضيلتها وإن قصر عمله وأجره باعتبار الاجتهاد فى العبادة وتكون خيريتهم على 
من سيأتى باعتباره كثرة الاجر لا بالنظر إلى واب الاعمال وهذا قد يكون فى حق 
بعض الصحابة وأما مشاهير الصحابة فإنهم حازوا السبقمن كل نوع من أنواع 
الخير وبهذا يحصل المع بين الأحاديث . وأيضا فإن المفاضلة بين الاعمال بالنظر 
إلى الاعمال المتساوية فى النوع وفضيلة الصحبة مختصة بالصحابة لم يكن من عداهم 
شىء من ذلك النوع . وف قوله « ثم يكون قوم - إلى آخرهء دليل على أنه 





كلما - 


لم يكن فى القرنين الاولين من بعد الصحابة من يتصف .هذه الصفات المذمومة 
ولكن الظاه أن المراد سك الاغلب١ ٠‏ 'واستدل .به عل تعديل القرؤن الثلائة 
ولكنه أيضاً باعتبار الاغلب وقوله « لايؤمنون » أى لا يراه الناش أمناء ولا يثثقون 
بهم لظهور خيانتهم . وقد ثبت أن الامانة أول مايرفع من الناس ومعتى قوله 
« يظهر فهم السمن » أنهم يتوسعوناف الماكل ؛والمشارت او اتاب السين ا 
وقيل أراد كثرة المال وقيل المراد أنهم يسمئون أى شكثرون بما ليس فهم » 
وبدعون ماليس لم من الشرف . وفى حديث أخرجه الترمذى بلفظ « ثم بجع قوم 
يتسمئون ويحبون السمن » جمع نين السمن: أى الدكثن بما ليس عندم وتعاطى 
سات التمن . 


الإوعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلٍ ١‏ لاتَجُودُ كَبَادَةٌ حائن ولا حَاينَةِ ولا ذى عَمرِ 4 بفتح الغين 


المعجمة وفتح الم وكسرها بعدها راء فسره أبو داود بالحئة ‏ بالحاء المهملة - 
وه الحقد والشحناء ل( عل أَحِيهِ ولا تَجُودُ مَمَادهُ القَرنْع 4 بالقاف وبعد 
اللالف نون ثم عين مهملة يأى يانه ( لأهلٍ ليت ل رواه أحين وأو داود » 
كرجه أبو دأود من -لايث عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ « رد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الخائن والخائنة » وأخرجه ابن ماجه والببيق 
وإستاده رقواى! والخر جه الترمذى والدارقطنى والبهق من حديث عائشة رضى الله 
عنها بلفظ «لاتجوز شهادة خائن ولاخائنة ولا ذى عبد للاخيه ‏ الحديث » وفيه 
ضعف قال الترمذى لايصح عندنا إسناده وقال أبو زَرْعة فق الكلل امككم 
وضعفه عيد اق وان حزم الجوزى وقال البق لا يصح نل هذا شىء 
عن النى صل الله عليه وآله وسم وقوله « الخائن » قال أبو عبيدة لانراه خص به 
الخيانة فى أمانات الناس دون ماافترض الله على عباده وأتمهم عليه فإنه قد سعى 
ذلك أمانة . قال الله تعالى ( با أبها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا! 





فخ - 

أماناتكم ) فن ضيع شيئا مما أعرالله به أو ما تبىعنه فليس طيغ أن يكو نعدلا » 
فإنه إذا كان خائنا فليس له تقوى ترده عن اركاب محظورات الدين الى منها 
الكذب فلا يحصل الظن يخير .لاله ننه اترمة أى اسلوت الافلة ب (زأما دو الشهر 
فالمراد به ما ذكرناه من الحقد والشحناء » والمراد بأخيه المسل المشهود عليه 
والكافر مثله لا يحوز أن يشبد ذو حقد عليه إذا كانت العداوة بسيب غير الدين 
فإن ذا الحقد مظنة عدم صدق خبرهلحبته إنزال «الضزر يمن انحقد عليه وأما المسم 
إذا لم يكن ذا -قد على الكافر بسيب غير الدين فإنها تقبل شهادنه عليه » وإن 
كان بينهما عداوة فى الدين فإن عداوة الدين لا تقتضى أن يشبد عليه زورا فإن 
الدين لا يسوغ ذلك وإنما خرج الحديث على الاغلب . والقافع هو الخادم 
لاهل البيت والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء الحواتج وموالاتهم عند الحاجة . وفى تمام 
الحديث وأجازها أى ثشهادة القانع لغيرم أى لغير من هو تابع لمم وإنما منع من 
ثهادته لمن هو قانع لم لانه مظنة تهمة فيجب دفع الضرر عنهم وجلب الخير إلهم 
فنع من الشهادة . ومنع هؤلاء من الشهادة دليل على اعتبار العدالة فى الشاهد وعايه 
دل قوله تعالى ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) وقد رسموا العدالة بأنها محافظة دينية 
تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة. وقد نازعناهم فى هذا الرسم 
فى عدة من المباحث كرسالة : المسائل المهمة فها لتم به الباوى حكام الامة وحققنا 
الحق فى العدالة فى رسالة : ثمرات النظر فى عل الآثر » وف منحة الغفار حاشية ضوء 
النهار ولته الخد . واخترنا أن العدل هو من غلب خيره شره ول يحورب عليه اعتياد 
كذب وأقنا عليه الادلة هنالك والشارح هنا مثى مع الجاهير وذكر بعض مايتعلق 
بتفسير مرأدهم . 


4 واوعن أى هريرة رضى الله عنه قال سمعت وشُول الله صلى الله عليه 


وآله وسم يول دلا تجو باد َو ص حب ري » روأة َو داود 


وان ماجه 4 البدوى من سحكن البادية نسب على غير قياس النسبة والقياس 





للك 
بادوى والقرية -بفتح القاف وقد تكس المصر الجامع .وفيه دليل على عدم كة شبادة 
البدوى على صاحب القرية لا على بدوى مثله فتصح . وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل 
وجماعة من أححابه وقال أحمد أخشى أن لا تقبل شهادة البدوى على صاحب القرية 
لهذا الحديث ولأنه منهم حيث أشهد بدويا ولم يشهد قرويا . وإليه ذهب مالك 
إلا أنه قال لا تقبل شهادة البدوى لما فيه من الجفاء فى الدين والجهالة بأحكام 
الشرائع ولانمم فى الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها . وذهب الآ كثر إلى قبول 
شهادتهم وحملوا الحديث على من لاتعرف عدالته من أهل البادية إذ الاغلبأن عدالتهم 
غير معروفة وقد استدل فى البحر لقبول شهادتهم بقبوله صل الله عليه وسلم لشههادة 
الاعرانى على هلال رمضان . 
١‏ 9 وعن عير نن الخطاب رضى الله عنه أنه خطب فقال : إن أناسا 
كانوا يؤخذون بالوحى فى عهد رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإن 


الوحى قد انقطع وإنما تأخذم الآن بماظهر لنا من أعنالك . رواه البخارى »4 
وتمامه « فن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شىء : الله يحاسبه 
فى سريزته .ومن أظهر لنا سوءا لم تأهنه ول نصدقه . وإن قال إن سريرته حسنة » 
استدل به على قبول شهادة من لم يظهر منه رربة نظرا إلى ظاهر الحال وأنه يكى 
فى التعديل ما يظهر من حال المعدل مر الاستقامة هن غير كشف عن حقيقة 


سعريرته لآن ذلك متعذر إلا بالوحى وقد انقطع » وكأن المصنف أورده وإنكان 
كلام ان لا حجة فيه لآنه خطب به عمر وأقره من سمعه فكان قول جماهير 
الصحابة » ولآن هذا الذى قاله هو الجارى على قواعد الشريعة وظاهر كلامه أنه 
لا يقبل المجهول . ويدل له مارواه ابن كثير فى الإرشاد « أنه شهد عند ععر رجل 
فقال له عمر لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك ائت من يعرفك فقال رجل 
من القوم أنا أعرفه . قال بأى شىء تعرفه ؟. قال بالعدالة والفضل فقال : هو جارك 
الآدنى الذى تعرف ليله وتهاره_ومدخله :وعخرجه ؟ قال لا . قال فعاملك بالدينار 





[18[ ل 


والدرثم اللذين يستدل مهما على الورع ؟ قال لا» قال فرفيقك فى السفر الذى يستدل 
ه على مكارم الاخلاق ؟ قال لا . قال لست قعرفه ثم قال للرجل ائت يمن يعرفك » 
انان كت رولك شرك ذختن , 

1 - 9 وعن أنى بكرة رضى الله عنه عن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله 
وسل أنه عد شبادة الزور فى أ كبر الكبائر . متفق عليه» فى حديث و لفظه أنه صل الله 
تعالى عليه وعلىآ له وسل قال  :‏ ألا أنيدكم بأكبر الكبائر -ثلاثاً - قالوا : بلى » قال : 
الإشراك بالله » وعقوق الوالدين . وجلس وكان متكا ثم قال د ألا وقول الزور » 
فنا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت » تقدم تفسير شهادة الزور قال الثعلى : الزور 
تحسين الشىء ووصفه مخلاف صفته حتى يخيل إلى منسمعه أو رآه أنه بخلاف ماهو به 
فهو تمويه الباطل بما بوهم أنه حق » وقد جعل صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم 
قولالزور عديلا للإشراك ومساويا له قا لالتووى وليس على ظاهره المتبادر وذلك 
لان الشرك أكبر بلا شك وكذلك القتل فلا بد من تأويله وذلك بأن التفضيل لها 
بالنظر إل ما يناظرهاء فى المقسدة وه التسينيا فى كل المال: بالباطل -قهى كينا 
الكبائر بالنسبة إلى الكبائر التى يتسبب مها إلى أكل المال بالباطل فهى أكبر من 
الزنا ومن السرقة وإنما اهتم صلى الله عليه وسلم بإخبارهم عن شهادة الزور وجلس 
وأتى بحرف التنبيه وكرر الإخبار لكون قول الزور وشهادة الزور أسهل على اللسان 
والتهاون مها أكثر ولآن الحوامل عليه كثيرة من العداوة والحسد وغيرها فاحتيج 
إلى الاهتام بشأنه لاف الإشراك فإنه ينبو عنه قلب المسل ولانه لاتتعدى «فسدته 
إلى غير المشرك بخلاف قول الزور فإنه يتعذى إلى من قيل فيه والعقوق يصرف 
عنه رم الطبع والروءة 3 

٠‏ لوعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الى صلى الله تعالى عليه وآله 


وسلم قال لرجل « تَرَى الشَّمْسَ ؟» قال نم : قال دعل مِثُْلِهًا فاتبَد أو دغ» أخرجه 
أن عدى بإسناد ضعيف وحفحه الخام تأخطأ 4 لان فى إسناده حمد بن سليان بن 





#ؤؤل ‏ ب 


مشمول ضعفه النسانى وقال البهق لم يرو من وجه يعتمد عليه » وفيه دليل على 
أنه لا يحوز للشاهد أن يشبد إلا على مايعله علا يقينآً كا تعلم الشمس بالمشاهدة . 
قاد وان الشبادة بالظآن فإن كانت الشهادة على فعل فلا بد من رؤيته وإنكانت 
على صوت قلا بد من سماع ذلك الصوت ورؤية الصوت أو التعريف بالصوت 
بعدلين أو عذل عد من يكق به إلا فى مواضع فإنها تجوز الشهادة بالظن . وقد 
بوب البخارى للشبادة على الظنَ بقوله « باب الشهادة على الانساب والرضاع 
المستفيض » والموت القديم » وذكر أربعة أحاديث فى ثبوت الرضاع » وثبوته 
نما هو بالاستفاضة ول يذكر حديثاً على رؤية الرضاع » وأشار بذلك إلى “بوت 
النسب » فإف من لازم الرضاع ثبوت النسب ٠»‏ وأما ثبوت الرضاعة نفسها 
بالاستفاضة فإنه مستفاد من صرح الاحاديث فإن الرضاعة المذكورة فبها كانت 
فى الجاهلية وكان ذلك مستفيضاً عند من وقع له . وحدّ الاستفاضة عند الحادوية 
شهرة فى اللحلة تثمر ظنا أو عليا » وإنما اكت بالشهرة فى المذكورة إذ لاطريق له 
إلى التحقيق ,النسب لتعدّر التحقق فيه فى الاغلب وأراد البخارى بالموت القديم 
ماتطاول الزمان عليه ؛ وحدّه البعض بخمسين سنة وقيل أربعين وذلك لأانه يشق 
فيه التحقيق . وإلى العمل بالشهرة فى النسب ذهب المادوية والشافعية وأحمد ومثله 
الموت كذلك ذهبت إليه المادوية فى ثيوت الولاء وقال المصضف فى الفتح : 
اختاف العلماء فى ضابط ماتفيد فيه الشبادة بالاستفاضة فيصح عند الشافعية فى 
النسب قطعاً: والولادة .وق الموت. والعتق والولاء والولاية والوقف والعرل 
والسكاح وتوابعه والتعديل والتجربح والوصية والرشد والسفه وذلك على الراجح 


فى جميع ذلك : ويلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين «وضعاً وهى مستوفاة 
فى قواعد العلاتى إلى آخر كلامه . 
م الإ وعن ابن عباس رضى الله عنه أن النى صلى الله تعالى عليه وآله وسل 


قذى بيمين وشاهد رك مسلم وأنو داود والفساق وقال : إسناده جيد » قال ابن 





7 0 
عبد البر لا مظعن لاحد فى إسناده كذا قال لكنه قال الترمذى فى العلل : سألت 
دا يعنى البخارى عنه فقال : ى سمعة عتدذى عترى من أن عباس بريد عبرو 
ابن دينار راويه عن ابن عباس . وقال الحا ؟ قد سمع عمرو من ابن عباس عدّة أحاديث 
وسمع من جماعة من أحمابه فلا شكر أن تكون سمع منه حديثاً . وسمعه من أككانه 

عنه وله شواهد . 

8 - 9إوعن ألى هريرة رضى الله عنه مشله أخرجه أبوداود والترمذى 
وصححه أبن حبان » وأخرجه أيضا الشافغى وقال ابن أى حاتم فى العلل عن 
أبيه هو صحيح وقد أخرج الحديث عن اثنين وعشرين ممن الصحابة وقد سرد 


الششارح أسماءهم . والحديث دليل على أنه يثيت القضاء بشاهد ويمين وإليه ذهب 


جماهير من الصحابة والتابعين وغيدثم وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة والمادوية 
ومالك وقال الشافى وععدتهم هذه الاحاديث » والعين وإن كان حاصلها تأ كيد 
الدعوى لكن يعظم شأتها فإنها [شهاد لله سبحانه أن الحقيقة كا يقول ولو كان الآآمس 


على خلاف الدعوى لكان مفتريا على الله أنه يعم صدقه فلا كانت بهذه المازلة 
العظيمة هابها المؤمن بإبمانه وعظمة شأن الله عنده أن يحلف نه كاذيا وهاما الفاجر 
لما براه من تعجيل عقوية الله لمن حلف بينآ فاجرة فليا كان لليمين هذا الشأن 
صلحت للهجوم على الحم كشهادة الشاهد وقد اعتيرت الآبمان فقط فى اللعان 
وف القسامة فى مقام الشروة . ودصة زيل تن عل وأو حنيفة وأححابه إلى عدم 
الحك بالمين والشاهد مستدلين بقوله تعالى ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) وقوله 
( فإن م يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) قالوا وهذا يقتضى الحصر ويفيد مفهوم 
الخالفة أنه لا يكون بغير ذلك » وزيادة الشاهد والهين تكون نسخاً لمفهوم الخالفة 
وأجيب عنه بأنه على تقدير اعتيار مفهوم الخالفة » ويصح ندخه بالحديث الصحيح 
أعنى حديث ان عباس . واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسم « شاهداك أو ينه » 
وأجيب بأن هذا الحديث يح وحديث الشاهد والهين يح 0 منااف مطوقهيما 
١١ (‏ - سيل السلام 12 ) 





ئةؤ ‏ ب 

فإن مفهوم أحدهما لايقاوم منطوق الآخر . هذا وفى سن أى ذاو الذاقال 
سلية فى حديثه : قال عبرو ه فى ال+قوق » يربك أن عمرو بن دينار الراوى عن ابن 
عياس خص الح بالشاهد والمين بالحقوق ٠‏ قال الخطانى وهذا خاص بالاموال 
دون غيرها فإن الراوى وقفه علبها والخاص لا يتعدى به مله ولا يقاس عليه 
غيره واقتضاء العموم منه غير جائز لانه حكابة فعل والفعل لاعموم له اه والحق 
أنه لايخرج من الحك بالشاهد والمين إلا الحد والتقصاص الإجماع أنهما 
لا مبتان ذلك 5 


1 


باب الدعاوى والمينات 


« الدعاوى » جمع دعوى وهى أسم مصدر من ادعى شا إذا 0 اله كينا 


أو باطلا « والبيئات » جمع بينة وهى الحجة الواضة , سميت الحجة يينة لوضوح 
الحق وظهوره ما . 

١‏ - 9 عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسل قال : ٠‏ لَنْ يى النَّاسُ يدوام لاد ناس دما رجال وأمرَالهم' » ولكن 
ليَمِينَ على الْمدَّعى عَليْهِ » متفق عليه وللبييق 4 أى من حديث ابن عباس لا بإسناد 
حيح : « البَهْنْةُ عل الْمدّى واليَمِينْ تل مَنْ أتكر» 4 وف الباب عن ابن عر 
عند ابن حبان وعن عمرو هن شعيب عن أبيه عن جدّه عند الترمذى . والحديث دال 
على أنه لا يقبل قول أحد فيا بدعيه يجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى 
عليه فإن طلب بين المعى عليه فله ذلك وإلى هذا ذهب ساف الأآمّة وخلفها . 
قال العلياء : والحكية فى كون البينة على المدعى أن جانب المعى ضعيف لانه 
بذعى خلاف الظاهر فكلف الحجة القوبة وهى البيئة فيقوى مها ضعف المدعى » 
وجانب المدعى عليه قوى لان الاصل فراغ ذمته فاكتق منه بالمين وهى 


حجة ضعدفة . 





ال الك 


كك لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن الابى صل الله عليه وسلم عرض على 
قوم الدين فأسرعوا فأمى أن يسهم بينهم فى المين أسهم يحلف . رواه البخارى ‏ يفسره 
ما رواه أبو داود والنساق من طريق أنى راقع عن أنى هريرة أن رجلين اختصما 
فى متاع ليس لواحد مهما بينة فقال النى صلى الله عليه وآله وس « استهما على الهين 
ماكان أحبا ذلك أو كرها » قال الخطاى : ومعنى الاستهام هنا الاقتراع يريد أنهما 
يقترعان فأمما خرجت له القرعة حلاف وأخذ ما ادعى » وروى مثله عن على بن 
أنى طالب عليه السلام وهو أنه أنى بنعل وجد فى السوق يباع ققال رجل : هذا 
نعلى لم أبع وم أهب وقرع على خمسة يشهدون وجاء آخر يدعيه بزع أنه ذعله وجاء 
بشاهدين قال الراوى : فقال عل رضى الله عنه : إن فيه قضاء وصاحا وسوف 
أبين لك ذلك . أما صلحه فأن رباع النعل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا 
اثنان » وإنلم يصطاحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهيه وإنه 
نعله فإن تشاححا أيكا يحلف فإنه يقرع بيدكيا على الحلف فأيكا قرع حاف . 
الى كلام الخطاى : 


دعن أى أمامة الحارث رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال « مَنِ اقْتَظمَ حقّ اشر مثيلر بتمينه قد أوْجَبَ الله ل الَّارَ وحرّمَ عَليْهِ 
عال لك نكن شن با ]ا رلك فل مإن كن انضضا 
من أرَاك » رواه مسم » الحديث دليل على شذة الوعيد لمن حلف ليأخذ حقا 
لغيره أو يسقط عن نفسه حقا فإنه يدخل تحت الاقتطاع لمق الملم والتعبيد بحق 
المرء المسلم يدخبل فيه ما لييس بمال شمرعا كلد الميتة ونحوه . وذكر المسلم خرج مخرج 
الغالب وإلا فالذى مثله فى هذا الحكم » قيل ويحتمل أن هذه العقوبة تختص بمن اقتطع 


بيمينه حق المسلم لاحق الذدى وإن كان نحرما فله عتوية أخرى» وإيحاب النار وريم 
الجنة مقيد بما إذا لم يتب ويتخاص من المق الذى أخذه باطلا ثم المراد بالهين الهين 
الفاجرة وإ نكانت مطلقة فى الحديث فقد قيدها الحديث الآتى وهو قوله : 





لي 


ل عن الاشعث رضى الله عنه 4 بشين. معجمة سا كنة فعين مهملة 


مقت و حدة فْثْلثة وهو ا 8 ان قيس »© بن معديكر ب الكندى قدم على النبى 


صلل الله عليه وأ آله وس فى وفد كندة وكان ر ئسهم وذلك فى سنة عشر وكان 0 


ف الجاهلية مطاعا فى قومه وجما ف الإسلام وارتك عن الإسلام بعد موت النى 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم رجع إلى الإسلام فى خلافة أنى بكر رضى الله عنه » 


ا ا أنى وقاص وشهد القادسية وغيرها ثم سكن الكوفة ومات 
ا شنة االلتين وأربعين وصلى عليه الحسن بن 1 رضى الله عنه (أن رسول ألله 

صل الله عليه وآله وسل قال ه مَنْ حلفت على بين مْتطعْ بها مَالَ امير سيار 
هو فِيهًا فاجرٌ ىا الله وهر عَليْد عمتان » سقو عليه ؛ والمرراد ايكون بقارا 
فها أن ييكون متعمدا عالما أنه غير مق وإذا كان تعالى عليه غضبان حرمه جنته 
وأوجب عليه عذابه . 

م6 ن أد فى موسى رضى الله عنه أن رجلين اختصما فى داية ليس لواحد 

مهما بينة فقذضى ما ول الله صلى الله تعالى عليه وأ له وسلم ينما نصفين رواه 
أحمد وأبو داود والنسائى وهذا لفظه وقال : إسناده جيد » قال الخطالى: يشبه أن 
يكون هذا البعير أو الدابة كانت فى أيدهما معا عله الى صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم بينهما لاستواتهما فى املك باليد ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدعوى يستحقانه 
لوكان الشىء 2 د أحدهها ٠‏ وقد رو أبو دأود عقيبه حديثًا فقال « ادعيا بعيرا 
فى عهد رسول الله صلى ألله تعالى عليه و وعلى آله وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين 
فقسمه الى صل الله تعالى عليه وآأله وس بينهما نصفين ء قال الخطاى وهو 
مروى بالإسناد الاول .إلا أن فى الحديث المتقدم لم يكن لواحد منهما بينة وفى هذا 
أن كل واحد منهما قد.جاء بشاهدين فاحتمل أن. تكون القضية _واحدة .إلا أن 
الشيناوانا 1 خارضة تبارت فمارا من" أيه اله وحم نالشىء 


بنهما نصفين لاستوائهما فى اليد ويحتمل أن يسكوب البعير فى بد غيرهها فلبا 





2 0-7 


أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه نزع الثىء مر بد المدعى عليه 
ودفعه إلبهما . وقد اختلف العلباء فى الثىء يكون فى يد الرجل بتداعاه اثنان 
يقم كل واحد منهما بنة فال أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه يقرع بينهما 
فى حرجت له القرعة صار له . وكان الشافعى يقول به قدبما ثم قال فى الجديد 
فيه قولان ؛ أحدهما : يقضى به بينهما نصفين ويه قال أصعاب الرأى وسفيان الثورى . 
والقول الثانى : يقرع بينهما فأيهما خرج تلك :لعن سود ارده م 
يقذى اله به » وقال مالك : لا أقضى به لواحد منهما إن كات ف يد غيرهما 
وحى عنه أنه قال : هو لاعدلما شهوداً وأشبرهما فى الصلاح » وقال الأوزاعى : 
يؤخذ بأكثر الينتين عددا » وحى عن الشعبى أنه قال : هو بينهما على 
خصص الشهود اه كلام الخطانى . وف المنار أن القرعة ليس هذا محلها و[ما 
وظيفتها حيت 'تعذر القريب إلى الحقيقة من كل وجه وكون المدعى هنا 
مشتركا أحد الحتملات فلا وجه لإبطاله بالقرعة واختار قسمة المدعى وهو الصواب 
فى هذه الصورة . 

21 لوعن جار رضى الله عنه أن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله 


ور 


2-6 7 
ممعده من الذار 2 


0 0 
وسلم قال : « من حاف على مشبرى هذا بسمين [ مد سو[ 


اه أحمد وأبو داود والنساق وصححه ابن حبان 4 وأخرجه النساق برجال 
ثقات مر حديت أنى أمامة مرفوءا « من حلف عند منبرى هذا بيمين 
كاذية يستحل بها مال امرىٌّ مس فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » 
شل لله منه عرفا ولا عدلا » والحديث دليل على عظمة ثم من حلف 
على منيره صلل الله تعالى عليه وعلى آله وسل كاذيا ٠.‏ واختلف العلباء فى 
تغليظ الحلف بالمكان والزمان هل يجوز للحا أو لا؟ والحديث لا دليل قيه 
1 أحد القولين إنما فيه عظمة إِثم من حلف على منيره صلى الله تعالى عايه وأ له 
وس كاذنا . وذهب الحادوية والحنفية والحنابلة إلى أنه لاتغليظ يزمان ولا مكان وأنه 





 ذظوماد‎ 


لايجب على الحالف الإجابة إلى ذلك . وذهب الجهور إلى أنه يحب التغليظ فى 
الزمان والمكان قالوا : فى المديئة على المنبر » وفى مك بين الركن والمقام وفى غيرهما 
فى المسجد الجامع » وكأنهم يقولون ف الزمان ينظر إلى الاوقات الفاضلة كبعد العصر 
وليلة اجمعة ويومها ونحو ذلك . احتج الاولون بإطلاق أحاديث « الهين على 
المدعى عليه » و بقوله « شاهداك أو بمينه » واحتج المهور بحديث جابر وحديث 
أنى أمامة وبفعل عمر وان وابن عباس وغيرهم مرن الساف . واستدلوا للتخليظ 
بالزمان يقوله تعالى : (تحبسوتهما من بعد الصلاة) قال المفسرون.: هى صلاة العصر '. 
وقال آخرون : يستحب التخليظ فى الزمان والمكان ولا يحب . وقيل : هو موضع 
اجتهاد للحا إذا رآه حستاً ألزم به . 

7 أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسل ل كلهم الله و م القيامة ولا ار رٌ إلنهم » هذا 
كناية عن غضبه آمالى وإشارة إلى حرمانهم من رحمته لإ ولا م2 أ 
لا يطهرثم عن أدناس الذنوب بالمغفرة 9 ولَهُمم عَذَابٌ 5 ا فطل ما 


بالفلآة انمه من ان اسيل ل ايع 5 بسلعة بعد 0 فحَلفَ 47 


2-5 0 ه126 20000 
الله لاخد ها بكذا وكذ| ©» فصدقه 0 على غير ذلك » 


لا يَايعهُ إلا لِلذنًا فإن أعطاء مِنْهَا وقّ وإنْ ل يغطه منْها 0 نف » متفق 
عليه 4 قوله « على فضل ماء » أى على ماء فاضل عن كفايته فهذا منع ما لا حاجة 
إليه من هو محتاج له وتقدم الكلام عليه فى كناب البيع وقوله « وصدقهء أى 
المشترى وضمير « هو » اللأخذ مصدر قوله لاخذها لدلالة فعله عليه مثل ( اعدلوا 
هو أقرب للتقوى ) أى والاخذ على غير ما حاف عليه فهذا ارتكب أمرين عظيمين 
الخلفك الله والكذت فى أقيمة السلعة و حصن يعد العصن الشرفف الوقت وهر 
من أدلة من غلظ بالزمان وقوله « بايع إماما لايبايعه إلا للدنيا» أى لما يعطيه منها . 





- (١994 


والوعيد يحتمل أنه مجموع ماذكر من البايعة لاجل الدنيا فإنها نية غير صالحة 
ولعدم الوفاه بالخروج 2 الاعة شري الماعة ' والاصل فا بك الاكاء أن 
يقصد مما إقامة الشر يعة ويعمل بالحق ويقيم ما أمس الله بإقامته ويهدم ما أمى الله بهدمه 
ووقع فى البخارى « ورجل حلف على بمين كاذية بعد العصر ليقتطع ها مال 
رجل مسل » فيكون من توعد بهذا النوع من الوعيد أربعة . وفى مسم مثل 
حك أبى هريرة قال « وشيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكيبر » وأخرج 
أيضا هن حديثك أنى ذر مرفوعا « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : انانف 
النى لا يعطى شيئًا إلا منه » والمنفق سلعته بالحلف الفاجر » والمسبل إزاره » 
فصل من جوع الاحاديث لسع حصتال إن جعلا) الممى) سلعته بالحلف 
الكاذب والذى حلف بعد العصر لقد أعطى كذا وكذا : شيئا واحدا » وإن 
جعلناهما شيئين ؟ا هو الظاهر » فإن المفق سلعته بالكذب أعم من الذى يلف 
لقد أعطى ‏ فتتكون عشرا . 

م - ل وعن جابر رضى الله عنه أن رجلين اختصما فى ناقة فقال كل واحد 
منهما نتجت هذه الناقة عندى وأقاما 4 أى كل واحد لآ بينة فقضى بها رسول الله 
صلل لله تعالى عليه وعلى وآله وسم للذى هى فى بده »4 سيأ من أخرجه » وأخرج 
النى بعده وقد أخرج هذا البهق دم يضعفه ٠‏ وأخرج نحوه عن الشافى إلا أن 
فيه « تداعيا دابة» ولم ضع إنادء نا واللدك لل عل أرت اليد 
مجحة للشهادة الموافقة لما وقد ذهب إلى هذا الشافعى ومالك وغيرهما قال الشافعى 
فال ا قد اسدوتيا فى الدعوى والبينة وللذى هو فى بده سبب بكينونته فى 
بده هو أقوى من سببك فهو بفضل قوة سيبه » وذكر هذا الحديث . وذهب 
المادوية وجماعة من الال وابن خبل إل عا ترجح بيئة الخارج وهو من لم 
يكن فى بده الوا > إذ مر عواله 2 وللشكن الهين ‏ ولقوله صل الله عليه وأ له 


وسم « البيئة على المدعى » فإنه يقتضى أله لاتفيد بينة المنكر . ويروى عن 





صساوهو؟ 5 


على رضى الله عنه أنه قال « من كان فى بده شىء فبينته لا تعمل له شيئا » ذكره 
فى البحر وأجيب عن ذلك بأن حديث جابر خاص وحديت « البيئة على الماع » 
عام والخاص خصص مقدم ؛ وأثر على رضى الله عنه لم يصح وعلى ته 
فعارض بما سبق . وعن القاسم أنه يقسم بينهما لآن اليد مقوية لبينة الداخل 
فساوت بينة الخارج . ويروى عنه كول الثشافعى » وللحنفية تفصيل لم يقم 
عليه دليل . 

4 - لإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وآله وسلم رد 
الهين على طالب الحق رواهما 4 أى هذا والذى قبله لآ الدارقطنى وفى إسنادهما 
ضعف لآن مدارهما على مد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات » وحمد 
لا يعرف » وإسحاق مختلف فيه أ قاله المضدف . وقال الذهى الك 
إن إ#اق بن الفرات قاضى مصر ثقة معروف وقال الببهق الاعتّاد فى هذا الباب 
على أحاديث القسامة فإنه قال صلى الله عليه وآله وسل لاولياء الدم « أتحلفون ؟ 
تأبوا قال فتحلف يبود » وهو حديث صحيح وساق الروابات ف القسامة وفيها رد 
العين » قال فهذه الاحاديث هى المعتمدة فى رد الهين على المدعى إذا لم يحلف المدعى 
عليه . قلت : وهذا منْهُ قياس إلا أنه قد ثبت عندهم أن القسامة على خلاف القياس 
تلت 5 لا يقاس على ما خالف القياس . وقد استدل بحديث الكناب على ثبوت 
رد الهين على المدعى والمراد به أنها يجب الهين على المدعى ولكن إذا لم يحلف المدعى 
عليه ٠‏ وقد ذهب الشافعى وآخرون إلى أنه إذا نكل المدعى عليه فإنه لا يحب 
بالتكول ثىء إلا إذا حلف المدعى . وذفب الحادوية وجماعة إلى أنه يثبت الحق 
بالكول من دون تحليف للدعى وقال المؤيذ لايحم به ولكن يحبس حتى 
حلفت أذ قرت: اسدل المادرة يان الشكول بالإقار ١‏ وود اياك رطا 


حق معلوم وجوبه عليه هو الهين فيحيس له حتى بوقيه أو يسقطه بالإقرار » 


واسدلوا أنِضا اله حم به عبر وعمّان وابن عباس وأبو موسى وأجيب يعدم 





رار لد 


حجة أفعام . أعم لو صح حديث أبن عبر كان الحجة فيه . 

٠‏ لإوعن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على رسول الله صل الله 
عليه وسلم ذات يوم مسروراً تبرق 4 يفتح المثناة الفوقية وضم الراء 9 أسارير 
وجهه » هى الخطوط الى فى الجبهة واحدها سر وسرر وجمعها أسرار وأسرة وجمع 
3 أسارير أى تضىء وتستتير هر الفرح والسرور لإ فقال : « ألم تَرَْ إل 
ترز )4 يضم الم وفتح لام ثم زاى مشدّدة مكسورة ثم زاى ري اسم فاعل 
لانه كان فى الجاهلية إذا أسر أسيراً جر ناصيته وأطلقه ١‏ لماجي 4 بضم اللمم 
وبالدال المهملة وجيم بزنة مخرج نسبة إلى بنى مدي بن مرة بن عبد مناف بن كنانة 
ل( نظرَآنهًا 4 أى الآن لإ إلَ َبدِ بن حارنة وأسَامة بن َيل فال : لذو الأقدَامٌ 
عضا مِنْ بعض » متفق عليه 4 فى روابة للبخارى أنه صل الله عليه وآ له وسل قال : 
١م‏ ترئ أن مجرزآ المدلجى دخل فرأى أسامة 'وزيدآ وعلهما قطيفة قد غطيا 
رسيا رذنت أفدانهما ساك : [ هده الأقدام بعضها من لعض »> واعلم أن 
الاثفار كوا هد دون فى تنسكا أسامة لكوية كن أسرد شدايك السواة . وكا 


زد ل كذا قاله أبو داود. وأم ا هى أم أن كانت حيشية سوذاء 


ووقع فى الصحيح أنها كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النى صل الله عليه وآله 
وسلم 8 ويقال كان من سبى الخيشة الذين قدموأ زمن الفيل فصارت لعيد امطاب 


فوهها لعبد الله والد النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم . ونزؤجت قبل 
زيد عبيداً الحبشىفولدت له «أيمن» فكنيت به واشتهرت يكنيتها واسعها بركة والحديث 
دليل عل اعتبار القيافة فى ثبوت النسب : وهى مصدر قاف قيافة والقائف الذى 
يتقبع لدان رفيا وارذرفك عله الرجل كآنه واه إل اعارهاان رك 
النسب ذهب مالك والشافعى وجاهير العلياء مستد لين مهذا الحديث . ووجه دلالته 
ما علم مح أن التقرير منه صل الله عليه وسلم 0 أقسام المكة + و حفيقة 


التعرير أن يرى النى صل الله عليه وسلم فعلا من فاعل أو يسمع قولا من قائل أو يعلم 





ا كم 


به وكان ذلك الفعل من الافعال الى لا يعلم تدم إنكاره لها كضى كافر إلى كنيسة 
أو مع عدم القدرة كالذى كان إشأهده من ا 9 من عبادة الاونان وأذام 


لللسلبين ولم ينكره كان ذلك تقريراً دالا على جوازه ؛ فإن استبشر به فأوضح 
كا فى هذه القصة فإنه استبشر بكلام رز فى إثبات نسب أسامة إلى زيد فدل ذلك 
على تقرير كون القيافة طريقاً إلى معرقة الانساب » وبما رواه مالك عن سليان 
ابن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية يمن ادعام فى الإسلام 
فأق رجلات إلى عبر رضى الله عنه كلاهما بدعى ولد امرأة فدعا قائها فنظر 
إليه القائف فقال لقد اشتركا فضريه عمر بالدرّة ثم دعا المرأة فقال أخبريى خبرك 
فقالت كان هذا لاحد الرجلين - يأتمها فى إيل لاهلها فلا يفارقها حتى يظن أنه 
قد استمت مها حمل ثم ينصرف عنها فأهريقت عليه دما ثم خلف عليها هذا يعنى 
الآخر ‏ فلا أدرى من أهما هو » فكبر القائف » فقال عمر للغلام : فإلى أمهما نت 
فانتسب » فقضى عير بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكان من وأحد منهم 
فكان كالإجماع تقوى به أدلة القيافة » قالوا : وهو مروى عن ابن عباس وأنس 
ابن مالك ولا مخالف لما من الصحابة ؛ ويدل عليه حديث اللعان . وقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم « إن جاءت به على صفة كذا وكذا نهو لفلان » أو على صفة كذا 
وكذا فهو لفلان » جاءت به على الوصف المكروه ذقال « لولا الإيمان لكان لى 
ولما شأن» فقوله فهو لفلان إثبات للنسب بالقيافة وإنما منعت الإيمان عن 
إلحاقه يمن جاء على صفته وذهيت الطادوية والحنفية إلى أنه لا يعمل بالقيافة فى 
إثبات النسب والحك ف الولد المتنازع فيه أف يكون للشريكين أو المشتربين 
أو الزوجين . وللهادوية فى الزوجين تفاصيل معروفة فى الذروع ؟ وتأولوا. حديث 
مجزز هذا وقالوا ليس من باب التقرير لآن نسب أسامة كان معلوما إلى زيد وما 
كان يقدح الكفار فى نسبه لاختلاف اللون بين الولد وأبيه » والقيافة كانت من 
أحكام الجاهلية وقد جاء الإسلام بإيطالها ومحو آثارها فسكوته صلى الله عليه وسلم 





0 ا 


عن الإنكار غلى مجزز ليس تقريرا لفعله » واستبشاره نما هو لإإزام الخصم الطاعن 


فى نسب أسامة بما يقوله ويعتمده فلا حجة فى ذلك . قلت : ولا يخ أن هذا الجواب 


مبنى على أنه قد سبق منه صلى الله عليه وس إنكار للقيافة وإلحاق النسب بها كتقدّم 


إنكاره مضى كافر إلى كنيسة وهذا لا دليل عليه بل الدليل قائم على خلافه وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم فى قصة اللعان ما سمعت ثم فعل الصحابة من بعده . وقولم : 
بأبوت النسب به من الادلة على عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم وأما قوله : « الولد 
للفراش » فذلك فيا إذا عل الفراش فإنه معلوم أن الحكم نه مقدم قطعاً وإنما القيافة 
عند عدمه ثم الاصح عند القائلين بالإلحاق أنه يكنى قائف واحد وقيل : لا بد من 
اثنين وحديث الباب دال على الا كتفاء بالواحد . 





4 
لتاب العتى, 


العتق الهدية » ويقال عتق عتقاً بكسر العين وفتحها فهو عتيق وعاتق . وفى 
٠‏ النجم الوهاج » العتق إسقاط الملك من الادى #مَوَبا لله وهو مندوب وواجب 
فى الكفارات ؛ وقد حث الشتارع عليه كا قال تعالى ( فك رقبة ) فسرت بعتقها من 
الرق وال حاديث فى فضله كثيرة مها : 

١‏ - لإ عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ذال رط ء الكااامرى القن ال متلا نقد لله يكل عضر )ا بكثير 
العين وضمها ١‏ مِنّْهُ تضْوًا مِنَّ الثَّار » متفق عليه وتمامه ف البخارى « حتى فرجه 
بفرجه » وفيه « أنه إذا كان المعتق والمعتق مسلمين أعتقه الله من النار » وفى قوله 
٠‏ استهد © ها رشعر ١‏ أنه انعد اسسحفافه لما واشتراط سادق لجل هذا الراضا 
وإلا فإن عتق الكافر يصح » وقوللم لاقربة لكافر ليس المراد أنه لا ينفذ منه 
ما من شأنه أن يتقوّب به كالعتق والمبة والصدقة وغير ذلك . إنما المراد أنه لا يناب 
علها وإلا فهى نافذة منه لكن لانحاة له يسببه من النار . وفى تيد الرقبة المعتقة 
بالإسلام أيضا دليل على أن هذه الفضيلة لا تنال إلا بعتق المسلية وان كان 
فى عتق الكافرة فضل لكن لا يباغ ما وعد به هنا من الآجر . ووقع فى رواية 
مسل «إرب » عوض عضو وهو بكسر الحمزة وإسكان الراء فوحدة العضو . 
وفيه أن عتق كامل الاعضاء أفضل من عتق ناقصها فلا يكون خصيا ولا فاقد غيره 
دن الاعضاء والاغل نما أفضل كا يأ . وعدق الذكر أفضل من اعدو الالقا 
كا ندل له قوله : 

اي يأر الا لك ال مط ل 
امرأتين #سلين كاننا فا كه و0 النَّارء 4 فى الما 1 علا العف 


من عتق الذكر فالرجل إذا أعتق امرأة كانت فكاك نصفه من النار والمرأة إذا 





- 5ك 


أعقت :| لامة كانك فكا كها من النار يا دل لة مفهوم هذا ومنطوق قوله : 


م2 


5 م 
(١ 5‏ ولآبى داود 3 حديث كعب بن مرة رطى الله عنه «أيمااصاة 


ااه ا ل اي كي ل ل 1 دا ل يل 
من قال عتق الذكر أفضل ؛ ولما فى الذكر من المعاق العامة والمتفعة التى لا نوجد 
فى الإناث من الشهادة والجهاد والقضاء وغير ذلك مما يختص بالرجال إما شرعا 
وإما عادة ولان ف الإماء من تضيع بالعتق ولا يرغب فها بخلاف العبد . وقال 
الروك عو ب الإ با فصل لان مكوان ولدها دا سوياء رفجها حر أنا دوقوك 
فى رواية « <تى فرجه بفرجه» استشكله انن العرنى قال لان المعصية الى تتعاق 
بالفرج هى الزنا والزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة إلا أن يقال إن العتق يرجح عند 
الموازئة بحيث تكون حسنات العتق راجحة توازى سيئة الزنا مع أنه لا اختصاص 
لهذا بالزنا فإن اليد يكون ما القتل والرجل يكون بها الفرار من الزحف وغير 
ذلك إفائدة» فى النجم الوهاج : أنه أعتق الى صل الله عليه وآله وسلم ثلاماً وستين 
نسمة عدد سى عمزه وعد أسعاءهم . قال : وأعتقت .عائشة سبعاً وستين وعاشت 
كذلك » وأعتق أبو بكر كثيراً وأعتق العياس سبعين عيدا رواه الخاكم وأعتق عثْان 
وه اخعادر عدر ن . وأعق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة . وأعتق عبد الله 
ابن عمر ألفا واعتمر ألف عيرة وحج ستين حجة ؛ وحبس ألف فرس فى سبيل الله ٠‏ 
وأعتق ذو الكلاع الميرى فى يوم واحد ثمانية آلاف عبد » وأعتق عبد الر+ن بن 
عوف ثلاثين ألف نسمة انتهى . 

لإ وعن ألى ذرّ رضى الله عنه قال : سألت النى صلى الله عليه وآله وسلم 
أى العمل أفضل ؟ قال « إَِانٌ الله وَجِهَادُ فى سبيله » قلت : فأى الرقاب أفضل ؟ 
قال « أغلامًا 4 روى بالعين المهملة والغين المعجمة 8« تمن وَأ عند أمهلهًا 
متفق عليه # دل على أن الجهاد أفضل أعمال البر بعد الإبمان . وقد تقدّم فى كناب 
الصلاة أن الصلاة فى أول وقتها أفضل الاعمال على الإطلاق : وتقدم امع 





5ه ب 


بين الاحاديث هنالك . ودل على أن الاغلى ثمنا أفضل من الآدى قيمة . قال 
التووى محله والله أعل الاك إن و رف ار اكد كا لوكان مع شقص 
ألف درم مثلا فأراد أن يشترى ما رقايا يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين 
مفضولتين قال فثنتان أفضل بخلاف الاضمية فإن الواحدة السميئة أفضل لآن 
المطلوب فى العتق فك الرقبة وفى الاضحية طيب اللحم اتبى : والا ول 11 هذا 
لا يؤخذ قاعدة كلية بل يختلف ,اختلاف الا شخاص فإنه إذا كان شخص بمحل عظيم 
من العلم والعمل وانتفاع المسليين به فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه 
السيات فيكون ااضابط اعتبار الأ كثر نفعا . وقوله « وأنفسها عند أهلهاء أى 
ما كان اغتباطهم با أشد وهو الموافق لقوله تعالى ( أن تنالوا البىر حتى تنفةوا 
ما نحبون ) 

كه لإ وعن ابن عير رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


د من أَتدّق شنم له فى عَبْدٍ فكانَ له مال دغ من اعد فوم عليه قِيمَةَ عذل» 


بفتح إلى أى الا دنادة قد بالا تعن ال افأعلى قر كاءة سمصيها رعق كليم 
العَيْدُ وإلاّ 4 يكن له مال يبلغ ثمن العبد «[ فْقَدْ عَمَقَ م بفتح العين المهملة ل( منه 
ما عَتّقَ » » بفتح العين ويحوز ضمها ( متذق عليه 4# دل الحديث على أن من له 


حصة فى عبد إذا أعدى) خضته افله وكان موس| لزمه لسايم خصة شري "يمد 
تقوم حصة الشريك تقويم مثله وءتق عليه العبد جميعه وقد أجمع العلساء على 
أن نيك المعتق يعتق بنفس الإعتاق ودل على أنه لا يعتق نصيب ششريكه إلا مع 
يسار المعتق لا مع إعساره لقوله فى الحديث «وإلاء أى وإلا يكن له مال 
« فقد عق مه ما عتق » وهى حصته وظاهره تبعيض العتق إلا أنه قد وقع فى هذا 
اللفظ نراع بين الآئمة » فقال ابن وضاح : ليس هذا من كلام النى صلى الله عليه 
وآله وسلم ذه أرواة و ع نافع قال : قال نافم «وإلا فقد عتق منه 
ما عتق » ففصله مرى الحديث وجعله من قول نافع قال ارت مرة الآ أدذرى 





ل بو مه 


ا هو شىء قاله نافع . وقال غيره قد رواه مالك وعبيد الله 
العمرى فوصلاه بكلام الننى صل الله عليه وآله وسل وجعلاه منه . قال القاضى 
عياض وما قاله مالك وعبيد الله العمرى أولى وقد جؤداه » وهما فى نافع ا 
وب عند أهل هذا الشأن » وكيف وقد شك أبوب فيه يا ذاكرنا ,| واقن رجح 
الأمة رواية من أثبت هذه الزيادة من قول الى صل الله عليه وسل قال الشافعى 
لا سس عالما فى الخدايك ايشكك ى إن مالك أحفل لحديث نافع من أبوب 
لانه كان ألزم له حتى لو تساوبا وشك أحدهها فى ثىء ولم يشك فيه صاحبه كان 
الحجة مع من لم يشلك . هذا وللعلماء فى المدملة أقوال » أقواها ما وافقه هذا الحديث 
00 لايعتق نصيب الشريك إلا بدفع القيمة » وهو المشهور من مذهب مالك » 
وره قال أهل الظاهر » وهو قول للشافعى . وقالت المادوية وآخرون إنه يعتق 
العيد جميعه وإلت : كن للبعتق مال فإنه يستسعى العبد فى حصة الشريك 
مستدلين بقوله : 


12 ا ا 1 0 
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لحر » 4 فإنه ظاهر أنه إذا لم يكن للشريك مال قوم العبد واستسعى فى قيمة حصة 
الاك لاسي أن ذكر السعاية ليست من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم 
بل مدرجة من بعض الرواة فى الخبر ا أشار إليه المصنف . قال ابن العرنى 
اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النى صلى الله عليه وآله وس وأنه 
من قول قتادة قال النسانى بلغنى أن هماما رواه لخعل هذا الكلام أعنى الاستسعاء 
من قول قتادة . وكذا قال الإسماعيل إنما هو من قول قتادة مدرج على مااروى 
همام . وجزم ابن النذر والخطالى بأنه من فتيا قنادة . وقد رد جميع ماذكر من 
إدراج السعابة باتفاق الشيخين على رفعه فإنهما فى أعلى درجات التصحيح وقد 


روى السعاية 5 درت سعد بن أل عروبة عر قتادة وهو أعرف يحديك 





م كد 
قنادة لكثرة ملازمته له ولكثرة أخذه عنه من همام وغيره فإنه كان أكثر 
ملازمة لقتادة من همام و شعية وما روياه لايناق روابة سحيك نا اقتصرا قّ 
رواية الحديث على بعضه وأما إعلال رواية سعيد بن ألى عروية بأنه اختلط 


فردود لآن روايته فى الصحيحين قبل الاختلاط فإنه فيهما من رواية يزيد بن 


ذديع رماس أنيت الئاس فى سعيد وروا عه عن يد كانت قل اختااطة ام 


رواه البخارى من روابة جرير بن حازم لتابعته له لينتى عنه التفرد ثم أشار 
إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال اختصره شعبة كأنه جواب سؤال مقدر تقديره 
إن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء ؟ فأجاب بأن 
هذا لايؤثر فيه نين 9 ار عضي عه طانه كانه ولس لفكي اياك 
بالحفظ من الواحد . قلت : وبهذا تعرف الجازفة فى قول ابن العربى : اتفقوا على 
أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النى صل الله عليه وآله وس . وبعد تقرر هذا 
لك فقد عرفت تعارض كلام دؤلاء الائمة الحفاظ فى هذه الزيادة ولا كلام فى أنها 
قد رويت مرفوعة والاصل عدم الإدراج حتى يقوم عليه دليل ناهض . وقد 
تقاومت الادلة هنا ولكنه عضد القول برفع زيادة السعاية اليه صل الله عليه وسلم 
أن الاصل عدم الإدراج ومع ثبوت رفعها فقد عارضت رواية « وإلا فقد عتق 
منه ما عتق » وقد جمع بينهما بوجهين : الآول أن معنى قوله وإلا فقد عتق منه 
ما عتق أى بإعتاق مالك الحصة حصته وحصة الشريك تعتق بالسعاية فيعتق العبد 
بعد لسلم ما عليه ويكون كالمكاتب وهذا هو الذى جزم به البخارى ويظهر أن 
ذلك يكون ,اختيار العبد لقوله غير مشقوق عليه فلو كان ذلك على جهة الازوم 
بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة وهو 
لايازم فى الكنابة ذلك عند الجهور لانها غير واجبة فهذا مثلها وإلى هذا امع 
ذهب البيبق وقال : لانبق بين الحديثين معارضة أصلا وهو ا قال » إلا أنه يازم 
منه أت ببق الرق فى حصة الشريك إذا لم »تر العبد السعاية ويحميل حديث 





اهؤ.م ب 


أى الماييح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له فى غلام فذكر ذلك للنى صل الله عليه 
وس ثقَال :ليس لله شربيك» وف روابة فأجاز عتقه. وأخرجه. النساى بإسناد 
قوى ومثله ما أخرج أحون بإسناد دن تن ديف سيرة أن( جاد عن شيكا 
فى مماوك فقال النى صل الله عليه وآله وسلٍ « هو كله فليس لله شريك » على اموس 
فتندفع المعارضة . وأما ما أخرجه أبو داود من طريق ملقام غن أبيه : أن رجلا 
أعتق نصيبه فى ملوك فم يضمنه النى صلى الله عليه وسلم » وإسناده جسن فهو فى 
حو المعس ٠١‏ ويدل لما أحرجه التنياق| عن إن عبر رضى الله نيما بلفط درفن 
أعتق غَندا وله فيه شركاء :وله وفاء. فهو حر ويضمن نيت شركاله , بقيمته لما 
أساء من مششاركتهم وليس على العبد شىء » فقال وله وذاء . والثاق من وجهى 
المع أن المزاد بالاستسعاء أن العبد يستمر فى خدمة سيده الذى لم يعتق رقيقا 
بقدر ماله من الرق:. ومعتى غير مشقوق عليه أنه لا يكلفه سنيده من. الخدهة فوق 
ما يطيقه » ولا فوق حصته من الرق » قيل إلا أنه ببعد هذا المع ما أخرجه 
الطبرانى .والبهق من حديث رجل من بى عذرة : أن رجلا منهم أعتق ماوكا له 
عند موته وليس له مال غيره فأعتق رسول الله صلى الله عليه وس ثلثه وأمره 
أن يسعى فى الثلثين . قلت قد يقول من اختار هذا الوجه من اجمع أن المراد. من 
أمره صل الله عليه وسلم أن يسعى ف الثلثين يسعى على مواليه بقدر ثلى رقبته 
من الخدمة لانه الذى بق رقالم . وإيضاح اجمع بين الأحاديث أن قوله صل الله 
عليه وس « لا شريك لله » قم إذا كان مالك الشقص غنيا فهو فى حم المالكين 
فيعتق العبد كله ويس قيمة ماهو اشركائه ؛ ويخمل حديث السعابة على ما إذاكان 
العبد قادراً عليها 5ا يرشد إليه قوله صل الله عليه وس « غير مشقوق عليه » وحديث 
« وإلا فقد عتق منه ما عتق » عل ما إذا كان المعتق فقيرا والعبد لا قدرة له على 
السعاية ٠‏ واعلم أن هذا كله فها إذا كان المعتق بملك بعض العبد وأما إذاكان بعملكه 
كله فأعتق بعضه لمهور العلداء يقولون يعتق كله وقال أبو. حنيفة وأهل الظاهر 
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يعت منه ذلك القدر الذى عتق ويسعى فالباق وهو ةولطاوس وحماد وحجة اللاولين 
حديث أنى المايح وغيره » وبالقياس على عتق الشقص فإنه إذا سرى إلى «لك 
الشريك فبالاولى إذا لم كن له شبريك وحجة الآخرين أن «السبب. ف ١<ق‏ الشر يك 
هو ما يدخل على شريكه من الضرر فأما إذا كان العبد له جميعه لم يكن هناك ضرر 
فلا قياس ولا يخنى أله رأى فى شقايلة اللضن + 

٠‏ - لإوعنأنىهريرة رضىاللهعنه قال : قالرسو الله صل الله عليهوس/ «لا جر ى 
بفتح حرف المضارعة أى لا يكافن «( وك والِدَه إلا أن يده لوكا فيشارية 
يَعْتِقَهُ » رواه مس 4 فيه دليل على أنه لا يعتق عليه بمجرد الشراء وأنه لا بد من 
الإعتاق بعده وإلى هذا ذهب الظاهرية . وذهب اجمهور إلى أنه يعدق بنفس الشراء. » 
وتأولوا فيعتقه بأنه لما كان شراؤه تسبب عنه العتق تسب إليه العتق مجازاً ولايخق 
أن الاصل الحقيقة إلا أنه صرفه عن الحقيقة حديث سمرة الآنى وفيه تعليق الحرية 
نفس االك 5 يأنتى وإنما كان عتقه جزاء لأبيه لان العتق أفضل مامن به أحد على 
أحد لتخليصه بذلك من الرق فتكي لله أ<وال الا<رار من الولابة والقضاء والشهادة 
بالإجاع 1 والماديك. لصنل إل تق ,الزالد ومثله قول مس عدا .داود .فى حمق 
الام أيضاء 


-(وعن مورة .بن جندب رطى الله عنه أن النى صلى الله عيه وسلم قال 


ا ل ا ل ا : 
هن ملك ذا رَحم ترم فهر حر » رواه أحمد والاربعة ورجح جمع من الحفاظ 


أنه موقوف # وأخرجه أبو داود مرفوعا من رواية حماد . وموقوفا من رواية 
شعبة وقال: شعبة أحفظ من حماد فالوقف حينئذ أرجح وأخرجه أيضا من 
طريق شعبة عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال «من ملك - الحديث » فوقفه 
على عير . وقال أبو داود لم يحدث بهذا الحديث إلا حماد وقد شك فيه . قال 
ابن المدينى هو حديث «نحكر . وقال البخارى لا يصح . رواه ابن ماجه 


والفساثى والترمذى والحاك من طريق ضمرة عن الثورى عن عبد الله بن دينار 





و سه 


عن ابن عمر رضى الله عنهم . قال النسائى حديث منكر . وقال الترمذى لم يتايع ذمرة 
عليه وهو خطأ . وقال الطبراتى : وهم فى هذا الإسناد وامحفوظ بهذا الإسناد « نمجى 
عن بيع الولاء وعن هبته » وردالحام هذا وقال : إنه روى من طريق ضرة 
الحديثان بالإسئاد الواحد وصمحه أبن حزم وعبد الحق واين القطان وقالوا : 
ضرة بن ربيعة لايضر تفرده لآنه ثقة لم يكن فى الشام رجل يشمه . قلت فقد رفعه 
ثقة فإرسال غيره له لا يضير كا قررناه : وفى الحديث دليل على أنه من ملك من بينه 
ويينه رحامة ءرّمة للدكاح فإنه يعتق عليه وذلك كالاباء وإن علوا والاولاد. وإن 
سفلوا والإخوة وأولادم والاخوال والاعيام لا أولادم . وإلى هذا ذهبت 
المادوءة والمنفية مستدلين بالحديت وذهب الشافعى إلى أنه لا يعتق إلا الآباء 
والابناء للاص ف الحديث الاول عن الآباء . وقياسا لللابناء علهم وبناء منه على 
عدم حوة هذا المديث عنده ' وزاد مالك الاخوة والاخوات قياما عل الآناء» 
وذهب داود إل أنه لا يعتق أحد بهذا السبب اظاهر حديث أنى هرزيرة الماضى 
فيشتريه فيعتقه فلا يعتق أحد إلا بالإعتاق عنده . هذا الحديث 5 عرقت 
وقد صمحه أثمة فالعمل به متعين وظاهره أن جرد الملك سيب للعتق قيكورت 
قريئة الجمل « فعتقه » على المعنى المجازى كا قاله الجوور فلا يكون فيه 
نا 

4 - ال وعن عيران بن حصين رضى اتداعه إن راد اعدو سنه يمالك 


له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صل الله تعالى عليه وآله 


وسم خرأم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعدق اثتين وأرق أربعة وقال له قولا شديداً # 
وهو ما رواه النسائى وأبو داود أنه صل الله تعالى عليه وعلى آله ول قال «لو شهدته 
قبل أن يدفن لم يدفن فى مقابر المسلين » 8 رواه مسل 4 دل الحديث على أن حكم 
التترع فى المرض حم الوصية ينفذ من الثاث وإليه ذهبمالك والشافعى وأحمد وإنما 


اختلفوا هل تعتير القيمة أو العدد من غير تقويم ؟ فقال مالك يعتبر التقويم فإذاكانوا 
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ستة أعيد أعتق الثلث بالقيمة سواء كان الخاصل من ذلك اثنين منهم أو أقل أو أ كثر 
وذهب البعض إلى أن المعتبر العدد من غير وم فيعتق اثنان فى مسئلة الستة الاعيد 
وخالفت المادوية والحنفية وذهبوا إلى أنه يعتق.من كل عبد ثلثه . ويسعى كل 
واحد فى ثل قيمته للورثة قالوا : وهذا الحديث آحادى خالف الاصول وذلك 
لآن السيد قد أوجب لكل واحد منهم العتق فلو كان له مال لنفذ العتق فى اجمييع 
بالإجماع . وإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز 
تصرف السيد فيه . ورد بأن اديت الأحادى من" الاصول فكيف يقال إنه خااف 
اللأصول ولو سم فن الاصول أنه لا يدخل ضرراً على الغير وقد أدخلم الصرار عن 
الورثة وعلى العبيد المعتقين وإذا جمع العتق فى شصين كم فى مسنألة الحديك <صل الوفاء 
بحق العبد وحق الوارث ونظير مسألة العبد لو أوصى مجميع التركة فإنه يقف مازاد 
على اثلث على إجازة الورثة اتفاقا ثم إذا أريد القسمة تعينت الانصباء 
بالقرعة اتفاقا . 

٠‏ ا لإوعن سفيئة رضى الله عنه # بالسين المهملة ففاء فثناة تحتية فنون 
( قال كنت ماوكا لام سلية فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ما عشت . زواه أحمد وأبو داود والنساى والحام ) 
الحديث دليل على صعة اشتراط الخدمة على العبد المعتق وأنه يصح تعليق العتق بشرط 
فيقع بوقوع الشرط ١‏ “ووجه دلالتة أنه عم أنه صل الله عليه وآله وسلم قرر ذلك إذ 
الخدمة له وروى عن عمر أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط علهم أن يخدم الخليفة بعده 
ثلاث سنين : أنه قال فى نهابة الجتهد : لم يختلفوا ى أن العبد إذا أعتقه سيده على أن 
حدقه نين لا م عَدَقَه إلا بخدمته وهذا قالت الحادوية والحنفية . 


١‏ - لإ وعن عائشة رضىالله عنها أن رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسم 


قال « إنّما الْوّلاه _لدَنْ أَممَقّ » متفق عليه 4 فى حديث تقدم فى الببع فى قصة بربرة 


وتقدم شرحه بما فيه حكفابة وأفادت كلة « إتماء الحصر وهو إثنات الولاء 
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لمن ذكر ونفيه عرس عداه فاستدل نه على أنه لا ولاء بالإسسلام ٠.‏ خلانا 
للهادوية والحنفية . 

١١‏ لإوعن ابن عبر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآلهوسلم الْوَلاه لمْمَة 4 فى القاموس يضم اللام وفتحها فى النسب والثوب 
لكْْمَة النَسب لا مبَاعٌ ولا يوب » رواه الشافعى وصححه ابن حبان والحامم 
وأصله فالصحيحين بغير هذا اللفظ» يريد أنه فهما بلفظ « نبىالنى ص الله عليه وسلم 
عن بيع الولاء وعن هيته 4 .أخرجه البخارى من:جديت عبد الله بن دار عن عبر 
وأخرجه مسل من هذه الطريق وقال الترمذى بعد تخ رجه حسن صصح ومعنى تشييبه 
باحمة الأسب أنه يحرى الولاء مجرى النسب ف الميراث يا تخالط اللحمة سدى الثوب 
حتى يصير كالشىء الواحد يا يفيده كلام النهاية والحديث دليل على عدم مة بيع 
الولاء ولا هبته فإن ذلك أمى معنوى كالنسب لا .تأتى انتقاله كالابوة والاخوة 
لايتأق انتقالما » وقدكانوا فى الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع 
عن ذلك وعليه جماهير العاساء وروى عن عض السلف جواز بيعه وعن آخرن 
هنهم جواز هبته وكأنهم 0 يطلعوا على الحديث أو حلوا الهى عل التتزيه وهو 
خلاف أصله . 


باب المدير والمكاتب وأم الولد 


المدبر اسم متمول ةروق الذى علق عتفة عت ماله فى بذاك لان 
مالك دير دنياه وآخرته أما دنياة فاستمرار انتفاعه بخدمة عبده وأما آخرته 
فتحصيل ثواب العتق والمكاتب اسم دول .أيضًا هزر من بوكمت غليه التكاية 
وحقيقة الكنابة تعليق عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوه من مالك أو نوه 
وهو على خلاف القياس عند من يقول إن العبد لا يملك وأم الولد تقدم ذكرها 
| فى كتاب البيع . 





؟١ا5‏ ا - 


ا عن جا 5 رضى الله عنه أن أن رجلا » اسمه مذكار كا فى روابة مس 
وتقدم فى أول كناب البيع من روابة أنى داود والنساق أن اسمه أبو مذكار واسم 
غلامه أبو يعقوب لآ من الانصار أعتق غلاما له 4 اسمه يعقوب 5 فى مس أيضا 
إعن دير ) إضم الدال المهملة ويضم الموحدة وسكوتما لإ ولم يكن له مال وغيره 
فبلغ ذلك النى صلى الله تعالى عليه وآله وسل فقال ه مَنْ ستيه مى ؟ فاشتراه 


نعيم بن عبد الله بهايمائة درم » متفق عليه وفى لفظ للبخارى فاحتاج ٠‏ وفى روابة 
النساق 4 أى عرى جاير ل وكان عليه دين فباعه بْائمائة درم فأعطاه وقال 
«اقض دَبِدَكَ 4 الحديث دليل على مشروعية التدبير وهو متفق على مشروعيته 
رت التلسناء هل ينفد من رأسن المال أوامق الثلت فذهت امهر را إل أنه 
ينفذ من الثلث وذهب جماعة من الساف والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس المال. 
واستدل اجمهور بقياسه على الوصية يجامع أنه ينفذ بعد الموت » وتحديث ابن 
عير مرفوعاً «المدير من الثلث » ورد الحديث بأنه جزم أثمة الحديث يضعفه 
وإنكاره وأن رفعه باطل وإتما هو موقوف على ابن عير . وقال البهق : الصحيح 
أنه موقوف وروى الببيق 2 أنى قلابة رسلا 0 د أعتق عبداً له 0 
دير عله صل الله عليه وآله وس من الثلث . وأخرج عن على عليه السلام كذلك 
نرقرها ‏ اسدل الإحروان بالقياس على اللهية و وها مما خرجه الإنسان من ماله 
فى حال حياته ودليل الاولين أولى لتأبيد القياس بالمرسل والموقوف ولآن قياسه 
على الوصية أولى من القياس على الهبة وفى الحديث دليل على جواز بيع المدبر 
لحاجة النفقته أي قضاء دينه وذهب طائفة إلى عدم جواز بيعه نا مستدلين 
بقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ورد بأنه عام خصصه حديث الكتاب وذهب 
رن منهم الشافعى وأحد إلى جواز بيعه مطلماً مستدلين بيحديث جابر ولشمهه 
بالوصية فإنه إذا احتاج المودى باع ها أوصى به وكذلك مع استغنائه قالوا والحديث 
ليس فيه قصر البيع على الحاجة والضرورة وإنما الواقع جزثى من جزئيات صور 





د 6ك 


جواز بيعه وقياسه على الوصية يؤيد اعتبار الجواز المطلق والظاهر القول الآول 

؟ الآ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البى صل الله عليه وله 
وسلم قال « المَكَاتَبُ عبد ما بق عَليْه من مكانيته درم » أخرجه أبو داود 
بإسناد حمسن وأصله عند أحمد والثلاثة وسححه الحا »# وروى من طرق كلها 
لعا ع مال ٠‏ فال التاق فى حدنك عرو أن لمت الااعل أحدا روى هذا 
إلا عبرو ن شعيب وم أر من رضيت من أهل العم يثيته ؛ وعلى هذا فتيا المفتين . 
والحديث دليل على أن المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد له أحكام 
الماليك . وإلى هذا ذهب الجهور : الادوية والحنفية والشافعى ومالك » وف المسئلة 
خلاف فروى عن على عليه السلام أنه يعتق إذا أدى الشرط ويروى عنه أنه 
يعتق بقدر ما أدى ودليله ما أخرجه النسائى من رواية عكرمة عن النبى صل الله 
عليه وآله وس قال « يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بق دية عبدء قال 
البمق : قال أبو عيسى فيا بلخنى عنه ؛ سألت البخارى عن هذا الحديث فقال روى 
لعضهم هذا الحديث عن أبوب عن عكرمة عن على واختلف على عكرمة فيه ورواية 
عكرمة عن على مرسلة وروايته عن الى صلى لله عليه وآله وسلم ممسلة وروى عن 
على من طرق مفوعا وموةوفاً . قلت : فقد ثبت له أصل إلا أنه قد عارضه حديث 
الكتاب. وقول المهور دليله الحديث وإن كان ما خلت طرقه عن قادح إلا أنه 
أبدته آثار سلفية عن الصحابة ولأانه أخذ بالاحتياط فى حق السيد فلا يزول مللكه 
إلا بما قد رضى به من قسايم ما عند عبده فالاقرب كلام الجمهور 

لوعن أم سلية رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم إذا كان للإحد| كن كات وكانّ عِنْدَهُ مَائوَدى فَلْتَحْتْحِبْ مله » 
رواه أحد والأاربعة وصححه الترمذى »# وهو دليل على ٠سئلتين‏ : الآولى : 
المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتية فقد صار له ماللاحرار فتحتجب منه سيدته 
إذا كان ملوكا لامرأة وإن لم يكن قد سل ذلك وهو معارض بحديث مرو 





اللا 


ابن شعيب وقد جمع بينهما الششافعى فقال : هذا خاص بأزواج النى صل الله عليه وآله 


وسم وهو احتجاجهن عن المكاتب وإن لم يكن قد سل مال الكنابة إذا كان 
ادا له وإلا منع من ذلك كا منع سودة من نظر ابن زمعة إلها مع أنه قد قال 
« الولد للفراشش »قلت ولك أن تجمع بين الحديثين بأن المراد أنه قن إذا لم يحد 
ما بق عليه ولوكان درهما وحديث أم سلية فى مكاتب واجد بيع مال الكنابة ولكنه 
١‏ يكن ولاشاية» وها حديث أم سلة أن رسول الله صل الله قعالى عليه وعلى آله 
وسَلٍم قال لما « إذا كاتيت إحدا كن عبدها فليرها مابق عليه ثىء من كتابته فإذا 
قضاها فلا تكلمه إلا من وراء حجاب» فإنه ضعيف لا يقاوم حديث الكناب . 
المسثلة الثانية : دل بمفهومه على أنه يوز لمماوك المرأة النظر إلا مالم .يكاتبها ويحد 
مال التكناية وهؤ الذئ:دل له منظوق قوله.قغالكى (:أو.ماملكت.أعسامن ) فى سورة 
الثوز وفى شورة الاعزاب .ويدل له أيضا قوله صل الله عليه وآله وسلم لفاطمة 
لما تقنعت بوب وكانت إذا قنعت نه رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها 
لم يبلغ رأسها فقال النى صلى الله عليه وسل « ليس عليك بأس [نما هو أبوك 
وغلامك:» أخزجه أبو داود وابن مردويه والببمق فإ ديف أشن وأخرج 
عبد الرزاق عن مجاهد قال كان العبيد يدخلون على أز واج النى صلى الله عليه وسلم 
بريد مماليكهن . وفى تيسير البيان لللأاوزاعى أن رؤية المماوك لمالكنه الخصوص 
أا'للشناففى وذك زاكلا لعن" القلاقعية وده وهو خلافمانقلنا عنه ألا . 
فحمل أنه دول له دَلإل هذا دهي لكين العللاء من الساف وهو قول الشافعى . 
وذهبت المادوية وأبو حنيفة إلى أف المملوككالاجنى قالوا بدل له صمة تزويجها 
إياه بعد العتق وأجابوا عن الحديث بأنه مفهوم لايعمل به.. وعن الآية بأن المراد 
ماملكت أماتهن المملوكات من الإماء للحرائر وخصهن بالذكر رفعا لنوهم مغايرتون 
لزان ف قواله تحكاك (1أو: نسائمن ) إذ الإماء لسن من نسائهن.. ولا يخق ضعف 
هذا وتكلفه . والحق بالاتباع وان 





ارول 2 


ين وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال « وى 4 لضم دوف امسا راع مسن الورك من يو داه بده لال اللمكا نك ١‏ كنا 


مَاعَتقَ ممه دنه لخر ويقَدْر مَارَىَ مِنْهُ ديةَ ألعَبِْ رواه أحد وأبو داود والفساق» 
سقط هذا الحديث بشرحه من الشرح . وهو دليل على أن للمكاتب حم الحر فى قدر 
ماالطلئه :من كتابته .فتنعض ديقه إن قت وكذالك بالحد. وغيره إمن الااحكام الى 
تنصف وهذا قول ال مادوية .وذهب عل عليه السلام وشرح إلى أنه يعتق كله إذا 
سل قسطا من مال الكتابة » وعن على عليه السلام رواية مثل كلام الهادوية 
واسستدل عنءقالءلا تتعضن أحكامه يأنه:عبد مايق عليه درم للسديثب ابن عن 
« المكاتب عبد مابق عليه درم » إلا أنه موقوف وقد رفعه ابن قانع وأعله بالانقطاع 
واجرعه ينطاق كترو ان س جدء إو ار لقان لك 
قال الشافعي : لم أر من رضيت من أهل العلم يثبته كا تقدم وقد أخرج أبو داود 
والترمذى والنساق من حديث على عليه السلام وان عباسممفوعين بلفظ «المكاتب 
يعتق بقدر ما أدى ويرث ويقام عليه الحد بقدر ماعتق » ولا علة له وهو يؤيد 
كك الكاب ولعله هو . وإها اختاف لفظله . وتقدم الخلاف فق المسألة وبيان 
الراجح منها . 

ه ‏ #آإ وعن عبرو ين الحارث رضى الله عنه » هو عيرو بن الحارث بن 
أى ضرار بكسر الضاد المعجمة وراء خفيفة عداده فى أهل الكوفة روى غنه 
أبو وائل شقيق بن سللية وغيره ا أخى جويرية أم ااؤمنين رضى الله عنها 
قال ما ترك رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ عند موته درهما 
ولا دينارا ولا عبدا ولا.أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها 
صدقة . رواه البخارى.» الحديث دليل على ماكان عليه صل الله عليه وآلله وسلم 
من تنزهه عن الدنيا وأدناسها وأعراضها وخلو.قلبه وقالبه عن الاشتغال بها لاله 
متفرغ للإقبال على تبليغ ما أم نه وعيادة مولاه والاشتغال يما يقرنه إليه .وما 





#5١8‏ سس 


يرضاه وقوله « ولا عبد ولا أمة » وقد قَدَّما أنه صل الله عليه وآله وسل أعتق 
ثلاثا وستين رقبة فلم يمت وعنده مماوك والارض التى جعلها صدقة قالأبو داودكانت 
نحل بى النضير.لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم خاصة أعطاه الله إباها 
فقال ( ما أذاء الله على رسوله ) فأعطى أ كثرها المهاجرين وبق منها صدقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التى فى أبدى بنى فاطمة ؛ ولانى داود أيضا من طريق ابن 5سهاب 
كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسم ثلاث صفابا بنو النضير وخيبر وفدك 
فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما قدك فكانت حبسا لابناء السبيل وأماخيبر 
لخزأها بين المسلدين ثم قسم جزءا التفقة ١‏ أهله وها فصل مه ]داق فشراء 
المهاجرين . 


3[ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول التهصلى الله عليه وسلم 


شم 
ه. 


عاك ولَدثْ من سَيدِهَا فى حْرَة بعد مانه » . أخرجه ابن ماجه والحاكم 


بإسناد ضعيف * إذ فى سنده الحسين بن عبد الله المماثمى ضعيف جدا ) ورجح جماعة 
وقفه على حمر رضى الله عنه ‏ الحديث دال على حربة أم الولد بعد وفاة سيدها 
وعليه دل الحديث الآول حيث قال ولا أمة فإنه صبى الله عليه وسلم توفى وخاف 
مارية القبطية أم إبراهم وتوفيت فأيام عمر فدل أنها عتقت بوفاته صل الله عليه وسلم 
ولاجل هذا الحكم ذكر المصنف الحديث الآول وتقدم الكلام فى أم الولد مستوفى 
فى كتاب البييع . 

2-7 وعن سهل بن حنيفت رض الله عه أن رسول الله صل الله عليه وسم 
قال : ٠‏ من أَعَانَ جاهدً! فى سيل الله أو ارما فى مُشْرَته 4 الغارم الذى يلتزم 
ما ضنه وتتكفل به ويؤديه قاله فى الهاية ( أَدْ مكاكيًا فى رَقَمَتِهِ أَظله الله ؤم 
لاظِلَ إلا ل » رواه أحمد وصححه الحالم ‏ فيه دليل على عظم أجر هذه الإعانة 
لمن ذكر وذكر هنا لجل المكاتب . وقد قال تعالي فى المكاتب ( فكاتبوم إن 





4( ل 
علتم فيهم خيراً وآتوم من مال الله الذى آناكم ) وقد أخرج الفساقى من حديث 
على رضى الله عنه مرفوعا أنه صل الله تعالى عليه وآله وسل قال : «فى الآبة ريع 
الكتابة » قال النسائى والصواب وقفه » وقال الجام فى رواية الرفع يح الإستاد 


وقد فسر قوله تعالى ( وف الرقاب ) بإعانة المكاتبين وأخرج ابن جرير وغيره عن 


على عليه السلام أنه قال : أمى الله السيد أن يدع الربع للسكاتب من ثمنه » وهذا 


تعليم من الله وليس بفريضة ولكن فيه أجر . 





لاب الجامع 


أى الجامع لابواياسته : الأادث ٠‏ والبر » والصلة » والزهد ٠‏ والورع » 
والترهيب من مساوىٌ الاخلاق » والترغيب فى مكارم الاخلاق » والذكر » 


والدعاء . الراك 3 
0 


! ل وعادام ا عسات ول ا 
عن المشلر 0 المشيلر ست : إِذًا ليت فس عليه وإِذًا دَمَاكَ فأجية وإذًا 
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اللتتسدلك فا لمعه وإذا عطس فد الله فَمَنْهُ 4 بالسين المهملة والشين 
3 عض فعذه وإذا مات فاتسعه >. روآه مم ) وق روابة له:: خمس أسقط 
ما عده هنا « وإذا استنصحك فانصحه » والحديث دليل على أن هذه حقوق المسلم 
على المسلم والمراد بالحق مالا ينبغى تركه ويكون فعله إما واجباً أو مندوباً 
ندباً مؤكداً شيب بالواجب الذى لا ينبغى تركه ويكوتف استعاله فى المعنيين 
من باب استعال المشترك فى معنييه فإن الحق يستعمل فى معنى الواجب كذا 
ذكره ابن الأعرانى . فالآولى من الست : السلام عليه عند ملاقاته لقوله إذا 
لقيته فسلم عليه . والام دليل على وجوب الابتداء بالسلام إلا أنه تقل ان 
عبد البر وغيره أن الابتداء بالسلام سنة وأن رده فرض وفى ييح ملم مرفوعا 
الآمى بإفشاء السلام . وأنه سبب للتحاب وف الصحيحين ٠‏ إن أفضل الاعمال 
إطعام الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف» قال عمار : 
ثلاث من جمعهن فمد جمع الإبمان : إنصاف من نفسك » وبذل السلام للعالم , 
والإنفاق من الإقتار . وبا للها من كلمات ما أجمعها الخير ؛ والسلام : اسم من أسماء 
الله تعالى فقوله : السلام عليم 8 أنتم فى حفظ الله : 5 يقال الله معك والله 





- الل ”© 


يصحبك وقيل السلام بمعنى السلامة أى سلامة الله ملازمة لك وأقل السلام 
أن يقول: السلام عليك » وإن كان المسلم عليه وزاحدا يتناوله وملائكته. وأاكل منه 
أن يزيد ورحمة الله وبركاته ويجزيه السلام عليك وسلام عليك بالإفراد والتشكير 
فإن كان المسلم عليه واحداً وجب الرد عليه عينا وإن كان المسم علبهم جماعة 
فالرد فرض كفاية فى حقهم » ويأنى قرياً حديث « يحزئٌ عن الجمساعة إذا مروا 
أن يسل أحدم » ويحزئٌ عن اجماعة أن يرد أحدم » وهذا هو سنئة الكفاية 
و يشرط كرتت نهار ددعل +القوار: وعلى العائت: وه زرقة أو وول 1 يأف 
حديث « أنه يسم الراكب على الماثئى والماثى على القاعد والقليل على الكثيي » 
ويؤخذ من. مفهوم قوله « حق المسلم على المسلم 1ن لدان | للد حو وراك 
السلام وماذكز معه ويأق حديث .« لاتتدأوا الود والنصارى بالسلام » 
وبأ فيه الكلام ؛ وقوله « إذا لقيته» يذل أنه لايسل عليه إذا فارقه لكنه قد 


يت حديث «١‏ إذا قعاك أحدم فليسم وإذا قام فليسم وليست الأول د من 


الآخرة» فلا يعتر مفهوم إذا لقيته ثم المراد بلقيه وإن لم يطل بينهما. الافتراق 
لحديث أنى داود « إذا'لق أحدك صاحبه فليم عليه فإن حال يينهما ثخرة أو جدار 
م لقيه فليسم عليه » وقال أفس كان أصعاب رسشول الله صل الله عليه و آله وسم 
يتَاشون فإذا لقيتهم نتجرة أو أكة تفرقوا بمينا وشمالا فإذا التقوا من. وراتها 
ب بعضهم على بعض . والثانية. « إذا دعاك قأجبه » ظاهره عموم حقية الإجابة 
فى كل دعوة بدعوه لها وحصبا العلا بإجابةدعرة الولهة و وها والارلى إن 
يقال : إنها فى دعوة الولهة واجبة وفيا عداها مندونة لثبوت الوعيد على من لم يحب 
فى الأول دون الثانية . والثالثة قوله « وإذا استنصحك » أى طلب منك النصيحة 
« فانصحه ». دلييل على وجوب. نصيحة من يستنصح وعدم الغش له وظاهره أنه 
لابجب نصيحة إلا عند طلها » والنصح بغير طلب. مندوب لانه مرن" الدلالة 
على .الخير والمغروف . الرابعة قوله « وإذا غطس خمد الله فشمته » بالسين المهملة 
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والشين المعجمة . قال تثعلب يقال شمت العاطس وسمته إذا دعوت له بالمدى » 
حسن السمت المستقم قال : والاصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة . فيه 
دليل على وجوب التشميت للعاطس الحامد . وأما الجد على العطاس فا فى 
الحديث دايل على وجوءه » وقال الاووى إنه متفق على استحبابه . وقد جاء كيفية 
الحد وكيفية التشميت وكيف جواب العاطس قيا أخرجه البخارى هن حديث 
أنى هريرة عنه صل الله عليه وآله وسلٍ « إذا عطس أحدك فليقل الحد لله وليقل له 
أخوه أو صاحبه يرحمك الله وليقل هو : هديك الله ويصلح بالك داع عاضا 
أبو داود وغيره بإسناد صحيح وفيه زيادة من حديث أنى هريرة عن النى صلى الله 
عليه وآله وسل أنه قال ه إذا عطس أحدم فليقل الحد لله على كل حال وليقل له 
أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو ديك الله ويصلح بالكم 6 شأنم وإل 
هذا الجواب ذهب اجمهور وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم 
استدلوا يأنه 'أخرجه الطبرانى عن ابن مسعود وأخرجه البخارى فى الآدب المفرد 
وقيل يتخير أى اللفظين وقيل بجمع بينهما . وإلى وجوب التشميت لمن ذكر ذهبت 
الظاهرية وابن العرنى وأنه يحب على كل سامع ويدل له ما أخرجه البخارى 


من حديث أبى هريرة « إذا عطس أحدم وحمد الله كان حتا على كل مسلم إسمعه 


أنف يقول برحمك الله » وكأنه مذهب ألى داود صاحب السئن فإنه أخرج عنه 
ابن عبد البر بسند جيد أنه كان فى سفينة فسمع عاطسا على الشط فاكترى قاريا 
بدره حبّى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع فسثل عن ذلك فقال لعله يكون بجاب 
الدعوة فلا رقدوا سمعوا قائلا يقول لأهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من 
الله بدرهم انتهى. ويحتمل أنه نما أراد طلب الدعوة 5 قاله ولم يكن يراه واجبا . 
قال النووى : ويستحب .ان حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره الحد ليحمد فيشمته 
وهو من باب النصح والام بالمعروف . ومن آداب العاطس على ما أخرجه 
الحاى والبييق من حديث أنى هريرة مرفوءا « إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على 
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وجهه وايخفض بها صوته» وأن يزيد بعد المد لله كللة رب العالمين فإنه أخرج 
الطبرانى من حديث ابن عباس «إذا عطس أحدم فقال الحد لَه قالت الملائكة 
رب العامين فإذا قال أحد رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله» وفيه ضعف 
ويشرع أن يشمته ثلاثاً إذا كور العطاس ولا يزيد عليها لما أخرجه أبو داود 
عن أنى هريرة مرفوعا إذا عطس أحدك فليشمته جليسه فإن زاد على ثلاث فهو 
من كوم ولايشمت بعد ثلاث» قال ابن أنى جمرة : فى الحديث دليل على عظم 
نعمة الله على العاطس يؤخذ ذلك نما رتب عليه من الخير وفيه إشارة إلى عظمة 
فضل الله على عبده فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس ثم شرع له الخد الذى 
يثاب عليه ثم الدعاء بالخير لمن شمته بعد الدعاء منه له بالخير ولما كان العاطس قد 
حصل له بالعطاس ذعمة ومنفعة يخروج الاضخرة الحتقنة فى دماغه الى لو بقيت 
فيه أحدئت أدواء عسرة شرع له حد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هيتها 
والتثامها بعد هذه الزازلة الى هى للبدت ززازلة الآرض لحا ومفهوم الحديث 
أنه لا يشمت غير المسم كا عرقت وقد أخرج أبو داود والترمذى وغيرهما بأسانيد 
صحبيحة من حديث أنى.موسى قال كان الهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمم الله فيقول « يهديكم الله ويصلح 
بالك » ففيه دليل أنه يقال لم ذلك ولكن إذا حمدوا . الخاءسة قوله « وإذا مرض 
فعده » ففيه دليل على وجوب عيادة المسم للسم وجزم البخارى بوجوما ؛ قيل 
يحتمل أنها فرض كفابة » وذهب المهور إلى أنها مندوبة . وتقل النووى الإجماع 
على عدم الوجوب قال. المصنف : :يعنى على الاعيان » وإذا كان حقا للنسم على 
المسلم فسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرقه . وسواء فيه القريب وغيره » وهو عام 


لكل مرض . وقد استثتى منه الرمد ولكنه قد أخرج أ دار ل 00532 


ابن أرقم قال « عادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع بعينى » وصمحه الحاكم 
وأدرجة الشارى ف الآادب المفرد وظاهر العبارة ولواق أوْل المرض إلا أنه قن 
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أخرج ابن ماجه من حديث أنس «كان النى صلى الله عليه وآله وسلم لا يعود 
إلا بعد الثلاث » وقيه راو متروك . ومفهومه كا :عرفت دال على أنه لا يعاد الذنى 
إلا أنه قد ثبت أنه صل الله عليه وآله وس عاد خادمه الذى وأسر ببركة عيادته 
وكذلك زار عمه أبا طالب فى مرض موته وعرض عليه كلة الإسلام . السادسة 
قوله « وإذا مات فاتبعه » دليل على وجوب تشييع جنازة المسلم معروفا كان 
رو 

لوعن أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل «انظرُوا إل من هو أَسْمَلَ منْك” ولا ننْظروا إل من هو فوفك )4 
وقوله ل فهو أُجْدَرُ 4 بالجيم والدال المهملة فراه أحق ( أن ردروا احتدووا 
١‏ مه الله عَليك» 4 علة الام والهى مع ل( متفق عليه 4 الحديث إرشاد العبد 
إلى ما يشكر :نه النعمة .. والمراد يمن هو أسفل هن الناظر فى الدنيا فينظر إلى المبتلى 
بالأسةام وينتقل منه إلى ما فضل به عليه من العافية التى هى أصل كل [نعام » وينظر 
[لامن فاتخلقه قسن من اع أى - أو ب وينتقل إلى ما هو فيه من السلامة عن 
تلك العاهات التى تجلب الم والغم . وينظر إلى من ابتلى بالدنيا وجمعها والامتناع عنا 
يحب عليه فها من الحقوق ويعلم أنه فضل بالإقلال وأنم عليه بقلة تبعة الاموال 
الخال والمناءك وينظر إلى من ابتلى بالفقر المدقع أو الدن المفظع ويعلم ما ضار إليه 
من السلامة من الأامرين وتقد مما أعطاه ريه العين » وما من مبتلى فى الدنيا بخير 
أو شر إلا وبجد من هو أعظر منه بلية فيتسلى به ويشكر ما هو فيه مما يرى غيره ابتلى 
به » وينظر من هو قوقه فى الدين فيعلم أنه من المفرّطين فبالنظر الول يشكر ما لله 


عليه من النعر» وبالنظر الثاى يستحى من مولاه ويقرع باب المتاب بأنامل الندم فهو 


بالاول مسرور بنعمة الله وف الثاتى منسكسر النفس حياء من مولاه. وقد أخرج مسلم 
من حدديث أنى هريرة مرفوعا « إذا نظر أحدم إلى من فضل عليه فى المال والخلق 
لظ إل مى هو أسفل مداع ؟ 
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لإوعن النواس» بفتح النون وتشديد الواو وسين مهملة لإ ابن سمعان » 
بفتحح السين المهملة وكديرها و بالعين المهملة . ورد سمعان الكلانى على رسول الله 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وزوجه ابنته وهى التى تءؤذت من النى صلى 
الله عليه وسلم ‏ سكن النواس الشام وهو معدود هنهم وفى صحيح مس نسبته إلى 
اللإنصار. قال المازرى والقاضى عياض : والمشوور أنه كلانى ولعله حليف الانصار 
لإ قال سألت رسول الله صل الله عليه وآله وسل عن البر والإثم فقال « ال حسن 
ار لا ترك تأر شت ان 
5-61 مس 4 قال التووى : قال العلماء : البر يكون بمدنى الصلة وبمعنى الصدقة 
ويمدنى اللطف وابرة وحسن الصحبة والعشيرة وبعنى الطاعة » وهذه الآامور هى 
مجامع حسن الخلق وقال القاضى عياض : حسن الاق خالقة الناس باجميل والبشى 
والتودّد لهم والإشفاق علييم واحتال والجل عنهم والصير عاهم فى المكاره وترك 
الكبر والاستطالة علمهم ومجانبة الغاظة والغضب وال مؤاخذة . وحى فيه خلافا هل 
هو غريزة أو مكتسب ؟ قال والصحيح أن منه ما هو غريزة ومنه ما هو مكنسب 
بالتخلق والاقتداء بغيره: وقال الشريف ف التعريفات : قيل حسن الخلق هيئة راتضة 
المانار عا الا يكال المحمردى تسرولة ودر من غير ساحة إل [عتال فلك روه 
انتهى . قيل ويجمع حسن الخلق قوله صلى الله عليه وسلم « طلاقة الوجه وكف اللاذى 
اك ادرف سن لكلو رويك د رالا ما اك و شارك ررم إن 
يطلع عليه الناس » أى تحرك الخاطر فى صدرك وترددت هل تفعله لكونه لا لوم فيه 
لاك خشية اللوم عليه من الله سبحانه وتعالى ومن الناس لو فعلته فلم يشرح به 
الصدر ولاحصلت الطمأنينة بفعله خوف كونه ذنبا . ويفهم منه أنه يفبغى ترك ماتردد 
فى إباحته . وفى معناه حديث « دع ما يريبك إلى مالا يريك » : أخرجه البخارى من 
حديث الحسن بن على وفيه دليل على أنه تعالى قد جعل للنفس إدراكا لما لا يحل فعله 
وزاجرا عن فعله . 

012 سل الام‎ - ٠6 
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01 إوعن أبن مسعود رطى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ا 2 5 
0 كم 1 3 تَتَاجى انان '» لناجاة المششاورة والمساررة ( دون 
الآخر حَى تختلطوا الئاس » وعلله بقوله 8 مِنْ أجل أن ذلك حزنة » »4 من 


أحزن يحزن مثل أخرج 0 أو من حزن يحزن لضم الزاى لإ متفق عليه واللفظ 
س2 فيه النبى عن تناجى الاثنين إذا كان مهما ثالك إلا إذا كانوا أكثن من 
ثلاثة لانتفاء العلة التى نص علها وهى أنه يحرنه انفراده وإمام أنه من لا يؤهل 
للسر أو يوهمه أن الخوض من أجله . ودلت العلة على أنهم ذا كانر | اأرلعة 
ا بل عن اتفراد اثنين المناجاة لفقد العلة . وظاهره عام جميع الاحوال 
فى سفر أو حضر وإليه ذهب نان عمر ومالك وجماهير العلداء » وادعى بعضهم 
نسخه ولا دليل عليه . وأما الآلات فى سورة الجادلة فهى نمى البهود عن 
التناجى 5 أخرجه عبد ن حميد واين المنذر عن مجاهد فى قوله تعالى ( ألم تر إلى 
الذين نموا عن النجوى ) قال الهودى . وأخرج ابن حاتم عن مقاتل بن حيان قال 
« كان بين المهود و بين النى صلل الله عليه وسلم موادعة فكانوا إذا ص بهم رجل من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم جلسوا يتناجون بينهم حى يظن المؤمن 
أ يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن فإذا رأى المؤمن ذلك خشهم فترك طريقه 
عليهم فهاهم النى صلى الله عليه وسلم عن النجوىفل ينتهوا فأنزل الله : ( ألم ثر إلى الذبن 
نموا عن النجوى ) ٠‏ 

ه # لوعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
+ لاقم التَجُلُ الدَجْلَ من عله مم يلسم فيه ولكن تقشّحوا وتوسّعوا» 
متفق عليه 4 وفى لفظ لمسم لا لتر + »#اتطينة' النلى "كذ 'لنط” الكين 
فى هذا الحديك الذئ أتى'ية المصنفت'فى' معتى الى ". وظاهره التحريم فن 
سبق إلى موضع مباح من ست أو عزن 5 لسار ة 1و 12 ها كن /الطاعاف نوو اق 


به ويحرم على غيزه أن يقيمة منة إلا أنه قد أفاد حديث « من قام من مجلسه ثم 
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رجع إليه فهو أحق به » أخرجه .سل أنه كان إذا كان قد سبق فيه <ق لاحد 
كرد فوامن معلل أو غيره ثم فارقه لاى حاجة ثم عاد وقد قعد فيه أحد أن له 
أن يقيمه منه . وإلى هذا ذهب الحادوية والشافعية وقالوا لافرق فى المسجد بين 
أن يقوم ويترك فيه جادة أو نوها أو لا ؟ فإنه أحق به قالوا وإنما يكون أحق 
به فى تلك الصلاة وحدها دون غيرها. والحديث يشمل من قعد فى موضع خصوص 
لتجارة أو <رفة أو غيرهما قالوا وكذلك من اعتاد فى المسجد حلا ,درس فيه 
فهو أحق به قال المهدى : إلى العثى . وقال الذزالى إلى الأبد مالم يضرب » وأما 
إذا قام القاعد من له لغيره فظاهر الحديث جوازه وروى عن ابن عير أنه إذا 
قام له الرجل من مجلسه لا يقعد فيه ؛ وحمل على أنه ترك تورعاً لجواز أنه قام له حياء 
فن غير طيبة نفس . 

000 ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
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عليه وآله وسل «١‏ إذا أكل ا 5 طعَامًا فلا سس َه 1 1 عَتَهَا 4 بنفسه 


(أذ يلْمِنَهًا ٠‏ 4 غيره الاؤل يفتح حرف المضارعة 5 لعق والثانى لضمه من اللن 


( متفق عليه » والحديث دليل على عدم تعبين غسل اليد من الطعام وأنه يحزئٌ 
مسحها| وفيه 'دليل اعل أنه يحت العق اليد أو.إلعافها ,الخير 'وعلله فى اللديث: :. يانه 
لايدرى فى أى طعامه البركة » كا أخرجه مسل أنه صلى الله عليه وسلم أمس بلعق 
الاصابع والصحفة » وقال « إنكم وأا طعامكم البركة » وكذلك أص 
صل الله تعالى عليه وآله وسل بالتقاط اللقمة ومسحها وأكلها ٠‏ فى روابة لمسلم 
أنضأ تفط به إذا رقدك لعمة 0 فليمط ماكان ما من أذى وليأكلها ولا بدعها 
الشيطان » وهذه الامور «رى اللءق والإلعاق ولعق الصحفة وأكل ما يسقط 
ظاهر الاواص وجوبها . وإلى هذا ذهب أبو جمد ابن حزم وقال إنما فرض . 
والبركة هى الفاء والزبادة وثبوت اير والمراد هنا ما يحصل به التغذية وتسم عاقبته 
من أذى ويقوى على طاعة الله وغير ذلك . وهذه البركة قد تكون فى لعق بده 
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أو ادق الصحفة أو أكل ما يسقط مُنَ لقدة وإن كان علل أكل الساقط بأنه لا يدعها 
لاشيطان . والمراد من قوله «يده» هو أصابع بده الثلاث كا ورد أنه صلالله عليدواً له 
وسم كان يأكل بثلاث أصابع ؛ ولا يزيد الرابعة وانناسة إلا إذا احتاعهها بأن 
يكون الطعام غير مشتد ونحوه . وقد أخرج سعيد بن منصور : أنه صلى الله عليه وآله 
وس كن إذا 1ك أكل بخمس . وهو مرسل وفيه دلالة على أنه لا بأس بإلعاق 
الغير أصابعه من زوجة وخادم وولد وغيرهم فإن تنجست اللفمة الساقطة فيديل 
0 من تان إن آمك وا إلا. أ لها سخران ولا دغها للشيطان © ذكر» الأريق 
بناء على جواز [طعام المتتجس وعليه إجماع الآمة فعلا خلفاً عن سلف وتقدّم 
الكلام فى ذلك ٠.‏ 


00 لل وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسل ٠‏ ليسم المَغِيدُ ع الكبير وَأْلمَارْ عل اتَاعدٍ وَلْقَيِيلُ عل الكثير ». 


متفق عليه وفى رواية لمسم ) من رواية أنى هريرة 9 والرّاكِبٌ عل ألماثى » » 
.بل هو ف البخارى وقال المصنف إنه لم يقع تسليم الصغير على الكبير فى صحيح 
1 فيشكل جعل الحديث من المتفق عليه . وظاهر الام الوجوب وقال المازرى 
إنه للندب قال فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأ الآخر كان المأمور ثاركا للستحب 
والآخر فاعلا للسنة . قلت : واللاصل فى الامس الوجوب وكأنه صرفه عنه الاتفاق 
على عدم وجوب البداءة بالسلام . والحديث فيه شرعية ابتداء السلام من الصغير 
على الكبير . قال ابن بطال عن المهلب وإنما شرع لمحي «أن البتدت» الكبير 
لاجل حق الكبير ولانه أمس بتوقيره والتواضع له ولو اتعار صن الكل المعتوى 
والحسى كأن يكون الاصفر أعل ملا قال المصنف لم أر فيه نقلا والذى يظهر 
اعتبار الس لانت الظاهر تقديم الحقيقة على المجاز : وفيه شرعية ابتداء الماز 
بالسلام للقاعد قال المازرى لاله قد يتوقع القاعد منه الشر ولا سما إذا كان 
راكباً فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه وأفس إليه أو لان فى التصرف فى الحاجات 





- 7584 لد 


5 ر للقاعد مزية فأ المار بالابتداء أو لآن القاعد. يشق عليه مراعاة 
المازين مع 0 فسقطت البداءة عنه لليشقة عليه وفيه ششرعية ابتداء القليل 
بالسلام على الكثير . وذلك لفضيلة الجماعة أو لان اجماعة لو ابتدأوا لخيف على 
الواجد الزهو فاحتيط له فلو مس جمع كثير على جمع قليل أو من الكبير على الصغير 
قال المصنف لم أر فيه نصا واعتبر النووى المرور فقال الوارد يندأ سواء كان صغيراً 
أو كيرا . وذكر الماوردى أن من مثى فى الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسم 
إلا على البعض لانه لو سل على كل من لق لتشاغل به عن المهم النى خرج لاجله 
وخرج به عن العرف . وفيه شرعية ابتداء الراكب على الماثى وذلك لآن للرا كب 
من بة على الماثى فعوض الماثى بأن يبدأ الراكب بالسلام احتياطاً على الرا كب 
من الهو .لو.حاز الفضيلتين » وأما إذا تلاق راكبان أو ماشيان فقد تكلم فيها 
المازرى فقال يبدأ اللادنى منهما على الاعلى قدراً فى الدين إجلالا لفضله لآن فضيلة 
الدن مغب فها فى الشرع وعلى هذا لو التق ركان ومركرب أددها أعل 
فى الجنس من ركوب الآخر كال والفرس فيبدأ راكب الفرس أو يكن بالنظر 
إلى أعلاهما قدراً فى الدن قييدأ الذى هو أدنى الذى هو فوقه والثانى أظهر "ا لا ينظر 
إلى من يكون أعلاهما قدرآ من جهة الدنيا إلا أن يكون سلطاناً يخثى منه » وإذا 
اذفان له كل جهة فكل هنهما مأمور بالابتداء وخيرهما الذى بدأ 
بالسلام كا ثبت فى حديث المتهاجرين وقد أخرج البخارى فى الآدب المفرد إسند 


يح من درك جان «الماشيان إذا اجمتاوانايينا بدأ بالسلام فهو أفضل » 
وأتسج العاف بسند تريح عن الاغز المزنى قال : قال لى أ و بك لا يسبقك أحد 


البلام » وأخرج الترهذى من حديث ألى أمامة مرفوعا « إن أولى الناس بالله من 
بدأ بالسلام » وقال حسن والطبراتى فى حديث « قلنا با رسول الله إنا نلتق فأينا يبدأ 
بالسلام ؟ قال : أطوعك لله تعالى » . 
0 ( وعن عل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 





7 ل 06 


ري عَنِ الْجمَاعَة إ5ا مَرُوا أن سل أَحَدمْ ويضزى عن الجماعة أن برد 
أَحَدم » رواه أحمد والبييق 4 فيه أنه بحزئٌ تسليم الواحد عن اجباعة ابتسداء وردا 
قال النووى يستثنى من عموم ابتداء السلام من كان يأكل أو يشرب أو يجامع أوكان 
فى الخلاء أو فى الام أو ناتما أو ناعسا أو مصلياً أو مؤذنا مادام متليسا بثىء 
4د 5 إلا أن السلام على من كان فى الام إتماكره إذا لم يكن عليه إزار وإلا 
فلذاكرااهة 6 'ورأما السلام حال الخطبة فى اجمعة فيكره للامس با لإنصات فلو سل 
لم يحب الرد عليه عند من قال الإنصات واجب ويحب عند مر قال إنه سنة » 
وعل الوجهين لا ينبغى أن برد أ كثر من واحد' وأما المشتغل .بقراءة القرآن: فقال 
الواحدى : الآولى ترك السلام عليه فإن سل كفاه الردّ بالإشارة وإن رد لفظاً 
استأنف الاستعاذة وقرأ ؛ قال التووى : فيه نظر . والظاهر أنه يشرع السلام عليه 
ويحب عليه الرد . ويندب السلام على من دخل بيتا ليس فيه أحد لقوله تعالى 
( فإذا دخلم بيوتآ فسلدوا على أنفسك ) الآبة . وأخرج البخارى فى الآدب 
المفرد وابن أنى شيبة بإسناد حسن عن ابن عمر رضى الله عنه « يستحب إذا لم 
يكن ف البيت أحد أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين» وأخرج 
الطيرانى عن انن عباس نحوه ؛ فإن ظن المارٌ أنه إذا سل على القاعد لا يرد عليه 
فإنه يترك ظنه ويسم فلعل ظنه يخطئ فإنه إف ل يرد عليه سلامه ردت عليه 
الملائكة ا ورد ذلك وأما من قال لا يسم عل من ظن أنه لا يرد عليه لاله 


كرك اننا تأ الآخر فهو كلام غير صحيح لآن المأمورات الشرعية لا تترك 
0 متنا اذك معناه الذووى ؛ وقال أبن دقيق العيد : لا ينبغى أن يسم عليه لآن 
توريط المسل فى المعصية أشدّ من مصاحة السلام عليه وامتثال حديث الامى بالإفششاء 


يحصل مع غير هذا » فإن قيل هل يحسن أن يقول « رد السلام فإنه واجب»؟ 
قبل : نعم فإنه من الام بالمعروف والهى عن المنكر فيجب فإن لم يحب حسن 
أن عاله امن ختى' الرد ؛ 
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الإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل ملاتِدَأُوا اود ولا النَصَارَى بالتّلام وادًا لقِيتمُوم فى طرِيقٍ 


رع عيرم 


فاصْطوُوم إل أَطْبَقِهِ » أخرجه مسل ) ذهب الاكثر إلى أنه لاتجوز ابتداء 
الهود والنصارى بالسلام . وهو الدى دل عليه الحديث إذ أصل النهى التحريم 
رحاى عن ,لعض. الشافعية أنه جوز الابتداء لهم بالسلام : ولكن فقتفر'على 
قول السلام عليم » وروى ذلك عن ابن عباس وغيره حى القاضى عياض عن 
جماعة جواز ذلك لكن للضرورة والحاجة . وبه قال علقمة والأاوزاى . ومن 
قال لابحوز يقول : إن سم على ذى ظنه مسلياً ثم بان له أنه بهودى فينبغى أن 
عوك اله ': رد عل سلائ ٠‏ وزوى عن ان عر أنه فيل ذلك والغرضامنه إن 
وحشه ررظير لها أنه لين بنينا ألفئة ‏ وعن فالك أله ل يححك أن بره 
واختاره ابن العرنى فإن ابتدأ الذى مسلاً بالسلام فى الصحيحين عن أنس 
مرفوعا « إذا سل عليكم أهل الكتاب فةولوا : وعايك؟ » وفى حيح البخارى 
عن ابن عير أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وس قال « إذا سل عليكم الود فإنما 
يقول أحدم السام عليك فقل وعليك » وإلى هذه الرواية بإثبات الواو ذهب طائفة 
من العلياء » واختار بعضهم حذف الواو ثلا يقتضى النشريك وقد قدمنا ذلك 
وماثئبت به النص أولى بالاتباع : وقال الخطابى : عامة الحدئين يروون هذا الحرف 
وعليك بالواو وكان ابن عبينة يروبه بغير الواو وقال الخطانى : وهذا هو الصواب 
قلت : وحيث ثبت الروابة بالواو وغيرها فالوجهان جائزان : وفى قوله « فةولوا 
وعليك وقولوا وعليم » مايدل على إيجاب, الجواب علمهم فى السلام وإليه ذهب عامة 
العلباء ويروى عن آخرين أ لابرد عاهم . والحديث يدقع ما قالوه : وفى قوله 
فاضطروهم إلى أضيقه » دليل على وجوب ردهم عن وسط الطرقات إلى أضيقها وتقدم 
فيه الكلام . 


٠‏ لإوعنه # أي عن أنى هريرة رضى الله عنه ل[ عن.النى صلى الله عليهوسم 





]ا لد 


04 


قال« إِذَا عطس أَحَدُ ك' فلْسَمل الحَمدُ لله وليقل له أخوه : يَْعمكَ امه فِدًا قَالَ 
ات عي ٠‏ سه ااسلاع ا را ير ا ل مداع 

- 2-0 ل » أخرجه الخ تقدم ف 
ير>مك الله فلمقل ميم الله و يصاح بالج خرجه ال ارى» دم فيه الكلام 


ولو أتى نه المصف بعد أول حديث ف الباب لكان الصواب 


ا 


1 لإ وعنه # أىعنأنى هريرة رضى الله عنه لإ قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل لا يَمْرَينَ أَحَدك' قائمَاء . أخرجه مسل 4 وتماءه ه فن نسى 


فليستقن » من القء وأخرجه أحمد من وجه آخر عن ألى هريرة : أنه صلى الله عليه 
وس رأى رجلا يقرت قاما فقال :مه © قال له ؟ قال أيسرك أن يشرب مدك 
أن 4 قال 30+ قال فد مرت ملك اما اهو عر منه : الشيطان > ركه راو لاازدرفك 
ووثقه حى بن معين . والحديث دليل على تحريم الشرب قائما لانه اللاصل فى النهى 
وإليه ذهب ابن <زم . وذهب اجمهور إلى أنه خلاف الاولى وآخرووت إل أنه 
مكروه »كأنهم ضرفوه عن ذلك لما فى حي مسلم من حديث أبن عباس « سقيت 
رسول الله ل الله عليه وس من زمزم فشرب وهو قاثم » وفى صحييح البخارى « أن 
عليا عليه السلام شرب قانما » وقال رأيت رسول الله صل الله عليه وسلل فعل 5 
رأيتمونى فعلت » فيكون فعله صل الله عليه وسلم انا لتكون البى ليس النحر بم . 
دن قوله فليستق" فإنه نقل اتفاق العلياء على أنه ليس على من شرب قانما أن يستقء 
وكأنهم حماوا الاس أيضاً على الندب . 

م ل( وعنه 4 أى عن أنى هريرة رطى الله عنه لآ قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل «إدَا انتمل أَحدك" فْسَبْدَأْ باليَمين وإدًا تَرَعَ 4 أىنمله ( فلْيدَأ 
لقال ولشَكْنٍ الينتى أَوَلهُمَا تمل وآخرتما تناع . أخرجه سل 
إلى قوله بالثمال وأخرج باقيه مالك والترمذى وأبو داود ؛ ظاهر الا الوجوب 
ولكنه ادعى القاضى عياض الإجماع على أنه للاستحباب . قال ابن العرنى البداءة 
بالهين مشروعة فى جمييع الاعمال الصالحة لفضل الهين حسا فى القوة وشيرعا فى الندب 
إلى تقدمها ٠‏ قال الحليمي : إنما يبدأ بالثمال عند الخلع لان اللبس كرامة لانه 





ل خا لم 


وقابة للبدن فلا كانت العين أكرم من اليسرى يلأ مها فى اللبس وأخرت فى 
النزع لنكون الكرامة لما أدوم وحصتها هنها أكثر . وقال ابن عبد البر : من 
بدأ فى الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة . ولكن لايحرم عليه لبس فعليه . 
وقال غيره : يفبغى أن تنزع النعل من اليسرى ويبدأ بالهين » ولعل ابن عبد البى 
يريد أنه لايشرع له الخلع . إذا بدأ باليسرى ثم يستأتف لبسهما على التزتيب 
الدع لانه قد فات بمحله . وهذا الحديث لا يدل على استحاب الاتتعال لآنه 
قال إذا انتعل أحدك ولكنه يدل عليه ما أخرجه مس . استكثروا من النعال فإن 
الرجل لا يزال راكباً ما انتعل أى يشبه الراحكب فى خفة المشقة وقلة النصب 
وسلامة الرجل من أذى الطريق » فإن الام إذا لم يحمل على الإيحاب فهو 
للاستحباب ٠‏ 


١‏ إوعنه »ع 06 أنى هريرة رضى الله عنه ؤي قال : قال رسول الله 


صل الله عليه وآله وسل : «لايمش أَحدُ فى كل واحِدّة وليُنلْهمَا 4 بضم 
حرف المضارعة من أنعل كا ضبطه النووى وضير التثنية للرجلين وإن لم بحر لما 
كر انه قد اد كر «فا يطل علسما دن الل ل يها أذ لتدلتهها) الى العلين 


وفى روابة للإخارى « أو ليحفهما جيعاً » وهو للقدمين ل تميعًا » . متفق عليه 4 
ظاهر النبى عن المثى فى نعل واحدة التحريم وله اجمهور على الكراهة فإنهم ارا 
القرينة خديث الترمذى عن عائشة قالت « ريما انتقطع شسع نعل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم فى فى النعل الواحدة حتى يصلحهاء إلا أنه رجح البخارى 
وقفه ١‏ وقد ذكر رزيق عنها قالث : « رأيت رشول الله ضل الله عليه وآله وسلم 
يتتعل قاتما وبمثى فى نعل واحدة» واختلفوا فى علة النهى » فقال قوم علته أن 
النعال شرعت لوقابة الرجل عما يكون فى الآرض من شوك ونحوه فإذا انفردت 
إحدى الرجلين احتاج الماثى أن .توق لإحدى رجليه مالا يتوق للاخرى 
فيخرج لذلك عن سجية مشيته ولا يأمن مع ذلك العثارء وقيل إنها مثبية الشيطان 





ل 3 
وقال البييق الكراهة لما فى ذلك من الشهرة فى الملابس . وقد ورد فى رواية لمسلم 
د إذا انقطع شسع أحدم فلا بمثى فى ذعل واحدة حتى يصلحها » وتقدم ما يعارضه 
من حديث عائشة فيحمل على الندب . وقد ألحق بالتعلين كل لباس شفع كالخفين . 
وقد أخرج أبن ماجه من حديث أى هريرة « لا يمشى أحدك فى نعل واحدة ولا خف 
واحدة » وهو عند مسلم من حديث جابر وعند أحمد من حديث أنى شعيد وعند 


الطبرانى من حديث ابن عباس . وقال الخطاى وكذا إخراج اليد الواحدة من 


الك دون الاخرى والارتداء على أحد المنكبين دون الآخر . قلت : ولا يق 
3 هذا من باب القياس ولم تعلم العلة حتى يلحق بالاصل فالآولى الاقتصار 
على حل النص . 

15 - لإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله تعالى 
عليه وآله وسل ٠لا‏ ينظ الله إل من جر ثوابه تخيلا » 4 يضم الخاء المعجمة 


والمد : البطر والكير لإ متفقعليه 4 فسر ننى نظر الله بنظر رحمته إليه أى لايرحم الله 
من جر ثوبه خيلاء سواء كان من النساء أو الرجال . وقد فهمت ذلك أم سلية فقالت 
عند سماعها الحديث منه صلى الله عليه وآله وسم : فكيف تصنع النساء بذيونَ ؟ 
فقال صل الله عليه وآله وسل « يزدن فيه شبرا» قالت إذاً تنكشف أقدامون قال : 
« فيرخينه ذراعا لا يردن عليه » أخر جه النسائى والترمذى » والمراد بالذراع 
ذزاع اليد وهو شبران باليد المعتدلة » والمراد جر الثوب على الارض وهو 
الذى يدل له حديث البخارى « ما أسفل مرى الكعبين من الإزار فى النار» 
وتقييد الحديث بالخيلاء دال عفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء دالا 
فى الوعيد وقد صرح به ها أخرج البخارى وأبو داود والذسا أنه قال أبو بكر 
رضى الله عنه لما سمع هذا الحديث : إن إزارى يسترخى إلا أن أتعاهده فقال له 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلمٍ « إنك :لست من يفعله خيلاء » وهو دليل على 
اعتبار المفاهيم من هذا النوع وقال ابن عبد البر : إن جره لغي الخيلاء مذءوم 





سس وم د 


دفاك الاووى) : إن مكازه ورهذا نض القافي اوقد صر حك الشف إن لحن 
الات "أن ١‏ يكرتت إل نضت "لكان 1ك أحر جه الرمدى وبالنساق عن عدا 
ابن خالد قال « كنت أمشى وعلى برد أجرّه فقال لى رجل : ارفع ثوبك فإنه 
أبق وأنق فنظرت فإذا هو البى صل الله عليه وآله وسلم فقلت إبما هى بردة 
ملحاء فقال : مالك فى أسوة ؟ قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه » وأما 
ماهو دون ذلك فإنه لاحرج على فاعله إلى الكعبين وما دون الكعبين فهو حرام 
إن كان للخيلاء » وإن كان لغيرها فقال النووى وغيره إنه مكروه وقد يتجه أن 
يقال إن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فإن كان لاعن قصد كالذى وقع 
لانى بكر فهو غير داخل فى الوعيد » وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو 
منوع من جهة الإسراف حرم 3 و98ا جر لدف بالنشاء ب ورلا جل أن ديام 
أن تتعلق به النجاسة . وقال ابن العربى : لايحوز للرجل أن بحاوز بثونه كعبه 
فيقول لا أجره خيلاء لأن النهى قد تناوله لفظا ولا يحوز من يتناوله اللفظ أن 
يخالفه إد صار حكه أن يقول لا أمتثله لآن تلك العلة ليست فى فإنها دعوى غير 
مساية بل إطالة ذيله دالة على تكبره اه وحاصله أن الإسبال يستازم جر الثوب وجر 
الثوب يستازم الخيلاء ولولم يقصده اللابس وقد أخرج ابن منيع عن ابن عر فى 
أثناء حديث رفعه « إباك وجر الإزار فإن جر الإزار من انخيلة » وقد أخرج 
الطبراق من حديث أى أمامة وفيه قصة لعمرو بن زرارة الانصارى « إن الله 
لاحب المسبل » والقصة أت أنبا أمامة قال « ينها نحن مع رسول الله صلى 


رو بن زرارة الانصارى فى حلة: إزار ورداء» قد 


الله عليه ول إذ لحقنا ع 
أسبل عل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ. بناحية ثونه ويتواضع لله 
ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك ؛ حتى سمعها عيرو فال با رسول الله إنى حمش 


الساقين فقال : باعمرو إن الله قد أحسن كل ثىء خلقه إن الله لايحب المسبل » 


وأخرجه الطبرى عن عرو بن زرارة وفيه : وضرب رسول الله صلى الله عليه وسم 





#5 لآ 
أربع أصابع تحت ركبة مرو وقال ه باعمرو هذا موضع الإزار » ثم ضرب بأربع 
أصابع تحت الأربع ثم قال : باعمرو وهذا موضع الإزارء الحديث ورجاله ثقات 
وحك غير الثوب والإزار حكهما وكذلك لما سأل شعبة محارب بن دثار قال 


شعة : أذاكر الإزار ؟ قال ماخص إرَارأ اولا قيصا ومقصوده أن التير ١‏ ,التو 


يشمل الإزار وغيره وأخرج أهل السأن إلا الترمذى عن ابن عمر عن أبيه عن اللنى 


صلى الله عليه وآله ول قال ه الإسبال فى الإزار والقميص والعامة . من جر هنما 
8 خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » وإن كان فى إسناده عبد العزيز بن أى ا 
وفيه مقال؛ قال ابن بطال : وإسبال العامة المراد به إرسال العذية زائداً على ماجرت به 
العادة . وأخرج النسانى من حديث عبرو بن أمية أن النى صل الله عليه وعلى 
آله وسم أرخى طرف عمامته بين كتفيه . وكذا قطويل أكام القميص زيادة على 
المعتاد يا يفعله بعض أهل الحجاز إسبال بحرم . وقد نقل القاضى عياض عن العلساء 
كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد فى اللباس من الطول والسعة . قلت : وينبغى 
أن براد فى المعتاد ماكان فى عصر النبوة 

٠‏ لآ وعنه # أى عن ابن عمر رضى الله عنه فإ أن رسول الله صل الله عليه 
تفلهال:3 إذا, أل أسدط ليا عن يَسِنْه وإذا كرت فلبيكرت تند فإن 
ليان يأل بثماله ويرَبُ إيثماله » أخرجه مسلم ) الحديث دليل على تحريم 
الأكل والشرب بالثمال فإنه علله بأنه فعل الشيطان وخلقه والمسلم مأمور بتجنب 
طريق أهل الفسق فضلا عن الشيطان . وذهب اجمهور إلى أنه يستحب الكل بالهين 
والشرب با لا أنه بالشمال حرم وقد زاد نافع : الاخذ والإعطاء 

3 لإ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أجده رطى الله عنهما قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل « كل واثيربْ الهس وتَصَدَّق فى عير سرف ٠‏ 
ولا تخي » 4 بالخاء المعجمة ومثناة تحتية وزن عظيمة : التكير (( أخرجه أبو داود 


وأحمد وعلقه البخارى 4 دل على تحريم الإسراف فى المأكل والمشرب والملبس 





لواو د 


والتصدق . وحقيقة الإسراف مجاوزة الحد فىكل فعل أو قول وهو فى الإنفاق أشبر 
والحديث مأخوذ من قؤاه تعالى ( كلوا واشربو ورلا تسرفوا) بوفيه. تحريم الخيلاء 
والكبر . قال عبد اللطيف البغدادى هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان 
نفسه . وفيه تدبير مصاح النغسن ,والمسد ف الدنيا والآخرة ‏ فإن السرف ,ف كل شىء 
مضر بالجسد ومضر بالمعيشة ويؤدى إلا الإتلاف فيضر بالنفس إذا كانت تبالغه 
لجسن فا أ كار الاحوال» ويك تصر بالنفيس. حيف تكتها ,العجب ب ولضير 
بالآخرة حيث تكسب الإثم » وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس . وقد 
علق البخارى عن ان عبان .«كل ما شئْت واشرب ما شدّت ما أخطأتك اثتان : 


سرف وغخيلة » 


البر بكسر الموحدة هو التوسع فى فعل الخير . والبر بفتحها التوسع فى الخيرات 
وهو منصفات الله تعالى » والصلة بكسر الصاد المهملة مصدر وصله كوعده فى النهاة 
تكرر فى الحديث ذكر صلة الارحام وهى كنابة عن الإحسان إلى الآذربين من ذوى 
النسب والأاصهار والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاءة لاحو الهم وكذلك إن تعدوا 
وأساءوا وضد ذلك قطيعة الر جم . أه 
١‏ ل لإ عن أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان له مدن حسفي : ,إى سيط الله ( فى ردقه ) أى بوسع له 
ف 0 وَأَنْ يْنسَاً 4 مثله فى ضبطه . بالسين المهملة عنففة أى يؤخر له لإ فى 
ره بفتح الحمزة والثلثة فراء أى أجله ل فلْيِصلُ رَحَهُ » . أخرجه البخارى 4 


وأخرج الترمذئ عن أى هريرة « أنناطلة الرحم بحجة فى الاهل مثراة فى المال 


مناه ا حل ب وأخرج أحمد عن عائّشة رضى الله عنها مرفوعا « صلة الرحم 


وحسن الجوار يعمران الدبار ويزيدان فى الاعمار » وأخرج أبو يعلى من حديث 





ل - 


نشل تلوفواعا :: إن ) الصدفة وإضلة, الرح ‏ رز لنا اشاكيماا فى العدن واشفم ١‏ ا لافئة 
لس و ا 0 2 


السوه » وفى سنده ضعف . قال ابن التين : ظاهر الحديث أى حديث البخارى 
معارض لقوله تعالى ( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) قال : 
واجمع بينهما من وجهين أحدهما أن الزيادة كنابة عن البركة فى العمر بسبب التوفيق 
إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه فى الآخرة وصيانته عن تضييعه فى غير ذلك » 
ومثل هذا ما جاء أن النى صلى الله عليه وآله وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى 
أعبار من مضى من الام فأعطاه ‏ ليلة القدن 5 وحاضله أن صلة الرحم تكون 


سيا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فييق بعده الذكر اميل فكأنه لم يمت : 
ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العم الذى ينتفع به من بعده بتأليف ووه 
والصدقة الجارية عليه » والخلف الصالح وثانيهما أن الزبادة على حقيقتها وذلك 
بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر » والذى فى الآبة بالنسبة إلى عل الله كآن يقال 
للالك مثلا إن عمر فلان ماثّة إن وصل رحمه وإن قطعها فستون وقد سبق فى علبه 
أنه يصل أو يقطع » فالذى فى علٍ الله لابتقدم ولا يتأخر والنى فى عل الملك هو 
الذى يمكن فيه الزيادة والنتقص وإليه الإشارة بقوله تعالى ( بمحو الله مايشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب ) والحو والإثبات بالنسبة إلى ما فى عل الملك ومافى 
أم الكتاب » وأما الذى فى عل الله فلا حو فيه البتة ٠‏ ويقال له القضاء الميرم 
ويقال للآول القضاء المعلق . والوجه الول أليق فإن الآثر ما يقبع الشىء فإذا 
أخر عس أن :تحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذ كور ورجحه الطبى . وأشار 
إلينه فى الفائق . ويؤيده ما أخرجه الطبرانى فى الصغير يسند ضعيف عر 
أنى الدرداء قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسل من وصل رحمه أنبى' له 
فى أجله فقال : إنه ليس زيادة فى عمره قال تعالى ( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساغة يلا “يشتغذمون ) والكن الرجل تكون ‏ له الذرّية الصالحة يدعون له «ن 
بعده » وأخرجه فى الكبير مرفوعا من طريق أخرى وجزم ابن فورك بأن المراد 





7-7 ال كا 
نؤبادة العمر نى الآفات عن صاحب البر فى فهمه وعقله قال غيره : فى أعم من ذلك 
وف عليه ورزقه . ولاان القم فى كناب الداء والذواء كلام يقضى بأن مدة حياة العيد 
وعتره هى مهما كان قليه ميلا على ألله ذاكوا له ا غير عاص فهذه هى خبره 
ومتى أعرض القلب عن الله تعالى واشتغل بالمعاصى ضاعت عليه أيام حياة عمره فعلى 
هذا معنى أنه ينسأ له أجله أى يعمر الله قلبه بذكره وأوقاته بطاعته ويأقى تحقيق 
صلة الرح, فى شرح قوله َ 


مالك فإ وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وآله وسل : ه لايَدْخل اله قاطمٌ  »‏ يعنى قاطع رحم ‏ منفق عليه وأخرج 


أبو داود من حديث أنى بكرة يرفعه ه ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه 
العقوبة فى الدنيا مع ما ادّخر له فى الآخرة من قطيعة الرحم » وأخرج البخارى 
فى الادب المفرد من حديث ألى هريرة يرفعه « إن أعمال أمتى عرض عشية اليس 
يلة اجمعة فلا يقبل عل قاطع رحم » وأخرج فيه من حديث ابن أنى أوفى « إن 
الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم » وأخرج الطبراق من حديث ابن مسعود 
« إن أبو اب السماء مغلقة دون قاطع الر حم » واعلم أنه اشعلتكا! الفليا» ىعد 
الرحم الى تجب صلها فقيل : هى الى يحرم النكاح يينهما بحيث لو كات 
أحدهما ذكراً حرم على الآخر . فعلى هذا لا يدخل أولاد الاعنام ولا أولاد 
الاخوال . واحتج هذا القائل بتحريم امع بين المرأة وعتها وخالتها فى اللتكاح 
لما يؤدى إليه من التقاطع . وقيل هو من كان متصلا بميراث . ويدل عليه 
قوله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس دم أدناك أدناك » وقيل من كان بينه 
وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أولا . ثم صلة الرحم يا قال القاضى عياض : 
درجات بعضها أفضل من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام 
ويختلف ذلك ,اختلاف القدرة والحاجة فنها واجب ومنها مستحب فلو وصل 
بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعاً :وى قصر عنا يقدر علينه و شن :له 





11 كله 


لم يسم واصلا . وقال القرطى : الرحم الى توصل عامة وخاصة ؛ فالعامة رحم 
الدبن » وتجب صلتها بالاوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق 
الواجبة والمستحبة . والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقد حاله والتغافل 
عن زلته . وقال ابن أنى ججرة : المعنى الجامع إيصال ماأسكن من الخير ودفع ها امك 
من الشر حسب الطاقة » وهذا فىحق,المؤمنين ٠.‏ وأما الكفان والفساق فجت 
المقاطعة للم إذا ل تنفع الموعظة . واختاف العلاء أيضأ بأى ثىء تحصل القطيعة 
لارحم فقال الزين العراق : تنكون بالإساءة إلى الرحم ؛ وقال غيره : تنكون بترك 
الإحسان لآن الاحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة فلا واسطة بينهما » 
والصلة نوع من الإحسان 5 فسرها بذلك غير واحد » والقطيعة ضدها وهى 
ترك الإحسان . وأما ما أخرجه الترمذى من قوله صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم 
د ليس الواصل بالمكافع ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها » فإنه ظاهر 
فى أن الصلة إنما هى ما كان للقاطع صلة رحمه . وهذا على رواية قطعت بالبناء للفاعل 
وهى رواية فقال ابن العربى فى ششرحه المراد الكاملة فى الصلة وقال الطيى معنا 
ليس حةيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافع صاحبه مثل فعله ولكنه من 
يتفضل على صاحبه » وقال المصنف : لا يلزم من ننى الوصل ثبوت القطع فهم 
ثلاث درجات واصل ومكافئ وقاطع » فالواصل هو الذى يتفضل ولا يتفضل 
عليه » والمكافيع هو الذى لايزيد فى الإعطاء على ما يأخذه » والقاطع الذى لايتتفضل 
عليه ولا يتفضل ٠‏ قال الشارح : وبالأولى من يتفضل عليه ولا يتفضل أنه قاطع قال 
المصنف وكا تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين فن بدأ 
فهو القاطع فإن جوزى معى من جازاه مكافتا . 

 »‏ لوعن المغيرة بن شعبة زد الله عنه ,أن رسول الله 0 الله تعالى 
عليه وعلى آله وسل قله .إن له جرم علي توق الأثهات ٠.‏ .ووأة لمتاتاء 


وَيعًا وهات : كر ل ل وقال وكيرة الُوَال وإضاعة مال » متفق 





١4؟‏ - 
عليه # الآمهات جمع أمهة لغة فى الام ولا تطلق إلا على من يعقل بخلاف أم فإنها 
لمم ؛ وإنما خصت الام هنا إظهاراً لعظ حقها وإلا فالاب حرم عةوقه » وضابط 
العقوق الحرم كا نقل خلاصته عن البلقيق وهو أن يحصل مرن الولد للآبوين 
أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا ؛ فيخرج من هذا ما إذا حصل من الابوين أمس 
أو نهى نفالفهما بما لا يعد فى العرف خالفته عةوقا فلا يكون ذلك عةوقا وكذلك 
لوكان مثلا على أبوين دين للولد أو حق شرعى فرافعه إلى الخاكم فلا يكون ذلك 
عقوقا كا وقع من بعض أولاد الصحابة شكاية الآب إلى النى صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسل فى احتياجه لماله فلم يعد الى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
شكابته عتقوقا . قلت : فى هذا تأمل فإن قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
«أنت ومالك لابيك » دليل على نميه عن منع أبيه عن ماله وعن شكايته ثم قال 
صاحب الضابط : فعلى هذا : العقوق أن يؤذى الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير 
أبويه كان محرما من جلة الصغائر فيكون فى -ق الابوين كبيرة » أو مخالفة الا 
أو النبى فها يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه 
فى غير الجهاد الواجب عليه أو خالفتهما فى.سفر يثدق علهما وليس يفرض غل الولد 
أو فى غيبة طويلة فها ليس لطلب عل نافع د لسكا أو ترك تمظيٍ الوالدين فإنه 


لو قدم عليه أحدهها ول يلم إليه أو قطب فى وجهه فإن هذا وإن لم يكن فى حدق الغير 


معصية فهو عقوق فى حق الابوين ٠‏ قوله ه ووأد البنات » بسكوت الحمزة وهو 
دفن البنات حية وهو بحرم وخص البنات لانه الواقع من العرب فإنمهم كانوا يفعلون 
ذلك فى الجاهلية كراهة لمن . يقال أل من فعله قيس بن عاصم التيمى. وكان 
من العرب من يقتل أولاده مطلقاً خشية الفاقة والنفقة . وقوله « منعا وهات » 
المنع مصدر من منع يمنع والمراد منع ما أمى الله أن لا يمنع وهات فعل أ بجزوم 
والمراد انبى عن طلب ما لا يستحق طلبه . وقوله « وكره لك قيل وقال » يروى 
بغير تنوين حكاية للفظ الفعل . وروى منونا وهى رواية فى البخارى» قيلا وقالا » 
(11 - سبل السلام ‏ 4 ) 





نا 


على التقل من الفعلية إلى الاسمية والأاول أ كثر والمراد به نقل الكلام الذى يسمعه 
إلى غيره فيقول قيل كذا وكذا بغير آعيين القائل وقال فلان كذا وكذا. وإما 
نهى عنه لآنه .من الاشتغال ما لا يغنى المنكام لكونه قد يتضمن الغيبة والغيمة 
والكدق ولاسيا مع الإأكثار من ذلك قلءا يخلو عنه ؛ وقال امب الطبرى : فيه 
ثلانة أوجه؟ أحذهاء: أنهما مطد زان للقؤاك تقول قلت افولا وقيلا "واف الحديف 
الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام » ثانيها : إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها 
لتخبر عنها فتقول قال فلات كذا وقيل له كذا . والنهى عنه إما للزجر عن 
الاستكثار منه وإما لما يكرهه الى عنه . ثالثها : أن ذلك فى حكاية الاختلاف 
ف أهور الذن كقوله قال فلان كذا وقال فلان كذا ومحل كراهة ذلك فى أن 
نكن مله سكالا بأكن امن الولل«واهواا فااعدى ١‏ من بقل لني ليت فى رنهله اذا 
يسمعه ولايحتاط له ؛ ويؤيد هذا الحديث الصحيح دك بالمرء إثما أن يحدث 
بكل ها سمعء أخرجه مسل . قلت : ويحتمل إرادة كل من الثلاثة . وقوله 
: وكثرة السؤال » هو السؤال للسال أو عن المشكلات من المسائل أو جموع 
الامرين وهو أولى وتقدم فى الركاة تحريم مسئلة المال وقد نهى عن الاغاوطات ٠‏ 
أخرجه أبو داود وهى المسائل التى يغلط بها العلماء ليزلوا فينتج بذلك شر 
وفتنة . وإنها نهى عنها لكونها غير نافعة فى الدين ولا يكاد أن يكون إلا فها 
لا ينفع . وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل الى يستحيل 
وقوعها عادة أو يندر وقوعها جدا لما فى ذلك من التنطع والقول بالظن الذى 
لايخلو صاحبه عن الخطأ . وقيل كثرة السؤال عرس أخبار الناس وأحداث 
الزمان وكثرة سوال إنسان مغين عن تفاصيل حاله :وكان مما يتكرهه المسؤول . 
وقوله : «وإضاعة المال» المتبادر من الإضاعة : مالم تتكن ' لغراض ١درى‏ 


ولا ديوى وفيل هو الإسراف 2 الإنفاق ع وقيده لعضهم بالإنفاق ف الحرام 


ورجح اللصفك "أله اما أنفى ١ف‏ غير" وجوهه! المأذوان افيا ١‏ قراها سواءا كانينا 





"اعلا د 


ديفية أو دنيوية لآن الله تعالى جعل المال قياما لمصالم العباد وف التبذير تفويت 
"لك المصالح إما فى <ق صاحب المال أو فى -ق غيره . قال : والحاصل أن فى كثرة 
الإنفاق ثلائة وجوه ؛ الآول: الإنفاق فالوجوه المذمومة شرعا ولا شك فى تحرعه ؛ 
الثانى : الإنفاق فى الوجوه المحمودة شرعا ولا شك فى كونه مطلوبا مالم يفوت 
حقا آخر أمم من ذلك المنفق فيه . والثالث : الإنفاق فى المباحات وهو منقسم 
إلى قسمين ؛ أحدهما : أن يكون على وجه يليق حال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس 
بإضاعة ولا إسسراف » والثانى يكون فيا لا يليق به عرفا فإن كان لدفع مفسدة 
إما حاضرة أو متوقعة فذلك ليس بإسراف وإن لم يكن كذلك فاجهور على أنه 
إسراف » قال ابن دقيق العيد : ظاهر القرآن أنه إسراف وصرح بذلك القاضى 
حسين فقال فى قسم الصدقات : هو حرام وتبعه الذزالى وجزم به الرافعى فى 
الكلام على الغارم » وقال الباجى من المالكية : إنه يحرم استيعاب جميع المال 
بالصدقة قال ويكره حكثرة إنفاقه فى مصا الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرا 
لحادث كضيف أو عيد أو ولمة . والإتفاق على كراهة الإنفاق فى اليناء 
الزائد على قدر الحاجة ولا سها إن انضاف إلى ذلك المالغة فى الزخرفة 
وكذلك احتّال الغين الفاحش ف المايعات بلا سبب . وقال السبك فى الحلبيات . 
وأما إنفاق المال فى الملادٌ المباحة فهو موضع اختلاف وظاهر قوله تعالى 
( والذين إذا أتفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) أن الزائد الذى لايليق 
يحال المنفق إسراف . ومن يذل مالا كثيراً فى عرض يسير فإنه يعده العقلاء 
مضيعاً انتهى . وقد تقدم الكلام فى الزكاة على التصدق يجميع المال بما 
فيه كفاية . 

4 لآ وعن عبد الله بن عمرو بن الماص رضى الله عنهما عن الابى صلى الله 
عليه وآله وسل قال ه رضى اله فى رضى الوَالدينِ وسخط الله فى سح الوَالدين » 
أخرجه الترمذى وصتحه ابن حبان والحا ّ 4 الحديث دليل على وجوب إرضاء 





ل 35 


الولد أوالديه وتحريم إنة_اطهما فإن الاول فيه مرضاة الله والثانتى فيه #غطه 
فيقدم رضاهما على فعل ها يحب عليه من فروض الكفابة يا فى حديث ابن عمر 


٠‏ أنه جاء رجل يستأذنه صل الله تعالى عليه وآله وسلم فى الجهاد فقال أحى والداك؟ 


0-2 


قال ننم قال ففهما خاهد » وأخرج أبو داود مرن حديث أنى سعيد أن رجلا 


هاجر إلى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسل من الهن فقال با رسول الله إى 
قد هاجرت قال « هل لك أهل بالعن ؟ فقال أبواى؛ قال : أذنا لك ؟ قال لا قال 
فارجع فاستأذتهما فإن أذنا لك ؤاهد وإلا فبرهما » وفى إسناده مختاف فيه وكذلك 
غير الجهاد من الواجيات ٠‏ و[ليه ذهب جماعة من العلباء كالامير احسين ذاكره 
فى الشفاء والشافعى فقالوا يتعين ترك الجهاد إذا لم برض الآابوان إلا فرض العين 
كالصلاة فإنها تقدم وإن لم برض بها الآبوان بالإجماع . وذهب الاكثر إلى أنه 
وز فعل فرض الكفاية والمندوب وإن لم برض الآبوان مالم يتضررا بسبب 
فقد الولد » وحماوا الاحاديث غل البالغة فى حق الوالدين وأنه يتببع رضاهها 
مالم يحكن فى ذلك خط الله كا قال تعالى ( وإن جاهداك على أن تشرك بى 
ما ليس لك به عل فلا قطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ) قلت : الابة إنما 
هى فما إذا حملاه على الشرك ومثله غيره من الكبائر وفيه دلالة على أنه لا يطيعهما 
فى ترك فرض الكفاية والعين لكن الإجماع فض راض الغيق واأأما [ذ| الغاراض 
لق الام لق الام مقدم لحديث البخارى « قال رجل با رسول الله 
من أ<ق بحسن حتى ؟ قال أمك ‏ ثلاث مرات - ثم قال أبوك ٠»‏ فإنه دل على 
تقدم رضا الام على رضا الاب . قال ابن بطال : مقتضاه أن يكون للام ثلاث 
أمثال ما لللاب قال وكأن ذلك لصعوية الجل ثم الوضع ثم الرضاع . قلت وإليه 
الإشارة بقوله تعالى(ووصينا الإنسان:والديه [<سانا حملته أمه كرها ووضعته كرها) 
ومثلها ( حملته أمه وهنا على ومن ) قال القاضى عياض : ذهب امهور إلى أن 
الام تفضل على الآب ف البرء ونقل الحارث المحاسى الإجماع على هذا واختلفوا 





ساةعم!ا ل 


فى الاخ والجد من أحق ببره منهما ؟ فال القاضى : الآ كثر الجد. وجزم به الشافعية 
ويقدم من أدلى بسبيين على من أدلى بسبب ثم القرابة هن ذوى الرحم ويقدم, متهم 
الحارم على من ليس بمحرم ثم العصبات ثم المصاهرة ثم الولاء ثم الجار » وأشار 
ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لايمكن البر دفعة واحدة.. وورد فى تقديم الزوج 
ما أخرجه أحد والنسائى وصححه الحاك من حديث عائشة «سألت النى صلى الله عليه 
اله وسم أى.الناس أعظم حا على المرأة قال : زوجهاء قلت : فعلى الرجل ؟ قال 
أمه» ولعل مثل هذا مخصوص بما إذا حصل التضرر للوالدين فإنه يقدم <قهما على 
حق الزوج جمعاً بين الاحاديث 


0 / وعن أس رطى الله عنه عن النى صلى الله عليه وآله وسم قال ه والَّذى 


5 ل عو كد 121 ل 5 
تعسى بده لا ومن عند حى حت لآخيه ما يحب لتفمنك 4 متمق عليه »م 


الحديث وقع فى لفظ مسلم بالشك فى قوله لاخيه أو لجاره . ووقع فى البخارى 
لاخيه بغير شك . الحديث دليل على عظلم حق الجار والاخ وفيه نفى الإيمان 
عن لا بحب الما ما تحب لنفسه وتأوله العلساء بأن المراد منه نق ؟اك الإبمان 
إذ قد علم مر قواعد الشريعة أن من لم يتصف يذلك لايخرج عن الإيمان 
راطق ا حبوب وم يعين . وقد عينه هافى روابة النسائ فى هذا الحديث بلفظ 
«حتى تحب لاخيه من الخير ما يحب لنفسهء قال العلساء والمراد من الطاعات 
والامور المباحة. قال ابن الصلاح : وهذا قد يعد من الصعب الممتنع » وليس 

كذلك إذ معناه لا يكمل إبمان أحد؟ -تى يحب لاخيه فى الإسلام ما يحب لنفسه من 
الخيي ٠‏ و ل بذلك يحصل بأن يحب له مشل حصول ذلك من جهة لابزاحمه فيها 
بحيث لاتنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه وذلك سول على القلب السلم 
وإنما يعس عل القلب الدغل . عأفانا الله وإخواتنا أجمعين اه هذا على رواية 
الاخ . ورواية الجار عامة لللسلم والكافر والفاسق والصديق والعدو والقريب 
والاجنى والافرب جواراً والابعد فنٍ اجتمعت قبه الصففات الموجبة لحبة الي 





نكم - 


له فهو فى أعلى المراتب » ومن كان فيه أكثرها فهو لا-ق به وهام جر دا إلى الخصلة 
الوا عد فتعط كل دي ببق مسسقه تسيو الت 4 وود اجرج بالطبر اف ادن الحديينا 
الس ان 

وكيا السلتل 32 المؤار وق اطلام جا لاله العتوق لجار ديا ةدج 


له حق الإسلام والرحم والجوار » وأخرج البخارى فالادب المفرد أزعبد الله بن عمر 


ذع شاة فأهدى منها الجاره الوودئ فإن كان الكارا أخا أ حب له ما تحب لنقسه فلن 
كان كافراً أحب له الدخول فى الإيمان مع ما يحب لنفسه من المنافع بشرط الإيمان 
قال الشيخ مد بن أنى جمرة : حفظ حق الجار من كال الإيمان والإضرار به 
من الكبائر لقوله صل الله عليه وآله وسل « من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ جاره » قال : ويفترق الحال فى ذلك بالفسبة إلى الجار الصال وغيره ٠‏ والذى 
يشمل اججميع إرادة الخير وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار له إلا 
فى الموضع الذى يحل له الإضرار بالقول والفعل . والذى يخص الصالح هو جمييع 
ما تقدم ؛ وغير الصالح كفه عن الاذى وأمره بالحستى على حسب مراتب الا 
بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ والكافر يعرض الإسلام عليه والترغيب فيه برفق . 
والفا-ق يعظه بما يناسبه بالرفق ويستر عليه زلته وينهاه بالرفق فإن نفع وإلا مره 
قاصداً تأديبه بذلك مع إعلامه بالسبب لينكف ويقدّم عند التعارض من كان أقرب 
إليه بايا كا فى حديث عائشة « يا رسول الله إن لى جارين فإلى أسمما أهدى ؟ قال : 
إلى أقرهما باب » أخرجه البخارى والجمكمة فيه أن الاقرب بايا يرى ها يدخل بيت 
جاره من هدية وغيرها فيتشوف له بخلاف الابعد . وتقدم أن حد الجار أربعون 
داراً هن كل جهة وجاء عن على عليه السلام « من مع النداء فهو جار » وقيل : من 
صلى معك صلاة الصببح فى المسجد فهو جار 

+ الإ وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أئ الذنب أعظم “فال أن 2ل قد يذ هو الشبه ويقال له : ند ونديد ل( وهو 





/ا4؛# لم 


مهرم 2ه 


يك !لت نمق فال ٠‏ أَن مل وك خف أن يلك تعلق فلك ثم إى به 
اث اد 2 حَلِيةَ 4 بفتح الحاء المهملة الزوجة جا رك ». متفق عليه »# قال 
تعالى : ( فلا تجعلوا لله أندادا ) وقال تعالى : ( ولا 0 أولادك من إملاق ) والاية 
الأخرى ( خشية إملاق ) وقوله أن تزاتى بحليلة جارك أى بزوجته التى تل له وعبر 
بتزانى لاف معناه تزتى مها برضاها . وفيه فاحشة الزنا وإفساد المرأة على زوجها 
واستّالة قلها إلى غيره وكل ذلك فاحشمة عظيمة . وكونمها حليلة الجار أعظم أن امار 
يتوقع ون جار الذثبعنه وعن حرعه ويأمن نوائقه ويراكن إليه ل كال 
برعاية حقّه والإحسان إليه فإذا قايل هذا بالزنا بام أته وإفسادها عليه مع تمكنه منها 
على وجه لايتمكن منه غير هكان غابة فى القببح . والحديث دليل أ ل م المعاصى 
الشرك ثم القتل بغير <ق وعليه نص الشافعى ثم تختلف الكبائر 0 مفاسدها 
الناشئة عنها . 

٠‏ لوعن عبد الله بن عبرو بن العاص رضى الله عنه أت رسول الله 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل قال : ه مِنّ الكبائر شام الرّجل والديم » 


- ع 


عل :وهل يسك الرجز ع الديه كال : ٠.‏ نع 0 اله 


يست 1 فنَكث 2 » متفق عليه # » قوله : شم الرجل والديه أى سم إل 


0 فهو من لجاز المرسل من استعاله المست ف المي وقد بيئه صبلى الله تعالى 


عليه وعلى آله وسل يحوايه عبن سأله « تم » وفيه تحريم التسيب إلى أذية الوالدين 


عاديا وام الغير بسمّه لما قال ابن بطال : هذا الحديث أصل فى سد الذرائع 
ويؤخذ منه أنه إن آل أمره إلى حدم حرم عليه الفعل وإن لم يقصد حرم * 
وعليه دل قوله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير على ) واستتبط منه الماوردى ترم بع الثوب الحرير إلى هن يتحقق منه لبسه» 
والغلام الامرد إلى من يتحةق منه فعل الفاحشة والعصير .أن يتحذه خمراً. وفىالحديث 
دليل على أنه يعمل بالغالب ار الذى يسب أبا الرجل قد لايجازيه بالسب لكن 





العالة در الحاراةا : 


0 9 وعن أى نوات رضى الله ع أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسل قال : « لاحل لمشيل أَنْ مْجْرَ أَحَاهُ فاق ثلاث يِلْتَقِيَان فيعض 


ا ولِعْرضُ ا و الّذى 1 الشّلام » متفق عايه م فى الحل دال 


على التحريم فيحرم مجران المسلم فوق ثلاثة أيام . ودل مفهومه على جوازه ثلاثة 
أيام وحكمة جواز ذلك هذه المدة أن الإنسان يجبول على الغضب وسوء الخلق وو 
ذلك فعى له مجر أخيه ثلاثة أيام ليذهب ذلك العارض تخفيفاً على الإننان 
0 للإضرار به ففى اليوم الاول يسكن غضبه وف الثانى يراجع نفسه وف الثالث 
يعتذرا وأا زاد ع( ذلك كان قطعا الحقوق الأاخوة اوقد فد معى' ادن 'بقوله ! 
« يلتقيان... إلى آخره » وهو الغالب من حال المتهاجرين عند اللفاء . وفيه دلالة على 
زوال الحجر له برد السلام وإليه ذهباجمهور ومالك والشافعى واستدل له بما رواه 
الطبرانى هن طريق زيد 'ن وهب عن انن مسغود فى أثناه حديث موقوف » وفيه 
٠‏ رردرعة أن أن فيسل عليه » قال أحمد وانالقاسم إن كان يؤذيه ترك الكلام فلا 
يكفيه رد السلام بل لاب منالرجوع إلى الحال الذى كان بينهما ؛ وقيل ينظر إلى حال 
المهجور فإن كان خطابه بما زاد على السلام عند الأقاء بما قطيب به نفسه ويزيل علة 
الحجر كان هن تمام الوصل وثرك الحجر وإ ن كان لايحتاج إلى ذلك كف السلام ٠‏ وأما 
فوق اليوم الثالث فقال ابن عبد البر أجمعوا على أنه يجوز الجر فوق ثلاث ان كانت 
مكالمته تحاب نقصاً على الخالف له فى دينه أو مضرة تحصل عليه فىنفسه أو دنياه فرب 
مجر جميل خير من مخالطة مؤذية وتقدم الكلام فى مجر من يأتى ما يلام عليه شرعا 
وقد وقع من السلف التهاجر بين جماعة من أعيان الصحابة والتابعين وتابعمهم وقد عد 
الشارح جاع امن أوالتك السك صدوافامن أمشاهم أقاموا عليه وهم أغذار إن 
شاء الله وا مل على السلامة متعين والعباد مظنة الخالفة . وأما قول الذهى إنه 
لايقبل جرح الاقر أن بعضهم على بعضهم سما الساف قال : وحدهم رأس ثلاتمائة من 





5220 
الهجرة فقد بينا اختلال ما قال فى ثمرات النظر فى علم الاثر وقد نقل فى الشرح قضابا 
ااكترة لذ عدن د 5 ماد طن اما لا سن ماكر لا سانلاه : 
8 - الإ وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


0 


دكل مَعْرُوففٍ صَدَكة » أخرجه البخارى 4 المعروف د المنكر قال ابن أنى جمرة : 


يطاق اسم المعروف على ما عرف من أدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به 
العادة أم لا فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما وإلا ففيه احتّال؛ والصدقة هى 
ما يعطيه المتصدّق لله تعالى فيشمل الواجبة والمندوية والإخبار عنه بأنه صذقة من 
باب التشبيه البليخ واهى إخبارا بأنا له حم الصدقة فى الثواب وأنه لا يحتقر الفاعل 
شيراً من المعروف ولا يبخل به وف الحديث « إن كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة 
صدقة والامس بالمعروف صدقة والنهى عن انكر صدقة » وقال « فى بضع أحدك 
صدقة » والإمساك عن الشر صدقةء وغير ذلك من الاعمال الصالحة ولفظ كل 
معروف عام . وقد أخرج الترمذى وحسنه مرفوعا هن حديث ألى ذرّ « تبسمك 
فى وجه أخيك صدقة لك ؛ وأمرك بالمعروف وميك عن المسكر صدقة لك » 
وإرشادك الرجل فى أرض الضلالة صدقة إك » وإماطتك الحجر والشوك والعظم 
عن الطريق صدقة لك » وإفراغك مرى داوك إلى دلو أخيك صدقة » وأخرجه 
ان حبان فى صحيحه . وق الاحاديث إشارة إلى أن الصدقة لا تتحصر فها هو أصلها 
وهو ما أخرجه الإنسان من ماله متطوعا فلا تختص بأهل اليسار بل كل واحد قادر 
0 أن يشطلها. فالا كثر لوال هن عبر بمشفة فإن كل مويه يفعله اللاشستان ل ذوله 
من الخير يكتب له نه صدقة . 

٠‏ الإ وعن أنى ذرّ رضى الله عنه قال : قال رسول | لله صلى الله عليه وسلم 
«لاتِْرَنَ من المَعْرُوف مَنِنًا ولو أَنْ تَلْىّ أَحَاكَ بوَجْهِ طق » ) بإسكان اللام 
د فال اطلو ‏ والمراد كول متبط : 

١‏ -الإوعنه) أى أنى ذو ل قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 





0 


٠‏ إدَا طبحت عَرَكةَ فأكْيْرْ مَاءَهَا ماهد جيرًانكَ » أخرجهما مسلم 4 فيهما الحث 


على فعل المعروف ولو بطلاقة الوجه والبشر والابتسام فى وجه من يلاقيه من إخوانه 
وفيه الوصية >ق الجار وقعاهده ولو بعرقة تهدمما إليه ٠‏ 

٠١‏ - ل وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ١‏ مَنْ تَقّسَ 4 لفظ مس : من فرج ل عن مشيلر كربة ول كُرَبٍ الذانيا 
نفس الله عَنْهُ كزبة هن كرب يم القيّامة ومن يشر عل “كير يشر الله 
عَليْهِ فى الدنيَا والآخرّة4 هذا ليس فى مسل كا قال الشارح وقد أخرجه غيره 

ومن سَثّرَ مشلا سمه الله فى الذانيًا والآخرَةٍ والله فى عون ألعَنْدِ مَاكانَ 
لع فى عَوْن أخيه كك سل الحديث فيه مسائل : الاولى : فضيلة من 
فرج عن المسلم كرية من كرب الدنيا وتفربجها إما بإعطائه من ماله إن كانت كر بته 
من حاجة أو يذل جاهه فى طلبه له من غيره أو قرضه » وإن كانت كربته من ظلم 
ظالم له فرجها بالسعى فى رفعها عنه أو تخفيفها وإ ف كانت كربة مرض أصابه 
أعانه على الدواء إن كان لديه أو على طبيب ينفعه » وباجملة تفريج الكرب باب واسع 
فإنه يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه . الثانية : التيسير على المعسر هو أيضاً 
من تفريح الكرب وإنا خصه لانه أباغ وهو إنظاره لغريمه فى الدين أو إبراؤه 
له منه.أو غير ذلك بفإن الله بيسر له عليه أموره ويسهلها له لتسبيله لاخيه فما 
عد له اتسين لقان الاخرة أن يمون عليه المشاق فيها ويرجح وزانا 
الحسنات ويلق فى قلوب من لهم عندة عن حب "استفافه ماف الاضرة 
المتاكة اوغير ذلك ويوؤسد فنه أن من عن عل ل عر عليه ري جرامه 
1 لانن على من عسر على موسر لآن مطله ظلم يحل عرضه وعةوبته . الثالثة : 
0 اطلع منه على ما لا يفبغى إظهاره من الزلات والعثرات فإنه مأجور 
عا ذكره من سيره ى الدنيا والآخرة فسترره فى الديا بانلا باق زلة كه 


اطلاع غيره غلبيا بوإنت أثاها لم يطلع الله علها أحدا وستره فى الاخرة 





اوإه” هه 


بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهار قبانحه وغير ذلك وقد حث صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلمٍ على الستر للسلم فقال فى حق ماعز « هلا سترت عليه بردائك باهزال» : 
دقال العلساء وهنا( لش ماوت الا واب فلى رفعه إل السلطان كان عاء ]اله 
ولا يأثم به . قلت : ودليله أنه صلى الله عليه وسل لم يلم هزالا ولا أبان له أنه آثم 
بل حرضه على أنه كان ينبغى له ستره فإن عم أنه تاب وأقلع حرم عليه ذكر ما وقع 
منه ووجب عليه ستره' وهو فى حق.من لاا يعرف بالفشاد والعادى ف الطغيان ؛ 
وأما من عرف بذلك فإنه لا يستحب الستر عليه بل يرفع أمسه إلى من له الولاية 
إذالم بخف من ذلك مفسدة وذلك لان الست عليه يغريه على الفساد ويحرثه على 
أذية العباد ويحرئٌ غيره من أهل الشر والعناد وهذا بعد انتقضاء فعل المعصية» 
نأما إذا رآه وهو فا فالواجب المبادرة لإنكارها والمنع منها مع القدرة على 
ذلك ولايحل تأخيره لآنه من باب إنكار المتكر لايل تركه مع الإمكان وأما إذا 


رآه يسرق مال زيد فهل يحب عليه إخبار زيد بذلك أو سثر السارق ؟ الظاهر 


أنه بحب عليه إخبار زيد وإلا كان معينا للسارق بالكثم منه على الإثم والله 
تعالى يقول ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) وأما جرح الشهود والرواة 
والامناء على الاوقاف والصدقات وغير ذلك فإنه مرنى باب نصيحة المسلءين 
الواجبة على كل من اطلع عايها وليس من الغيبة الحرمة بل من النصيحة الواجبة 
وهو بجمع عليه . الرابعة : الإخبار بأن الله فى عون العبد ماكان العبد فى عون 
أخيه فإنه دال على أنه تعالى يتولى إعانة من أعان أخاه وهو يدل على أنه يتولى عونه 


حاجة ‏ العيد الى بيشعى فهااوق حوائج نفسه فينال من عون الله مالم يكن يناله 
بغير إعانته وإن كان تعالى هو المعين لعبده فى كل أموره لكن إذا كان فى عون 
أخيه زادت إعانة الله فيؤخذ منه أنه ينبنى للعبد أن يشتغل بقضاء حواتح أخيه 
فيقدمها على حاجة نفسه ليئال من الله كال الإعانة فى حاجاته وهذه اجمل المذكورة 
فى الحديث دلت على أنه تعالى يحازى العبد من جنس فعله فن ستر.ستر عليه ومن 





لان ل 


يسر يسر عليه ومن أعان أعين . ثم إنه تعالى بفضله وكرمه جعل الجزاء فى الدارين 
فى حق الميسر علىالمعسر والسائر للمسلم وجعل تفريج الكرية يحازى به فىيوم القيامة ؛ 
كأنه لعظائم يوم القيامة أخر عر وجل جزاء تفريج الكربة ويحتمل أن يفرج عنه 
فى الدنيا أيضا لكنه طوى فى الحديث وذكر ماهو أمم . 

٠١‏ - 9 وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل « مَنْدَلَُ عل خَيْر فلهُ مِثْلْ أَجْرٍ فاعله » أخرجه مسل ) دل الحديث على 
أن الدلالة على الخير يؤجر بها الدال عليه كأجر فاعل الخير وهو مثل حديث « من 
سن سئة حسنة فى الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بهاء والدلالة تكون 
بالإشارة على الغير بفعل الخير وعلى إرشاد ملتنمس الخير على أنه يطلبه من فلان 
والوعظ والتذكير وتأليف العلوم النافعة . ولفظ خير يشمل الدلالة على خير الدنيا 
والآخرة الله در الكلام النبوى ما أشمل معانيه وأوضح مبانيه ودلالته على خير 
الدنيا والاخرة . 

4 الإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه وس قال « من 


ساك" بالقه فأعِيدُوهٌ ومن سالك" لله فأنعظوة وتردث ألى اليك" مَمْرٌوكًا 


فَكافكُوه فإن لم" دوا فاذعوا له أخرجه البمق 4 وقد أخرجنه أبو ذاود 


وابن حبان فى صميحه والحاكم وفيه زيادة «وه استجار بالله فأجيروه ومن أنى 
إليكم معروفا فكافتوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعليوا أنكم قد كافأتموه ‏ وفى 
رواية « فإن يحزتم عن مكافأته فادعوا له حتى تعلبوا أن قد شكرتم . فإن الله 
يحب الشاكرين » وأخرج الترمذى وقال : حسن غريب ه من أعطى عطية فوجد 
فليجز بها فإن لم بحد فليئن فإن من أثنى فقد شكر » ومن كم فقد كفر ومن 
تحل بباطل فهو كلابس ثوى زور» والحديث دليل على أن مرى استعاذ 
ننه من أن اس وطلاب "منه ين واجت: علنها فإنه ليناد ويرك مااطلن امه رأ 


يفعل وأنه بحب إعطاء من سأله بالته وإن كان قد ورد أنه لا يسأل بال إلا 





ل 


الجئة .. هن شأل من الخاوقين الله شيئاً وجب إعطاوه إلا أن ييكون منهيا عن إعطائه 
وقد أخرج الطبرانى بسند رجاله رجال الصحيح إلا شيخه ‏ وهو ثقة على كلام فيه - 
من حديث أنى مومى الاشعرى أنه سمع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول 
« ملمون من سأل بوجه الله ؛ وملعوت من سثل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل 
مجر ؛ إضم شاه كيان اجيم ام فيا لا يليق» ويحتمل مالم بعال سالا 
قبيحاً أى بكلام يقببسح ولكن العلماء ملوا هذا الحديث على الكراهة ويحتمل أنه يراد 
به المضطر ويكون ذكره هنا أن مئعه مع .اله بالله أقبح وأفظع ويحمل لعن السائل 
على ما إذا أل فى المسألة حتى أضجر المؤول ودل الحديث على وجوب المكانأة 
للحسن إلا إذا لم بجد فإنه يكافئه بالدعاء وأجزأه إن علم أنه قد طابت نفسه أوم 


لطاب به وهو ظاهر الحديث . 


باب الزهد والورع 


الزهد هو قلة الرغبة فى الثىء وإن شت قلت قلة الرغبة عنه . وفى اصطلاح 
أهل الحقيقة بغض الدئيا والإعراض عنها » وقيل ترك راحة الدنيا لراحة الآخرة 
وقيل أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك .. وقيل : بذل ما ملك ولا تؤثر ما درك . 
وقيل ترك الاسف على معدوم » ون الفرح بمعاوم . قاله المناوى فى آعريفاته وأخرج 
الترمذى وابن ماجه هن حديث ألى ذرّ مرفوءا « الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم 
الحلال ولا إضاعة المال » ولكن الزهادة فى الدنيا أن تكون مما فى بد الله أوثق 
منك بما فى يديك وأن تتنكون فى ثواب المصيبة إذا أنت أصبت مما أرغب منك فيها 
لو أنها بقيت لك» انتهبى فهذا التفسير النبوى يقدّم على كل تفسير والورع تجنب 
الشهات خوف الوقوع فى عوّم وقيل : ترك ما يريبك وننى ما يعيبك ؛ وقيل : 
الاخذ بالاوثق وحمل النفس على الاشق ؛ وقيل النظر فى المطعم واللباس ؛ وترك مابه 
بأس . وقيل تجنب الشبهات » وعراقبة الخطرات . 





808 سم 


١‏ 9إعن النعان بن بشير رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول - وأهوى النعان بأصبعيه إلى أذنيه  ٠‏ إن الحَلَالَ 
بين حرام بين وبيتهمًا مشكبهات 4 ويروى «مشهات» يضم المم وآشديد 
الموحدة ومشهات بضمها أيضاً وتخفيف الموحدة « لا يلون كَثِي هن النَّاسِ 


ا ل ا ل 
الذم الشرعى وصان عرضه من ذم الناس 2 إدينه وعرضه ومن وفع ف ليهات 
وفع فى الْحَرَام )4 أى يوشك أن يقع فيه وإنما حذفه لدلالة ما بعده عليه إذ 
لوكات الوقوع فى الشبهات وقوعا فى الحرام لكانت من قسم الحرام البين 
وقد جعلها قسما برأسه وكا يدل له التشبيه بقوله «( كالرّاعى على حول الحملى 
بوشك أَنْ يهم فيه » ألا وإنّ لكل ملك حَى » ألا وإنّ حى الله عَارمُهُ » أل 


لكر ا ا ا 0 - 
وإنّ فى الْعَسَدٍ مُضْمَةٌ إدَا صَلَحَتْ صَلَمَ ألجَسَدُ لله وإدًا فسَدث فسَّدَ 


الك 1ك ألم فلك » متفق عليه ) أجمع الامة على عظلم شأن هذا الحديثك 


وأنه من الأاحاديث الى .تدور عليها قواعد الإسلام قال جماعة هو ثلث الإسلام 
فإن دورانه عليه وعلى حديث « الاعمال بالنيات » وعلى حديث « من حسن 
إسلام المرء ترلله ما لا يعنيه » وقال أبو داود إنه يدور على أربعة . هذه ورابعها 
حديث «لا يؤمن أحدم حتى حب لآخيه ما حب لنفسه » وقيل حديك : ازهد 
فى الدنيا يحبك الله » وازهد فها فى أيدى الناس حبك الناس » قوله « الخلال بيّن » 
أى قد بينه الله ورسوله إما بالإعلام بأنه حلال نحو ( أحل لكم صيد البحر ) الآبة 
وقوله تعالى ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) أو سكت عنه تعالى ولم يحرّمه فالاصل 
حله أو بما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه حلال امتن الله ورسوله به 
فإنه لازم حله وقوله « والحرام بيّن ء أى بينه الله لنا فى كتابه على لسان رسوله 
صل الله عليه وآله وس نحو ( حرمت عليك الميتة ) أو بالنهى عنه نحو ( لا تأكاوا 
أموالكم بنك بالباطل ) والإخبار عن الحلال بأنه بين إعلام بحل الانتفاع به 





د 98 م 


فى وجوه التقع كا أن الإخبار بأف الحرام بين إعلام باجتنابه وقوله : « ويينهما 
مشتههات لا يعللهن كثير من الناس » اراد بها التى لم يعرف حلها ولا حرهتها 
فصارت متردّدة بين الحل والحرمة عند الكثير من النناس وم الجهال فلا يعرفها 
إلا العلياء بنص فا لم يوجد فيه شىء من ذلكاجتهد فيه العلماء وألحقوه بأيهما بياس 
أو استصحاب أو نحو ذلك فإن خق دليله فالورع تركه ويدخل تحت « فن انق 
الشهات فقدد استيرأ ‏ أى أخذ بالبراءة ‏ لدينه وعرضه» فإذا لم يظهر فيه 
للعالم دايل تحره ولا حله فإنه يدخل فى حم الاشياء قبل ورود الشرع فن 
لا ثبت للعقل حك يقول لاا حكم فها بشىء لان الا-كام شرعية والفرض أنه 
لا يعرف فيها حكم شرعى ولا حك للعقل ؛ والقائلون بأن العقل حاك ؛ هم فى ذلك 
ثلاثة أقوال التحريم والإباحة والوقف . وإنما اختلف فى المشتبهات هل هى 
مما اشتبه تحربمه أو ما اشتبه بالحرام الذى قد صح تحربمه ؟ رجح الحققون الاخير 
ومثاوا ذلك بما ورد فى حديث عقبة بنالحارث الصحاى الذى أخبرته أمة سوداء بأنها 
أرضعته وأرضعت زوجته فسأل النى صالله عليه وآ له وسل عن ذلك فقال صلالله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم « كيف وقد قل » فقد صح تحريم الاخت من الرضاعة 
شرعا قطعا وقد التبست عليه زوجته بهذا الحرام المعلوم ومثله المرة الى وجدها صلى 
الله عليه وله وسم فى الطريق فقال « لولا أنى أخاف أنها من الزكاة أو من الصدقة 
لاكاتها » فقد صح تحريم الصدقة عليه ثم التبست هذه القّرة بالحرام المعلوم . وأما 
ما التبس هل حرمه الله علينا أم لا ؟ فقد وردت أحاديث دالة على أنه حلال؛ منها 


حديث سعد بن ألى وقاص « إن من أعظم الناس '[ثما فى المسليين من سأل عن ثىء 
م يحرم لخرم من أجل مسألته » فإنه يفيد أنهكان قبل سؤاله حلالا ولما اشتبه عليه 
سأل عنه رم من أجل مسألته » ومنها حديث « ماسكت الله عنه فهو مما عو عنه » 
له طرق كثيرة ويدل له قوله تعالى : (ويحل لهم الطييات) فكل ماكان طيباً ولا يثبت 
تحر يمه فهو حلال وإن اشتبه علينا تحريمه والمراد بالطيب هو ما أحله الله على لسان 
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رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أوااسكت عه وليف مار رن عون 
النفوس طيباً كالخر فإنه أحد الاطيبين فىلسان العرب فى الجاهلية وقال ابن عبد البر : 
إن الخلال الكسب الطيب وهو الحلال المحض وإن المتشابه عندنا فى حيز الحخلال 
بدلائل ذكرناها فى غير هذا الموضع ذكره صاحب تاضيد القُهيد فىالترغيب فالصدقة 
نقله السيد حمد بن إبراهم وقد حتقنا أنه من قسم اكخلال البين فى رسالتنا المسماة 
القول المبين . وقالالخطانى : ما شككت. فيه فالآ ولى اجتنابه ؛ وهو على ثلاثة أحوال : 
واجب » ومستحب » ومكروه ؛ فالواجب اجتئاب ما يستلزم الخرم » والمندوب 
اجتناب معاملة من غلب على ماله الحرام » والمكروه اجتناب الرخصة المشروعة اه 
قال فى الشرح : وقد نازع فى الندوب فإنه إذا كان الاغلب الحرام فأولى أن 
ييكون واجب الاجتئاب وهو الذى بنى عليه الهادوية فى معاملة الظالم فما لم يظن 
تحرمه لآن الذى غلب عليه الحرام يظنّ فيه التحرسم اه وقد أوضخنا هذا فى حواشى 
ضوه النهار . وقسم الغزالى الورع أقساما ورع الصديقين وهو ترك مالم تكن فيه 
بيئة واضحة على حله » وورع المتقين وهو ما لاشبة فيه ولكن يخاف أن بحر إلى 
الحرام » وورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احمال بشرط أن يكون لذلك 
الاحمال موقع وإلا فهو ورع الموسوسين قلت : ورع الموسوسين قد بوب له 
البخارى فقال « باب من لم ير الوسواس ف الشبهات » كن يمتنع من أكل الصيد 
ف أن يكون انفلت من إنسان وكمن ترك شيراء مايحتاج إليه من مجهول لايدرى 
أماله حرام أم حلال ولا علامة ندل على ذلك التحريم وكن ترك تناول ثثىء لخبر 
ورد فيه متفق على ضعفه ويكون دليل إباحته قويا وتأويله تمتنع أو مستبعد 
والكلام فى الحديث متسع وفى هذا كفاية وقوله « إن لكل هلك حمى » إخبار عنا 
كانت عليه ملوك العرب وغيرهم فإنه كان لكل واحد حى يحميه من الناس و منعهم 


عن دخوله فن دخله أوقع به العقوبة دن آراة نجاة نفسه 530 العقوءة لم يقربه 
خوفا من الوقوع فيه » وذكر هذا رك المثل للمخاطبين ثم أعلهم أن حماه 





لاهلا ل 


تعالى : الذى رمه على العباد ٠‏ وةوله : « ومن وقع فى الشببات الخ أى من وقع 
فها فقد حام <ول حى الخرام فيقرب ويسرع أن يقّع فيه . وفيه إرشاد إلى البعد 
عن ذرائع الحرام وإن كانت غير عرّمة فإنه يخاف هن الوقوع فبها الوقوع 
فيه فن احتاط لنفسه لا يقرب الشسهات لثلا يدخل فى المعاصى . ثم أخير صلى الله 
عليه وآله وسل منبها «ؤكدا بأن فى الجسد مضغة وهى القطعة من اللحم ميت 


بذلك لانم! تمضخ فى الفم لصغرها وأنها مع صغرها عليها مدار صلاح الجسد وفساده 


فإن صلحت ضلح وإن فسدت فسد . وفى كلام الغزالى أله لا يراد بالقاب 
المضغة إذ هى موجودة للبهاثم مدركة بحاسة البصر بل المراد بالقلب لطيفة ربانية 
روعانية لها هذا القلب الجسمانى تعلق . وتلك اللطيفة هى حقيقة الإنسان . وهى 
المدركة العارفة من الإنسان وهو الخاطب والمعاقب والمطالب وغذه اللطيفة علاقة 
فع القلب الجسمانى . وذكر أن جميع اطوائن ,وال عضاء أجتاد مر لفلف 
وكذلك الحواس الباطنة فى حكم الخدم والاعوان وهو المتصرف فها والمردد 
لحا وقد خلقت مجبولة على طاعة القلب لاتستطيع له خلافا ولا عليه تمرّدا فإذا 
أس العين بالانفتاح انفتحت وإذا أعس الرجل بالحركة تمركت وإذا أمى اللسان 
بالكلام وجزم به تكلم وكذا سائر الاعضاء وتسغير الاعضاء :؛ والمواسسن 
للقلب يشبه ‏ منوجه ‏ تسخير الملائكة لله تعالى فإنهم جباوا على طاعته لا يستطيعون 
له خلانا وإتما يفترقان فى ثىء وهو أن الملائكة عالمة بظاعتها للرب والاجفان 
تطيع القلب بالانفتاح والانطباق على سبيل التسخير وإنما افتقر القلب إلى الجنود 
من حيث افتقاره إلى المركب والزاد لسفره إلى الله تعالى وقظع النازل إلى 
لقائه فلاخ حلقك -القلوت قال١التة‏ تعالى :' ( وما لقت الجن بوالإنن: إلا 
ليعبدون ) وإتما مركبه البدرت وزاده العلل وإنما الآسباب الى توصله إلى 
الزاد وتمكنه هن التزود منه هو العمل الصاح ثم أطال فى هذا المعنى بما يحتمل 
تحلدة لطيفة وإنما أشر نا إلى كلامه ليعلم مقدار الكلام النبوى وأنه بحر قطراته 
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لاتنزف . وأما كونه حل العقل أو له الدماغ فليست من مسائل عل الآثار حتى 
أشتغل بذكرها وذكر الخلاف فا . 

٠‏ -الإوعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لَعسَ فى القاموس كسمع ومنع وإذا خاطبت قلت تعس كنع وإذا حكيت 
قلت تعس كفرح وهو الملاك والعثار والسقوط والشر والبعد والاخطاط # عمد 
الدَيَارٍ والدَرتم_ر وَالقَطيقَة 4 الثوب الذى له “مل ( دك عل رَضّ وإن لم بغط 
ل رضن » أخرجه البخارى 4 أراد بعبد الدينار والدرهم من استعبدته الدنيا بطلبها 
وصار كالعيد لا تتصرف فيه تصرف المالك لينالها وينغمس فى شهواتما ومطالها. 
وذكر الديئاز والقطيفة جرد مثال؛ وإلا فكل .من استعبدته الدنيا فى أى أس ورشغلته 
عما أس الله تعالى وجعل رضاه وسفظه متعلقاً بذيل ما يريد أو عدم نيله فهو عبده 
فن الناس من يستعبده حب الإمارات ومنهم من يستعبده حب الصور ومنهم من 
يستعبده حب الاطيان . واعل أن المذموم من الدنيا كل ما يبعد العبد عن الله تعالى 
ويشغله عن واجب طاعته وعبادته لاما يعينه على الأعمال الصالحة فإنه غير مذموم 
وقد يتعين طلبه ويحب عليه تحصيله . وقوله «رضى» أى عن الله بما ناله من حطامها 

وإن لم يعط لم برض » أى عنه تعالى 'ولا عن نفسيه فصار:ساخطا . فهذا الذئ: تغس 
لانه أراد رضاه على مولاه و#خطه على نيل الدنيا وعدمه. والحديث نظير قوله تعالى 


( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير آطمأن به وإن أصابته فتنة 
اثقاب على وجهه ) الآبة. 

+« الإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسل بمنكى » يروى بالإفراد والتثنية وهو يكير الكاف جمع الكنف والعضد 
( فقال : ٠‏ كُنْ فى الدنيا كنك غريب أَنْ عار سَبِيل» وكان ابن عر رضى الله 
عنهما يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا 00 فلا تفتظر المساء وخذ 
من تك لسقمك ومن حياتك موتك . أخرجه البخارى 4 الغريب من لا مسسكن 
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له يأوبه ولا سكن ,أنس به ولا بلد يستوطن فيه كا قيل فى المسيح : سعد المسييح 
يسيح لا ولد يموت ولا بناء يخرب ٠.‏ وعطف «عابر سبيل» من باب عطف الثرق 
و«أو» ليست للشك بل للتخيير أو الإباحة والاص للإرشاد . والمعنى : قدر نفسك 
ونزوها منزلة من هو غريب أو عابر سبيل لآن الغريب قد يستوطن : ويحتمل أن 
أو للإضرار والمعنى : بل كن فى الدنيا كنك عابر سبيل لآن الغريب قد يستوطن بلدا 
بخلاف عابر السبيل فهمه قطع المسافة إل مقضده والمقصد. هنا إل الله (وأن إلى ريك 
المنتهى ) قال ابن بطال لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش 
مهم لا يكاد يمد يمن يعر فه فبأنس به فهو ذليل فى نفسه خائف وكذلك عابر السبيل 
لاينفذ فى سفره إلا بقوته وتخفيفه من الأثقال غير متشبث عا منعه عن قطع سفره » 
معه زاده وراحليه بلغانه إل ما يشيه من مقصده ٠.‏ وى هذا إشارة, إل إبثار الرهد 
فى الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف ٠‏ فك لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى 
غاية سفره فكذلك المؤمن لا يحتاج فى الدنيا إلى أكثر مما يبلغه الحل . وقوله « وكان 
ابن عير الخء» قال بعض العلباء : كلام ابن عير متفرع من الحديث المرفوع وهو 
«تضمن لنهابة تقصير الاجل أن العاقل إذا أمسى يفبغى له أن لا ينتظر الصباح 
وإذا أصبح ينبغى له أن لا يننظر المساء بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك .وى 
كلامه الإخبار بأنه لا بد الإنسان من الصحة والمرض فيغتم أنام صحته وشفق 
ساءاته فما يعود عليه نفعه فإنه لا يدرى متى ينزل به مرض يحول بينه وبين فعل 
الطاعة وللانه إذا مرض كنب له ماكان يعمل صحيحاً فقد أخذ من صعته رضه حظه 
من الطاعات . وقوله ه من حياتك لموتك » أى خذ من أيام الحياة والصحة والفشاط 
موتك بتقنديم با ميك للد كرت شمر نظن داك دروا العا ا 
إل ]ميا أو غى متامنا أو عرسا مفيد!] أو هرما منندا أو موا 
مجهزاً أو الدجال فإنه شر منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأص» أخرجه الترمذي 


والجام من حديث أنى هربرة ٠.‏ 





معش ره بز ضما 


ل (ووعنأنت عرفتي | الله عتبما فال قال رشول“ انه صل لله عليه وسلم 
دمن لشم قو 7 فهو مم2 1 أنو داود وصتحه ابن حبان » الحديث فيه 
ضعف وله شواهد عند جماعة من أممة الحديث عن جماعة من الصحابة ترجه عن 
الضعف ؛ ومن شواهدة ما أخرجه أبو يعلى مرفوعا من حديث أبن مسعود « من 
رضى عمل قوم كان متهم » والحديث دال على أن من تششبه بالفساق كان منهم 
أو بالكفار أو بالمبتدعة فى أى شىء ما يختصون به من ملبوس أو ركوب أو هيئة » 
قالوا : فإذا تشبه بالكافر فى زى واعتقد أن يكون بذلك مثله كفرء فإن ل يعتقد ففيه 


خلاف بين الفقهاء متهم م قال : دكفر ؛ وهو ظاهر الحديث ومهم من قال : 
3 كم 4 ولكن يؤدب 8 

6 +( وعن أبن عباس رضى الله عنهما قال : كنت خلف النى صل الله عليه 
وآله وسل يوما فقال « با حلام الحقّظ اله بحْمَظكَ 4 جواب الا ل الحقظ الله 


جد 4 .ثله لا نْجَامَكَ 4 فى القاموس : وجاهك وتجاهك ؛ مثلين : تلقاء وجهك 
١‏ وإذا تَأك) اه ان حواتج الدارين ( تاتأل اه) فإن بيده أمورهها 

وإذَا التَعْنْتَ فالستَونُ بالله» . رواه الترمذى وقال حسن يح ) وتمامه 
«واعم أن اانه لو ا على أن ينفعوك بشىء لى ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله 
لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بثىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك 
جفت الافلام وطويت الصحف » وأخرجه أحمد عن ان عباس بإسئاد حسن بلفظ 
«كنت رديف النى صل الله عليه وآله وس فقال با غلام أو با غليم ألا أعليك 
كلمات ينفعك الله مهن » فقلت : بلى . قال : احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده 
أنامك » تعوّف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة وإذا سألت فاسأل الله » 
وإذا استعنت فاستعن بالله » قد جف القلم بما هو كائن » فلو أن الخلق جميماً 
راذا أن ينفعوك بثىء لم يقضه الله تعالى لم ساروا غلة » إن أزاذيا؟أن 
يضروك بثىء لم ينكتبه الله عليك لم يقدروا عليه » واعلم أن فى الصبر على ما نكره 
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خيراً كثيرا » وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكربة وأن مع العسر يسرا » 

وله ألباظ آخر وهو جدرتٍ جليل'أفردم لض علاء'الحنابلة ,بتميقيف مفرد فإنه 
اشتمل على وصابا جليلة والمراد من قوله « احفظ اللهء أى حدوده وعهوده 
أرار. ونراهه . بط ذلك هر الوقرف اعد أوامه الإفثال» وعللنا 
نواهيه بالاجتناب . وعند حدوده أن لايتجاوزها ولا يتعدى ما أمى به إلى ما نهى 
عنه فيدخل فى ذلك فعل الواجبات كلها وترك المهيات كلها . وقال تعالى : 
( والحافظون لحدود الله ) وقال ( هذا ما توعدون لكل أوّاب حفيظ ) فس 
العلماء (الحفيظ) بالحافظ للاوام الله » وفسر بالحافظ لذنوبه حى يرجع موا فاته 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بحفظ الله يدخل فيه كل ما ذكر وتفاصيلها 
واسعة . وقوله « تيده أمامكء وفى اللفظ الاخر « يحفظك » والمعنى متقارب 


أى أمامك تجده بالحفظ لك من شرور الدارين جزاء وفاقا من باب ( وأوفوا بعهدى 


أوف بعهدك ) يحنظه فى دنياه عن غشيان الذنوب وعن كل أمى مرهوب ويحفظ 
ذريته من بعدهكا قال تعالى : ( وكالتف أبوهها صالحا ) وقوله « فاسأل الله » أمس 


بإفراد الله عر وجل ,السؤال وإنزال الحاجات به وحده وأخرج الترمذى مرفوعا 
« سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل » وفيه من حديث أنى هريرة مرفوعا 
« من لا يسأل الله يغضب عليه » وفيه « إن الله يحب الملحين فى الدعاء » وفى حديث 
د دبال أحديى رن عاجه تيا عى يناه شسع نعله إذا انقطع » وقد بايع النى 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل جاعة من الصجابة على أن لا يسألوا النناس 
شيئًا : منهم الصديق وأبو ذرّ وثوبان»وكان أحدثم يسقط سوطه أو يسققط خطام ناقته 
فلا يسأل أحداً أن ناوله و[فراد الله يطلب الحاجات دون خلقه يدل له العقل 
والسمع فإن السؤال بذل لماء الوجه. وذل لا يصلح إلا لله تعالى لانه القادر على 
كل شىء الغنى مطلةا والعباد يخلاف هذا » وفى صمييح مسلم عن أنى ذرّ رضى الله عنه 
عنه صلى الله تعالي عليه وعلى آله وسل حدنث قدسى فيه « با عبادى لو أن أولكم 





ورا كا 


وآخرك وإنم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته 
ما نقص ذلك عا "عندى زلا 5 ينض المخيظ!إذا غمس فق ليحر »وراد بى الترامناى 
واغاة'ه ولذاك ايان جواد واجد ماجد أفعل ما أريد غطائ كلام وعذانى كلام إذا 
أزْدت شيا فإنما أقول لهكن فيكون © وقوله « إذا استعنت فاستعن بالله » مأخوذ 
من قوله ( وإباك نستعين ) أى نفردك بالاستعانة . أمره صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسم أن يستعين بالله وحده فىكل أموره أى إفراده بالاستعانة على مايريده 
وفى [فراده تعالى ,الاستعانة فائدتان فالاولى : أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه 
فى الطاعات » والثانية : أنه لامعين له على مصالم دينه ودنياه إلا الله عز وجل فن 


أعانه الله فهو المعان » ومن خذله فهو الخذول . وى الحديث الصحيح « احرص 
على ما شفعك واسترن . بالله ولا العجز 2 وعم صلى أللّه عليه وعلى آله وسل 
العباد أن يقولوا فى خطبة الحاجة ٠‏ الحد لله نستعينه » وعم معاذآً أن يقول دبر 


الصلاة « اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » فالعبد أحوج شىء إلى 
مولاه فطلب إعانته على فعل المأمورات وثرك الحظورات والصير عل المقدورات . 
قال يعقوب على الله تعالى عليه وعلى آله وسل فى الصبر على المقدور : (والله المستعان 
على ما تصفون ) وما ذكر من هذه الوصايا النبوية لا ينافى القيام بالاسباب فإنها من 
1 2 الا الله و الاستعالة به افإن لن اطلب رزفة شرك امن "أسيات المعاشن اماد رن 
فبها رزق من جهته فهو منه تعالى وإن حرم فهو لمصاحة لايعللها ولو كشف الغطاء 
لعل أن الحرمان خير من العطاء والكسب الممدوج المأجور فاعله عليه هو ماكان 
اطلب الكفاية له ولمن يعوله أو الزائد على ذلك إذا كان يعدّه لفرض محتاج أو 
صلة رحم أو إعانة طالب عم أو نحوه مر وجوه الخير لا لغير ذلك فإنه 
يكون من الاشتغال بالدنيا وفتح باب عبتها النى هو رأس كل خطيئة ٠‏ وقد 
ورد فى الحديث « كسب الخلال فريضة » أخرجه الطبرانى والبهق والقضاعى 


عن ابن مسعود مرفوعا وفيه عباد بن كثير ضعيف . وله شاهد من حديث أفس 





ع 30117 نه 


عتد الديلى « طلب الحلال واجب » ومن حديث ابن عباس مرفوعا « طلب 
الحلال جهاد » رواه القضاعى ومثله فى الحلية عن ابن عير قال العلباء : الكسب 
الحلال مندوب أو واجب إلا للعالم المشتغل بالتدريس والحام المستغرقة أوقاته 
فى إقامة الشريعة ومن كان من أهل الولاءات العامة كالإمام فترك الكسب بهم 
أولى لما فيه من الاشتغال عن القيام بما هم نه . اورادةون م الامواك 
المعدّة لللصالح . 

1 الآ وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النى صلى الله 
عليه وآله وس فقال: با رسول الله داتى على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس 
فقال : اود فى الثنَا حمَكَ اله وادهد فِيمَا عِنْدَ النّاسٍ يبك النَاسُ » رواه 
ابن ماجه وغيره وسنده حسن # فيه خالد بن عبرو القرثى جمع عل 1ك ولت 
إلى الوضع فلا يصح قول الاك إنه يح وقد أخرجه أبو لعيم فى الحلية من حديث 
مجاهد عن أنس برجال ثقات إلا أنه لم يثيت سماع مجاهد من أنس وقد روى مسلا 
وقد حمسن النووى الحديث كأنه لشواهده والحديث دليل على شرف الزهد وفضله 
وأنه يكون سباً لمحبة الله لعبده ولحبة الناس له لآن من زهد قما هو عند العباد 
أحبوه لاه جبلت الطبائع على استثقال من أنزل بالمخاوقين حاجاته وطمع فيا فى 
أبدهم . وفيه أنه لا بأس يطلب حبة العباد والسعى فيا يكسب ذلك بل هو مندوب 
إليه أو واجب كا قال صل الله عليه وآله وسلٍ « والذى نفمسى بيده لا تؤمنوا 
ا خاوا » وأرشد صل الله عليه وآله وسلم إلى إنشاء السلام فإنه من جوالب 
الحبة وإلى التهادى ونحو ذلك . 

0 إوعن سعد بن أنى وقاص رطى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 


3 0 


عليه وآله وسلم عله دان اه اعم العنه الى أل" الَو » أخرجه مسم » 


قرا العلياء حبة الله لعبده بأنها إرادته الخير له وهدايته ورحمته ونقيض ذلك 


بغض الله له . والتق هو الآتي بما يحب عايه الجتنب لبا يحرم عليه . والثي هو 
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غنى النفس فإنه الغنى احبوب قال صلى الله عليه وس ل ٠‏ ليس الغنى يكثرة العرض 
ولكن الغنى غنى النفس » وأشار عياض إلى أن المراد به غنى المال وهو تمل 
والخق - بالخاء المعجمة والفاء ‏ أى الخامل المنقطع إلى عبادة الله والاشتغال بأمور 
نفسه وضبطه بعض رواة مسلٍ بالحاء المهملة ذكره القاضى عياض والمراد به الوصول 
للرح, اللطيف بهم وبغيرم من الضعفاء وفيه دليل على تفضيل الاعتزال وترك 
الاختلاط بالناس . 

الإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم 
5 دن إسلام الدزء تدك مالا كَعنيد > 4 أى مم من اعنام يعنوه ويعنيه 
أهمه لإ رواه الترمذى وقال حسن 4 هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية يعم 
الافوال ا روى أن فى ف إبراهيٍم عليه السلام من عدّ كلامه من عمله قل كلامه 
إلا فها يعنيه . ويعر الأفعال فيندرج فيه ترك التوسع فى الدنيا وطلب المناصب 
والرياسة وحب الحمدة والثناء وغير ذلك نما لا يحتاج [ليه المرء فى إصلاح دينه 
وكفايئه "من دنياه ٠‏ وأها:اشتقال العليساء. بالمتتائل الفرضية' فقيل إله .لبن .من 
الاشتغال بما لايعنى بل هو مما يؤجرون فيه لانهم لما عرفوا من الاحاديث 
اللبوية أنه فى آخر الزمان يقل العم ويفشو الجهل اجتهدوا فى ذلك لما يأتى من 
الزمان ومن يأتى من العباد الحتاجين إلى معرفة الاحكام مع يحزهم عرى البحث 
فإنهم أتعبوا القراتح وخرّجوا التخاريج وقدّروا التقادير . والاعمال بالنيات . 
قاث : لايخق أن تخريح التخاريج وتقدير التقادير ليس من العم الحمود لان غايتها 


أذواك حرجت من أقوا الجتهدين وليست أقوالا للم ولا أقوالا لمن يخرجها 
ولا اختياج إلها والعمل بها مشكل إذ ليست لقائل إذ القائل مها ليس بمجتهد 


ضرورة فلا يقلد لانه إنا يقلد يجتهد عدل والفرض أن الخرجين ليسوا مجتهدين 


وأما تقديز التقادير فإنه قسم من التخاريج إذ غالب ما يقدر أنه يحاب عنه بأقوال 
الخرجين وفى كلام على عليه السلام العم نقطة كثرها الجهال بل هذه الموضوعات 





م5 - 
2 التخاريج كانت مضيرة للناظر ف الكتاب والسئة إذ شغات الناظربن عن النظر 
فهما ونيل بركنهما فقطعوا الاعمار فى تقرير تلك التخاريج .وقد أشبع الكلام على 
ذلك وعلى ذم الاشتغال به طوائف من علءاء التحقيق وإن كان الاشتغال يما قد 
عم كل فريق ٠‏ 

6 ( وعن المقدام بن معديكرب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


«ماملاً ابن آدَمَ وعَاءٌ شرا من بطنه » أخرجه الترمذى 4 وأخرجه ابن حبان 


فى صميحه وتمامه « كسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان فاعلا لا حالة » 
وفى لفظ ابن ماجه «فإن غلبت ابن آدم نفسه فثلثاً لطعامه . وثلثاً لثرابه . 
وثلثا لنفسه» والحديث دليل على ذم التوسع فى المأكول والشبع والامتلاء 
والإخبار عنه بأنه شر لما فيه من المفاسد الديفية والبدنية فإن فضول الطعام 
جلبة لاسقام ومثبطة عن القيام بالاجكام . وهذا الإرشاد إلى جعل الكل 'لث 
ما يدخل المعدة من أفضل ما أرشد إليه سيد الانام صلى الله عليه وعلى آله وس فإنه 
يخف على المعدة ويستمد من الببدن الغذاء وتتتفع به القوى ولا ,تولد عنه ثىء 
من الادواء . وقد ورد من الكلام النبوى شىء كثير فى ذم الشببع فقد أخرج النزار 
بإسنادين أحدهما رجاله ثقات مرفوعا بلفظ « أكثرهم شبعا فى الدنيا أكثرم 
جوعا يوم القيامة » قاله صل الله عليه وآله وسيم لانى جحيفة لما تشأ فقال 
دما مللات يطى منذ ثلاثين سنة » وأخرج الطبرانى بإسئاد حسرى, « أهل الشبع 
فى الدنيا هم أهل الجوع غدا فى الآخرة » زاد البييق « الدنيا يمن المؤمن وجنة 
الكافر » وأخرج الطبرانى بسند جيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا عظيم 
البطن فقال بأصبعه « لوكان فى غير هذا لكان خيراً لك » وأخرج البق واللفظ له 
احرج العسعان عنصا « ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الآ كول الشروب 
فلا يرن عند الله جناح بعوضة اترأو! إن شكم 1 فلا نقهى للم يوم القيامة وزنا ) » 
وأخرج ابن أبي الدنيا « أنه صلى الله عليه وسم أصابه جوع يوما فَعِمدٍ إلى حجر 





0 
فوضعه على إطنه ثم قال « ألا رب نفس طاعمة ناعمة فى الدنيا جائعة عارية يوم القيامة 
ألا رب مكرم انشنه أواهو الها مهن !ا ألا رب مهين لنفسه وهو لا مكرم » وصح 
حديث « من الإسراف أن تأ كل كل ما اشتهيت » وأخرج البيهق بإسناد فيه ابن طيعة 
عن عائشة قالت «رآى الى صل الله عليه وآله وس وقد أكلت ف اليوم مرتين 
فقال « با عائشة أما تحبين أن لا يكون لك شغل إلا جوفك ؟ الكل ف اليوم 
مرتين .من الإسراف والله لا بحب المسرفين » وصح دكلوا واششربوا والبسوا فى 
غير إسراف ولا مخيلة » وأخرج ابن أنى الدنيا والطبرانى فى الاوسط « سيكوت 
تحال ف لس نا كرا ن ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان 
الثياب ويتشدّقون فى الكلام فأوائك شرار أمتى » وقال لنهان لابنها :با بنى إذا 
افتللات المعدة نامت» الفكرة وخراست: الحكة؛ وقعدات الاعضاء عن العبادة!» 
وفى اللو عن الطعام فوائد » وف الامتلاء مفاسد » فق الجوع صفاء القلب وإيقاد 
القريحة ونفاذ البصيرة فإِنَ الشبع يورث البلادة ويعمى القلب ويكثر البخار فى المعدة 
والدماغ كشبه السكر حتى يحتوى على معادن الفكر فيثقل القلب بسيه عن الجربان 
فى الافكار » ومن فوائده كسر شهوة المعاصى كلها والاستيلاء على النفس الآامارة 
بالسوه فإن منشأ المعاصى كلها الشبوات والفوى ومادّة القوى الشبوات'» والشهوات 
لابحالة الاطعمة فتقايلها يضعف كل شهوة. وقوة وإتما السعادة كلها فى أن يلك 
الرجل نفسه والشقاوة كلها فى أن تملكه نفسه . قال ذو الاون : ما شبعت قط 
إلا عصيت أو هممت بمعصية . وقالت عائشة رضى الله عنها : أول بدعة حدثت 
بعد رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم الشبع إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت 


بهم نفوسهم إلى الدنيا . ويقال : الجوع خزانة من خزائن الله وأول ما ينتدقع 


بالجوع شهوة الفرج وثشهوة الكلام فإن الجاع لا تتحوّك غليه شهوة فضول 
الكلام فيتخلص من آفات اللسان ولا تتحرّك عليه شهوة الفرج فيتخلص 
من الوقوع فى الحرام . ومن فزائده قلة النوم فإن من أكل كير شرب 





و - 


كثيراً قنامطويلا وفىكثرة النوم خسرات الدارين وفوات كل منفعة ديفية 
ودنيوية . وعد الغزالى فى الإحياء عشر فوائد لتقليل الطعام وعد عشر مفاسد 
للتوسيع منه فلا يفبغى للعبد أن يعد نفسه ذلك فإنها تميل به إلى الشره ويصعب 
تذاركها وليرضها .من أول الاس على السداد فإن ذلك أهون له من أن يحرتها على 
الفساد وهذا أمن لا يحتمل الإطالة إذ هو من الآمور التجريبية الى قد جربها كل 
إنسان . والتجرة من أقسام البرهان . 

ار عانق رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
12 الى آَم حَطّاءُونَ 4 أىكثيرو الخطأ إذ هو صيغة مبالفة ( وخَيْد 
الخطائِينَ التَوَابنَ » أخرجه الترمذى وابن ماجه وسنده قوى » والحديث دال على 
أنه لاخلو من الخطيئة إنسان لما جبل عليه هذا التوع من الضعف وعدم الانقياد 
لمولاه فى فعل ما إليه دعاه وترك ما عنه نهاه ؛ ولكنه تعالى بلطفه فتح باب التوبة 
لقناده اين أن خير الخطائين التوابون المكثرون للتوبة على قدر كثرة الخطأ وفى 
الاحاديث أدلة على أن العبد إذا عصى الله وتاب تاب الله عليه ولا يزال كذلك ولن 
بلك على الله إلا هالك . وقد خص من هذا العموم يحى بن زكرا عليه السلام فإنه 


قد ورد أنه ما م خطية ١‏ رورس أنه لقه [بلكن رايع خالى ساكل ذاقنال قبا 
فال هى الشهوات التى أصيب بها بنى آدم فقال هل لى قما شىء ؟ قال ربما شبعت 
فشغلناك عن الصلاة والذكر قال هل غير ذلك ؟ قال لا قال : لله عل أن لاأملا بطى 
من طعام أبداً فقال إبليس لله عل أن لاأنصح سلا آينااتء 


1١‏ - #9وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسل : ٠‏ القت كمه َقَلِيلٌ فاعله» أخرجه البيهق فى الشعب بسند 
ضعيف وصمح أنه موقوف من قول لقان الحكم »4 وسبيه أن لتهان دخل على داود 
عليه السلام قرآه يسرد درعا لم تكن رآها فل ذلك جعل تيجب امنا رق فأراد 
أن يسأله عن ذلك فنعته حكته عن ذلك فترك وم يسأله فلا فرغ قام داود ولبسها 





جد جبة5م - 


6 قال:فهم الدرع للحرب فقال لتهان : الصمت حكية ‏ الحديث . وقيل تردد إليه سنة 
وهو بريد أن يعم ذلك ول يسأله . وفيه دليل على حمن الصمت ومدحه وامراد به 
عن فضول الكلام . وقد وردت عدة أحاديث دالة على مدح الصمت ومدحه العقلاء 
والشعراء وف الحديث « من صمت نحا » وقال عقبة بن عاض : قلت لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآ له وسل: ماالنجاة ؟ قال : « أمسك عليك لسانك » الحديث وقال صل الله 
تعالى علبه وآله وس : « من تكفل لى بما بين لحييه ورجليه أتكف لله بالجنة » وقال 
معاذ رضى الله عنه له صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم : أتؤاخذ بما نقول ؟ قال : 
د نكلتك أميك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسلتهم ؟ » وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم : ه منكان ,تمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمث » 
والاحاديث فيه واسيعة:'جدا والاثار عن السلف كذإك » واعلم أن فضول الكلام 
لاتتحصر » بل الهم حصو فى كتاب الله تعالى حيث قال : ( لاخير فى كثير مر 
نجواهم إلا من أمص بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وآفاته لاتتحصر فعد 
منها الخوض فالباطل وهو المكابة للبعاصى من ذالطة الذساه ومجالسالخر ومواقف 
الفساق وتنم الاغنياء وتجير الملوك ومراسمهم المذمومة وأحو الهم المكروهة فإنكل 
ذلك بما لا يحل الخوض فيه فهذا حرام ومنها الغيبة والقيمة وك بمما هلاكا فى 
الدين . ومنها المراء والجادلة والمزاح وهنها الخصوءة والسب والفحش وبذاءة اللسان 
والاسهزاء بالناس والسخربة والكذب . وقد عد الغزالى فى الإحياء عشرين آفة وذكر 
فىكل آفة كلاما بسيطاً حنا وذكر علاج هذه الاذات . 


باب الترهيب دون مساو الاخلاق 


١‏ لعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تصالى 
عليه وعلى آله وسلٍ :: إيّاك" وألحَسَدَ فإنّ لبد يأك الحَسَمَاتٍ كا مأ كل انا 
الال 00 1 أبو داود . ولاءن ماجه مل حدبث ل نحوه »4 ليام ضير 
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متظوات عل التحذير 'والمخذر'منه الجسد. وق الشد أحاديث وآثاراكثيرة ٠‏ زيقال 


كان أول ذنب عصى الله به الحسد فإنه أمس إبليس بالسجود لادم خسده فامتنع عنه 


فعصى الله فطرده وتولد من طرده كل بلاء وفتنة عليه وغلى العياد والحسد لا يكون 
إلا على نعمة فإذا أنم الله على أخيك نعمة فلك فها حالتان » [<داهما : أن تكره 
لك النعمة'ؤتخب زؤالما هذه الخالة السمق حسدا . الثانية أن لاحك زوالا 
ولا تكره وجودها ودوامها له ولكنك تريد لنفسك مثلها فهذا يسمى غيطة » 
فالاول حرام على كل حال إلا نعمة على فاجر أو كافر وهو يستعين با على ميج 
الفتنة وإفساد ذات البين وإبذاء العباد فهذه لا يضرك كراهتك لحا ولا يحبتك زوالها 
فإنك لم تحب زوالا من حيث هى نعمة بل من ححيث هى آلة للفساد ووجه تحريم 
الحسد مع ما علم من الاحادزك أنه تسغط العدن' الله تعالى- وعكته فى .تفضيل بخن 
عباده على بعض و لذا قيل : 
ألااقل'لمرى كان لى عاسدآ . أتدرى هل مَنْ أسأت الادبٍ ؟ 
أسرأت على الله فى فعله الاآانك لم ترض لى ما وهب!! 

ثم الحاسد إن وقع له الخاطر بالحسد فدفعه وجاهد نفسه فى دفعه فلا إثم عليه 
إل لعل تادوان فى مدافعة نفسه » فإِن سعى فى زوال نعمة امحسود فهو باغ وإن لم 
يسع وم يظهره لمانع العجز فإن كان بحيث لو أمكنه لفعل فهو مأزور وإلا فلا ؛ أى 
لا وزر عليه لانه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه قى مجاهدتها أن لا يعمل 
ها ولا يعزم على العمل بها وفى الإحياء فإن كان بحيث لو ألق الام إليه ورد 
[["اختنازة الشف فى إزالة«النشقة فهؤ تحدوة ندا مدمواً:وإن كار ل ااعه 
التقوى عن إزالة ذلك فيعق عنه ما يحده فى نفسه من أرتياحه إلى زوال النعمة 
من محسوده مهما كان كارهاً لذلك من نفسه بعقله ودينه وهنذا التفصيل يشير 
إليه ما أخرجه عبد الرزاق مرفوعا ه ثلاث لا يسم منهنَ أحد : الطيرة والظن 
والحسد . قيل : فا الخحرج منها با رسول الله ؟ قال « إذا تطيرت فلا ترجع وإذا 
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ظافت فلا نحقق وإذا حيدت فلا تبغ ؟ وأخرج أبو نعم مكل ابن آدم حسود 
ولا يضر حاسداً حسده مالم بتكم باللسان أو يعمل باليد » وفى معناه أحاديث لاتخاو 


عن مقال . وف الزواجر لاءن حجر الهيتمى[نالحسد عاتب وهى إما محبة زوال نعمة 
الغير وإن ل تنتقل إلى الحاسد وهذا غابة الحسد أو مع انتقاها إليه أو انتقال مثلها 
إليه وإلا أحب زواها اثلا يتميز عليه أولا مع محبة زواها وهذا الاخير هو المعفق 
عنه من الحسد إن كان فى الدنيا والمطلوب إن كان فى الدين انتبى وهذا القسم الآخير 
يسمى غيرة فإنكان ف الدين فهو المالوب وعليه حمل ما رواه الشيخان من حديث 
ابن عمر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا حسد إلا فى اثلتين : رجل 
آناه الله القرآن فهو يةوم به آناء الليل وآناء النهار » ورجل آنه الله ما لا فهو ينفق 
منه نام الليل وآناء النهار » والمراد أنه يغار بمن الصف بماتين الصفتين فيقتدى به 
حبة للسرور فى هذا المسلك ولعل تسميته حسداً مجازاً والحديث دليل على تحريم 
الحسد وأنه من الكبائر . ونسبة الاكل إليه مجاز من باب الاستعارة . وقوله م 
تأكل النار الحطب » تحقيق لذهاب الحسنات بالحسد كا يذهب الحطب بالئار ويتلاثى 
جرمه . واعم أن دواء الحسد الذى يزيله عن القلب معرفة الحاسد أنه لا يضر بحسده 
الحسود فى الدين ولا فى الدنيا وأنه يعود وبال حسده عليه فى الدارين إذ لا تزول 
نعمة بحسد قط وإلا لم تبق لله نعمة على أحد حى نعمة الإيمان لآن الكفار يحبون 
زواله عن المؤمنين ؛ بل المحسود يتمتع بحسنات الحاسد لانه مظاوم من جهة سها إذا 
أطلق لسانه بالانتقاص والغيبة وهتك الستر وغيرها من أنواع الإيذاء فيلق الله 
مفلساً من الحسنات روما من فعمة الأخرة كا حرم من ذعمة سلامة الصدر وسكون 
القلب والاطمئنان فى الدنيا فإذا تأمل العاقل هذا عرف أنه جو لنفسه بالحسد كل غم 
سكد ل الدنا إلا - 

٠‏ الإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلن العديد المرعة ) بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبالعين المهملة على زئة 
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همرة صيغة مبالغة أى كثير الصرع 9 إِتَمَا الشّدِيدُ الدى يلك نْسَهُ عِنْدَ القضب » 
متفق عليه » المراد بالشديد هنا شدّة القوة المعنوية وهى مجاهدة النفس سانيا 
عند الشر ومنازعتها للجوارح للانتقام من أغضها فإن النفس فى - الاعداء 
الكثيرين وغلبتها عما تشتهيه فى حم من هو شديد القؤة فى غلبة اجماعة الكثيرين 
في بريدونه منه . وفيه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشْدّ من جاهدة العدوّ لانه 
صل الله قعالى عليه وعلى آله وس جعل الذى يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس 
قؤة . وحقيقة الغضب حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام . والحديث 
فيه إرشاد إلى أن من أغضبه أمى وأرادت النفس المادرة إلى الانتقام ممن أغضبه 
أن يجاهدها وبمنعها عما طلبت . والغضب غريزة فى الإنسان فهما قصد أو وزع 
فى غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتّى يحمرّ الوجه والعينان من الدم لان 
البشرة تحى لون ما وراءها وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه 
وإن كان يمن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر 
اللون خوفا وإن كان على النظير تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمرٌ ويصفز 
والغضب يترتب عليه تغير الباطر. والظاهر كتغير اللون والرعدة فى الاطراف 
وخروج الافعال على غير ترتيب واستحالة الخلقة حتى لو رأى الغضبان نفسه فى 
حالة غضبه لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته » هذا فى الظاهر » 
وأما فى الباطن فقبحه أشدّ من الظاهر لانه بولد -قداً فى القلب وإضار السوء 
على اختلاف أنواعه بل قبح باطنه متقدّم على تغير ظاهره فإن تغير الظاهر ثمرة 
تَغير الباطن فيظهر على اللسان الفحش والشتم ويظهر فى الافعال بالضرب والقتل 


وغير ذلك هن المفاسد . وقد ورد فى الاحاديث دواء هذا الداء ٠‏ فأخرج ابن 
عا كر مرقوفا م الخضب من التسطان ,والشيطان خلق من الثارء«والماء طفع البان 
فإذا غضب أحدم فليغتسل » وفى رواية « فليتوضأ » وأخرج ابن ألى الدنيا « إذا 
غضب أحدم فقال : أعوذ بالله سكن غضبه » وأخرج أحمد دإذا غضب أحدم فليسكت» 
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وأخرج أحمد وأبو داود وان حبان «إذا غضب أحدك فليجلس فإذا ذهب عنه 
الغضب وإلا فليضطجع » وأخرج أبو الشيخ ٠‏ الغضب من الشيطان فإذا وجده 
أحد قائما فليجلس وإف وجده جالساً فليغطجع » والهى متوجه إلى الغضب 
غلى غير اللهق ؛ وقد بوب البخارى « باب ما يحوز من الغضب والشدّة لام الله » 
وقد قال تعالى : ( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) وذكر خمسة أحاديث 
فى كل منها غضبه صل الله تعالى عليه وآله وس فى أسباب عختلفة راجعة إلى أن كل 
ذلك كان لا الله وإظهار الغضب فيه منه صل الله تعالى عليه وآله وسل ليكون 
أؤكد وقد ذكر عالى فى «وسى وغضبه لما عبد قومة العجل وقال : ( فليا سكت 
عن مومى الغضب ) . 

م الإ وعن ابن عمر رضى الله هما قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم 
« الل ات َم الْقِيَامَةِ » متفق عليه 4 الحديث من أدلة تحريم الظلم وهو 
يشمل جميع أنؤاعة” دواءتكان ف لثفين: أن مال <أوتعراض ١ق‏ عق مومن' أو أكافر 
أو فاسق . والإخبار عنه بأنه ظلبات يوم القيامة فيه ثلاثة أقوال: قيل هو على ظاهره 
فيكون ظلبات على صاحبه لا يهتدى يوم القيامة سبيلا حيث يسعى نور ااؤمنين بوم 
القيامة بين أيديهم وبأعمانهم وقيل إنه أريد بالظلدات الشدائد ويه فسر قوله تعالى : 
(قل من ينجيكم من 'ظلات الر والبحر) أى من شدائذهنا وقيل إنه كثاية عن 
النكال والعقوبات . 

يواغلا إوعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
دقرا الف فإنت الل طلتاث يَرْمَ القِيَامةِ وانُوا المح فإنّه أهلك 
مَنْ كان قبْدَك؛"» أخرجه مسل 4 فى الشح وف التفرقة بينه وبين البخل أقوال 
فقيل فى تفسير الشح إنه أشدّ من البخل وأبلغ فى المنع من البخل وقيل هو البخل 
مع الخرص وقيل البخل فى بغض الامور والشح عام وقيل البخل بالمال خاصة 
والح بالمال والمعروف . وقةليل الشخ الحرص عل ما ليس عندة والبغدل 





ا ا 
بما عنده . وقوله : « فإنه أملك من كان قبلك » يحتمل أن بريد الحلاك الدنيوى 
المفسر عا لعده فى تمام الحديث وهو قوله : د لهم على أن سفلكوا دماءثم 
واستحلوا حارمهم » وهذا هلاك دنيوى والحامل م هو هم على حفظ 
المال وجمعه وازدياده وصيانته عن ذهابه فى النفقات فضموا إليه مال الغير 
مسا أله ولا يسرك مال القن إلا ا كرب والتمية المفضة) إل المكل 


واستحلال الحارم ويحتمل أن يراد به الحلاك الاخروى فإنه يتفرع عما اقبرقوه 
من ارتكاب هذه المظالم والظاهر حله على الآمرين . واعلم أن الاحادثك فى 
ذم الشم والبغل كثيرة والآنات القرآنية كةوله تعالى : ( الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ) (ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه) ( ولا تحسين الذين يبخلون بما 
آنام الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر للم ) (ومن يوق شح نفسه تأولئك م 


المفلحون ) وفى الحديث «٠‏ ثلاث مهلكات : شخ مطاع » وهوى متبع » وإيجاب كل 
ذى رأى برأنه » أخرجه الطبراتى فى الاوسط وفيه زيادة » وف الدعاء النبوى : 
« الهم إفى أعوذ بك من الهم والارتت. د لل الك و الخل 2 اأخرحة _الفكان 
وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ : ه شر مافى الرجل شح هالع » وجبن خالع » 
ا البخارى فى التاريخ وأبو داود عن أنى هريرة مرفوعا والأثار فيه كثيرة . 
فإن قلت : وما حقيقة البخل المذهوم وما من أحد إلا وهو يرى نفسه أنه غير 
بخيل وبرى غيره خيلا وربما صدر فعل منإنسان فاختلف فيه الناس فيقول جماعة : 
إنه يخيل ويقول آخرون : ليس يخيلا فهاذا حدّ البخل الذى بوجب الملاك وما 
د البذل الذى يستحق العبد به صفة السخاوة وثواما ؟ قلت : السخاء هو أن 
بودى !نا أومجب علتف والورااجت واجبائتب : واجت الشرعء: وهو يمافرضه الله 
تعالى من الركاة والنفقات من بحب عليه إنفاقه وغير ذلك وواجب المروءة والعادة . 
والسخى هو الذى لا بنع واجب الشرع ولا واجب المروءة فإن منع واحداً منهما 
فهو بخيل لكن الذى يمنع واجب الشرع أيخل فن أعطى زكاة ماله مثلا ونفقة 
180 - سبل السلام - 4 ) 
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عياله إعاببة نفسه ولا يقيمم الخبيث من ماله فى حق الله فهو سم . والسخاء فى المروءة 
أ ترك المضايقة والاستقصاء فى الّرات فإن ذلك مستقبح ويختلف استقباحه 
باختلاف الاحوال والاثخاص وتفصيله يطول فن أراد استيفاء ذلك راجع 
الإحياء للغزالى رحمه الله . واعلم أت البخل داء له دواء وما أنزل الله من داء 
إلا وله ذراء 4 وداء" الخل سيه أعران الاوك :حك الشبوات لقالا بترإمل 
إلها إلا بالمال وطول الامل ؛ والثاق : حب ذات المال والشغف نه وببقائه 
لديه فإن الدنانير مثلا رسول تال به الحاجات والشهوات فهو بوب اذلك 
ثم صار محبوباً لنفسه لان الموصل إلى الاذات لذيذ فقد ينسى الخاجات والشهبوات 
وتصير الدنانير عنده هى الحبوبة » وهذا غابة الضلال فإنه لا فرق بين الحجر وبين 
الذهب إلا من حيث أنه تقضى به الحاجات فهذا سبب حب المال ويتفرع منه 
الشح وعلاجه بضده فعلاج الشهوات القناعة باليسير وبالصبر وعلاج طول الآمل 
الإإكثار من ذكر الموت وذكر موت الاقران واانظر فى ذكر طول تعسهم فى 
جمع المال م ضياعه بعدم وعدم نفعه لل وقد يشح بالمال شفقة على من بعده 
من الاولاد وعلاجه أن يعم أن الله هو الذى خلقهم فهو يرزقهم وينظر فى نفسه 
فإنه ربما لم يخلف أبوه له فلساً ثم ينظر ماأعد اله عز وجل لمن ترك الشح وبذل من 
ماله فى مرضاة الله وينظر فى الادات الفرآنية الحاثة على الجود المائعة عن البخل » 


م ينظر فى عواقب البخل ف الدنيا فإنه لابدَ لجامع المال من آفات تخرجه على دغم 


أنفه فالسخاء خير كله مالم يخرج إلى حت الإسراف المنهى عنه . وقد أدب الله عباده 
أحس الادات فقال : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك قواما) 
مخيار الامو ر أوسطها . وخلاصته أنه إذاوجد العبد المال أنفقه فى وجوه المدرروف 
بالتى هى أحسن ويكون يما عند الله أوثق منه يما هو لدبه وإن لم يكن لديه مال لزم 
القناعة والتكفف وعدم الطمع . 

ه ‏ الإ وعن مود بن لبيد رضى الله عنه 4 .هو ممود بن لبيد الانصارى 





2-2-0006 


الأشبيل ولد على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وسم وحدث عنه أحاديث 
قال البخارى له صحبة وقال أبو حاتم لاتعرف له صحبة وذكره مس فى التابعين 
قال ابن عبد البر الصواب قول البخارى وهو أحد العلباء » همات سنة ست وتسعين 
ل( قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « إن أَحْوَف ما أَحَافُ حلسم الشرْك 
الْأَصْمَرُ : 4 كأنه قبل ما هو ؟ فقال صل الله عليه وس لآ الرّباء » أخرجه أحمد 
بإسناد حسن »4 الرياء : مصدر راءى ؛ فاعل ؛ ومصدره يأتى على بناء مفاعلة وفعال 
وهو مهموز العين لآنه من الرؤية ويحوز تخفيفها بقللها باه وحقيقته لغة أن يرئ 
غيره خلاف ما هو عليه وشرعا أف يفعل الطاعة ويرك المعصية مع ملاحظة 
غير الله أو يخبر بها أو يحب أن يطلع عللها لمقصد ذنيوى من مال أو نحوه؛. وقد 
ذمه الله فى كتابه وجعله من صفات المنافقين فى وله ( يراءون الناس ولا:يذكرون 
لله إلا قليلا ) وقال ( فن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة رءه أحدا ) وقال ( فويل للنصلين .... - إلى قوله ‏ الذينهم يراءون ) وورد 
فيه من اللاحاديث الكثيرة الطيبة الدالة على عظمة عاب المراتى فإنه فى الحقيقة 
عابد لخير الله وفى الحديث القدسى « يقول الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه 
غيرى فهو لهكله وأنا عنه برىء وأنا أغنى الاغنياء عن الشرك » واعلم أن الرياء 
يكون بالبدن وذلك بإظهار النحول والاصفرار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد والحزن 
على أع الدين وخوف الآخرة وليدل بالتحول على قلة الكل وبتشعث الشعر 
ودرن الثوب بوهم أن همه بالدين ألحاه عن ذلك وأنواع هذا واأسعة وهل مع أنه 
من أهل الدين ويكون فى القول بالوغظ فى المواقف ويذكر حكانات الصالحين ليدل 
على عنايته بأخبار السلف وتبحره فى العلم ويتأسف على مقارفة. الناس. للنعاصى 
والتأؤه من ذلك والاص بالمعروف والنهى عرن انكر يحخضترة ,الناس والرياه 
بالقول لا تتحصر أبوابه وقد تتكون اللمراءاة بالاحماب والاتباع والتلاميذ فيقال 


فلان متبوع قدوة والرناء باب واسع إذا عرفت ذلك فبعضّ أبواب الرباء أعظم 





بام لب 


من بعض الاختلافه باختلاف أركانه. وه ثلاثة : المراءى به والمراءى الاجله 
ونفس قصد الرياء ؛ ققصد الزاء لا يخلو من أن يكون مجرداً عن. قصد الثوات 
أو مطحوياً: بإرادته .والمصاجورت بارادة ,الثواب. لا يجاو .عن أن. نكون إرادة 
الثواب أرجح أو أضعف أو مساوية فكانت أربع صورء الآولى : أن لا ييكون 
قصد الثواب بل فصل الصلاة مشلا ليراه غيره وإذا انفرد لا يفعلها وأخرج 
الصدقة ثلا يقال إنه بخيل وهذا أغلظ أنواع الرباء وأخبثها وهو عبادة 
للعباد » الثانية: قصد الثواب لكن قصدا ضعيفا بحيث أنه لايحمله على الفعل 
إلامراءاة العباد ولكنه قصد الثواب فهذا كالذى قيله » الثالثة : تساوى القصدان 
بحيث ل يبعثه على الفعل إلا موعهما ولوخلى عن كل واحد منهما لم يفعله فهذا 
تساوى صلاح قصده وقساده فلعله يخرج رأسا برأس لاله ولا عليه » الرابعة: 
أن ييكون اطلاع الناس مرجحا أو مقويا لنشاطه ولو لم يكن لما ترك 


العادة ٠١‏ قال المز إلى ': والذى نظنه ‏ والعل .عند الت )أن لم خطار اسم |الثنات 
: 2و3 ل الثو 


واحكنه ينقص ويعاقب على مقدار قصد الرباء ويشثاب على مقدار قصد اأثواب 
وحديث «أنا أغنى الاغنياء عن. الشرك» مول على ماإذا تساوى القصدان 
أو أن قصد الرياء أرجح . وأما المراءى به وهو الطاءات فيقسم إلى الرياء 
بأصول العبادات وإلى الرباء بأوصافها وهو ثلاث درجات الرباء بالإيمان 
وهو [ظهار كللة الشبادة :وباطنه مكذب فهو عنلد فى النار فى الدرك الاسفل منها 
وفى هؤلاء أنول الله تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا. نشهبد إنك لرسول الله 
والله يعم إنك لرسوله) ١‏ الآبة وقريب منهم الباطنية الذين يظهرون الموافقة 
فى الاعتقاد ويبطنون خلافه » ومنهم الرافضة أهل التقية الذين يظهرون لكل 
فريق أنهم منهم تقية . والرياء بالعبادات كا قدمناه وهذا إذا كان الرياء فى أصل 
المقصد وأما إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة لم يؤثر فيه إلا إذا 
ظهر .العمل للغير ونحبدث به. وقد أخرج الديلى مرفوعا « إن الرجل ليعمل 





0 


عبلا مرا فيكنيه الله عنده سرا فلا يزال به' الشيطان حتى شك به فيمحى من 
الس ويكتب علانية فإن عاد تكلم الثانية مى من السر والعلانية وكتب رباء » 
وأما إذا قارن باعث الرباء باعث العبادة ثم ندم فى أثناء العبادة فأوجب البعض 
من العلباء الاستئئناف لعدم اتعقادها . وقال بعضهم : يلغو جميع ما فعله إلا التحريم 
وقال بعض : يصم لآان النظر إلى الخواتم كا لو ابتدأ بالإخلاص وصحبه الرباء من 
بعده قال الغالى : والفولان الآخران خارجان عن قياس الفقه وقد أخرج الواحدى 
فى أسباب الزول جواب جندب بن زهير لما قال للنى صلى الله عليه وس إى أعمل 
العمل لله وإذا اطلع عليه سرنى فقال صلى الله عليه وسلم . لا شريك لله فى عبادته وى 
روابة « إن الله لا يقبل ما شورك فيه » رواه ابن عباس وروى عن مجاهد أنه جاء 
رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم فثال .: إن أتصدق وأاصل الرحم ولا أصنع ذلك 
إلا لله فيذكر ذلك منى فيسرنى وأعحب به ٠‏ فلم يقل النى صل الله عليه وآله وس له 
شيثاً حَى 'زلت الآبة يعنى قوله تعالى ( فن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً 
ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) فى الحديث دلالة على أت السرور بالاطلاع 
على العمل رباء ولكنه يفار ضه ما سرجه" الث مدى من) ديت أبى هريرة وقال 
حديك غرنب قال : ٠‏ قلت ناارسول تابنا :أنا فى بيى فى اصلاق' إذ دحل عل 
رجل تأعبنى المال التى رآنى علبها فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لك 
لجان ؛ وفى الكشاف من حديث جندب أنه صل الله تعالى عليه وآ له وسلم قال له 
«لك أجران أجر الس وأجر العلانية » : وقد يرجح هذا الظاهر قوله تعالى : ( ومن 
الاعراب من يمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات 
الرسول ) فدل على أن مبة الثناء هن رسول الله صلى الله تصالى عليه وآله وسلم 
لاننافى الإخلاص ولا تءت ءن الرياء ويتأول الحديث الاول بأن المراد بقوله : 
« إذا اطلع عليه سرف » لحبته للثناء عليه فيكون. الرياء فى ححبته للثناء على العمل 


وإن م يرج العمل عن كورنه م وحديث أ هريرة ليس فيه لمر ضٍ 





كملا - 


نحبة الثناء من المطلع عليه : والعنا هو بجرّد عبة لما يصدر عنه وعلم به غيره ويحتمل 
أن براد بقوله فيعجبه أى يعجبه شهادة الناس له بالعمل الصالم لقوله صل الله عليه 
وآله وسلم< أنتم شهداء. الله فى الأرض » وقال الغزالى أما مجرّد السرور باطلاع 
الناس إذا لم يبلغ أخن ناصيت, وى العمل فيعيد لأنا زمسلك العذادة! 


1 ( وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


ااه وسم ا افق )4 كك علامة ثفاقه إثلاث 53 إِذَا ل كدت 0 وإذًا 0 


حلت اذا نشي يان ١ ١‏ تن عليه م ناتيت عل الف ل ريك 
عبد الله بن عمر رابعة وهى : « وإذا خَاضم فَجَرَ » والمنافق رن يظهر الإممان 
ويبطن التكفر .. وفى الحديث دليل على أن من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه 
خصلة من النفاق فإن كانت فيه هذه كلها فهو منافق وإن كان موقنا مصدّقاً بشرائع 
الإسلام .: وقد استشكل -الحديث بأن هذه الحصال قد توجد فى المومن المضدّق 
القائم بشرائع الدين ولما كان كذلك" اختلف العلساء فى معناه قال النووى : قال 
احتهوف :. .لكر ون - وهو الصحييح الختاز - أن هذه الخصال هن خصال 
المنافقين فإذا اتصف بها أحد من المصدقين أشيه النافق فيطلق عليه امم النفاق 
يجازا:«فإن: النفاق .هو [ظهار ما ييطن رخلافه وهو موجود فى صاحب هذه الخصال 
ويكؤن نفاقة فى <ق من: حدّثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الئاس لا أنه 
منافق فى الإسلام وهو يبطن الكفر » وقيل إن هذا كان فى <ق النافقين الذن 
كانوا فى أيامة صلى الله عليه وسل مَحَدَنُوا بإيمانهم فكذبوا وأتنوا على رسلهم 
انوا ووعدوا فى الدين بالنصر فغدروا وأخلفوا وروا فى خصوماتهم » وهذا 
قول سعيد بن جبير وعظاء بن أبى رباح ورجع إليه الحسن بعد أن كان على خلافه 
وهو مروى عن ابن عباس وابن عمر وروياه عن البى صل الله عليه وسلم قال الفاضى 
عياض : وإليه مال كثير من الفقهاء وقال الطانى عن بعضهم إنه ورد الحديث 
فى رجل معين وكان النى صل الله عليه وآله وسل لابواجههم بصربح القول فيقول 





دوي - 
فلان منافق وإنما يشير إشارة . وحكى الخطانى أن معناه التحذير للبسلم أن يعاد 
هذه الخصال الى يخاف عليه منها أن تفضى به إلى حقيقة النفاق وأيد هذا القول 
بقصة تعلبة الذى قال فيه تعالى : ( فأعقهم نفاقاً فى قلوجم إلى يوم يلقونه بما 
أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذيون ) فإنه آل به خلف الوعد والكذب إلى 
الكفر فيكون الحديث للتحذير من التخلق ببذه الاخلاق التى تؤول بصاحها إلى 
التفاق الحقيق الكامل . 

ا «( وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله تعالى 
عله ول 11 وبل ١‏ سات ) بك لين اهمها مسدر كد ل البثيل قوق 
وقتَالكُ كُمْرٌ » متفق عليه 4 السب لغة الشتم والنكلم فى أعراض الناس بما لا يعنى 
كالسباب والفسوقمصدر فسق وهو لغة الخروج وشرعا الخروج من طاعة الله. وفى 
مفهوم قوله المسم دليل على جواز سب الكافر فإن كان معاهداً فهو أذية له وقد 
نبى عن أذيته فلا يعمل بالمفهوم فى حقه وإ نكان حربيا جاز سبه إذ لا حرمة له. 
وأما الفاسق فقد اختاف العلباء فى جواز سبه بما هو مىتنكب له من المعاصى فذهب 
الأكثر إلى جوازه لآن المراد بالمسل فى الحديث الكامل الإسلام والفاسق ليس 
كذلك وحديث « اذكروا الفاسق بما فيهى يحذره الناس » وهو حديث ضعيف 
وأنكره أحمد وقال البهق ليس بثىء فإن صح حمل على فاجر معلن بفجوره أو بأتى 
يشهادة أو يعتمد عليه فيحتاج إلى بيان حاله ثلا يقع الاعتهاد عليه انتهى كلام 
الببيق » ولكنه أخرج الطبرانى فى الاوسط الصغير بإسناد حسن ورجاله موثقون 
وأخرجه فالكبير أيضاً من حديث معاوءة بن حيدة قال : خطبهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال ه حتى متى ترعوون عن ذكر الفاجر-؟ اهتكوه حى يحذره الناس » 
وأخرج البق من حديث أنس بإسناد ضعيف « من ألق جلياب الحياء فلا غيبة له » 
وأخرج مسم « كل أمتى معافى إلا امجاهرون » وهم الذين جاهروا بمعاديهم فوتسكوا 


ماستر الله عاهم فيبيحدون مها بلا ضرورة ولا حاجة . والا كثر يشولون بأنه 





حت ولز# اح 


بجوز أن يقال للفاسق ا فاسق وبا مفؤسد وكذا قْ غينته بشرط قصد النصيحة له 


أو لغيره لبان حاله: أو للزججر عن صنيعه لا لقصد الوقيعة فيه فلا بد من قصد صمح 
إلا أن ايكون اجواياً كلن انيد أة بالسب قالة "جوز له "الانتضار النفسه لقرالة تحال 
( ون انتصر بعد ظلبه فأولئك ما عليهم من سبيل ) ولفوله صل الله تعالى عليه 
وآله وسلٍ : « المتسابان ما قالا فعلى البادى؛ مالم يعتد المظلوم » أخرجه مس ولكنه 


لا يجوز أن يعتدى ولا يسبه بأم كذب ء قال العلداء : وإذا انتضر المسبوب استوق 
ظلامته وبرىٌ الأول من حقه وبق عليه [ثم الابتلاء والإإثم المستحق لله تعالى وقيل 
0 الإثم كرون على البادئٌ اللوم والذمّ لالم ٠‏ و>وز فى حال الخغضب 
لله تعالى لقوله صلى الله تعالى علية وآله وسل لآبى ذرّ : «إنك امرق فيك جاهلية » 
وقول عمر فى قصة خاطب دعنى أضرب عنق هذا المنافق ؛ وقول أسيد لسعد :.إنمنا 
أنث منافق تجادل عن المنافقين ولم ,نكر صلى الله تعالى عليه وآله وسل هذه الاقوال 
وهى بمحضره. وقوله صل الله تعالى عليه وآله وس « وقتاله كفر » دال على أنه يكفر 
من بقاتل المسم بغير حق وهو ظاهر فيمن استحل قتل المسل أو قاتله حال إسلامه 
وأمأ إذا كانت المقاتلة لغير ذلك فإطلاق الكفر عليه مجاز أو براد به كفر النعمة 
والإحسان وأخوة الإسلام لا كفر الجحودء وسماه كفرا لآانه قد يؤول به مايحصل 
من المعاضق! "مَل الرين عل القلك اخى'يعمى :عن الكق :ققد بيضين كفرا أو أنه فعك 
كفعل الكافر الذى يقاتل المسم ٠‏ 

اع ل( وعن أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسل : « إِيّاك والظَنَ فإنّ القن أَكْدَبُ الحديث » متفق عليه 4 
المراد بالتحذير التحذير من الظن بالمسلم شرا نحو قوله : ( اجتنبوا كثيرآ من الظانّ ) 
والظنَ هو مايخطر بالنفس من التجويز المحتمل للصحة والبطلان فيحكم به ويعتمد 
عليه كذا فسر الحديث فى مختصصر النهابة . وقال الخطانى المراد النهمة وحل ااتحذير 
والنهى [نما هو عن التهمة الى لاسبب لما يوجها كن أتهم بالفاحشة ولم يظهر 





لبد ال ري 


عليه ما يقتضى ذلك : وقال التووى : والمراد التحذير من تحقيق الهمة والإصرار 


علها وتقوّرها ف النفش)' دون ما يعرض' "ولا يستر “فا ا هذا لا كافت ابه "ا 


فى الحديث « تجاوز الله عما تحدثت به الامة أنفسها مالم تكلم أو تعمل » ونقله 


عياض عن سفيان . والحديث وارد فى حق من لم ظهر منه شم ولا خش ولا جور 
ويقيد إطلاقه حديث ه احترسوا من الناس بسوء الظنّ » أخرجه الطبرانى ف الأاوسط 
والببهق والعسكرى من حديث أنس مرؤوعا قال الببيق تفرد به بقية وأخرج الديلى 
عن عل رض الله عنه موقوفا « يحرم سوء الظن » وأخرجه القضاعى مرفوعا من 
حديث عبد الرحمن بن عائذ مسلا وكل مارقة رضعيف )ار نضا الشرى لضا ويدل 
على أن لها أصلا وقد قال صل الله عليه وآله وسل « أخوك البكرى ولاتأمنه » 
ك1 الطبرانى فى الاوسط عن عمر وأبو داود عن عرو بن الفعواه . وقد قم 
الزمخشرى الظن إلى واجب ومنسدوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله 
والرام سوه الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين وهو المراد بقوله 
صل الله عليه وآله وسل « إباك وااظن » الحديث والمندوب حسن الظن يمن ظاهره 
العدالة من المسالبين والجائر مثل قول أنى بكر لعائشة : إنما هو أذواك أو أختاك 
لما وقع فى قلبه أن الذى فى بطن امرأته اثنان . ومن ذلك سوء الظن من اشر بين 
الناس مخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم سوء ااظن به لانه قد دل على 
نفسه ومن سر على نفسه لم يظن به .إلا خير ومن دخل فى مداخل السوء امم ومن 
متنك نفسه ظننا به السوء . والذى ييز ااظنون الى بحب اجتناها عا سواها أن كل 
ما لا تعرف له أمازة ميحة وسبب ظاهر كان حراما واجب اجتناءها وذلك إذاكان 
المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح ومن عرفت منه الامانة فى الظاهر نظن 
الفساد والخيانة به رم بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطى الريب فتقابله يسكس 
ذلك . ذكر معناه فى الكشاف وقوله « فإن الظرى أكذب الحديث » سماه 
حدبئاً لانه حديث نفس ؛ وإنما كان الظن أكذب الحديث لآن الكذب زالفة 
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الواقع هن غير استناد إلى أمارة وتبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره وأما ااظن 
فيزم ماد اه استند إلى ثىء فيختى على السامع كونه كاذبا بحسن الغالب فكان 
اكذب )اديت ١‏ 

0 (وعن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : سمعت ردول الله صل الله 


ال ا ا 


عليه وآله وسلم يقول « ما من عبد سترعيه الله رعية يموت بوم يموت وهو 


ا ل 2 
غاش لرَعِبتهِ إلا حَرّمْ الله عَلبْهِ ألجَنَةَ » متفق عليه 4 أخرجه البخارى من رواية 


الحسن وفيه قصة. وهى أن عبيد الله بن زباد عاد معقل بن يسار فى مرضه الذى مات 
فيه وكان عبيد الله عاملا على البصرة فى إمارة معاوية وولده يزيد ؛ أخرجه الطبراق 
فى الكبير من وجه آخر عن الحسن قال قدم إلينا عبيد الله بن زياد أميراً أمره 
عليئا معاوية غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شديدا وفبها معقل المزنى فدخل عليه 
ذات يوم فقال له : انته عما أراك تصنع » فقال له : وما أنت وذاك ثم خرج 
إلى المسجد فقال له : ما كنت تصنع بكلام هذا السغيه على رءوس الناس فقال : إنه 
كان عندى عل فأحبيت أن لا أموت حتى أقول به على رءوس الناس ثم مرض 
فدخل عليه عبيد الله يعوده فقال له معقل بن يسار إنى أحدثك حديثا سمعته من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ؛ قال « ما من عبد يسترعيه الله رعية 
فلم يحظها بنصيحة لم يرح راتحة الجنة» ولفظ رواية المصنف أحد روابتى مسلم 
وأخرج مسل ه ما من أمير يلى أمى المسلبين لا يحتهد معهم ولا ينصح لم إلا لم يدخل 
معهم الجنة » ورواه الطبرائى وزاد : كنصحه لنفسه » وأخرج الطبرانى بإسناد حسن 
دما من إمام ولاوال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها 
يوجد بوم القيامة من مسيرة سبعين عأما » وأخرج الحا كم وصمحه من حديث ألى بكر 
رضى الله عنه أن اللي صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل اله كن أى لل كن خرن 
المسلمين شيئًا فأمى عليهم أحداً حاباة ‏ فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صر فا ولا عدلا 


دى: يدخله جهم » وأخرج أحمد والجام أيضا وعفحة مين حديث ان 





سمو - 
عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وس « من استعمل رجلا على عصابة 
وفهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » وفى إسناده واه إلا أن 


ابن بمير وثقه وحسن له الترمذى أحاد يثك والراى هو القام بمصاح من يرعاه 0 


وقوله « بوم يموت » ماده أن بدركه الموت وهو غاش لرعيته غير نائب من ذلك ١‏ 
والغش بالكسر ضد النصح ويتحقق غشه بظلبه لهم وإأحذ اهو الم وسفك دمائهم 


وانتهاك أعراضهم واحتجابه عن خاتهم وحاجتهم وحبسه عنهم ما جعله الله لم كَ 


مال الله سبحانه المعين لللصارف وترك تعريفهم عا بحت على دن أ دنم 
ودنياهم وإهمال الحدود وردع أهل الفساد وإضاعة الجهاد وغير ذلك مما فيه 
مصالح العباد ومن ذلك توليته لمن لا يحوطهم ولا يراقب 1 الله فيهم وتوليته من 
غيره أرضى لله منه مع وجوده . والاحاديث دالة على تحريم الغش وأنه من الكبائر 
اورود الوعيد عليه بعينه فإن تحريم الجنة هو وعيد الكافرين فى القرآن كا قال 
تعالى ( فقد ّم الله عليه الجنة ) وهو على رأى هن يقول بخاود أهل الكبائر فى النار 
واضح ؛ وقد حمله من لا يرى خاود أهل الكبائر فى النار على الزجر: والتغايظ » 
قال ابن بطال : هذا وعيد شديد على أنمة الجور فن ضيع من استرعاه الله عايهم 
أو خانهم أو ظلهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة فكيف يقدر على 
التحلل من ظلم أمة عظيمة ؟ ومعنى « حرم الله عليه الجنة » أى أنفذ عليه الوعيد ولم 
برض عنه المظلومين . 

٠‏ الإ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
لمعن ليث أن انق ايا شن عدي فاطق علئد » مقن عليه أخرجه 
مس 4 شق علهم أدخل عليهم المشقة أى المضرة . والدعاء عليه منه صلى الله عليه وسلم 
بالمشقة جزاء من جذس الفعل وهو عام لمشقة الدنيا والاخرة وتمامه « ومن ولى 
من أس أمتى شِيئًا فرفق بهم فارفق به » ورواه أبو عوانة فى صتحيحه بلفظ « ومن 
ولى منهم شيمًا فثدق عليهم فعليه بلة الله فقالوا با رسول الله : وما بملة الله ؟ قال لعنة 
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الله » والحديث دليل على أنه بجحب على الوالى تيسير الامور على من و لهم والرفق بم 
و معأ ملتهم بالعفو و الصفح وإيثار الرخصة على العزيمة فى حقهم اثلا يدخل علهم 
المشقة » ويفعل مهم ما يحب أن يفعل به الله . 

١‏ #الإوعن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذَا قائَلَ تدك" ) أى ذيرهكا يدل له فاعل ل( فلْيَجتَبٍ الْوَجْةَ » منفق عليه ) وفى 


رواية «إذا ضرب أحدك » وفى روابة « فلا يلطمن الوجه ء الحديث ؛ وهو دليل 


على نحريم ضرب الوجه وأنه تق فلا يضرب ولا يلطم :ولو فى حدّ مرن الحدود 


الشرعية ولو فى الجهاد وذلك لآ نالوجه لطيف جمع الحاسن وأعضاؤه لطيفة وأكثر 
الإدراك ها فقّد يبطالها ضرب الوجه وقد ينةكها وقد يشين الوجه وااشين فيه فاحعشن 
لانه بارز ظاهر لا يمكن ستره وءتى أصابه ضرب لا يس غال] هن شين هذا المق 
عام لكل ضرب ولط من تأديب أو غيره إٍ 

٠‏ - الإ وعنه » أى أنى هريرة لإ أن رجلا قال : با رسول الله أوصنى . قال 
لاشكت » ارده عراز قال ا« لا تنضت) أخرجه البخارى 4 جاء فى رواية 
أحمد تفديزة بأله جارية - بالجم - ابن قدامة وجاء فى حديث أنه سفيان بن عبد الله 
الثقنى قال : قلت ,يا رسول الله قل لى قولا أنتفع به وأقلل . قال « لا تغضب ولك 
الجنة » وورد عن آخرين من الصحابة مثل ذلك . والحديث نمهى عن الغضب وهو 
كا قال الخطانى نمبى عن اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لما يجلبه وأما نفس 
الخضنيا فلا رتأى النهى عنه انه أ جبلى ٠‏ وقال غيره : وقع النبى عماكان من قبيل 
ها يكنسب فيدفعه بالرياضة وقيل هو نهى عما ينشأ عنه الغضب وهو الكبر للكونه 
يقع عند مخالفة أمى يريده فيحمله الكبر على الغضب والذى يتواضع حتى تذهب عنه 
عزة النفس يسل من ثير الغضب . وقيل معناه : لا تفعل ما يأمىك به الغضب ٠‏ قيل 
إنما اقتصر صل الله تعالى عليه وعلى آله وسم على هذه الافظة لان السائل كان 
غضوباً . وكان صلى لله تعالى عليه وآله وسلم فى كل اعد عمااهر أولى نه قال 





4486 ات 


ابن النين : جمع التى صلى الله عليه وآله وش فى قوله « لا تغضب » خيرى الدنيا 
والآخرة لآن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق ويؤول إلى أن يؤذى الذى 
غضب عليه بما لايجوز فيكون ا ف دنه ااتى + وحمل أن يكون من باب 
التنبيه بالاعلى على .الادنى لان الغضب ينشأ عن النفس والشميطان فن جاهدها حتى 
يغلهما مع مافى ذلك من شدّة المعالجة كان أملك لقهر نفسه عن غير ذلك بالاولى. 
وتقدّم كلام يتعلق بالغضب وعلاجه . 

٠‏ لإ وعن خولة الانصارية رضى الله ءنها قالت : قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم : « إن رجالا 0 فى مال الله عير قي فلهم الثَاد يوم 
لقسَّامَةِ ء أخرجه البخارى » الحديث دليل عل أنه يحرم على من يستحق شيئاً من 
حال اش بالا مكوان من المصارف !الى احيها اساتعال أرواخده وتملدي وأن ذلك 
من المعاصى الموجبة للنار وفى قوله « يتخؤضون » دلالة على أنه ,قبس توسعهم منه 


زبادة على مايحتاجون فإ نكانوا من ولاة الاموال أبيح لم قدر مايحتاجونه لانفسهم 


من غير زيادة ؛ وقد تقدم الكلام فى ذلك:. 

14 سالإوعن أنى ذرّ رضى الله عنه عن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسل فها يرويه 1 98 الاحاديث القدسية لا قال » الرب تيارك وتعالى : 
( دنا عتادى إنى حرمت اش عل نفبى ( وأجرنا بأنه لا يفعله فى كتابه بقوله 
( وما ربك بظلام للعبيد ) ( وجَعَلْمَهُ يسك" رما فلا تظاكما ء أخرجه ملم 4 
التحريم لغة المنع عرس الثىء وشرعا ما يستحق فاعله العقاب : وهذا غير سميج 
إرادته فى حقه تعالى بل المراد به أنه تعالى منزه متقدتس عن الظل وأطلق عليه لفظ 
التحرجم لمشاببته الممنوع بجامع عدم الثىء والظلم مستحيل فى حقه تعالى لآن الظلم 
فى عرف اللغة التصرف ف غير الملك أو مجاوزة الحد وكلاهها محال فى حقه تعالى 
لانه امالك للعالم كله المنصرف بسلطانه فى دقه وجله وقوله : ( فلا تظالموا ) تأ كيد 
لقوله : وجعلته بينكم عحرما . والظل قبيح عقلا أقرّه الشارع وزاده قبحاً وتوعد 
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عليه بالعذاب ( وقد خاب من ل ظلا ) وغيرها . 


٠١‏ 7 الإوعن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسل قال : « أَتَدْرُون ما اليه ؟» 4 يكسر الغين المعجمة ل( قالوا : الله 
ورسوله أعل قال : ٠‏ ذْكْرُكَ أَحَاكَ ما يَكْرَهُ » قال : أفرأيت إنكان فى أخى 


ما أقول ؟ قال : « إنْ كان فيه ما تَقُولُ قد اعتَبتَه وإنْ لمآ ا ا 
1 00 بفتح الموحدة وفتح ال ماء من البهتان (أخرجه مسل) الخدت كاله نا 
لنفسير الغيبة المذكورة فى قوله تعالى : ( ولا يغتب بعضكم بعضا ) ودل الحديث 
على حقيقة الغيبة قال فى اللهاية : هى أن تذكر الإنسان فى غيبته بسوء وإن كان فيه 
وقال التووى: ف الاذكار عا للغزالى ذكر المرء بم بكره سواء كان فى يدن الشيخص 
أو اديه أو ادئياه ,أو .نفسه أو بخلقة أو ماله أو اوالدها أو ولده أل زوه أو 
خادمه. أو جركته أو طلافته .أو عيوسته .أو غير "ذلك نمنا ا لسغاو له افاكر سوم 
سواء ذكر باللمظ أو بالرمن أو بالإشارة قال النووى : ومن ذلك التعريض فى كلام 
المصنفين كق وم قال من يدّعى العم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك 
ما يفهم السامع المراد به ومنه قوم عند ذكره : الله يعافينا ؛ الله يتوب عليئا ؛ 
نسأل الله السلامة » ونحو ذلك ؛ فكل ذلك من الغيبة وقوله : « ذكرك أخاك بما 
بيكره » شامل لذكره فى غييته وحضرته وإلى هذا ذهب طائفة » ويكون الحديث 
يبان لمعناها الشرعى ٠١‏ وأما معناها لغة فاشتقاقها من الغيب يدل على أنها لا نكون 
إلا فى الغيبة ٠.‏ ورجح جماعة أن معناها الشرعى موافق لعناها اللغوى وروواى 
ذلك حديثاً مسندا إلى النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل أنه قال : ه ما كرهت 
أن تواجه به أخاك فهو غيبة » فيكون هذا إنثبت مخصصاً لحديث أنىهريرة وتفاسير 
العلناء دالة على هذا ففسرها بعضهم بقوله : ذكر العيب بظهر الغيب » وآخر بقوله 
هن أن تذاكر الإنسان من خلمه بسوء وان كان قنهء نعم ذكر العيب فى الوجه حرام 
لما فيه من الآذى وإن لم يكن غيبة . وفى قوله . « أخاك » أى أخ الدين دليل على 
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أن غين اللو من حون غيبته وتقدّم الكلام فى ذلك . قال ابن المنذر فى الحديث 


دذل عل أن من لدان بأح اليودى والتعرإى, وسار أهل الملل ومن قد اجر جيه 
بدعته عن الإسلام لاغيبة له وف التعبير عنه بالااخ جذب للبغتاب عن غيبته لمن 
يغتاب لانه إذا كان أخاه فالآولى المنو عليه . وطى مساويه والتأول لمعايه 
لا نشرها ,حكرها .. وف قوله : د بما يكره» ما يشعر بأنه إذا كان لا يكره 
ما يعاب به كأهل الخلاعة وانجون فإنه لا.يكون غيبة وريم الغيبة معلوم من 
الشرع ومتفق عليه . وإنما اختلف العلداء هل هو من الصغائر أو الكبائر فنقل 
القرطى الإجماع عل أنها من الكبائر . واستدل لكبر ها بالحديث الثابت « إن دمامم 
وأعراضم ا الك عليكم حرام » وذهب الغزالى وصاحب العمدة من الشافعية 
ا من الصغائر قال الاوزاعى لم أر من صرح أنها من الصغائر غيرهها ٠‏ 
وذَهَتٍ المهدى [لى أنها محتملة بناء. على أن مالم يقطع بكبره فهو تمل 5 تقوله 
المعتزلة: ٠‏ قال الزركئى والحجب تمن يعد أأكل المتة كيرة ولا يعد العف كذلك 
والله أنزلها منؤلة أكل لم الادى أى ميا .. و الااحادرت ف التحدين من العيدة 
واسعة جدا دالة على شدّة تحرعها . واعلم أنه هذا اسن اللياء من العسه اموا 
ستة . الآولى : التظلم رن أن يقول المظلوم فلان ظلينى وأخذ مالى أو أنه ظالم 
ولكن إذا كان ذكره لذلك شكابة على من له قدرة على إزالتها أو تخفيفها » ودليله 
قول هند عند شكايتها له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس من أنى سفيان إنه رجل 
تيم . الثاى : الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته فيقول : 
فلان فعل كذا فى حق من لم يكن مجاهراً بالمءصية . الثالك : الاستفتاء بأن يقول 
لليفتى فلان ظلبنى بكذاء فا طريق إلى الخلاص عنه ودليله أنه لا يعرف الخلاص 
عما يحرم عليه إلا يذكر ما وقع منه . الرابع : التحذير للسلين من الاغترار كرح 
الرواة والشهود ومن يتصدّر للتدريس والإفتاء مع عدم الاهلية ودليله قوله صلى الله 
عليه وآله وسل ه نس أخو العشيرة » وقوله صلل الله عليه وآله وسل «أما معاوية 
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فصعاوك » وذلك أنما جاءت فاطمة بت قيس تستأذنه صلى الله عليه وس وتستشيره 
وتذكر أنه خطها معاوية بن أنى سفيان وخطبها أبو جهم فقال  :‏ أما معاوية فصعلوك 
لامال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ثم قال انتكحى أسامة » الحديث .. 
الخامس : ذكر من جاهن بالفسق أو البدعةكالمكاسين وذوى الولابات الباطلة فيبجوز 
ذكرم بما بجاهرون به دون غيره وتقدم دليله فى حديث « اذكروا الفاجر» 
السادس : التعريف بالشخص بما فيه من العيب كالاعور والاعرج والاعش 
ولا برد نه نقصه وغيبته وجمعها ابن أنى شريف فى قوله : 

الذم لان انلها أ لت ١‏ مطل راف اك 

ولمظهر فسا و«ستفت ومن طلب الإعانة فى إزالة نكر 

7 الإوعنه »م أى أنى هريرة لإ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و-لم 

« لا تَحَاسَدُوا ولا تتَاجَشُوا 4 بالجهم والشدين المعجمة ( ولا تَيَاعَضُوا ولا تَدَابرُوا 


ولا شغ )لتر الم دن ‏ البفن ‏ رإللى مسلا ين الت ال لقص أل 
إْض ف ار ل ار لك لفق ا لسر 
لا يظلله” ولا 6 ولا كْيَرهُ 4 بفتح <رف المضارعة وسكون الحاء المهملة 


وبالقاف فراء . قال القاضى عياض : ورواه بعضهم لا يخفره يضم الياء و بالخاء 
الممجمة ورا لياء أى لا ,يدر بسوده ولا تقض أمانه قال : ات الاول ل( 0 
كنا ليقي إل مره تلاك امات ل يتب فريك ورك الشر 

0000 لد » فار كَل أن حَرَام 0 
أخرجه مسل » الحديث اشتمل على أمور نبى عنها الشارع . الاول : التحاسد 
وهو تفاعل يكون بين اثنين . نهبى عن حسد كل واحد منهما صاحبه من الجانبين » 
ديعم منه النبى عن الحسد من جانب واحد بطريق الآولى لانه إذا نهى عنه مع 
من يكافئه وحازيه بحسده مع أنه من باب ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) فهو مع عدم 


ذلك أولى باللهى وتقدم تحقيق الحسد . الشانى : النبى عن المناجشة وتقدّم 
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تحقيقها فى البيع ررك القن عب اجا 6 سات القدارة بتكاف وق 
ع لشن هذا اللسل اى الرطلا يلفط وول شاد را من المافية و اإلعة 
فى الثىء وحبة الانفراد به ويقال نافست فى الثىء منافسة ونفاسا إذا رغبت 
فيه والنهى عنها نمبى عر الرغبة فى الدنيا وأسباءها وحظوظها . والثالك : 
النبى عن التباغض وهو تفاعل وفيه ما فى « تحاسدواء من النهى عن التقابل 
فى المباغضة والانفراد. بها بالأول» وهو نبى عن تعاطى أسبابه لان البخض 
لايكون إلا عن سنب . والذم متوجه إلى المباغضة لغير الله فأما ماكانت لله 
فهى واجبة فإن الك فى انه الاق اسماء الإعمان بل ورد فى الحديث 
حصر الإيمان علهما . الرابع : الى عن التدابر قال الخطانى أى الا ادا 
فيهجر أحدم أعاء فأجرة ف انرالة الكل للدعر در [ذاااع_ طن اعية حين 
براه وقال ابن عيد البر : قيل للإعراض تداس لان .من ,أ بض ,أعزض ومن. أعرضص 
ذل ديه تلفت لكين ريل سا ل ان احير عل الادر وس المستار 
مستديرا لاله يول ديره ين يستأس يثىء ,دون الآخر : قال المازرى : معى 
التدابر المعاداة تقول دابرته أى عاديته وف الموطأ عن الزهرى: الندابر الإعراض 
عن السلام يدير عنه بوجهه وكأنه أخذه من بقية الحديث وهى « يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » فإنه يفهم أن صدور السلام 
منهما أو من أحدهما يرفع الإعراض . الخاهس : النهى عن البغى ؛ إن كان بالخين 
المعجمة وإن كان بالمهملة فعن بسع بءض على بيع بعض وقد تقدم فى كناب البيع 


قال ابن عبد الير : تضمن الحديث تحريم باض المسلم والاعراض عنه وقطيعته 


بعد ككيته شر اذ قرع والمسياة على ما أنم الله تعالى عليه ثم أ أن نعائله 


معاملة الاخ النبيب ولا يبحث عن معايبه ولا فرق فى ذلك بين الحاضر والغائب 

والحى والميت . ولعد هذه المناهى اخنسة حتهم بقوله د وكونوا عباد ألله إخوانا 0 

ا 120 ]ل أن ع شن ال هات الاإستال 4] اع فلل القرطي : 
(15- سل السلام - 64 
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المعى كوثوا كاخؤان للذست ف.الشفقة والرحمة والحبة والمواساة والمعاولة 
والنصيحة » وفى رواية لمسلم زباذة 55 أع الله » أى هذة الامور فإرتك أن 
رسول التهصل الله عليه وآله وسلم أ منه آعالى وزاد ٠‏ المسلم» حكا عل أكرة المسلم 
بقوله : ٠‏ المسلم 5 الملم» وذكر من حقوق الاخوة أنه لا يظلبه وتقدم تحقيق 
الظلم ونحريمه والظلم حرم فى <ق الكافر أيضا وإتما خص المسلم لشرفه «ولاخذل» 
والخذلان ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به فى دقع لراك 
أى نفع أنه د ولا غتره © ولا صذره ولا يتسكبر عليه ويستخف به ويروى 
« لاحتقره» وهو معناه. وقوله « التقوى هاهنا» [خبار بأن عمدة التقوى ما يحل 
فى القلب هن خشية الله وماقبته وإخلاص الأعمال له . وعليه دل حديث مسلم 
«إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوريم ولكن ينظر إلى قلوبم » أى أن 
الجازاة والحاسبة ما تكون على مافى القلب دون الصورة الظاهرة والاعسال 
البارزة فإن عمدتها النيات ولها القلب . وتقدم أن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجدد ) وإذا فسدات فسد الحند ٠‏ وقرله « بحست امرتي من الثر أن كر أخاكء 
أى يكفيه أن يتكون من أهل الشر ببذه الخصلة وحدها وفى قوله « كل المسلم 
على المسلم حرام » [خبار بتحريم الدماء والاموال والأعراض وهو معلوم من 
الشرع علا قطعيا . 

1د ِ وعن قطبة 4 لظم القاف وسكون الطاء المهملة وفتح الموحدة د ابن 
مالك »م يقال له التغلى بالمثناة الفوقية والغين المعجمة ويال الثعلى بالمثلثة والعين 
المهملة لقال كان رسول الله صلى القه تعالى عليه وآله وسلم يقول « الهم 
جَشّبنى مُنكرَاتٍ الأخلآق والأعمال والْأهوّاء والأذواء » أخرجه الترمذى 
وصححه الحا؟ واللفظ له 4 التجنيب المباعدة أى باعدنى والاخلاق جمع خلق 
قال القرطئ : الاخلاق أوصاف الإنسان التى يعامل بها غيره » وهى ممودة 


ومذمومة فالحمودة على الإجماع أرنف تكون مع غيرك على نفسك فتختصف 
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منها ولا تقتصف لما وعلى التفصيل : العفو والخلم والجود والصير وتحمل الاذى 
والرحمة والشفقة وقضاء الحواتج والتودد ولين الجانب ونحو ذلك . والمذمومة ضد 
ذلك وهى منكرات الاخلاق التى سأل صل الله عليه وعلى آله وسم ربه أن يجنبه 
إاها فى هذا الحديث . وف قوله « اللهم كا حسنت خلق خسن خلق » أخرجه أحمد 
وضحه ابن حبان ‏ وفى دعائه صلى الله عليه وآله وس فى الافتتاح « واهدنى لاحسن 
الاخلاق لا مهدى لاحسنها سواك » واصرف عنى سيثها لا يصرف عنى سيئها غيرك » 
ومنكرات الاعمال ما نكر شرعا أو عادة ومشكرات الآهواء جمع هوى والهوى 
هو .ما تشتهيه النفس من غير نظر إلى مقصد يحمد عليه شرعا » ومتكرات الادؤاء 
جمع داء وهى الاسقام المثفرة التى كان البى صلى الله عليه وآله وسلم يتءوّذ .نها 
كالجذام والبرص والمهلكة : كذات الجنب وكان صلىالله تعالى عليه وآ له وسل يستعيذ 
هن سح الاسقام . 

- الا وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسل ٠‏ لا ْتمَارٍ 4 من الماراة وهى الجادلة ل أحَاكَ ولا تمَازئْحُ 4 من 
ارح ( ولا تَعِذه مَوْعِدًا فتَحْلتَهُ » أخرجه الترمذى سند ضعيف » لكن ‏ 
مغناه أحاديك سيا فى المراء فإنه روى الطبرانى أن جماعة من الضحابة قالوا 
« خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحن كارت ف اثى لم أعر الذذث 
فخضب غطضباً شديداً لم يغضب هثله ثم انتهرنا وقال « أبهذا با أمة مد أمرتم ؟ 
إما أملك من كان قبلكم بمثل هذا » ذروا المراء لفلة خيره » ذروا المراء فإن 
اللؤمن لا عقارق ؛ ذروا المراء فإن المارى قد تمت خسارته ؛ ذروا المراء 0 
نما أن لا تزال مماريا » ذروا المراء فإن المارى لا أشفع له يوم القيامة » ذروا 
الازاء انان زعم بثلاثة أبيات فى الجنة فى رياضها أسفلها وأوسطها وأعلاها لمن 


ترك المراء وهو صادق » ذروا المراء فإنه أوّل ما نهاتى عنه ربى بعد عبادة الآوثان » 


وأخرج الشيخان مرفوعا « إن أبغض الرجال إلى الله الالد الخصم » أى الشديد 
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أ الشديد المراء أىالذىيحج صاحبه . وحقيقة المراء طعنك فى كلام غير ك لإظهار خلل 
فيه لخير غرض سوى تحقير قائله وإظهار متك عليه والجدال هو ما يتعلق بإظهار 
المذاهب وتقريرها . والخصومة لجاج فى الكلام ليستوفى به أو غيره ويكون 
نارة ابتداء وثارة اعتراضا » والمراء لا يكون إلا اعتراضا والكل قبيح إذالم 
يكن لإظهار الق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه . وأما مناظرة أهل 
العلم للفائدة وإف ل تخل عن الجدال فليسست داخلة فى النهى وقد قال تعالى 
( ولا تجحادلوا أهل الكناب إلا بالتى هى أحسن ) وقد أجمع عليه المسليون سلفا 
وخلفا » وأفاد الحديث النهى عن ممازحة الاخ والمزاح الدعابة والمهى عنه 
ما يحلب الوحشة أو كان بباطل ٠‏ وأما ما فيه بسط الخلق وحسن التخاطب وجير 
الخاطر فهو جائز . فقد أخرج الترمنى من حديث ألى هريرة أنهم قالوا : 
با رسول الله إنك لتداعبنا ؛ قال « إنى لا أقول إلا حا » وأفاد الحديث النهى عن 
إخلاف الوعد وتقندم أنه من صفات المنافقين وظاهره التحريم وقد قيده حديث 
:إن ده وان نشم خلدفه ؛ وأما[ذ| رعرك رليك عازم على الوفاه فعرض مالع 
فلا يدخل تحت اللهى . 

لإوعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
تعالى عليه وآله وسل « شتا لا توعان فى مُؤوِنٍ : الل وسُوه الخاق » 
ا الترمذى وفى إسناده ضعف » قد عل قبسم البخل عرفا وشيرعا وقد ذمه الله 
فى كتابه : بقوله ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) وبقوله فى الكائزين 
( فبشرمم بعذاب ألم ) بل ذم من لم يأمس الناس ويحتهم على خلافه فقال تعالى 
( ولايحض على طعام المسكين ) جعله من صفات الذين يكذيون بيوم الددن 
وقال فى الجمكابة عن الكفار إنم قالوا وهم فى طبقات النار (ولم نك فطعم 
المسكين ) الآبة . وإنما اختلف العلماء فى المذموم منه وقدمنا كلامهم فى ذلك 


وحده عضوم يأنه 3 الشر ع 0 الركاة 0 والحق أنه 0 كان واجب 3 





سو لد 


فن منع ذلك كان يخيلا يناله العقاب » قال الغزالى : وهذا الحد مغير كاف فإن من 


يرد الحم 


عياله فى لقمة أو تمرة أكلوها من ماله بعد ها سل لمم مافرض القاضى لم تكذا سن 


والخيز إلى القصاب والخباز لنقص وزن حبة يعد يخيلا اتفاقا وكذا منيضايق 


بين يديه رغيف -فضر من يظن أنه يشاركة فأخفاه يعد بخيلا اه قات : هذا فى البخيل 
عرفا » لا من يست<ق العقاب فلا برد نقضا . وأما حسن الخلق فقد تقدم القول 
فيه ؛ وسوء الخلق ضده وقد وردت فيه أحاديث دألة على أنه يناف الإبمان فأخرج 
الحم «سوء الخلق يفسد العمل كا يفسد الخل العسل » وأخرج أبن منده « سوء 
الحاق شؤم » وطاعة النساء ندامة ؛ وحسن الملكة نماءء وأخرج الخطيب « وإن 
لكل.ثىء نوبة إلا صاحب سوء الاق فإنه لا يتوب من ذنب إلا وقع فيا هو شر 
منه » وأخرج الصابوق «ما منذنب إلا وله عند الله توبة إلا سوء الاق فإنه لايتوب 
صاحبه منذنب إلا وقع فيا هو شر منه » وأخرجالترمذى وابنماجه ه لا يدخلالجنة 
سس الخاق » والاحاديث فى الباب واسعة ولعله يحمل المؤمن فى الحديث على كامل 
الإيمان أو أنه خرج مخرج التحذير والتنفير أو أراد إذا ترك [خراج الزكاة مستحلا 
انك رهط 

6 - لإ وعن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل اللهعليه وآله 
طْ ميان ما قالا فعل البَادى” مالم يعمد المَظلوم » ٠.‏ أخرجه مسل) دل 
الحديث عل جواز مجازاة من ابتدأ الإننات بالاذية بمثلها وأن [ثم ذلك عائد 
عل البادئٌ لانه المتسبب لكل ماقاله اليب إلا أن يعتدى الجيب فى أذيته بالكلام 
فيختص به [ثم عدوانه لانه إبما أذن له فى مثل ما عوقب به ( وجزاء سيئة سيئة 
مثلها ‏ فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وعدم المكافأة والصير 
والاحتال "أنضل فقد ثبت أن رجلا سب أنا بكر رضى الله عنه حضرته صلى 
لله عليه وسم فسكت أبو بكر والنى صلى الله عليه وسلم قاعد ثم أجابه أبو بكر 


فقام البى صلى الله عليه وسلم فقيل له فى ذلك فقال إنه لما سكت أبو بكر كان »لك 
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بحيب عنه فلا ازتصف لنفسه حضر الشيطان ‏ أو نو هذا الافظ » قال تعالى ( ومن 
صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الانرن)” 

ان مقن ان مره ا بكار الاصاك االبماة ور رون الراك اااي ركيم 
واختاف فى امسمه اختلافا كثيرا وهو من بى مازن ابن النجار شود بدرا وما بعدها 
من المشاهد لإ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : « مَنْ ضَادَ مُشيليتًا ضَارَهُ 
كا ا دي اله عَليْهِ » أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه »4 
لص من أل عل ملم عر ف كاله | سه أو درك لتو مق خااين انه ان 


جازاه من جنس فعله وأدخل عليه المضرة . والمششافة المنازعة أى من نازع مسلا 


ظليا وتعديا أن ل الله عليه المشقة جزاء وفاقا . والحديث تذير عر أذى 
المسل بأى توا . 
ازككا (وعن أنى الدرداء رطى الله عنه قال : قال 00 أللّه صل الله عليه وسلم 


نإن اس سل اكير إلك ‏ ااضة 
ءُ تفصع عو ]ا يسحت" 57 بحص 7 


وبغض الله عبده إنزال العقوبة به وعدم [ كرامه إباه والبذى: فعيل من البذاء وهو 
الكلام القبويح الذى ليس من صفات المؤمن كا دل له الحديث الآنى : 

"٠‏ - لإ وله ) أى الترمذى ل من حديث ابن مسعود رفعه « ليس المَوْ من 
بالطمّان ولااللمّان ولا الْفاحشٍ ولا الْبَذِىّء وحسنه وصححه الماك ورجح الدارقطنى 
وقفه» العلعن السب يقال طعن فى عرضه أى سبه . واللعان اسم فاعل لللبالغة بزئة فعال 
أى. كثير اللعن ومفهوم الزيادة غير مراد فإن اللعن رم قليله وكثيره . والحديث 
إخبار يأنه ليس من صفات المؤمن الكامل الإمان السب واللعن إلا أنه يستثنى من 
ذلك لت الكانر وشارت الخر ومن لعنه الله ورسوله ه 

4 - ل وعن عائّشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
ل 2 
سب الاموات عام للكافر وغيره وقد تقدم . وعلله صلالله عليه وآله وسل بإفضائهم 





1 ده 


إل ما ساك أعمالهم وصار أمرثم إلى مولاثم وقد الحدرت بلفظه فى أحر 


0ت 9 وعن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسل « لايَدْخل الْجَنّةَ ََّاتْ » 4 بقاف ومثناة فوقية وبعد الالف مثناة 


أيضا وهو القام وقد روى يافظه لآ متفق عليه # وقيل إن بين القتات والقام فرقا 
ما سمعه . وحقيقة القيمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم وقال الغزالى 
إن ده كنف ابي . كننه راك كر المدرل إل أو المقول عه أو تالت 
وسواء كان الكشف بالرمش أو بالكتاءة أو بالإيماء . قال : طْيقة الغيمة إفشاء 
السر وهتك الستر عما يكره كشفه فاو رآه يخق مالا لنفسه فذكره فهو مميمة كذا 
قاله . قلت : ويحتمل أن مثل هذا لا يدخل فى الغيمة بل يكون من إنشاء السر وهو 
عَم أيضا . وورد فى القيمة عدة أحاديث أخرج الطبرانى مرفوعا « ليس منا 
ذو حسد ولا #يمة ولا كهانة ولا أنا منه » ثم تلا قوله تعالى : ( والذين يؤذون 
الوك والوسات يشير ها كديا نقد اموا انا زعا فينا) وأخرج 
أحمد « خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله » وشر عباد الله المشاؤن بالقيمة 
الباغون للبرءاء العيب يحشرم ألله 2 الكلاب » وغير هذا من الاحاديث وقد 06 
الغيمة كا إذا سمع شخصا تَحدّث بإرادة إيذاء إسات ار اا ده © 


2 


فإن أمكن #ذيره بغير ذكر من سمعه منه وإلا ذكر له ذلك . والحديث دليل على 
عظم ذنب القام . قال الحافظ المنذرى : أجمعت الآمة على أن الغيمة عدمة وأنها 
من أعظم 
قصد الإفساد ٠.‏ 


الذنوب عند الله . وفى كلام لاذزالى ما يدل على أنها لا تتكون كبيرة إلا مع 


20 8 وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل 


«مَنْ كفت عَضْبَهُ كف الله عَنْهُ َذَابهُ » أخرجه الطبرانى فى الاوسط وله شاهد 





داكثؤةما ب 


هن حديث ابن عمر عند أنى الدنيا 4 تقَدّم الكلام فى الغضب نمرارا ٠.‏ وهذا 


الخدت ف كل )كنا غضبه ومنع نفسه من إصدار ما يقتضيه الغضب 
ولا يكون ذلك إلا ,الم والصبر وجهاد النفس وهو أمى شاق ولذا جعل الله 
جزاءء كف عذابه عنه » وقد قال تعالى فى صفات اؤمنين ( وإذا ماغضبوا 
ثم يغفرون ). 

ا 9 وعن أنى بكر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وهل كلا نكل لحنت من اول الامر كوب بالكاء'المطدجة امنتوكخة و بالمؤطذة 
الخداع لإ ولا تيل 4 تقدم الكلام على البخيل ولا مثيه الملكو» ) وهو 
يترك مايحب عليه من حق الماليك أو يتجاوز الحد فى عقويتهم ومثله تركة لتأدييهم 
بالاداب الشرعية من آمليم فرائض الله وغيرها وكذلك اللهائم سوء الملكة يكون 
بإهمالها عن الطعام وتحميلها )١‏ لا تطيقه من الاحمال والمثقة عليها بالسير والضرب 
العنيف وغير ذلك «إ أخرجه الترمذى وفرقه حديثئين وفى إسناده ضعف » ولكن له 
كك فد سي كك ا : 

1١ 


2-0-8 


( وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى ألله 


8 عليه وآله وسلم 0 لسَمَعّ ليث كوم وم 1 كار هون 0 
فى أده الأننك ) بفتح الهمزة والمد وضم النون يوم السام » يعنى الرصاص » 
مدرج فى الحديث تفسيراً لما قبله ل( أخرجه البخارى 4 هكذا فى نسخ بلوغ 





م « تسمع » بالمثناة الفوقية وتشديد اليم ولفظ البخارى من استمع والحديث 
دليل على تحريم استماع حديث من يكره سماع حديثه ويعرف بالقرائن وبالتصريح ٠‏ 
وروى البخارى فى الآدب المفرد من رواية سعيد المقبرى قال : مررت على 
أبن عمر ومعه رجل .تحدث فةّمت إلمهما قلطم 
م معهما حتى تستأذنهما . قال ابن عد البر : لا يوز لاحد أن يدخل 
عل المتتاجيين فى ال تاجيينا ٠.‏ قال المصف ...ولا يلبتى للداخل علهها القعود 


صدرى وقال : إذا وجدت اثنين 


يتحدثان قلاانة 





لاؤة؟ ل 


عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما لآن افتتاحهما الكلام سرا وليس عندهها أحد 
دل على أنهما لا بريدان الاطلاع عليه . وقد يكون لبعض الناس قوة فهم إذا سمع 
بعض الكلام استدل به على باقيه فلا بد منه له من معرفة الرضا فإنه قد يكون 
فى الإذن حياء وفى الباطن الكراهة ويلحق باستماع الحديث استنشاق الرائجة 
دن قرت وامخا]ا مكار أهل الدار ما ول الافل انان "من كلام 
أو ما يعماون من الاعبال - وأقا لو أخيرزه عدل عن لكر جاز له "أن بججم ويستمع 
الحديت لإزالة ل 

2 لوعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم طن ال امكل عكة عن فكرنا النَّاسِ » أخرجه اليزار بإستاد حسن »4 
طونى تكد 4 الاو اسم تير فى الجنة يسير الراكب فى ظلها ماثة عام 
لا يقطعها ٠‏ والمؤاد أنها ''لن شغله النظر فى عينه وتطلب إزالئها أو”الستر غلتها” عن 
الاشتغال يذكر عيوب .غيره والتعرف لما يصدر هنهم من العيوب .وذلك 
بأن يقدم النظر فى عيب 'نفسه إذا أراد أن يعيب غيره فإنه يحد من نفسنه ما يردعه 
1 

٠م‏ ب الإ وعن ابن عير رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسل #لعاط ظَم فى 5-5 وَاكالءق مشيته 0 الله وهو عله 
عبان 2 أخد ره الحام ورجاله ثقات ي» تفاعل أ يمدى فل مثل توانيت 
بمعنى ونيت فيه مبالغة وهو المراد هنا أى دن حظم نفسه إما باعتقاد أنه يستحق 


من التعظيم فوق ما يستحقه غيره تمن لا يعلم استحقاقه الإهانة . ويحتمل هنا أن 


العاظم عمعى لعظم تتسددة أئ اعتقد انفده أنه عظيم كشكبر اعتقد 0 2 
أو يكون تفاعل بعتى استفعل أى طلب أن يكون عظها وهذا يلاق معى 


تكبر والكير كاقال المهدى فى كناب تككلة الاحكام : هو اعتقاد أنه يستحق 


رن التعظيم قوق ما يستحقه غيره ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة . وقد أخرج 





598 لس 


مس والحام والترمذى من حديث أبن مسعود أنه قال : قال رسول الله صل الله 
تعالى عليه وعلى وآله وس « لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرّة من كبر » قال 
عل ركرك الله إن الكل 2 أن يكن ره ]ا نلك ]4 ولا 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم «إن الله جميل يحب امال ؛ الكبر بطر الهق 
وغيط الناس » قيل : هو أن يشكبر عن الحق فلا يراه حا ٠‏ وقيل : هو أن يتكبر 
عن المق فلا يقبله . وقال التووى : معناه الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع المق 
وإنكاره ترفما وتجيراً . وجاء فى روابة الحاكم « ولكن الكبر من بطر الحق 
وازدرى الناس » فيطر الحق دفعه وردّه وغبط الناس ‏ بفتتح المعجمة وسكون اليم 
وبالطاء المهملة ‏ هو احتقارهم وازدراؤهم » هكذا جاء مفسراً عند الحا ّ قاله المنذرى 
ولفظه « من » رويت بالكسر لميمها على أنها حرف جر وبفتحها على أنها موصولة 
والتفسير النبوى دل على أنه ليس من قبيل الاعتقاد وإنما هو بمعنى عدم الامتثال 
رن درف اناا للناس ؛ وقال ابن حجر فى الزواجر : الكبر إما باطن 
وهو خلق فى النفس واسم الكر ذا أن 0 وام لاه و6 لالشلا 
من الجوارح وهى كرات ذلك الخلق وعند ظهورها يقال تكير وعد عدمها 
يقال كبر » فالاصل هو خلق النفس الذى هو الاسترواح والركوت إلى رؤية 
النفس فوق المتكبر عليه فهو يستدعى مكبر أعليه و متكبر ا به ؛ ونه فارق العيجب 
فإنه لا يستدعى غير المعجب به حتى لو فرض انفراده داتما لما أمكن أن يع 
منه العجب دون الكبر » فالعجب برد استعظام الثىء فإن به من يرى أنه 


فوقه كان تكبراً اه . والاختيال فى المشية هو من التكبر وعطفه عليه من عطاف 


د نوعى الكبر على الور 1 يقول من جمع بين نوعين ٠ن‏ أنواع هذا 


الكير يستحق الوعيد » ولا يأزم منه أن أحدهما ال سق مهذه المثابة لآنه قد 
نينت الف فى ذم الكبر مطاقا .والحديث وغيرة دال على تحريم الكبر وإحاءه 
كت لكل : 





ووم - 


كت إوعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسل « العَجَلدْ ِنَ الَدْطانِ » أخرجه الترمذى وقال : 
حسن »# العجلة هى السرعة ف الثىه وهى مذمومة فيا كان المطلوب فيه الاناة 
0 فم يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات ونحوها وقد يقال لا منافاة بين 
آنا ماري فرق سارع برية أن 0 انان شال آن خار 
الامور أوسطها . 


١م‏ لي وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 


. 3 5 رع‎ ٠. 
أخرجه أحمد وفى إسناده ضعف 4# ااشؤم ضد‎ ٠ وسلم « الشَوْمْ شوة الخلق‎ 


اين وتقدم الكلام على حقيقة سوء الخاق وأنه الشؤم وأن كل ما يلحق هن 
الشرور فسببه سوء اللق » وفيه إشعار بأن سوء الخلق و <سنه اختيار مكتيب 
للعبد وتقدم قيقه . 

لوعن أنى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسله إن الَعَانينَ لايكو تون مُمَعَاء ولا مُهَدَاء بوم السام » أخرجه مم 
تقدم الكلام الل ذا واناس ف عار 1 تقر اللعن ليس ل عند الله قبول 
شفاعة بوم القيامة أى لايشفعون حين يشفع المؤمنون فى إخواهم . ومدى ولا شهداء 
قيل لا ييكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ الآمم رسلهم إلهم الرسالات ؛ وقيل 
لا يكونون شهداء فى الدنيا ولا تقبل شهادتهم لفسقهم لان [ كثار اللعن من "أدلة 
التساهل فى الدين » وقيل لا برزقون الشهادة وهى القتل فى سبيل الله . فيوم القيامة 
متعلق بشفعاء وحده على هذين الاخيرين ويحتمل علهما أن يتعلق هما ويراد أن 
شهادته لمالم تمبل ف الدنيا لم يكنب له فى الآخرة واب من شهد بالحق وكذلك 
لا ترات الدبناء : 

4م لوعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله 


1 1 151 سك حرطت 


عليه وسلم 0 ع 1 4 من عأبه نه ِ لم عدت <حى ا 5 رم 





5-2 00 


الترمذى وحسنه وسنده منقطع 4 كانه .ته الترومذدى لشرااهده قلا رضوه انقطاعة 2 
وكآن من عير أخاه ‏ أى عابه من العار وهو كل ثىء لزم به عيب كا فى القاموس ‏ 
يحازى بسلب التوفيق حتى يرتكب ما عير أخاه به وذاك إذا به إعابه بنفسه 
بسلامته مما عير به أخاه وفيه أن ذكر الذنب جرد التعيير قبييح يوجب العقوية وأنه 
لا يذكر عيب الخير إلا الآءور السئة التى سلفت مع حسن القصد فبها . 

0ك ل[ وعن بز بن حكيم عن أبيه عن جده يش معاوية بن <يدة رضى الله 
عنهما لإ قال : قال رسول الله ص الله عليه وس « ويل الى بجنت فيَكْذبُ 
التضحك به لْقَوْمَ 1 1 3 1 اله اخرجه التادية ا وإسناده قوى » سه 
اهنم 0 البق . والويل الحلاك » ورفعه على أنه مبتدأ خبره الجبار 
وانجرور وجاز الابتداء بالذكرة لانه من باب : سلام عليكم .وفى معناه اللاحاديث 
الواردة فى تحريم الكذب على الإطلاق مثل حديث « إياكم والكذب نان 
الكذب عدى إلى الفجور والفجور ي>دى إلى النارء سيأتى وأخرج ابن حبان 
فى صحيحه « إنام والكذب فإنه مع الفجور وهما فى النار» ومثله عند الطبرانى . 
وأخرج أحمد من حديث ابن ليعة « ماعمل أهل النار ؟ قال الحكذب . فإن 
العد إذا كدت جر وإذا لخر كفر وإذا كفر دخل النارء وأخرج البخارى أنه 
قال صلى الله عليه وآله وسل فى الحديث الطويل ومن جملته قوله « رأيت الليلة 


رجلين أتيانى قال لى : الذى رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حى 


تبلغ الأفاق » فى حديث رؤباه صلى الله عليه وآله وسلم . والاحاديث فى الباب 


اكير ة . والحديث دليل على تحريم الكذب لإحاك القوم » وهذا تحريم خاص . 
ويحرم على السامعين سماعه إذا علبوه كذبا لانه إقرار على المنتكر بل يحب عليهم 
لاط القيام من الموقف . وقد عد الكذب من الكبائر قال الروباتى من الشمافعية 
إنة “كبيزاة واءن اكذث قدا ردت شهادته وإن لم يضر بالغير لان الكذب 


حرام بكل حال وقال المهدي : إنه لين فكياة ولا يم له ني كبره على العموم 





6 د 


فإن الكذب على النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل 9 الإضرار بمسم ابلك 
ا ٠.‏ وقسم الغزالى الكذب ف الإحياء لل واجب ومباح ورم وقال.: إن كل 


مقصد مود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جيعاً فالكذب فيه حرام » وإن 


أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فباح إن أنتج تحصيل ذلك المقصود ؛ وواجب 
إن وجب تحصيل ذلك وهو إذا كان فيه عصمة من بحب إنقاذه وكذا إذا خثى على 
الوديعة من ظالم وجب الإنكار والحاف وكذا إذا كاانتف لايم مقصود حرب 
أو إصلاح ناو الت اد اسّالة قلب الجنى عليه إلا بالكذب فهو مباح وكذا إذا 
رقي امه فا 132 نر رت إل رساك ل اططان فلك إن _مكد سواه رل ما فلك 
ثم قال : وينيغى أن تقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المثرتبة على الصدق فإ ن كانت 
مفسدة الصدق أشْدّ فله الكذب وإن كانت بالعكس أو شك فها حرم الكذب وإن 
تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق بغيره لم تحسن المساحة بحق الغير . 
والحزم تركه حيث أبيح 1 واعلم أنه يحوز الكذب اتقانا ىرنف ضور © ركه 
مسلم فى الصحيح قال ابن شاب ٠‏ لم أسمع رخص فى شىم ا رهررل اناسل كي 
إلا فى ثلاث:الحرب والإصلاح بين الناس . وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة 
زوجها . قال القاضى عياض : لا خلاف فى جواز الكذب فى هذه الثلاث الصور . 
وأخرج ابن النجار عن النواس بن سمعان مرفوعا « الكذب يكتب على ابن آأدم 
إلا فى ثلاث : الرجل يكون بين الرجلين ليصلح بينهما والرجل يحدث ام أنه 
ليرضها بذلك والكذب ف الحرب» . قلت : انظر فى حكة الله وعبته لاجتماع 
القاوب كيف حرّم الغيمة وهى صدق لما فيا من إفساد القاوب وتوليد العداوة 
والو-شة وأباح الكذب وإن كان حراما إذا كان جمع القاوب وجلب المودّة 
وإذهاب العداوة . 

5 - 8 وعن أنس رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


ان ل لم الل رن لات لاك يع 





وى 0 


وأخرجه ابن أنى شيبة فى مسنده والبهق فى شعب الإمان وغيرهما بألفاظ مختلفة 


ديت إن رف اناسله) سعف. رررى 06 طرق خرن بمعناه ولام من 
حديث حذيفة والببوق قال: وهو أصحء ولفظه قال : «كان فى لسانى ذرب على أهلى 
ا رسول ألله صلى ألله العكال عليه لاله وسلم فال : أبن أ من الاستغفار 


با حذيفة ؟ إنى لاستغفر الله فى كل بوم مائة مرة » وهذا الحديث لا دليل فيه نصا 
أنه لجل الاغتياب بل لعله لدفم ذرب اللسان . وفى الحديث دليل على أن الاستغفار 
من المغتاب لمن اغتابه يكى ولا يحتاج إلى الاءتذار منه . وفصلت الهادوية والشافعية 
فقالوا إذا عل المغتاب وجب الاستحلال منه وأما إذا لم يعم فلا » ولا يستحب 
أيضا لانه يحلب الوحشة وإيغار الصدر » إلا أنه أخرج البخارى مرنى حديث 
أنى هريرة مرفوعا « من كانت عنده مظلة لاخيه فى عرضه أو ثىء فليتحلله منه 
اليوم قبل أن لا يكون له ديئار ولا درهم إن كان له عمل صا أخذ منه بقدر 
مظلبته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه كمل عليه » وأخرج نحوه 
الببيق من حديث أنى مومى وهو دال على أنه بحب الاستحلال وإن لم يكن قد علم 
إلا أنه يحمل على من قد بلغه ويكون حديث أنس فيمن لم يعلم ويقيد به إطلاق 
عوك اام 

/ام . لآ وعن عائشة رضن الله عنها قألت : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل « أَلِمَضُ الجال إل الله الْألذ ألَحَصِمْ » 4 بفتح الخاء وكسر الصاد المهملة 
( أخرجه مسل » الآلد مأخوذ من لديدى الوادى وهما جانباه : والخصم شديد 
الخصومة الذى يحج مخاصمه ووجه الاشتقاق أنه كنا احتج عليه يحجة أخذ فى 
جانب آخر . وقد وردت أحاديث فى ذم الخصومة كديث ٠‏ من جادل فى خصومة 
بغير عل ل بزل فى عفط الله حتى ينع » تقدّم تخريحه . وأخرج الترمذى وقال : 
غريب من حديث ابن عباس مرفوعاً « كى بك إثما أن لا تزال مخاصما » وظاهر 
إطادق" الاحاديث أن الخصومة مذدرمة ولو كانت فى حت . وقال التووى فى الات كار 





ل اد 
فإن قلت : لا بد للانسان من الخصومة لاستيفاء -ققه فالجوابما أجاب به الغزالى أن 
الذم نما هو لمن خاصم بباطل و بغير علم كوكيل القاضى فإنه يتوكل قبل أن يعرف المق 
فى أى جاذب ويدخل فى الذم من يطلب حقا لكن لايقتصر على قدر الحاجة بل يظهر 
اللدد والكذب لإيذاء خصمه وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر خصمه 
وكسره ؛ ومثله من يخاط الخصومة بكلمات تؤذى وليس [إلبها ضرورة فى التوصل 
إلى غرضه فهذا هو المذموم بخلاف المظلوم الذى ينصر حجته بطريق الشرع 
من غير لدد وإسراف وزبادة الحجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء 


ففعله هذا ليس مذموما ولا كزانا لكن الاوللى تر ما وجد إليه سبيلا . وق 


25 القاضة 2 د د اده من ككر الخصوة الاي) تمدق اأررءة 
لك للكرم) فد 


باب البر غيب قُّ مكارم الاخلاق 


١‏ رن إن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
ماماة ادق » فإنَّ الَدْقَ مبدى4 بفتتم حرف المضارعة إلى الب ء إن 
ل ال ل ا ل وه 
ا مقها ٠‏ 1م واكية ,أن لكدد رم إل امور «اررن الشور 
يد إل النَاد ٠‏ وما يرَالَ الرَجُلُ يَكْذِبُ ويِتَحَرَّى الكذب حى يَكْتبَ عِنْدَ 
لله كَذَارًا» متفق عليه 4 الصدق ما طابق الواقم والكذب ما خالف الواقع هذه 
-قيقتهما عند الجهور من الهادوية وغيره » والحداية الدلالة الموصلة إلى المطاوب ؛ 
والبر ‏ بكسر الموحدة ‏ أصله التوسع فى فعل الخيرات وهو اسم جامع للخيرات 
كلها ويطلق على العمل الصالح الخالص . وقال ابن بطال على قوله « وإن البرء 
إل اه فعذاتة فوله تفال إن الارار لنى نعم ) وقال على : قوله «وما 
يزال الرجل يصدق» إلى آخره المراد بتحكرر منه الصدق حتى يستحق امم 





ا تا 


المبالغة وهو الصدّيق . وأصل الفجور الشق فهو شق الددانة ؛ ويطلق على الميل إلى 
الفساد وعلى الانبعاث ف المعاصى وهو امم جامع للشر . وقوله « وما يزال الرجل 
يكذب » هو كا م فى قوله دوما بيزال الرجل يصدق » 00 إذا تكن نه الككرت 
استحق اسم المبالغة وهو الكذاب . وفى الحديث إشارة إلى أن من تحرى الصدق فى 
أقواله صار سجية ومرى تعمد الكذب وتحراه صار له سجية » وأله بالتدرزب 
ل طناك 1 وله ادا ذل عل عل كإن الشدد اك 
ينتبى بصاحبه إلى الجنة ودليل على عظمة قبح الكذب وأنه ينتبى بصاحبه إلى النار 
وذلك من غير ما لصاحهما فى الدنيا فإن الصدوق مقبول الحديث عند الناس 
مقبول الشبادة عند الحكام محبوب ممغوب فى أحاديثه » والكذوب 
بخلاف هذا كله . 


؟ ل[ وعن أني هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
قال ٠‏ إيّاي* والقَّنَ 4 باللصبعذور منه ( فإنّ الطَنَ أْكْدَبُ الحديث » متفق عليه 


تقدّم إن ساء وان دن من أن تحدى مااظله وأما نفس الظن فقد بهجم على 
اقل فج دفنه رالاع راض عن العمل عليه - 

+ الآ وعن أى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا* والْجَلُوسَ فى الطرّقاتِ » 4 بضمتين جمع طريق (آ قالوا با رسول الله مالنا 
بد من مجالدنا تتحدث فها قال « فإمًا إدًا يتم )4 أى امتنعتم 00 لل 
الطرقات ( تأعطر | الطريقَ حَقَّهُ » قالوا وما حقه ؟ قال « عضن البَصرِ # عن 
المحرمات ف ا الْأَحَى) عن المارين لات فعل # ورد رَدْ انكام 4 [ إجابته على 
من ألقاه عليج منالمارين إذ السلام سن ابتداء للبار لا للقاعد لو الم بالمَعْرُوفٍ 
ع لكر » متفق عليه # قال القاضى عياض : فيه دليل على أنهم فهموا 
أن الام ليس للوجوب وأنه للآرغيب فيا هو الآولى إذ لو نهموا الوجوب 
لم يراجعوه. قال المصنف : ويحتمل أنهم راجعوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا 





بت كل 


من الحاجة إلى ذلك . وقد زيد فى أحاديث حق الطريق على هذه الخسة المذكورة 
زاد أبو داود « وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله » وزاد سعيد 
ابن منصور « وإغاثة الملهوف » وزاد البزار « والإعانة على الجل » وزاد الطبراق 
« وأعينوا المظلوم واذكروا الله كثيراً » قال السيوطى فى ا فاجتمع من ذلك 
ثلاثة عشر أدبا » وقد نظمها شيخ الإ.لام ان حجر فقال فى أربعة أبيات : 
جمعت آداب من رام الجاوس على ال طريق مر قول خير الخلق إنسانا 
أفش السلام وأحسن فى الكلام ا اي رد رقنا 
رن ا ا ال ا ا ااا 
ا ا لك كت ل ا 1 أككتر 12 را 
إلا أن الاحاديث التى قدمناها وذكرها السيوطى فى التوشيئح فها أحد عشر 


أدنا و3 الآبيات ثلائة عَشر انه زاد : حسن الكلام وهو نايت قَْ حديبث 


لآنى هريرة وزاد فها : وإفشاء السلام وم أجده فى حديث إنما فا رد السلام 
وقد ذكره فا والحكمة فى النبى عن الجاوس ف الطرقات أنه لجلوسه ,عرض للفتنة 
فإنه قد ينظر إلى الشبوات من يخاف الفتنة على نفسه من النظر [لينَ مع مرورهن 
وفيه التعرض الزوم حةوق الله والمسلبين ولو كان قاعداً فى ٠نزله‏ لما عرف ذلك 
ولا ازمته الحقوق الى قد لا يقوم بها ولما طلبوا الإذن فى البقاء فى مجالسهم وأنه 
اين لم منها عر قهم بما يازمهم من الحقوق . وكل ما ذكر من الحقوق قد وردت به 
الأحاديث مفرقة تقدّم بعضها ورأى بعضها . 

- لإ وعن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
« من ارة ال َه ل فى الدّن » متفق عليه # والحديث دليل على عظمة 
شأن التفقه فى الدن وأنه لا يعطاه إلا من أراد الله به خيراً عظماكا برشد إليه التسكير 
ويدل له المقام . والفقه فى الدين تعلم قواعد الإسلام ومعرفة الحلال والحرام ومفهوم 
الك طاان من لم يتفقه فى الدين لم يرد الله به خيراً . وقد ورد هذا المفهوم منطوتا 

٠١ (‏ - سيل السلام ”ب 4 ) 





للا للك 
فى روابة أنى يعلى « ومن لم يفقه لم يبال الله به » وفى الحديث دليل ظاهر على ف 
الفقه فى الدين » والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلناء . والمراد به معرفة 
الكتاب والسئة . 


١ 2-6‏ وعن أنى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


ة الالوا ع 2 : 8 
وس :» 0 شىء فى الميران | ثقل 0 الخاق » أخرجه أو داود والترمذى 


وكوحه 42 وتقدم الكلام فى حةيقته بما لايحتاج فيه إلى الإعادة لقرب عهده . 

+ الإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل ٠:‏ اليا هن الإيّان» متفق عليه 4 المياء فى اللغة تخير وانكسار يلحق 
الإنسان من خوف ما يعاب به . وف الشرع خلق يبعث على اجتناب القبييح ويمنع 
من التقصير فى حق ذى المق . والحياء وإن كان قد يكون غريزة فهو فى استعاله 
على وفق الشرع يحتاج إك لكشا وعم ونية ذفلذلك كان من الإبمان . وقد يكون 
كسبيا » ومعنى كونه من الإيمان أن المستحى ينقطع بحيائه عن المعاصى فيصير 
كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصى . وقال ابن قتيبة : معناه أن الحياء يمنع صاحبه 
من ارتكاب المعاصى كا بنع الإبمان فسمى إيمانا كا يسمى الثىء باسم ماقام 
مقامه والحياء مكب من جين وعفة . وفى الحديث « الحياء خير كله ولا يأى 
إلا بخير » فإن قلت : قد يمنع الحياء صاحيه عن إنكار المدتكر وهو إخلال ببعض 
ما يحب فلا يتم عموم « إنه لا ,أن إلا بخير » . قلت : قد أجيب عنه بأن المراد من 
الحياء فى الاحاديث الحياء الشرعى . والحاء الذى ينشأ عنه ترك يعض مايحب 
ليس حياء شرعيا بل هو يز ومهانة وإنما يطلق عليه الحياء لمشاببته الحياء الششرعى » 
ويحواب آخر وهو أن من كاتف الحياء من خلقه فالخير عليه أغلب أو أنه إذا 
كان المياء من خلقه كان الخير فيه بالذات فلا ينافيه حصول التقصير فى بعض الآ -وال. 
قال القرطى فى المفهم شرح مسلم : وكان النى صل الله تعالى عليه وآله وس قد 
جمع له النوعان من الحباء المكنسب والغريزى وكان فى الغريزى أشد حياء من 





سس باو له 


العذراء فى خدرها وكان فى المكنسب فى الذروة العليا صلى الله عليه وسلم . 

0 أبن مسعود رضى الله عنه قال لكا لله صلى الله عليه 
وآله وسل « ان ل ف كلام ا 5 ل 5 مر 
فاضنع مَا شت » أخرجه البخارى 4 لفظ «١‏ الآولى » ليس ف البخارى بل فى سان 
أى داود ووقع فى حديث أنى حذيفة « إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام 
النبؤة الآولى إلى آخره » أخرجه أحمد والبزار والمراد من كلام النبوّة الأولى ما اتفق 
عليه الانبياء ول ينسخ كا نسخت شرائعهم لانه أس أطبقت عليه العقول . و 
قوله « فاصنع فا شتت ورلان : الأول انه يك لكر [ى صنعت فشكت وغر 
عنه بلفظ الا للإشارة إلى أن الذى يحكف الإنسان عن مدافعة الشر 
ف اشاء ادا 1ك يروت دماعة عل مرافيه الك ىن كاك كات ار 
الام فيه للتبديد أى اصنع ما شنُت فإن الله مجازيك على ذلك . الثانى أن المراد انظر 
إلى ما تريد فعله فإن كان مما لا يستحى منه فافعله وإن كان مما يستحى نه فدعه 
ولا تبالى بالخلق . 


١ 0‏ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسؤل الله صل الله عليه 


وآله وسل ه المؤون القوى يد وأَحَبٍ إل الله ون المُؤْمن الصَعِيفٍ وى كل » 

التي سيف ١‏ 120 4 لور اللزمان نينا رمن )كن كردن 
يحرص كضرب يضرب ويقال حرص كسمع 9 عَلَ مَا يَْفَعْكَ 4 فى دنياك ودينك 
اتن باه ) عليه ولا تعجر بفتح الجيم وكسرها «إ وإنْ أَضَابِكَ مئْة فلا 
1 فلت كا كر اا كا لك كر ودوات رقا كاله فسن 


فإنَّ ا تتح َل الشيطان » أخرجه مسل » المراد من القوى قوى عزية النفس فى 
الأعمال الاخروية فإن صاحها أكثر إقداما فى الجهاد وإنكار انكر والصير على 
الأذى فى ذلك واحمالالمشاق فى ذات الله والقيام بحقوقه من الصلاة والصوم وغيرهما 
والضعيف بالعكس من هذا إلا أنه لا يخلو عن الخير لوجود الإيمان فيه » ثم أمره 





ا اك 


صللى ألله عليه وسلم بالحرص على طاعة الله وطلاب ما عنده وعلى طاب الاستعانة 4 ظّ 


كل أموره إذ حرص العبد غير إعانة الله لا ينفعه ٠‏ 


إذا لم يكن عون من الله للفتّى فأكثر ما يحنى عليه اجتهاده 
ونهاه عن العجز وهو الآساهل فى الطاعات وقد استعاذ منه صل الله تعالى عليه 
وآله وسم بقوله ٠‏ الهم إتى أعوذ بك من الهم والحزن ؛ ومن العجز والكسل » 


0 . ونهاه بقوله : إذا أصابه شىء » من حصول ران فوات نفع عن كك 


بتول ٠‏ لو قال لعض العلاء هذا إه] هر بان قال معدا ذلك ]وله الو فعل 
ذلك لم يصبه قطعا فأما من رد ذلك إلى مشيئّة الله وأنه لايصيبه إلا ما شاء الله 
فليس من هذا . واستدل له يقول أنى بكر فى الغار « ولو أن أحدم رفع راك 
لرآنا » وسكوته صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ . قال القاضى عياض وهذا لا حجة 
فيه لآنه إنها أخبر عن أمى مستقبل وليس فيه دعوى ارد قدره بعد وقوعه قال وكذا 
جميع ما ذكره البخارى فى باب ما يحوز من اللو كديث «لولا حدثان قومك بالكفر» 
المذك ر ولو كنك رأجماالش ده و ١‏ وال إن اق عل امئء رمه ذلك 
فكله مستقبل ولا اعتراض فيه على قدر فلا كراهية فيه لآانه نما أخير ل 
اعتقاده فياكان يفعل لولا المانع وعما هو فى قدرته فأما ماذهب فليس فى قدرته . 
قال الفاضى : فالذى عندى فى معنى الحديث أن اللهى على ظاهره وعمومه لكن ممى 
تنزيه . ويدل عليه قوله صبىالله عليه وآله وس « فإن ه لو » تفتح عمل الشميطان » قال 
النووى : وقد جاء من استغهال لو فى الماضى قوله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس 
هلو استقبلت من أعرئ ما استديرت ما سقت الحدى » وغير ذلك فالظاهر أن النهى 
إنما هو عن إطلاق ذلك فما لا فائدة فيه فيكون نهى تنزيه لا تحريم . وأما من قاله 
تأسفا على ما فاته من طاعة الله وما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به 
وعليه يحمل أكثر الاستعال الموجود فى الاحاديت . 

لآ وعن عياض بن حمار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
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2 رد 52 


ا ا ال كل اكب 

0 3 1 مسل » التواضع عدم الكبر وتقدّم تفسير 

الكبر . وعدم التواضع يؤدى إلى البغى لآانه برى لنفسه مزرية على الغير فيبتى عليه 

بقوله أو فعله ويفخر عليه ويزدر:ه والض والتكر لاموطاق ‏ وروت ااطادرت 

فى سرعة عقوبة البغى منها عن أنى بكرة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 

وسم دما من ذنب ا َك م من م يعجل ألله لصاحيه العقوبة ف الدنيا 

مع ما يدخر له فى الآخرة من البغى وقطيعة الرحم » أخرجه الترمذى والحام 

وصححاه وأخرجه ابن ماجه وأخرج الببهق « ليس ثىء ما عصى الله به هو أسرع 
عقوبة من البغى 2 


تا أنى الدرداء رضى الله عنه عن الننى صل الله عليه وآله وسلم 


قال « مَنْ رد عَنْ عَرْض أخيه بالقَيْبٍ رَدَ الله عَنْ وثجهه النَارَ يوم القَِامَة » أخرجه 


الترمذى وحسئة 4 . 

١‏ - لإ ولاحمد من حديث أسماء بنت يزيد ندوه # فى الحديثين دليل على 
فضيلة الرد على من اغتاب أخاه عنده وهو واجب لانه من ناب الإنكار للجكر 
ولذا ورد الوعيد على تركة يا أخرجه أبو داود وابن ألى الدنيا «ما من مسم 
يخذل امرءا مسلياً فى موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله الله ى 
موطن يحب فيه نصرته » وأخرج أبو الشيخ د ردغ عرض احةه ردات عه 
الثار يوم القيامة » وتلا رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسم ( وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين ) وأخرج أبو داود وأبو 3 أيضا « من حى عرض أخيه 
فى الدنيا بعث الله له ملكا اوم القيامة يحميه من القار» وأخرج اللاصهانى 
لك اغب ده أدوة فاستطاع ني فر السء ات فا الد كا والاسرة 
وإنلم ينصره أذله اله فى الانيا والآخرة » بل ورد فى الحديث. أن المستمع للغيبة 


ا 1 ره ع ععال 





حارو حت 


ولو بإخراج من اغتاب إلى حديث آخر أو القيام عن موقف الغيبة أو الإنكار 
بالقاب أو الكراهة لاقول وقد عد بعض العلباء السكوت كبيرة لورود هذا الوعيد 
ولدخوله فى وعيد من ل يغيد المتكر ولانه أحد المغتابين حكا وإلن لم يكن 
مغتابا لغة وشرعا . 


9-0 ( وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال يه 
وعلى آله دسم دما نقَصّث صَدَكَة مِنْ مال ومَارَادَ الله عَيِدَا بعَفٍْ إِلذّعرًا 
وما تَواضَم أَحَدٌ له إلا رَفمَهُ الله تعَال » آخرجه مسل 4 فس العلساء عدم النقص 
بمعنيين : الاول : أنه يبارك له فيه ويدفع عنه الآفات فيجير :تمص الصورة بالبركة 
الخفية . والثانى : أنه يحصل بالثواب الحاصل عن الصدقة جبران نقص عينها فكان 
الصدقة لم تنقص امال ل سكي ان هن بضاعفة المنة إل عقر مثالا إلى 
أضعاف كثيرة . قلت : والمعنى الثالث أنه تعالى يخلفها بعرض يظهر به عدم نقص 
المال بل وبما زادته ودليله قوله تعالى (وما أنفقتم من ثىء فهو خلفه) وهو عرب 
محسوس وفى قوله «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء حث على العفو عن المسىء 
وعدم مجازاته على إساءته وإن كانت جائرة قال تعالى ( فن عفا وأصلح فأجره على 
الله ) وفيه أنه بجعل الله تعالى للعافى عزا وعظمة ف القلوب لانه بالانتصاف يظن 


أنه يعظلم ويصان جانبه و.هاب ويظنّ أن الإغضاء والعفو لا يحصل به ذلك فأخير 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل بأنه يزداد بالعفو عزا ؛ وف قوله 


«وما تواضع أعد شن أى لاجل ما أعده الله للءتواضعين « إلا رفعه الله » دليل 
على أن التواضع سبب للرفعة فى الدارين لإطلاقه . وفى الحديث حث على الصدقة 
وعلى العفو وعلى التواضع وهذه من أمهات مكارم الاخلاق . 

لاك إوعن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 


عليه وعلى آله وسل « ب أَيْهَا النَاسنُ أَنشُوا التَكَامَ وصُوا الْأَرْحَامَ وأظيمُوا 





١طل"#‏ ل 


النَمَامَ وصَلُوا اليل وَالنَاسُ يِيَامْ تَدْعُْوا المنْهَ يلام » أخرجه الترمنى 


وصححه * الإذشاء لغة الإظهار والمراد نشر السلام على من يعرفه وعلى من 
لا يعرقه وأخرج الشيعات من تك عد انه ان عر أن رجلد سال الى 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل : أى الإسلام خير ؟ قال : « تطع, الطعام » 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » ولا بد فى السلام أن يكون 
بلفظ مسمع لمن يرد عليه . وقد أخرج البخارى فى الآدب المفرد بسند صرح 
عن ابن عمر : « إذا سليت فأسمع فإنها تحية من عند الله » قال النووى أقله أن 
برقع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم يكن آنيا بالسنة فإن شك 
استظهر . وإن دخل مكاناً فيه أيقاظ ونيام فالسنة ما ثبت فى صحبح مسم عن 
المقداد قال : كان النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وس يجىء من الليل فيسلم 
تسلما لابوقظ ناما ويسمع اليقظان فإن لتق جماعة يسلم عليهم جميعاً ؛ وبكره أن 
بخص أحدثم بالسلام لانه بولد الوحشة ومشروعية السلام لجلب التحاب والأالفة؛ 
فقد أخرج مسم من حديث ألى هريرة مرفوعا « ألا أدلكم على ماتحابون به؟ 
أفشوا السلام بيد » ويشرع السلام عند القيام :من الموقف كا يشرع عند 
الدخول لما أخرجه النسائى من حديث أنى هريرة مرفوعا « إذا قعد أحدى فليسم - 
وإذا قام فليسم فليست الأولى أ-ق .من الآخرة » وتكره أو تحرم الإشارة باليد 
أو الرأس لما أخرجه النسائى بسند جيد عن جابر مرفوعا ه لا تسلبوا تسلم اليهود 
فإن تسليمهم بالرؤوس والاكف »ء إلا أنه يستثى هرى ذلك حال الصلاة فقد 
وردت أحاديث بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ كان يرد على من يسم عايسه 
وهو يصلى بالإشارة وقد قدمنا تحقيق ذلك فى الحديث العشرين من باب شروط 
الصلاة فى الجمرء الآول . وجوزت الإشارة بالسلام على من بعد عن سماع لفظ 
السلام قال ابن دقيق العيد وقد يستدل بالامى بإفشاء السلام من قال بوجوب 
الابتداء بالسلام ويرد عليه أنه لوكان الابتداء فرض عين على كل أحدكان فيه حرج 





2 7#ز” لد 


وءشقة والشريعة على التخفيف والتيسير فيحمل على الاستحباب اه . قال 
النووى فى التسليم على من لم يعرف إخلاص العمل لله آعالى واستعمال التواضع 
وإنشاء السلام الذى دوز شعار هذه الآمة وقال ابن بطال فى مشروعية السلام على 
غير معروف استفتاح الخاطب-ة للتأنيس ليكوّن المؤمنوت كلهم إخوة فلا 
يستودش أحد من أحد . وتقدم الكلام على صلة الارحام مستوف وعلى إطعام 
الطعام فيشمل من يحب عليه إنفاقه ورازم إطعامه ولو عرفا أو عادة وكالصدقة 
على السائل للطعام وغيره فالاص مول على فعل ماهو أولى هن ترد ايشمل 
الواجب والندوب . والاس بصلاة الليل فى قوله « وصلوا بالليل » قد ورد 
تنشية الصلاة الءماء والراد بالناس المود والتضارى وحتدل أن أريد ذلك 
وما يشمل 'افلة اليل . وقوله ٠‏ تدخلوا الجنة بسلام » إخبار بأن هذه الافعال 
مر أسباب دخول الجنة وكأنه بسبها يحصل لفاعلها التوفيق وتجنب مابوبقها من 
الاعمال وحصول الائمة الصالحة . 

14 لوعن فم الدارى رذى الله عنه ) هو أبو رقية كم بن أوس بن 


عارجة سنب إلى جده « دار» ويقال الديرى لكيه إل دير كان فيه قبل الإسلام وكان 


بقرانا ولد ان افش رلارطاً دارى ولا دبرى إلا تمم » أسل سئة لسع 
كان يتم القرآن فى ركعة وكان ربما ردّد الآبة الواحدة الليل كله إلى الصباح » 
سكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام وروى عنه النى صلى الله تعالى 'عليه وعلى آله 


وسلم فى خطبته قصة الجساسة والدجال ؛ وهى منقبة له وهى داخلة فى روابة الأكار 
عن الاصاغر وليس له فى صحمييح مسل إلا هذا الحديث وليس له فى البخارى ثىء 
ل( قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل ‏ الدَنُ النَصبحَةٌ »ثلامًا - 4 
أى قالها ثلاث ل( قلنا لمنهى بارسول الله ؟ » أى من يستحقها لإ قال : ٠‏ لله ولكتابه 
ولرسوله لأ ا وحَامَتَمْ » أخرجه مسم » هذا الحديث جليل . قال 


العلناء إنه 'أحد الاحاديث الاربعة التى يدور علبها الإسلام وقال النووى : ليس 





فل " 


الام كا قالوه بل عليه مدار الإسلام » قال الخطانى : النصيحة كلية جامعة معناها 
حيازة الحظ للءنصوح له. ومعنى الإخبار عن الدين بها أن عماد الدن وقوامه النصيحة 
قالوا : والنصح لله الإمان نه ونق الشرك عنه وثرك الإلحاد فى صفاته ووصفه 
بصفات الكال والجلال كلها وتنزمه تعالى عن جميع أنواع النقائص والقيام بطاعته 
واجتئاب معاصيه والحب فيه والبخض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه 
وغير ذلك مما يحب له قعالى . قال الخطابى : وجميع هذه الاشياء راجعة إلى العبد 
من نصيحة نفسه والله قعالى غنى عن نصح الناصح .و النصيحة لكتابه الإيمان بأنه 
كلامه تعالى وتحليل ما حلله وتحرجم ما رمه والاهتداء بما فيه والتدير لمعانيه 
والقيام حقوق تلاوته والاتعاظ عو اعظه والاعتبار بزواجره والمعرفة له . والنصيحة 
لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم تصديقه بما جاء به واتياعه فها أ به 
ونمى عنه وتعظم 0 
م ونشرها والدعاء إلها والذب عنها .. والنصيحة لأمة 
المسليين إعاتتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرلثم به وتذكيرهم وات العباد 
وتصحهم فى الرفق والعدل . قال الخطانى : ومن النصيحة لم الصلاة خلفهم_والجهاد 
معهم . وعد أسباب الخير فى كل من هذه الاقسام 2 هل وإذااري 


بأئمة المسلمين : العلياء ؛ قتصحهم يقبول أقواهم وتعظير حقهم والاقتداء بهم ويحتمل 


أنه يحمل الحديث عابهما فهو حقيقة فيهما . والنصيحة لعامة المسلبين بإرشادثم 
إلى مصالحهم فى دنياهم وأخراهم وكف الاذى عنهم وتعليمهم ما جهاوه وأمرم 
بالمعروف وتمهم عن المدكر ونحو ذلك . والكلام على كل قسم يحتمل الإطالة 
وفى هذا كفاية . وقد بسطنا الكلام عليه فى شرح الجامع الصغير ٠‏ قال ابن بطال 
فى الحديث دليل على أن النصيحة آسمى ديا وإسلاما وأن الدين يقع على العمل 
َك بقع على القول » قال : والنصيحة فرض كفابة يحزىٌ فيها من قام بها وتسقط 
عرن الباقين والاصيحة لازمة على قدر الطاقة البشرية إذا علم النباصح أله 





اخ" ل 


يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه فإن خشى أذى فهو فى 
سعد والله أعل : 

٠١‏ ل لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل هأ كدر مَايدْحْلٌ ابد وى الله وحمي الاق » . أخرجه الترمذى وصبحه 
الحام » الحديث دليل على عظمة تقوى الله وحسن الاق وتةواه تعالى هى الإتيان 
بالطاعات واجتناب المقبحات فن ألى مها وانتهى عن المهيات فهى ءن أعظم أسات 
دخول الجنة . وأما حسن الحاق فتقدم الكلام فيه . 

3 - الإ وعنه # أى أنى هريرة رضى الله عنه ل قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل « نّم" لا تَسَعُونَ النَّاسَ يمالك" ولكن يسمه ينك" بذ 
الْوَجْهِ وحشمن ألخلقٍ » أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم 4 أى لام لك شمول 
الناس بإعطاء المال لكثرة الناس وقلة المال فهو غير داخل فى مقدور البشر 
ك0 عليم ا تسعوهم ببسط الوجه والطلاقة ولين الجانب وخفض الجناح 
ونحو ذلك نما بوجب التحاب يشم فإنه مراد الله وذلك فيا عدا الكافر ومن 
أ بالإغلاظ عليه . 

0 (وعنه »4 أى أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل لوي قر لتر ناتك اواك لسن الى با بن يار 
المؤمن كالمرآة التى ينظر فبها وجهه فالمؤمن يطلع أخاه على .ما فيه من عيب وينهه 
على إصلاحه ويرشده إلى ما بزينه عند مولاه تعالى وإلى ما يزينه عند عباده وهذا 
ذخ فى الشحةر 

- لإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل ٠‏ المُوِْنُ الَدِىحَالِط النَاسَ ويَصْيٌ حك أَدَاكم خَيد ون الَدِى لا حاط 
النَاسَ ولا يَضْيرٌ عَلّ 


ع بره 
أذ 


2 اعرف ابن ماجة بإسئاد سردن وهو عند 
اعدف لاه يسم الصحانى 4 فيه أفضلية من يخالط الناس طذالطة يأمرهم 





اووس د 


فها بالمعروف وينهاهم عن المتتكر ويحسن معاملتهم فإنه أفضل من الذى يعتن لحم 
ولا يصبر على الخالظة » والاحوال تتاف باختلاف الاثخاص والازمان ولكل 
حال مقال ومرنى رجح العزلة فله على فضلها أدلة . وقد استوفاها الغزالى فى 
الإحياء وغيرها . 


14 لآ وعن ابن مسعود رضى أله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


4ه 


وآله وسلٍ ه اله 52 خَلقٍ 4 بفتح الذاء المعجمة وسكون اللام «[ فحَشن 


خلق ) بضمها وضم الام ( رواه أحمد وصححه ابن حبان 4 قدكان صلى الله تعالى 
عليه وسم من أشرف العباد خلقا وخلقا وسؤاله ذلكاعثرافا بالمثة وطليا لاستمران 


العمة وتعلما لللامة . 
ادر السك 


دك «دصدر 0 وهو ما >رى على الما والقاب والمراد 3 كر ألله 
« والدعاء » مصدر دعا وهو الطلب » ويطاق على الحث على فعل الثىء نحو دعوت 
فلانا استعنته . ويقال دعوت فلانا سألته ٠‏ ويطلق على العبادة وغيرها . وأعللم 


أن الدعاء ذكر لله وزيادة ؛ فكل 21 قا نكر الذكر تصدى تعله وفنا أضص 


دعاءهم فقال ( وإذا سألك عبادى عنى فإى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) 
ومعاه ع العبادة فق الحديث عند الترمذى من حديث أنس مرفوعا «الدعاء خ العبادة» 
وأخير على الله تعالى عليه وعلى آله وس أن 'لله تعالى يغضب على من لم بدعه فإنه 
أخرج البخارى فى الادب المارد من حديث أنى هريرة مرفوعا « من لم يسأل الله 
يغضب عليه » وأخير صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم انال مدان كألاك 
فأخرج الترهذى من حديث أبن مسعود نر : شار اك ين نكاد نان فك إأن 


يسأل » والاحاديث فى الحث عليه كثيرة وهو يتضمن حقيقة العبودية والاععراف 





م 


بغنى الزب وافتقار العبد » وقدرته تعالى وعجر العبد وإحاطته تعال بكل ثىء عليا . 
فالدعاء يزيد العبد قربا من ريه واعبرافا بحقه ولذا حث صل الله عليه وسلم على 
الدعاء وعل الله عباده دعاءه يقوله ( ريا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) الآية 
ونحوها وأخبر نا بدعوات رسله وتضرعهم حيث قال (وأبوب إذ نادى ريه أنى مسنى 
الع ملت أرحم الراحمين ) وقال زكرا عليه السلام ( رب لانذرنى فردا ) وقال 
( فهب لى من لدنك وليا ) وقال أبو البشر ( ربنا ظلنا أنفسنا ) الآبة وقال بوسف 
زرك نل اام عن اتلك على من تويز الحا 2 2 إل نامث رن مايا 
وألحقنى بالصالحين ) وقال يونس ( لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ) 
ودعا نبينا صلى الله عليه وسلم فى مواقف لا تنحصر عند لقاء الاعداء وغيرها » 
ودعواته فى الصباح والمساء والصاوات وغيرها معروفة . فالعجب من الاشستغال 
5 الحلاف بين من قال التفويض والتسابم أفضل من الدعاء فإن قائل هذا 
ما ذاق حلاوة المناجاة لر.ه ولا تضرعه واعترافه بحاجته وذنبه . واعلم قر 
مر حديث أنى سعيد عند أحمد « إنه لا يضيع الدعاء بل لا بد للداعى من 
اذى ثلث زا أن لجل له دعر وزيا إن اها لك ف الاع : رإيا أن 
يصرف عنه من السوء مثلها » وصبحه الحاى وللدعاء شرائط ولقبوله موائع 
قد أودعناها أوائل الجزء الثانى هن التنوير شرح الجادع الصغير وذكرنا فائدة الدعاء 
مع سبق القضاء . 

١‏ لإ عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
دسل ديشرل ال كمال + أ مَحّ عَبْدى ماد كرَنى ور كَتْ فى شَفََاهُ ٠‏ أخرجه 
ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخارى آعليقا 4 وهو فى البخارى بلذظ 
قال الابى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدى لى 


وأنا.معه. إذا ذكرق فإن ذ كرف .فى نفسه ذكرته فى نفسى وإن ذ كرى ف ملا ذكرته 


فى ملا خير منهم وإن تقب إلى شيرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلى ذراءا 





7زا” ل 
تقربت إليه باعا وإن أثانى يمشى أتيته هرولة » وهذه معية خاصة تفيد عظمة 
ذكره آمنالى وأنه مع ذاكره برحمته ولطفه وإعانته والرضا بحاله . وقال ابن 
أنى جر مانا فت ل ا لان ل ار 0ل فتن إن رن 
الذكر ,القلب أو باللسان أو ممما معا أو بامتثال الام واجتناب النهى » قال : 
والذى تدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين » أحدهما مقطوع لصاحبه بما تضمنه 
هذا الخبر » والثانى على خطر ؛ قال : والآول مستفاد من قوله تعالى : ( فن يعمل 
مثقال ذرَة خيراً بره ) والثاى من الحديث الذى فيه « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمدكر لم يزدد من الله إلا بعداً» لكن إن كان فى حال المعصية يذكر الله لوف 


رك انه ل 
٠‏ - 9[ وعن معاذ بن جيل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
علبه وعلى آله وسل : دما عل ابن آدَمّ حملا أنجئ له بن عَذَابٍ القع من 


ذكر الته» أخرجه ابن أنى شيبة والطبراتى بإسناد حسن » الحديث من أدلة فضل 
الذكر كانه من أعظلم أسباب النجاة من مخاوف عذاب الآخرة وهو أيضاً من المتجيات 
من عذاب الدنيا وعخاوفها ولذا قرن الله الام بالثبات لقتال أعدائه وجهادهم بالا 
بذكرهكا قال : ( إذا لقيتم فد فائيتوا واذكروا الله كثيراً ) وغيرها من الآبات 
والاحاديث الواردة فى مواقف الجهاد ٠‏ 

« #9 الإوعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسل 00 كوم لما 0 الله فيه إل حفتهم الملا 
وعَشِيمهم الرنعةُ ود كرك الله فين عِنْدَهُ » أخرجه مسلم 4 دل الحديث على فضيلة 
يجالس الذكر والذاكرين وفضيلة الاجاع على الدكر . وأخرج البخارى « إن لله 
ملائكة يطوفون ف الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله 
تعالى تنادوا هليوا إلى حاجتم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ‏ الحديث » 
وهذا مر فضائل مالس الذكر تحضرها الملائكة بعد القاسهم لما . والمراد 





6 
بالذكر هو التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن ونحو ذلك وفى حديث البزار : 
« أنه تعالى يسأل ملائكنه ما يصنع العباد - وهو أعل ممم - فيقولون يعظمون 
آلاءك ويتلون كنابك ويصلوتف على نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم » 
ادك يعد فى عكر الذان او عله الناطىق الا يقتط إل هار كاك 
زعا رقرط أن لا همده غره فإن انضافا إل الذكر اللياكن الدكن 
بالقاب فهو أكمل وإن انضاف إلهما استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه 
من تعظم الله تعالى ون النقائص عنه ازداد كالا فإن وقع ذلك فى عمل صالح 
ما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما فكذلك فإن صح التوجه وأخاص لله 
فهو أبلغ فى الكال . وقال الفخر الرازى : المراد يذكر اللسان الأالفاظ الدالة 
على التسييح والتحميد والتّجيد والذكر بالقلب التفكر فى أدلة الذات والصفات 
وفى أدلة التتكليف من الآمى والنهى حتى يطلع على أ-كامه وفى أسرار مخاوقات 
الله . والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة بالطاءات ومن ثمة سمى الله 
الملاة ذكرا:ق قوله : « فاسعو| إل ذكر الله وذكر لعض العارفين أن الدكر 
على سيعة أنحاء : فذكر العينين بالبكاء وذكر الآاذنين بالإصغاء وذكر اللسانت 
بالثناء وذكر اليدين بالعطاء وذكر البدن بالوفاء وذكر القلب بالخوف والرجاء 
وذكر الروح بالتسليم والرضاء . وورد فى الحديث مايدل على أن الذكر أفضل 


الأعيال جميعها وهو ما أخرجه الترمذى وابن ماجه وصمحه الجام من حديث 
أبى الدرداء مرفوعا « ألا أخبرك خير أعمالكم اركاها لك مليككم وأرففها 
فى درجاتكم وغير لك من إنفاق الذهب والورق وخير لكم أن تلقوا عدوم 
فتضربوا أعناتهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا بلى قال ذكر الله » ولا تعارضه أحاديث 
فضل الجهاد وأنه أفضل من الذكر لآن اراد بالذكر الافضل من الجهاد ذكر 
اللسان والقلب والتفكر فى المعنى واستحضار عظمة الله فهذا أفضل من الجهاد 
والجهاد أفضل من الذكر باللساتف فقط . وقال ابن العرنى : إنه ما من عمل 





ل 

صالم إلا والدكر مشترط فى تصحيحه فن لم يذكر الله عند صدقته أو صيامه فليس 
عمله كاملا فصار الذكر أفضل الأاعمال من هذه الحيثية ويشير إليه حديث « نية 
الأؤمن خير من عمله » . 


4 - 9 وعنه 4 أى أنى هريرة لإ قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله 
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وسلٍ « ما فَعَدَ قوم ممعدا لم يل روا الله فيه ولم يصلوا على النى صلى الله 
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عليه وآله وسلم إلا كان عَلئهم حشرَة يوم القيَامَةِ » أخرجه الترمذى وقال حسن » 
زاد « فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لم » وأخرجه أحمد بافظ « ما جلس قوم مجلساً 
لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان علهم ثرة ؛ وما من رجل يمشبى طر ا فلم يذكر الله 
ناك إل كات عله 5 دما كن ركز فى إلى فراشه فلم يذكر الله عر وجل 
إلا كان عليه ترة » وفى روابة « إلا كان عليه <سرة بوم القيامة . وإن دخل الجنة » 
والترة بمثناة فوقية مكسورة فراء بمعنى الحسرة وقال ابن الآثير : هى التقص والحديث 
دليل على وجوب الذكر والصلاة على الب صل الله تعالى عليه وآله وس فى الجاس 
سها مع تفسير الثرة ,النار أو العذاب فد فسرت بهما فإان التعذيب لا يكون 
إلا لترك واجب أو فعل ظور وظاهره أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه صل الله 
عليه وسل معاً . وقد عدّت مواضع الصلاة عليه صل الله عليه وآ له وس فبلغت ستة 
وأربعين موضعاً » قال أبو العالية : معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته 
ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له بحصول الثناء والتعظيم . وفها أقوال أخر هذا 
أجودها . وقال غيره : الصلاة منه تعالى على رسوله تشريف وزبادة تكرمة 
وعلى من دون الى رحمة فعنى قولنا : اللهم صل على مد : عظم مدا أو المراد بالتعظيم 
إعلاء ذكره ٠‏ وإظهار .دنة وإيقاء شر يفنه فى الأنا » وق الاخرة بإحران مثويته 
وتشفيعه فى أمته . والشفاعة العظمى للخلائق أجعين فى المقام الحمود ومشاركة 
الآل والازواج بالعطف يراد به فى حقهم التعظيم اللائق بهم . وهذا يظهر وجه 
اختصاص الصلاة بالانبياء استقلالا دون غيرهم . ويتأيد هذا بما أخرجه الطبراق 





ه70 لم 


من حديث ابن عباس يرفعه « إذا صليتم على فصلوا على أنبياء الله فإن الله تعالى 


بعنهم كا بعثنى » لعل العلة البعثة فتكون مختصة يمن بعث . وأخرج ابن ألى شيبة 
بسند حيح عرس ابن عباس « ما أعلم الصلاة تفبغى لاد على أحد إلا على النى 
صلى ألله تعالى عليه وعلى آله وسلم « 2ق اقول به عن مالك وقال : ما تعيدنا به . 
وقال القاضى عياض عامة أهل العلم على الجواز قال : وأنا أميل إلى قول مالك 
وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء قالوا : يذكر غير الانبياء بالترضى 
والغفران والصلاة على غير اللا نبياء لعى استقلالا م 0 من الام بالمعروف 
وإنما حدثت فى دولة ببى هاثم يعنى العبيديين . وأما الملائكة فلا أعلم فيه حديثاً 


وإنما يؤخذ ذلك من حديث ابن عباس لآن الله سماهم رسلا . وأما المؤمنون 
فقالت طائفة لاتوز استقلالا وتجوز تبعاً فيا ورد به النص كالآل والازواج 
والذرة وم يذكر فى النص غيرهم فيكون ذلك خاصا ولا يقاس عليهم الصحابة 
ولا غيرم وقد بينا أنه يدعى للصحابة ووم بما ذكره الله من أله رضى عنهم 
وبالمغفرة > أمى بها رسوله ( واستغفر لذنبك وللءؤمنين والمؤمنات ) وأما الصلاة 
علبهم فل ترد. والمسئلة فها خلاف مءروف فقال >وازه البخارى ووردت أحاديث 
بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صل على آل سعد بن عبادة . أخرجه أبو داود 
لدان ل ل ور لا صلى الله تعالى عليه وآله وسم صلى على آل أى أوفى 
فن قال جوازه استقلالا على سائر المؤمنين فهذا دليله. ومن أدلته أن الله تعالى قال: 
(هو الذى يصلى عليكم وملاتكته) ومن منع قال هذا ورد من الله ومن رسوله صلى الله 
عليه وسلم ولم يرد الإذن لنا . وقال ابن القبم : يصلى على غير الانبياء والملائكة وأزواج 
البى صل الله عليه وسلم وذرّبته وأهل طاعته على سبيل الإجمال . وييكره فى غير 
الانبياء لشخض مفرد بحيث يصير شعاراً لاسما إذا ترك فى -ق مثله وأفضل منه - 
كا تفعله الرافضة ‏ فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً فى بعض الاحابين من غير أن يتخذ 
شعارا لم يكن فيه بأس . واختلفوا أيضاً فى السلام على غير الأانبياء بعد الاتفاق على 





لالطالا ل 


مشروعيته فى تحية الى فقيل يشرع مطلقا وقيل تبعا ولا يفرد بواحد لكونه 
صار شعاراً للرافضة ونقله الذووى عن الشييخ مد الجوينى . قلت : هذا التعليل بكونه 
صار شعاراً لا ينهض على ا منع والسلام على الموتى قد شرعه الله على لسان رسول الله 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وس « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وكان ثابتا 
فى الجاهلية يا قال الشاعر : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ل رج 
وما كان قدس مورتة موك ولحد "١‏ ولتكه بنيان قوم جمندها 
8 لوعن أى أبوب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
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2 كدر عقر عات ان كن من ولد إِمَاعيلَ » متفق 
عليه »4 زاد مسلم « له الملك وله امد وهو على كل ثىء قدير » وفى لفظ « من قال 


ذلك فى بوم ماثة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتدت له مائة حسنة » وبحيت عنه 


مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حى عسى ول يأت ا بأنضل 


بما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن يعيش 
عن أنى أبوب وفيه «من قال إذا صلى الصبح لا إله إلا الله فذكره بلفظ 
« عشر مرات كنّ كعدل أريع رقاب وكتب له بهن عشر حسنات وى عنه بهن 
عشر سيئات ورفع له من عشر درجات وكن له حرزا من الشيطان حى يمسى 
وإذا قالها بعد المغرب فثل ذلك » وسنده حسن وأخرجه جعفر ف الذكر 

أنى أبوب رفعه قال « من قال حين يصبح - فذكر من 
وبميت . وقال : تعدل عشر رقاب وكان له مسلحة من أول نماره 1 خره وم 
يعمل نوميد عملا يقهرهن » وإن قال مثل ذلك حين يمسى فثل ذلك » وذكر العشر 
الرقاب فى بعضها والاريع فى بعضبا كأنه باعتبار الذاكرين فى استحضارم معاق 
الالفاظ بالقلوب ؛ وإمحاض التوجه والإخلاص لعلام الغيوب . فيكون اختلاف 

2 كن اكلام 10 





ووم لد 


م أتبهم باعتبار ذلك وبحسبه كا قال القرطى . 

ورين أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
فاك لحان الل كفده وال مر سللت ع ان إن ا 
رَبدِ الْبَمْرِ » متفق عليه 4 معنى سبحان الله تنزيمه عما لا يليق به من نقص فيلزم منه 
نفى الشرريك والصاحب والولد وجميع ما لا يليق والتسبيح يطلق على جميع ألفاظ 
سبييح خصت بذلك لكثرة التسبييح 
فها . وفيه أنه تكفر بهذا الذكر الخطابا وظاهره ولو كبائر » والعلباء يقيدون 


الذكر ويطاق على صلاة النافلة ومئه صلاة ال 


ذلك بالصغائر ويقولون لا تمجى الكبائر إلا بالتوبة وقد أورد على هذا سؤال 
وهو أنه يدل على أن التسبيح أفضبل من التهليل فإنه قال فى الهليل «إن من 
قال مائة مرة فى يبوم محيت عنه مائة سيئة» يا قدمناه وهنا وال « حطت عنه 


خطاباه ولوكانت هد 


ل زيد البحر 3 والاحاديث دالة على أن التهليل أفضل فقد 
أخرج الترمذى والنساق وصمحه ابن حبان والحا 1 مرى حديث جابر مرفوعا 


«أفضل الذكر لا إله إلا اله وأفضل ما قلت أنا والنييون من قبللى لا إله إلا الله 


فى كلية التوحيد والإخلاص وهى أسم ألله الاعظم 0 ومعنى التسبييح داخل فها 
فإنه التتزيه عما لا يليق بالله وهو داخل فى لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
له الملك . . . الخ ؛ وفضائلها عديدة وأجيب عنه بأنه انضاف إلى ثواب التهايل مع 
افك ثلاية 0 رفع الدرجات كك الحسئنات وعتق الرقاب والعتق يتضمن 


تكفير جميع السيئات فإن من أعتق رقبة أغتق الله بكل عضو منبا عضوا منه من النار 
كا سلف . وظاهر الاحاديث أن هذه الفضائل لكل ذاكر . وذكر القاضى عن 
بعض العلماء أن الفضل الوارد فى مثل هذه الأاعمال الصالحة والاذكار إنما هو 
لاهل الفضل ف الدين والطهارة من الجراتم العظام وليس من أصر على شهواته 
وانتهك دين الله وحرماته بلا <ق من الأافاضل المطهرءن فى ذلك ويشهد له قوله 
نكال (أم حسب الذن جروا السياك أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 





الصالحات) الآبة . 

٠‏ - 9إوعن جويرية بنت الحارث رضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل ٠‏ لفَدْ مُنْتُ بدك أَرْبَمَ كلمَاتٍ لو وُزْنَتْ ما ُلج) 
لاس لانن ومتد از 255 تالاه وعر عد كانه 
ورضّاء نقْسِهِ وزئة عرشه ومِدَاد كَلمَائْهِ » أخرجه مس 4 عدد خلقه منصوب 
صفة مصدر: حذوف تقديره أسبحه تسبيحا ومشله أخواته . وخلقه شامل لما 
رات بالارس ناف الذظا الاح ران شك الى لد كن رض 
لله عنهم مر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ورضاه عنهم لاينقضى 
ولا ينقطع . ره عرقة أن زنة مالا يعلم قدر وه إلاات ١‏ ومدات كلانه سكين 
الى وهو ما تمد به الدواة كالحبر والكيات هى معاومات الله ومقدوراته وهى 
لا تتحصر وهى لا تتناهى ومدادها هوكل مدة يكتب ما معلوم أو نفد ورك وز للك 
لا نحصر فتعلقه غير منحصر ؟ا قال تعالى ( قل لو كان الحر مدادا لكلات رفى) 
الآية : الحديث دليل على فضل هذه الكمات وأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القبول 
لالححة الك جر 


/ الآ وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسل « البَاقِيَاتُ المَالِحَاتُ لا إلة إلا اله وسْبْحَانَ الله والله 
كيد امد له ولا حو لَ ولا َه إلا بالله » . أخرجه النسائى وصححه ابن حبان 
والحام » الباقيات الصالحات يراد بها الاعمال الصالحة التى ببق لصاحها أجرها 
أبن الآباد وفمرها صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم عد الكات ادل أها هدرا 
لقوله تعالى ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوايا وخير أملا ) وقد جاء فى 


الاحاديث تفسيرها اكاك الخير . فأخرج ابن المنذر واءن أنى حاكم وابن مردويه 
من حديث ابن عباس « الباقيات الصالحات : هن ذكر لا إله إلا الله والله أكبر 
شان لله والمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله 





لح علج 


على رسول الله صل الله عليه وسلم والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد 
والصلة ؛ وجميع أنواع الحسنات ون الباقيات الصالحات التى تق لاهلها فى 
الجنة » وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر عن قتادة « البافيات الصالحات كل ثىء 
من طاعة الله فهو هن اليافيات الصالحات » ولا ينافى تفسيرها فى الحديث بما ذكر 
فإنه لا حصر فيه علها . 

4 الإ وعن سمرة بن جندب رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ ول أَحَتُ كلم إل اقد ريح لا يرك يبون بَدَأتَ نْحَانَ لله 
َالْحَمْدُ لله ولا إله إلا الله والله أ كير » أخرجه مسلم # يعنى إما كانت أحبه 
إليه تعالى لاشتالها على تنزممه وإثيات الخد له والوحدانية والآا كبرية . وقوله 
لا يضرك بأمينَ بدأت » دل على أنه لاترتيب بينها ولكن تقديم التنزيه أولى 
لانه هدم التخلية ‏ بالخاء المعجمة ‏ على التحلية ‏ بالحاء المهملة ‏ والتئزيه تخلية عن كل 
قبيح وإثيات امد والوحدانية والاكبرية تحلية بكل صفات الكال » لكنه 
لما كان تعالى مئزهة ذاته عن كل قبيح لم تضر البداءة بالتحلية وتقدعها على التخلية 
والاحاديث فى فضل هذه الكلات ج#رعة ومتفرقة بحر لا تنزفه الدلاء ولا ينقصه 
الإملاء وك بما فى الحديث من أنما الباقيات الصالحات وأنها أحب الكلام 
إلى الله تعالى . 

00 ِ لعن ألى موسى الاشعرى رطى الله عنه قال : قال لى رسول الله 
صل الله عليه وسل «بَاعَيدَ الله نَ قئس ألا أَدْكَ عل كان ين كُدُوز جد 


درل دلا قر إلا انهه شين عله ذا النثاق 4 كن درك أن مرنى 


سلا ف اله إلا إله إى أن كا مد فى اله رك رات سر ا 
أنه الكاز أنفس أموال العباد فالمراد مكنون ثوامها عند الله لكم وذلك 
لاب كلية استسلام وتفويض إل الله واعتراف بالإذعان له وأنه لاصائع 
عيره ولاورات لاعره وأن اليد لا ملك شنا من الام . واللرك اللركه 





جومم ع 


والحيلة أى لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيثة الله وروى تفسيرها 
مرقوعا « أى لا حول عن المعاصى إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا 
بالله , كم قال صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل كذلك أخبرتى جبريل عن الله 
تبارك وتعالى » . وقوله ( ولا ماجأ ) مأخوذ من لجأ إليه وهو بفتح الحمزة - يقال 
لجأت إليه والتجأت إذا استندت إليه واعتضدت به أى لامستند من الله ولا مهرب 
عن قضائه إلا إليه : 

1 00 نعمان بن بشير رضى الله عنه عن النى صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم ان 1 العاء مرا اده » روآه الأريعة وصتحه الترمذى »# ويدل له 
قوله تعالى (٠:‏ ادعو أستجب لك ) ثم قال : ( إن الذين يسشكيرون عن عبادق 
سيد خلون جهم داخرين) وتقدّم الكلام عليه . 


5-1 إدله» أ الترمذى #9 من حديث أ مم قوعا بلفظط 0 الدّعَاء 


اباد 4 أى خالصها لآن ع الثىء خالصه ؛ وإنما كان عنها لامرين؛ الاول : 
أله امثال لان ات حيت ال ( ادعرق ) الثكاى :أن الذاكى إذا عم أن نجاح 
الأمور من الله اتقطع عما سواه وأفرده بطلب الحاجات وإنزال الفاقات وهذا هو 


ماد الله من العيادة . 

206 -الإوله) أى الترمذى 9 عن أنى ده رض الله عه رفئةا: ليس‎ ٠ 
. أْكْرَمَ عَلَ الله من الداء » 4 وصححه ابن حبان والحاكم‎ 

14 - ا لإوعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسل « لكا بين الأذان والإقامة لا رد » أخرجه الفسافى وحه 
ان حبان وغيره »# تقدم الحديث بلفظ آخر فى باب الاذان وتقدم الكلام علي 
ويتأ كد الدغاء بعد الصلاة المكتوية لحديث الترمذى عن ألنى أمامة قلت بارسول الله 
أى الدعاء أسمع ؟ قال "دجوف اللجل وأدتار الصلوات المكنوبات » وأما هذه 


الحيئة التى يفعلها النناس ف الدعاه يعد السسلام من الصلاة أت يبق الإمام 





الا كك 


مستقيل الةيلة والمؤتمون خلفه بدعو ويدعون » فال ابن القم : / يكن من ذلك هدى 
الى صلى الله تعالى عليه وآله وسل ولاروى عنه فى حديث يح ولا حسن . وقد 
رردت كاده فى الدعاء بعد الصلاة معروفة وورد التسبيح رامل والككان 
لك فل لط ا 

ع (وعن سلدان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 


عم ادوج 


ا ا ا 0 حََ 3 
عليه وعلى آله وسل : « إن ريم حى » بزنة ذبى وحثى # كريم إستحى من 


عَبْدِِ إذا رقع يدنه إلنه أَنْ يدها صِفْرًا » أخرجه الاربعة إلا النساق وصمحه 


الحاك )4 وصفه تعالى بالحياء حمل على ها يليق به كسائر صفاته تؤمنها ولا نكيفها 
ولا يقال إنه مجاز وتطلب له العلاقاث هذا مذهب أئمة الحديث والصحابة وغيرهم 
«وصفراء بكسر الصاد وسكون الفاء أى خااية وفى الحديث دلالة على استحباب 
رفع اليدين فى الدعاء والاحاديث فيه كثيرة . وأما حديث أنس «لم يكن النى صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه فى شىءه من الدعاء إلا فى الاستسقاء » فالمراد به 
المبالغة فى الرفع وأنه لم يقع إلا فى الاستسقاء . وأحاديث رفعه صل الله عليه وآله 
وس يديه فى الدعاء أفردها الحافظ المنذرى فى جزء . وأخرج أبو داود وغيره من 
حديث | :عباس « المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك؛ والاستسقاء أنتشير بأصبع 
واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعاً » وهو موقوف وأما مسح اليدين بعد الدعاء 
فرره فه اذك الآ ؛ 

5 لوعن تمر رضى الله عنه قال : كان رسول الله صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسل. إذا مد يده فى الدعاء لم يردهما حتى بمسح ببما وجهه . أخرجه 
الترمذى . وله شواهد منها عند أنى داود من حديث ابن عباس وغيره وجموعها 
يقضى بأنه حديث حسن 4 وفيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ 
من 'الدعاء . قبل وكآن المناسبة أنه تعالى لما كان .لا بردهها صفرا فكآن الرحمة 
أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذى هو أشرف الاعضاء وأحقها بالتكريم 





لاا حب 


ا لحان سود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
اننا سٍ ف يم لق ا يرهم عل صَلَاةَ » . أخرجه الزمذى 
وصححه ابن حبان » المراد أحقهم بالشفاعة أو القرب من «نزلته فى الجنة . وفيه 
فضيلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عرس يا رار أعاف هز| لدف 
إل نا سلف لكان أوفق : 


ركد ( وعن شدّاد بن أوس رضى الله عنهما قال 8 قال رسول الله صلى الله 


عليه ول » د الاستضار أن 1 عد : الهم أنت رك لا إل إل أنت 


سوعر 7 ل ا - 


خَلفتَى كك ا ع دك رو عد ها لصفت روث 07 لك 
دايا متت اه ه لك ينعمتِك 0 ا ذَنى فاقفْرٌ لى فإلهُ لا بَعِْرٌ 
انيت اا رجام للدت وس تلا سن البار موسا ا قات من اله 
قبل أن بمى فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو موقن بها فات قبل 
أن يصبح فهو من أهل الجنة » قال الطيى لما كان هذا الدعاء جامعا لمعانى التوبة 
استعير له اسم «السيد» وهو فى الاصل الرئيس الذى يقصد إليه فى المواتح ٠‏ ويرجع 
إليه فى الامور . وجاء فى روابة الترمذى « ألا أدلك على سيد الاستغفار » . وفى 
حديث جابر عند النساق « تَعللوا سيد الاستخفار» وقوله : ٠‏ لاإله إلا أنت 
خلقتنى » ووقع فى رواية : « اللهم لك الحد لا إله إلا أنت خلقتنى » وزاد فيه «أمنت 
لك مخلصا لك دينى » وقوله : « وأنا عبدك » جلة مؤكدة لقوله : أنت رفى؛ ويحتمل 
أنا عبدك بمعنى عابدك فلا يكون تأ كيدا ورؤيده عاف قوله : وأنا على عهدك . 
ومعناه كا قال الخطانى : أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك مرى الإيمان بك 
وإخلاص الطاعة لك ما استطعت ومتمسك به ومستتجز وعدك ف المدونة والآجر 
وفى قوله : «ها استطءت » اعتراف بالعجز والقصور. عن القيام .الواجب من 
حقه تعالى قال اين بطال : بريد بالعهد الذى أخذه الله على عباده حيث أخرجهم 
أمثال الذن . وأشيدم على أنفسهم « ألمت بربع » فأقزوا له بالريوبية وأذعنوا 





-- 


له بالوحدانية » وبالوعد ماقال على لسان نبيه أن هن مات لا يشرك نى شيئا أن 
داخله الحنة ؛ وفدى «أبرء اق وأعيرف وهر لمهدرز (اأمله الراء ومفاة 
اللزوم . ومنه بوّأه الله منزلا أى أسكنه فكأنه ألزمه به « وأبوء بذنى » أعترف 
ه وأقر . وقوله « فاغفر لى فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت » اعترف بذنبه أولا 
ثم طلب غفرانه ثانيا . وهذا من أ-سن الطاب وألطف الاستعطاف كقول 
أنى الك ( نا طلا اننا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين ) . 
وقد اشتمل الحديث على الإفرار بالريوبية لله تعالى . وبالعبودية للعبد فى التوحيد 
له وبالإفرار بأنه الخالق » والإفرار بالعهد الذى أخذه على الام . والإقرار 
بالعجر عن الوفاء من العبد » والاستعاذة نه تعالى من ثر السيئّات نحو : لعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وءن سيئات أعمالنا » والإفرار بنعمته على عباده وأفردها 
للجنس والإقرار ,الذنب . وطلب المغفرة وحصر الغفران فيه تعالى . وفيه أله 
لاينى طلب الحاجات إلا بعد الوسائل . وأما ما استشكل ,ه من أنه كيف 
يستغفر وقد غفر له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس ما تقدّم من ذنبه وما تأخر 
وهو أيضا معصوم فإنه من الفضول لانه صل الله عليه وسلم أخبر بأنه يستغفر الله 
درت الله اف الوم شعن نه - وعلينًا الاستهار فعلينا الناسى والامتال 
لا إيراد السؤال والإشكال . وقد عللم هذا من خاطيهم بذلك فلم بوردوا إشكالا 
ولا لوالا ويكفينا كونه اذكر الله عل كل حالء» وهو مثل طلبنا اللرزق .وقد 
تكفل به وتعليمه لنا على ذلك ( وارزقنا وأنت خير الرازقين ) وكله تعبد 
وذكر لله تعالى . 

9 -ا لوعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : لم يكن رسول الله صل الله تعالى 


01 


عليه وآله وس بدع هؤلاء الكلمات حين يمسى وحين يصبح : الهم 8 أسأإك 


لْعَافِية فى دينى ود نيَاىَ وأهلي ومالى , الهم ان > 'رَاتى وآمِن روات والحفظنى 


0 


م ع 2 ا ا 
دن خانى وعن يميى وعن الى ومن فو وأعوذ بعظمتك 





ول" ل 


كك 5 0 » أخرجه النساق وابن ماجه وسمحه الحا 5 4 العافية فى الدين 
السلامة من المعاصى والابتداع وترك مايجب والتساهل فى الطاعات وفى الدنيا 
السلامة من شرورها ومصائها » وفى الآهل السلامة من سوء العشيرة واللاممراض 
والاسقام وشغلهم بطلب التوسع فى الحطام وفى امال السلامة من الأنات الى 
تحدث فيه وستر العورات عام لعورة البدن والدين والاهل والدنيا والاخرة 
وتأمين الروعات كذلك والروعات جمع روعة وهى الفزع وسأل اله الحفظ له 
من جميع الجهات لآن العبد بين أعدائه من شياطين الإنس والجن كالشاة بين 
الذئاب إذا لم يكن له حانظ من الله فاله من قزة. وخص الاستعاذة بالعظمة عن 
الاغال من اه لان اغا الشىء باخذه خف اهو أن عدف انه الاراض © 
صنع اك كال كارن ار بالغرق 15 صنع بفرعون فالكل اغتيال من التحت 

٠‏ لإ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه 
رمعلاه الك لاع ١‏ بلك ين 'ووال اقم ركزل عالريلة اادج 


قُمَتِكَ وجيسع_ حقطك ء أخرجه مسلم ) الفجأة بفتح الفاء وسكون الجبم مقصور 
وإضم الفاء وفتح الجم والمد وه البغتة وزوال النعمة لا يكون فنه تعالى إلا 
يذنب يصيبه العبد فالاستعاذة من الذنب فى الحقيقة كأنه قال نعوذ بك من سيئات 
أعمالنا وهو تعلم للعباد » وتحول العافية انتمالها ولا يكون إلا بحصول ضدها 
وهو المرطن . 


ا 8 وعن عبد الله بن عير زضى أللهعنهما قال كان رسول الله صل الله 


عليه وسلٍ يقول « الهم إن أَعودً بك مِنْ عَلبَة الدين وَعَلَبَةِ اعدو وتماثة 


الْأَعْدَاء » رواه النساق وصتحه الماى 4 غلبة الدين ما يغلب المدين قضاؤه : 


ولاينافى الأستفاذة كونه صللى الله عليه وسلم اشتدان ومات ودرعه مرهونة فى 
فىء امن شر فإن الاستعاذة امن الغلية اتحية لآ يدر عل فاك "ولا افيه أن 


الله مع المدين حتى يقضى دينه مالم تكن :فيا يكرا الله أوروق اهلذلءغن" عبة الله 





سم ل 


ابن جعفر مرفوعا لآنه يحمل على مالا غلبة فيه فن استدان دينا يعلٍ أنه لا يقدر 
على قضائه فقد فعل محرما وفيه ورد حديث دمن أخذ أهوال الناس يريد أداءها 
أداها الله عنه ومن أخذها بريد إتلافها أتلفه الله » أخرجه البخارى وقد تقدم 
ولذا استعاذ صلى الله عليه وسلم من المغرم وهو الدين ؛ ولما سألته عائشة عن 
وجه [ كثاره من الاستعاذة منه قال « إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد 


فأخلف » فالمستدين يتعرض لمذا الا العظم . وأما غلبة العدو أى بالباطل 


6 
أن العدوااف الحقيقة إنما يعادى فى أ باطل إما 0 1 أ لام دنيوى 
كغصب الظالم لحق غيره مع عدم القدرة على الانتصاف منه وغير ذلك . وأما شمانة 


ع 
6 


الاعداء فهى فرح العدو بضر نزل بعدوه , قال ابن بظال شماتة الاعداء ما ين 
القلب وتبلغ اد مبلغ . وقد قال هرون لأاخيه عليهما السلام ( فلا تشمت 
لى الاعداء ) لا تفرحهم بما تصيبنى به . 

ار وعن بريدة رضى الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
رجلا يقول : اللهم إنى أسألك بأنى أشبد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الاحد 
الصمد الذى لم يلد ولم بولد ولم يكن له كفوا أحد . فقال رسول الله صلى الله عايه 


وسل « لقَد سأ الله بامد الَذِى إدَا سمل به أمتلى و إدَا دُعِىَ ده أَجَابَ » أخرجه 
الأرع رعسم ان كاك 2 الا ل 11 لل لي الا 
مزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد وما يستازم أحدهها كالجسمية والتحيز 
والمشاركة فى المقيقة ومتصفا بخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والمكة 


الناشية عن الالوهية . والصمد السيد الذى يصمد إليه فى الحواتح ويقد_د 
والمتصف 34 على اللإطلاق هو الذنى يستغى عن غيره مطلقا وكل عله تاج 
إليسه وليس ذلك عنه إلا الله تعالى . ووصفه بأنه لم يلد لم يحانس ول يفتقر إلى 
قا لله ىا يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه وهو رد على من قال الملائكة 


بنات الله ومن قال عزير ابن الله والمسيح ابن الله وقوله «لم يولد» أى لم يسبقه 





و لد 


عدم ٠‏ فإن قلت : المعروف تقَدّم كون المولود مولوداً على كونه والداً ؛ فكان هذا 
يقتضى أن يقال الذى لم بولد ولم يلد . قلت القصد الاصلى هنا ننى كونه تعالى ليس له 
ولدكا اتعاه أهل الباطل ولم يدع أحد أنه تعالى مولود فالمقام مقام تقديم نى 
ذلك . فإن قلت : فلم ك0 ولم بولد مع عدم من يدعيه ؟ قلت : آعميا لتفرد الله تعالى 
عن مشابهات الخاوقين وتحقيقاً لكونه ليس كثله شىء . والكذؤ : الماثل أى لم يكن 
أحد مائله فى ثىء من صفات كاله وءاو ذاته . وفى الحديث دليل على أنه يفبغى ترى 
هذه الكليات عند الدعاء لإخباره صل الله تعالى عليه وآ له وسلٍ أنه إذا سل بها أعطى 
وإذا دعى مها أجاب والسؤال الطلب للحاجات والدعاء أعم منه فهو من عطف 
العام على الخاص . 


ا لإ وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسل إذا أصبح يقول ٠:‏ الهُمّ بك أَصْبَْنًا ويك أمَئْنًا ورك أخيًا 


ويك تَْوتُ و إلدْكَ النُشُورُ » وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال ٠‏ وإليك المصير » 
أخرجه الآربعة »4 الظرف متعلق عقدّر أى بةوتك وقدرتك وإيحادك أصبحنا أى 
دخلنا فى الصباح إذ أنت الذى أوجدتنا وأوجدت الصباح » ومثله أمسينا . والنششور 
من فشر المت إذا أحياه وفيه مناسبة لآنالنوم أخو الموت فالإيقاظ منه كالإحياء بعد 
الإماتة يا ناسب فى المساء ذكر المصير لانه ينام فيه والاوم كالموت . وفيه الإقرار 
بأن كل إنعام من الله تعالى . 

٠4‏ الإ وعن أنس رضى الله عنه قال : أكثر دعاء رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلٍ : ٠‏ رَبنا آثنَا فى الذنيًا حدَعَةٌ وفى الآخرّة حَسَنَةَ وقنًا 
عَدَابَ الثَّارِ » متفق عليه 4 قال القاضى عياض إنما كان يدعو بهذه الآية لجبعها 
معاى الدحاء كله من أعى الدنيا والآخرة قال والمستة عندم ههنا النعمة فسأل ذم 
الدنيا والآخرة والوقابة من العذاب نسأل الله أن عِنَ علينا بذلك . وقد كثر كلام 
السلف فى تفسير الحسئة : فقال ابن كثير : الحسنة فى الدنيا تششمل كل مطلوب دنيوى 





الام - 


من عافية ودار رحية ؛ وزوجة خناء وود بان 3 ورزق واسع وعم نافع وعمل 
صا وضاكت افى اوناك يله إل غير ذلك ا شليه عباراتمم فإنها مندرجة 
ىّ خسئاث الدنيا :5 فأما الحسنة الآخرة نأعلاها دخول اطلام وتوابعه م٠‏ 
الامن اوأما الررقانة من النار فهى تشضى تسر أساءه فى الاين 2122 
انخارم وترك الشبهات ,أو العفو مخضا . ومراده بقوله وتوابعه ما يلحق به فى الذكر 
ل ما يتعقبه حقيقة . 

0 لإوعن أنى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال 01 لاله 
تعالى عليه وعلى آله دسم بذعو :د اله اغفر لى خطيئق وجهلي وإسراق ُّ أغرى 


ا عل به متى» الهم اغفرٌ لى جدّى وكَزلى وخطى وعندى ول ذلِكَ 


عنْدى » الهم 0 ل 16 قد فك ونا حت ازانا أمورك 5م أعللك رما 


1 3 وردثو 


د عل 5 اعت نت اعفدم رانك نوكر وأنت طل 2[ اراك رك 
سد 0 الخطبئة الذنب . والجهل ضد العم . والإسراف مجاوزة المد فكل ثىء 
وقوله « فى أممرى» يحتمل تعلقه بكل ماتقدّم أو بقوله إسرافى فقط . والجد بكس 
الجم ضدّ الهزل وقوله « وخطثى وعمدى» من عداف الخاص على العام إذ اللاطيئة 
تكون عن هزل وعن جدّ وتكرير ذلك لتعدّد الانواع التى تقع من الإنسان من 
المخالفات والاعتراف بها وإظهار أن النفس غير مبرأة من العيوب إلاما رم 
علام الغيوب . وقوله «وكل ذلك عندى»ء خبره محذوف أى موجود ومعنى 

« أنت المقدم » أى تقدّم من آشاء من خلقك فيتصف بصفات الكالات ويتحقق 
حقائق العبوذية بتوفيقك وأنت المؤخر لمن تشاء من عبادك خذلانك 'وتبعيدك'له 
عن درجات الخير قال المصنف : وقع فى حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله 
وسل كان يقوله فى صلاة الليل وتقدم بيانه ووقع فى حديث على عليه السلام أنه كان 
يقوله بعد الصلاة . واختلفت الرواءات هل كان يقوله بعد السلام أو قبله ؟ ففى مسلم 


من حديث ان سس رضى أليْهِ عه ه أبه كان قواله بين التشهد والسلام : 1ه 





7 
ابن حبان فى صحيحه بلفظ «كان إذا فرغ من الصلاة» وهو ظاهر ف أنه بعد السلام 
ويحتمل سكن شوله قبله ولعده . 


75 (وعن أقى هريرة رضى الله عنه قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 


يقول « الهم أضلخ لى دبي الَدى هر عِصْمَةُ أمرى وام لى دُنيَاىَ ألتى فيهًا 


د م 
3 


َعائى وأضلج لى آرت ال ليها مَعَادِى واتجعل ألا زيادةٌ ليف كل حير 
واتْجمّل الْمَوْتَ رَاحَةَ لى من كل مر » أخرجه مسل 4 تضمن الدعاء بخير الدارين 
وليس فيه دلالة على جواز الدعاء بالموت بل إنما دل على سؤال أن يجعل الموت 
فى قضائه عليه ونزوله به راحة من شرور الدنيا ومن شرور القبر لعموم كل شر أى 
من كل شر قبله ولعده . 

- ووعن انس رضى الله عنه قال : كان رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « الهم الى ما ََنْتَى وعَلْس ما ينْمَعنى واْذنى عِلْمَا يشَْعنى » رواه 
الفسائى والحام . ا 1 : 

9إوللنساق من حديث أى هريرة نحوه وقال فى آخره « وزدُن عنما ؛ 
أْحَمدُ لله عل كل حال وأعودٌ الله من حال أهل الثَّار » وإسناده حسن ء فيه أنه 
لا يطلب من العلم إلا النافع والنافم 0 ا والدنيا فى ما يعود فها على 
نفع الدين و إلا فا عدا هذا العم فإنه يمن قال الله فيه (ويتعلدون ما يضرهم ولا ينفعهم) 
أى اف الع الدين فإنه ننى التفع عن عل السحر لعدم نفعه فى الآخرة بل لآنه ضان 
فها وقد ينفعهم فى الدنيا لكنه 0 يعده نفعا . 

4 - لإ وعن عائشة رضى الله عنها أن النى صل الله عليه وآله وسم عليها 
ا ار ملك ا الت كرحا جد وتيف عرق بي 
وما ل أتمل' وأعودٌ بك مِنَ الي كله تَاجله وآجله مَا لمت مِنْهُ وما لم أل" . 
الم إنى أشألك من عير ما سالك عبْدُكَ وتبيك وأعْردٌ بك مِن كي مَاعَاةَ 


دو 


ِنْهُ عبِدّكَ وتيك اللهُمَ [نى أسألك الجن وما كرب ليها من ؟'ل أو تمل 





- 2-6 
ورا يله اين دان اويا هرت إلنها رين كول الو عل وأنالك أن يمن كل 
قضَاءِ كَضَهْتَهُ لى خَيْرًا » أخرجه ابن ماجه وصمحه نان والخاك 4 الحديث 
تحن االداء خيرى الدنا والادرة ع والاستكادة .ناث رهن ,| لك عانا 
وسؤال أن يجعل اللهكل قضاء خيرا » وكأن المراد سؤال اعتقاد العبد أن كل ما أصابه 
خير وإلا فإن كل قضاء قضى الله به خير وإن رآه العبد شرا فى الصورة وفيه أنه 
ينبغى للعبد تعليم أهله أحسن الادعية لآن كل خير ينالونه فهو له وكل شر يصيمهم 

فهو مضرة عليه . 
٠‏ 9 الإ وأخرج الشيخان عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « كلمَتَان حَببْتَان إل الرمن حَفِيفتان عل اللسَان تلان 


فى ألميرّان : سمْحَانَ الله وحمده سَبْحَانَ الله العظي » هذا آخر حديث خم 


به البخارى صميحه وتبعه جماعة من الامة فى ختم تصانيفهم فى الحديث والمراد 
من الكلمتين الكلام نح وكللة الشهادة وهو خ. مقدّم وقوله « سبحان الله... الح » 
مبتدأ مؤخر وصح الابتداء به وإنكان جلة لانه فى معنى هذا اللفظ » وإنما 
قدم الخبر تشويقا للسامع إلى المبتد[ سيا بعد ما ذكر مرى الاوصاف والحبيية 
بمعنى الحبوبة أى ححبوبتان له تعالى والخفيفة فعيلة بممتى فاعلة والثفيلة فعيلة بمعنى 
فاعلة أيضا . قال الطيى الخفة مستعارة للسهولة شبه سهولة جريانها على اللسان بما 
خف عل الحامل من بعض الامتعة فلا رتعبه كالثىء الثقيل ٠‏ وفيه [شارة إلى أن 
سائر التكاليف شاقة على النفس ثقيلة وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل فى الميزان 
كثقل الشاق من الاعمال وقد سمل بعض السلف عن سيب ثقل الحسنة وخفة 
السيئة فقال لاف المسئة حضرت مرارتما وغايت حلاوتما فثقلت فلا يحملك 
ثقلها على تركها » والسيئة حضرت حلاوتما وغابت ممارتها فلذلك خفت فلا 
تحملنك خفتها على ارتكاءها والحديث من الآدلة على ثبوت الميزان كا دل عليه 
القزان . راختلف العلاء فى الموزون فقيل المف لآن الاعال أعراصن فلا 





2 


توصف بقل ولاخفة ولحديث السجلات والبطاقة . وذهب أهل الحديث والمّهققون 
إلى أن الموزون نفس الاعمال وأنها تبجسد فى الآخرة ؛ ويدل له حديث جابر 
مرفوعا « توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فن ثقلت حسناته 
على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة » ومن ثقلت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل 
النار قيل له فن استوت حسناته وسيئاته قال أولئك أماب الاعراف » أخرجه 
0 فوائده وعند ابن الميارك فى الزهد ا ابن مسعود نحوه مرفوعا 
والاحاديث ظاهرة فى أن أعمال بتى آدم توزن أنه عام ججيعهم وقال بعضهم : 
إنه يخص المؤمن الذى لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان 
فيدخل الجنة بغير حساب؟! جاء ى حديث السبعين ألفا . وعخص منه الكاف الذنى 
لا حسنة له ولا ذنب له غير الكفر فإنه يقع فى النار بغير حساب ولا ميزان . نقل 
القرطى عن بعض العلماء أنه قال : الكافر مطلقا لا ثواب له ولا توضع حسلته 


فى الميذان لقوله تعالى ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) ولحديث أنىهرير ة فى الصحيح 
« الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة » وأجيب بأن هذا تجاز عن حقارة قدره 
ولا يازم منه عدم الوزن . والصحيح أن الكافر توزن أعماله إلا أنه على وجهين 
أحدهما أن كفره يوضع فى كفة ولا يحد حسنة يضعها فى الآخرى لبطلان الحسنات 
مع الكفر فتطيش الى لا ثىء فبها . قال : القرطى وهذا ظاهر قوله تعالى 


( ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ) فإنه وصف الميزان بالخفة 
والثاتى أنه قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية مما لو فعلها 
المسلم لكانت له حسنات فن كانت له جمعت ووضعت ف الميزان غير أن 
الكفر إذا قابلها رجح يفيل الوق هذه الاعمال توزن مايقع منه 
من الاعمال السيئة كظلم غيره وأخذ ماله وقطع الطريق فإن ساوتما عذب بالكفر 
وإن زادت عذب مما كان زائداً على الكفر منه وإن زادت أعمال الخير 
معه طاح عقاب سائر المعاصى ويق عقاب الكفر كا جاء فى حديث أنى طالب 





د فى حضاح من نار . 

اللهم ثقل موازين حسناتنا إذا وزنت . وخفف موازين سيئاتنا إذا فى كفة 
الممزان وضعت . واجعل لات ذنوبنا عند بطاقة توحيدنا طائشة من كفة الميزان . 
ووفقنا بعل كامة التوحيد عند المات آخر ما ينطق به اللسان . 

قد انتهى بحمد ولى الإنعام . ما قصدناه من شرح بلوغ المرام ( سبل السلام ) 
نسأل الله أن بجعله من موجبات دخول دار السلام » وأن يتجاوز عما ارتكيناه 
من الخطايا والآثام » وأن يجحعل فى كفات الحسنات ما جرت به فيه وفى غيره 
الاقلام » وأن ينفع به الانام » إنه ذو الجلال وال كرام . والمولى لعباده من إفضاله 
كل ضاء: 

والجد لله حمداً لا يفنى ما بقيث الليالى والايام . ولا زول إن زال دوران 
الشهور والاعوام . والصلاة والسلام على رسوله الكاشف بأنوار الوحى كل ظلام » 
وعلى آله العلباء الاعلام » وأححابه الكرام . 

وحسينا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قؤة إلا بالله العلى لعظيم . 

وقد وافق الفراغ منه فى صباح الاربعاء ليلة السابع والعشرين من شور ربيع 
الآخر سنة 1154 من مجرة سيد الانام » عليه أفضل الصلاة وأثم السلام . 

ختمها الله آعالى بخير وما بعدها من الاعوام 





ل( تم الجرء الرابع ‏ ونه امد أولا وآخرا ‏ وبه تمام الكتاب » 











فهرس الجزء الرابع 


كان ادو 

حد الزاتى غير المحصن ماثة جلدة 
و د 

حد الزاتى المحصن الرجم 

2 ابن الاتتكال عن 
الأدرر ان كت متها الل 

ما يثبت الزنا 

إذا علم السيد بزنا أمته جلدها 
وإن ل تقم شهادة 

أفدوا اللشدوة عل كفلكت 
أعانم 

يقام الحد على الحامل بعد الوضع 
وبعد مذى مدة الرضاع 

من وجدقوه عمل عمل تقو مم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
حد منيأفىالبيمة : القتل 

لد 

حد القذف على العيد 

باب حد السرقة 

أقوال العاماء فى النصاب الذى 
تقطع فيه يد السارق 

النبى عن الشفاعة فى الحدود 


صمحه 


يحب القطع على من جحد العارية 
اليس على خائن ولا منتهب ولا 
تاس قطع 

ل بالقطع والحسم الإمام 

إذا أخذ المحتاج بفيه لسد حاجته 
فلا قطع عليه 

تقطع بد السارق فما كان مالكةه 
حافظا له وإن لم يكن معلقاً عليه 
من دعا على من ظامه فقد انتصر 
باب حد الشارب وببان السكر 
دون لالد عل كارت ادر 
بالإجاع 

إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه 
النبى عت إقامة الحدود فى 
امساحد 

مامحل من الأشربة وما بحرم 

ما أسكر كثيره فقليله حرام 

إن الله لم يحل شفاءم فما حرم 
عليم 

باب التعزير وح؟ الصائل 

أقبلوا ذوى الميئات عثراتهم 
كل معزر عوت التعزيد 


(١؟‏ - سيل السلام ‏ 4) 








إيضمنه الإمام 
من قتل دون ماله فهو شهيد 
كتاب المهاد والترفيب فى 
الإخلاص فيه 

استئذان الأصول فى المهاد 
الترغيب فى المهاد لتكون كلة 
الله هى العليا 

لا تنقطع ا لمحرة ما قوتل العدو 
نهى الجاهد عن العثيل بالمقتول 
وعن الغاول الم 

التورية فى الغزو 

عدم الاستعانة بالمشركين 

النبى عن قتل النساء والصبيان 
النبى عث الإلفاء بالنفس فى 
اللهلكة 

القضاء ,السلب للقاتل 

الربى 


ع 
ودخول الخرم وعلى رأاسه 


جواز بالمنجنيق 
تقر 

جواز القتل صبراً وفداء السامين 
عشسرك 

من أسل عر ماله ودمه 
انفساح نكاح المسبية 


قم الغنيمة بين مستحقها 


1 


ما بباح للمجاهدين قبل القسمة 
يحب إخراج من فى دين غير 
الإسلام من <زيرة العرب 


أموال بنى النضير كانت لانى 


إجناع العاماء على جواز الادخار 
ما يستغله الإنسان من أرضه 
باب الحزية والهدنة 

تؤخذ ال1زية م نكل حالم دينارا 
الإسلام يعاو ولا يعلى عليه 
نوز المهادنة بين السامين 
وأعدائهم من الشركين لمدة 
معلومة لمصلحة الج 

باب السيق والرى 

سوا إلا فاحف أو لفل 


أو حائر 


٠٠١‏ كتاب الأطعمة 


1 


١48 


النبى عن أكل كل ذى ناب 
من السباع 

إذنه صلى الله عليه وسم فى 
ل 

حل أ كل الراك 

نهيه صلى الله عليه وشم عن قتل 


أربع من الدواب 











نبيه ليك عن الملالة وألبانها 
حل أكل الذب 

بإب الصيد والذبائج 

لاحل صيد الكلب إلا إذا 
أرفه صاحيه 

فا صاده الكلب إذا أدرك 
حيا فيذكى 

ما أصيب محد القراض يؤكل 
وما أصيب بعرضة فلا يؤكل 
النهى عن الخذف وعن امخاذ 
ذىء فيه الروح غرضا 
يشترط فى الذكاة ما يقطع 
ويجرى الدم 

إن الله تعالى كتب الإحسان 
على كل ثىء 

اللي كفية اسه 

باب الأضاحى 

يستحب اضطجاع الغنم ولاتذيج 
قائمة ولا باركة 

وقت التفحية من بعد صلاة 
اليد 

العيوب المانئعة من حة التضحية 


ما لا يحزئ' في الأخية 


يتصدق الضحى يالاحوم 
والحاود والجلال 
باب العقيقة 
كل غلام عرتمن سقيقته 
تذع عنه 

0-7 
إستحب حاق رأس الواود نوم 
سابعه وكذا لسميته 


5تاب الأعان والنذؤر 


|ة٠‎ 


1 


العين تكون على نية الخاف 
درن حلف على ين فقال 
إن شاء الله فلا حنث عليه 


الصيغ التى كات حاف بها 


رسول الله 0 

العين الغدوس من الكبائر 
بيان الذنوب الكيائر واختلاف 
العلماء فيها 


إن لله نسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دذل الكنة 

- ا التكدرا 1 
0 0 عن در وأنيه 
لايأنى مخير ونا استخرج به 
من اليخيل 


م5١‏ أقوال العاماء فى النذر وما يباح 


منه وما حرم 





صفحة 
8 سان النذور الى تازم فمها 
كفارة عين 
؟ لاوفاء لنذر فى مءصية 
٠د‏ كتاب القضاء 
ااا التد_ذر من ولاية الهضاء 
والدذخول فيه 
م١‏ إذا حي الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران ... ال 
غ٠‏ كتاب عمر فى آداب القاذى 
5 الى عن القذاء فى حالة الغضب 
آداب النساء 
٠‏ كيف تقدس أمة .لا يؤخذ من 
شديدم لذعيفهم 1 
03 11 
؟ز بحب على من ولى أى أص من 
أدوز عماد الله ألا ختحبت عنهم 
كلاس اراء 
اءن رسول الله 0 الراثى 
والرنشئى 


وما باب الشهادات 


ما أفضل القرون قرنه ا 5 


الذين يلونهم ثم الذبن يلونهم 
ببان من وز شهادتهم 
9 شمادة الزور:من أ كير السكبائر 


باو ١‏ شبث القضاء بشاهد وعين 


باب الدعاوى والييئنات 
عظ إنم من حلف عل منيره 
عل كاذ ! 
بيان من لا يكلمهم الله تعالى 
بوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
يذكبهم ... الج 

.م ترد العين على المدعى إذا لم 
لف المذعى عليه 

.؟ اعتبار القيافة فى ث.وت النسب 

0 كنات العتتق 

قال العدق 

705 من أعتق حصة له فى عبد وكان 
موسراً قوم عليه حصة 
فريك 5 ال 

6" من ملك ذا رحم محرم فهو حر 

سوم باب الدبر واللكاتب وأم الولد 

وام الكاتب عبد ما بق عليه من 
مكاتبته درثم 
لكاتب إذا ضار معه جنيع مال 
المكاتية ققد صار له ما للأحرار 
ما كان عليه 2 من تنزهه 
عن الدنيا وخلو قلبه عن 
الاشتغال .مها 

٠٠‏ كتاب الجامع 





مانا 


باب الأدب : 
على امسلل 


إرناد اسن إلى عا شكدر 


حقوق السم 


به النعمة 
لايم الرجل الرجل من مجلسه 
ثم مجلس فيه 

آداب السلام بدا وردا 

النهى عن بدء اليهود والنصارى 
بالسلام 

النبى عن الثرث انها 

النبى عن لس نكل واحد ون 
جر الثوب خيلاء 

آداب الأكل والثرب 

النبى عن الإسراف فى الأقوال 
والأفعال . باب البر والصلة 

لا يدل النة قاطع للرحم 

سان ماحر مه الله تعاللى على عياده 
رضا الله فى رضا الوالدين الل 
ننى الإعان عن من لاحب 
لخاره ماحب لنفسه 

بيان الذنوب الكبائر وأ كبر 
السكبائر 


بوع” كل معر وف صدقة 


"6 


التوغيت فى فءل الخير 


الدال على الخير كفاعله 

باب الزهد والورع 

إن الحلال بين والهرام بين 
الإرشاد إلى البعد عن ذرائع 
الحرام وإ ن كانت غير >رمة 
تعس عبد الدينار والدرهم 
والقطيفة 

من تشبه يقوم فهو منهم 

الحث على الدعاء والتوجه إلى الله 
فىكل اللطالب 

من حسن إشلام الرء تركه 
مالا العثية 

ماملاً ابن-ادم وعاء شير ا من لطنه 
الحث على التوبة ومدح الصمت 
اك ا را الشارى 
الأخلاق 

ذم اي والغضفت وبيات 
ما يتداوى به منها 

الظم ظامات بوم القيامة 

ذم البخل وبيان علاجه والتحذير 


من الأيرك الأصغر 


ذم الرياء مجميع أقسامه 


علامات النفاق 


التحذير من سوء الظن المسامين 





صفحة 


؟الم, الوعيد الشديد على أثمة الور 

سم دعاؤه صلى الله عليه وسم على 
من اول قن أ الاين كينا 
فشق عليهم 

بان حقيقة الغيية وذمها 

م5 بيان الأمور ااتى تبيح الغيبة 

محريم بغض السم والإعراض 
عنه وقطيعته بغيرذ نب شرعى ال 

8 اللبى عت لياراة والزاح 
وخلف الوعد 

4م التحذير من أذى اسم بأى ثىء 

4 النهى عن سب الأموات 

5 الوعيد الشديد على الغام 

لوق أن شدلة عييه عن عيوب 
الناس . وذم الكير 

95 منعيرأخاه يذنب لم يعت-ق إعمله 

أ.م كفارة من اغتيته أن تستغفر له 

م.م باب الترغيب فى مكارم الأخلاق 

04 آداب الجاوس فى الطريق 

5م الحاء من الإعان 

بوهم فضل التواضع ومن ردعن 
عرض أخْه الم 

ىم فضل الصدقة والعذو وإفشاء 
السلام وصلة الأرحام الج 





1 

١ع‏ الدين النصيحة 

5" أكثر ما يدخل الحنة تقوى الله 
وحسن اهلق 

ورم باب الذ كر والدعاء 

لم ذكر الله من أعظم أسيات النحاة 
من حاوف الدنيا والآخرة 

ورم فضل الذكر وذم ناركه 

.مم أقوال العلماء فى الصلاة والسلام 
عل غير نينا مد صل الله 
عليه وسلم 

مم فضل التسبيح والتحميد 

سوسوم الباقيات|اصالحات وأحبالكلام 
إلى الله تعالى 

مم استحباب رفع اليدين فى الدعاء 

يام سيد الاستغفار . وال-كليات التى 
داوم عليها صلى الله عليه وسلم 
صباحاً ومساء 

وعم ماكان إستعيف منه صلى الله عايه 
وسلم . وما بيتدئ به الدعاء 

وعم أكثر دعاء الننى صل الله عليه 
وسلم ربنا آتنا... الح 

عمم كلتان حبيبتات إلى الرحمن 


<فيفتان على اللسان اخ 


معم وزن أعمال ب آدم كلهم 
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